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فى سبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ 
يهديكم بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا فى نشره. 


الرئيمس التنفيذي والعضو المنتدب 
نايف بن عبد الكريم العبد الكريم 


الحمد لله الملك الحكيم؛ الجوّاد الكريم, العزيز الرحيم» الذي فطر السمواتٍ والأرضص 
بقدرته؛ ودبّر الأمر في الدارين بحكمته. أحمّدٌه جَزََّكا على كل ما قدّره وقضاه. وأستعينه 
سهان من يعلم آنأ لأرث له غيره» ول له له سواء» واستهدية بيداة اللاي لايقيل قن اتعمية 
عليه» ويعلم أنه لا يغفر ذنبّه و لا ينجيه إلا هو. 

وبعد: 

فقد وفقني اللهُ بفضله وكرمه وإحسانه إلى إعداد هذا المعجم الوجيز الجامع بصناعةٍ 
متأنية واعية» ولغةٍ جزل واضحة؛ وتحرير علميٌ دقيق للمصطلحات المالية والاقتصادية في لغة 
الفقهاء. فكتبته بعد رويّة 1-7 ونظر عميقٍ وتدبّر وصخته بأسلوب سلس مُيسّرِ وعبارة سهلةٍ 
تدك آمل ايكون ماني موي بالذرظىء مسحككا القتصيع شرفي ار <1زاله ميرنا البمسيرة 
العمل المصرفي الإسلامي. نافعًا للباحثين والدارسين والمؤلفين والمهتمين بالاقتصاد 
الإسلامي والمعاملات المالية والمصرفية المعاصرة» وأن يجعله في ميزان أعمالي الصالحة يوم 
العرض عليه. وقد قامثْ دار القلم بدِمّشقٌ مشكورةٌ بنشره في خُلَة أنبقة متقّنةِ سنة ٠ ٠8‏ 7م 
ولاقى قبولًا حسئًا من كثير من العلماء والباحثين المعاصرين؛ وحودٌ عملي هذا جَمْعٌ غفيرٌ ممن 
فاقث في علوم الشريعة معرفتّه ورّسَخَّثْ فيها قَدَمُهء ويأبّى الله العصمةً لكتاب غير كتابه 
والمُنصف مَنِ اغتفر قلي خطأ المرء في كثير صوابه. 

والآن وبعد مرور ١5‏ سنة على طبعته الأولى ونفاد نُسَخْه يُسعِدّني أن تقوم دار الميمان 
مشكورة بإعادة طباعته ونشره برعاية ودعم بنك الجزيرة؛ تعميمًا لفائدته» ونشرًا للعلم النافع» 
والله خير مسؤولٍ أن يتقبّل ذلك بحُسن المثوبة والجزاء. 


لبمار 


تزية القابكة الاك 


باسم الله نستفتح» وبهديه نهتدي» وبما جاء به رسولّنا المصطفى وَكِهْ نسترشد ونستضيء» 
سائلين المولى سبحانه أن يجئّبنا الزكل» ويُلهمنا الصوابء ويباعد بيننا وبين الهفوات» ويوجهنا 
إلى ما يحبه ويرضاه. 


وبعك. 


فإن الناظر في العلوم والمعارف والمِهّن والصنائع» والمتأمل في أحوالها ومسالكهاء يلاحظ 
بوضوح وجلاء أن لكل أهل علم وأهل حرفة ألفاظًا يتفاهمون بهاء ومصطلحاتٍ يتواضعون عليها 
ويختصون بهاء بحيث لا يشاركهم غيرٌهم في استعمالها بنفس الدلالة والمفهوم في الجملة. 

ولهذا وجدنا من قديم الأزمان وغابر القرون مصطلحاتٍ خاصة للفلاسفة والحكماءء» 
والنّحويبِن والبُلّغاء. والمحدّثين والفقهاءء, والأصوليين والنظّار وغيرهمء يتداولونها في أصول 
مباحثهم؛ وفروع دراساتهم؛ وصنوف مؤلّفاتهم؛ بحيث لا يتأنّى لأحدٍ اقتحامٌ ميادينهم؛ وفهمُ 
علومهم؛ وإدراك مقولاتهم وأنظارهم؛ حتى يعرف معانيّها ومدلولاتهاء ويحيط بمرامي أربابها منها. 

ومن أجل ذلك عني العلماء المتقدمون والمتأخرون بالتعريف بمصطلحات كل علم؛ 
وجمعها وبيانها في مؤلفاتِ مستقلة» بعضها مختص بمصطلحات فن من الفنون أو فرع من 
فروع المعرفة» وبعضها الآخر جامع لاصطلاحات العلوم المختلفة. فترى لذلك مؤلفاتٍ في 
حدود النحوء كا حدود الفراء)”"» و«حدود الفاكهي)”"» وأخرى في حدود التصوف» 
ك«اصطلاحات الصوفية» للكاشاني”"» وغيرها في مصطلحات الفلاسفة» ك«الحدود) 


.777 /” «بغية الوعاة» للسيوطي‎ )١( 

(0) طبع بتحقيق ناساليس ومجموعة في كلكتا بالهند سنئة 18557م. 

6 نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ١14/0١م:‏ بتحقيق الدكتور محمد كمال جعفر. 
(4) حققه ونشره الدكتور عبد الأمير الأعسم ضمن كتابه «المصطلح الفلسفي عند العرب»» بغداد ١9/6‏ م. 


معجم المصطلحات المالية والاقتصادية ٠‏ 


و«الحروف» للفارابي”", و«الحدود» للغزالي”"2 وسواها في مصطلحات الحكماء وعلماء 
الكلام» ك«المبين لمعاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي”"» ثم في 
مصطلحات الفقه» ك١«حدودابن‏ عرفة المالكي)”*', واحدود ابن نجيم الحنفي)”*, و«طلبة 
الطّلّبة» لنجم الدين النسّفي”» و«أنيس الفقهاء» للقُونوي”"» وكذلك في مصطلحات الأصوليين» 
ك«الحدود في الأصول» لأبي الوليد الباجي”"» و«الحدود في الأصول» لابن فُورَك9, 
و«الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري”". 


كما ترى مؤلفات عنيت بالتعريف بالألفاظ المصطلح عليها بين أرباب الفنون المختلفة 
من فقهاء ومفسرين وبلغاء ونحُويين وفلاسفة ومتكلمين ومحدثين وأصوليين... إلخ» بحيث لم 
يقصد من تصنيفها التعريف بالألفاظ المستعملة عند أهل فن واحد دون غيرهم؛ ومن هذا 
الصنف من المؤلفات «التعريفات» للشريف الجرجاني"» و«الكليات» للكفوي”", 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي7", 0 ؟” 


)0غ( حققه الدكتور محسن مهديء ونشرته دار المشرق ببيروت» سنة ١91١‏ م. 

(؟) حققه الدكتور عبد الأمير الأعسم» ونشره ضمن كتابه «المصطلح الفلسفي عند العرب»» بغداد ١9/60‏ م. 

[فرة حققه ونشرهد. حسن محمود الشافعي بالقاهرة سنة 9/17١م,‏ ثم الدكتور عبد الأمير الأعسم ضمن 
ايه «المصطلح الفلسفي عند العرب» ببغداد سنة ١9/6‏ م. 

(5) طبع مع شرحه للرصاع التونسي» طبعة حجرية بفاس سنة 1117١ه‏ ثم بالمطبعة التونسية بتونس سنة 
1ه وأخيرًا نشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1991 م. 
و 2 

)6( طبع ضمن رسائل ابن نجيم بآخر كتاب «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» للحموي» في 
المطبعة العامرة بإستانبول سنة ٠8؟١ه.‏ 

(7) طبع بالمطبعة العامرة في إستانبول سنة 1١11١ه‏ ثم أعادت نشره دار النفائس ببيروت بتحقيق خالد 
العك» سنة 5١5١اه.‏ 

220 حققه الأخ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبسي»ء ونشرته مكتبة الوفاء بجدة» سنة 1555 ١ه.‏ 

[6©9 حققه الدكتور نزيه حماد» ونشرته مؤسسة الزغبى ببيروت» سنة 11797١اه.‏ 

فخ حققه الدكتور محمد السليماني» ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة ١9499‏ م. 

200 حققه الدكتور مازن المبارك» ونشرته دار الفكر المعاصر ببيروت» سنة 51١١‏ ١ه.‏ 

)١١(‏ طبع في إستانبول سنة /1677م؛ وفي ليبزك سنة 1640م: وفي القاهرة سنة 1418م وفي تونس سنة 
ا/اوام. 

)1١(‏ طبع بمطبعة بولاق سنة ١178١ه‏ وبالمطبعة العامرة بإستانبول سنة 1141١ه‏ وفي إيران بالحجرء 
وأخيرًا بعناية عدنان درويش ومحمد المصري بدمشق سنة 19/7 م. 


١‏ مقدمة الطبعة الأولى 
و«كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي”"» وادستور العلماء» للقاضي الأحمدنكري”". 


ومن جهة أخرى يجد المتأمل في تراثنا نوعا من المؤلفات التي اختصت ببيان معاني 
الألفاظ الاصطلاحية الفقهية الواردة في بعض المتون أو الشروح أو المدونات الفقهية الشهيرة 
في المذاهب المختلفة» بحيث تعرض معناها اللغوي إن كانت من غريب اللغة» والعرفي إن 
كانت لها دلالة عرفية» والشرعي إن كان لها معنى شرعي خاص تقلت إليه؛ ومن أهمها: «الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري”"» و«جلية الفقهاء في شرح غريب ألفاظ الشافعي التي 
وردت في مختصر المُرّني) لابن فارس*» و«تحرير ألفاظ التنبيه للشيرازي» للنووي” . و«النّظم 
المستعدّب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال الركبي"» و«المغني في الإنباء عن 
غريب المهذب والأسماء» لابن باطيش”")» و«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) 
للفيومي”"؛ و«المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي"» واشرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي” 2 واغُرر المقالة في شرح غريب الرسالة» للمغراوي"» و«الدر النقي في شرح ألفاظ 
الخرقي» ليوسف بن عبد الهادي'""', وو اد روسو ل ع ل ا ا ا 


2000 طبع كاملا في كلكتا بالهند سنة 1671م ثم أعيد طبعه بة بتحقيق الدكتور علي دحروج من قبل مكتبة لبنان 


ببيروت» سنة 19195م. 
)2( ب ا 0 بتحقيق الدكتور علي دحروج 


(9) حققه الدكتور محمد جبر الألفي» ونشرته وزارة الأوقاف بالكويت سنة ١1799‏ هه ثم أعادت نشره دار 
البشائر الإسلامية ببيروت سنة ١194‏ 5١ه‏ بعناية الدكتور عبد المنعم بشناقي. 

(5) حققه الدكتور عبد الله التركي» ونشرته الشركة المتحدة للتوزيع ببيروت سنة 55٠1‏ ١ه.‏ 

(0) حققه الأستاذ عبد الغني الدقرء ونشرته دار القلم بدمشق سنة /٠5١ه.‏ 

(3) طبع بهامش «المهذب» بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 77/4١ه‏ ثم أعادت نشره محققًا المكتبة 
التجارية بمكة المكرمة» بتحقيق الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم ج١‏ سنة 8٠4١ه‏ وج7 سنة ١141اه.‏ 

60 حققه الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم» ونشرته المكتبة التجارية بمكة المكرمة سنة ١١5١ه.‏ 

)0( طبع بالمطبعة الأميرية يبولاق سنة 4 77١ه.‏ 

)9( طبع فى حيدر آباد-الذكن بالونظ سخ 68 هاا أعيدتشيره يتحقيق الاستقاذين مسحموة اوري 
وعبد الحميد مختار في حلب سنة 191/8 م. 

20000 حققه محمد محفوظ ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 

.ه١555 حققه محمد أبو الأجفان والهادي حموء ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة‎ )١١( 

(؟١)‏ حققه الدكتور رضوان بن غربية» ونشرته دار المجتمع بجدة سنة ١١5١اه.‏ 


معجم المصطلحات المالية والاقتصادية ١”‏ 


و«المطلع على أبواب المقنع) للبعلي”"» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء الذي شرح فيه 
غريب ألفاظ الكتب الستة «مختصر المزنى» و«المهذب» والتنبيه» و«الوسيط» 
و«الوجيز» و«الروضة)2". ْ 

ولاايخفى أن هذه المؤلفات القيمة النفيسة تفيد الدارس المعاصر للنظم الإسلامية 
والباحث في النظريات الفقهية والأحكام الشرعية في التعرف على دلالات كثير من الألفاظ 
المتداولة عند الفقهاء» والدارجة على ألسنتهم» والمستعملة في كتبهم بمعانٍ اصطلاحية» غير 
أنها لا تحقق غرضه ولا تشفي غليله في كثير من المواطن والأحوال؛ ذلك لأن أكثرها مرتب 

ترتيب الأبواب الفقهية» تبعًا للمصنفات التي قصد كل مؤلف خدمتها ببيان غريب ألفاظهاء 

ولآن موطن ورود الكلمة ذات الدلالة الاصطلاحية مختلف بحسب اختلاف كتب المذاهب 
الفقهية في ترتيب الأبواب والفصول وعرض المسائلء ومتباين أيضًا في مصنفات المذهب 
الفقهي الواحد. مما يتطلب جهدًا كبيرًا وعناءً بالعُا في العثور على مكان وجود ذلك اللفظ الذي 
يراد معرفة معناه وما يرمي إليه» بالإضافة إلى اختلاف الدلالة الفقهية للفظ الواحد بين المذاهب 
تبعًا لتباين آرائهم واجتهاداتهم في بعض الأحكام المتعلقة به. 

وثمة صعوبة أخرى تواجه الباحث» وهي عدم اشتمال تلك المدونات والكتب المشار 
إليها كلها على شرح لكثير من المصطلحات الفقهية التي ترد على ألسنة الفقهاء» ويلتبس مرادّهم 
فيها على كثير من الناس» فلا يجد أمامه إلا أن ينقّب في بطون المدونات والأسفار المتنوعة في 
المذاهب المتعددة» ويبحث في تضاعيف فصولها وأبوابهاء ويبذل وفير الأوقات» عسى أن ينال 
بُغيته ويبلغ طلبته. 

ثم إن بعض المصطلحات الفقهية مذهبية المورد» بمعنى أنها غير معروفة عند سائر 
المذاهب» وليست بمستعملة في غير مذهب واحدٍ منها أو مذهبين أحياناء وقد يكون لها لفظ 
مرادف لدى بقية الفقهاء. وقد لا يكون لها. ّ 

من أجل ذلكء مَسَّتِ الحاجة إلى وضع مصِئّفاتٍ مرتبة على حروف الهجاء تتضمن جميع 
المصطلحات الفقهية الدائرة على ألسنة الفقهاء» والمستعملة في كتبهم على اختلاف مذاهبهم في 
)١(‏ طبعه المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1"86١ه.‏ 


(؟) طبع بعناية إدارة الطباعة المئيرية في مطبعتها بمصر (د. ت). وطبع بأكرة في دار النفائس في بيروت 
بتحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود» 575 ١ه-‏ 0١٠5م.‏ 


١‏ مقدمة الطبعة الأولى 


انم الإسلامية كافة؛ النظام المالي والاقتصادي والسياسي والجنائي والاجتماعي والسلوكي 
والأخلافي... إلخ» بحيث تشرح وتبين دلالتها الاصطلاحية» ومدى كونها محل اتفاق الفقهاء أو 
اختلافهم» ووجوه التباين في مفهومها عند اختلافهم فيه» وتنبّه إلى المذاهب المستخدمة فيه إن 
كانت مذهبية. ثم ما يقابلها عند الآخرين من الفقهاء من الألفاظ الاصطلاحية إن وُجدء بصورة 
موثقة أمينة» معتمدة على المصادر التي ذكرثّها أو ألمحت إليها وغيرها من المراح جع المعتبرة في 
هذا الشأن. على أن يكون ذلك بأسلوب ساس قريب إلى الأفهام؛ وعبارة واضحة سهلة تبين 
المراد دون عنّت أو عناء» من غير اقتضاب مخل أو إسهاب مولء مع الاحتفاظ بالجزالة والفصاحة 
الحي لخصصي بها البعاج» وتلازم الصناعة الفقهية مدصت الارافر رم تمر 
مدوّنات التراث الفقهي الأصيل والمؤلّفات الحديثة التي 7 تعنى بتقريبه إلى المدارك والأذهان. 
وقد حاولتٌ في هذا العمل المتواضع أن أساهم في وضع لينة في بناء ذلك المشروع الذي 
أعتقد أهميته وخطورته وبالغ نفعه» على النهج الذي أوضحته. آمِلًا أن تُتاح الفرصة لي ولغيري من 
الس ا ل ب ابلا ا اسار هه 
لتراثنا الفقهي العظيم» وسعيًا إلى تقريبه إلى الأفهام» وتمهيدًا لسبيل الانتفاع بمكنوناته النفيسة. 
ومن الجدير بالبيان في هذا المقام» أنه سبق لي قبل خمسة عشرٌ عامًا إعداد قسم من 
مضمون هذا المعجمء لا يبلغ النصفء وقد سميته وقتئذٍ «معجم المصطلحات الاقتصادية في 
لغة الفقهاء»» وقام بنشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن عام 997١م,‏ ثم أعاد 
نشره بعد نفاد نسخه بالعنوان نفسه في طبعة ثانية (مزيدة ومنقحة) بالاشتراك مع الدار العالمية 
للكتاب بالرياض سنة 1446م وبعد ذلك أتيحت لي فرصة إعادة النظر فيه: فقمتٌ بإجراء ما 
رأيته لازمًا من حذفي وإضافةٍ وتنقيح وتحرير في مضمونه ثم إضافة كمية كبيرة من المصطلحات 
الاقتصادية والمالية الجديدة مع شرحها وبيانهاء ليصير المعجم كنايلة الممنظتنات المالة 
والاقتصادية» حيث إني وجدتها متداخلة متكاملة؛ لا تقبل الفصل والتمييز» وسميثه تبَعًا لذلك 
«معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء». ومن الله سُبَحَاَهُوَتَعَلَ الاستمداد 
وعليه وحده التوكل والاعتماد» وهو حسْبنا ونعم الوكيل. 


فانكوفر كندا فى 77/ 575/7 اه 
الموافق "/ ه/ ه٠‏ ٠٠م‏ 
اهار 


إباحة 


0 


« إباحة 
الإباحة في اللغة: الإذن في الفعل والترك. يقال: 
أباح الرجُلٌ مالّه؛ أي: أؤن في ذه وتزكه» وجعله 
مطلّق الطرقين. 
وعرّف الأصوليون الإباحة بأنها: خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلّفِين تخييرًا من غير بَدَّل. وعرّفها 
الفقهاء بأنها: الإذن بإتيان الفعل حسّب مشيئة الفاعل 
في حدود الإذن. وقسموها بحسب مصدرها إلى 
قسمين: ما أَذِنَّ فيه الشارعٌ» وما أَذِنَ فيه العبدٌ. 
فالمأذونٌ فيه من قبل الشارع: هو ما ورد الدليل 
على إباحّه من نصٌ أو غيره من مصادر التشريع 
الأخرى. والمأذونٌ فيه من قبل العبد على نوعين: 
- نوع يكون التسليطٌ فيه على العين لاستهلاكهاء 
كإباحةٍ أكل الطعام وشُربٍ الشراب دون أخذه 
في الولائم. 
- ونوع يكون التسليطً فيه على العين للانتفاع بها 
فقطء كإذن مالِكِ السيارة لغيره بركوبهاء وإذنٍ 
مالكِ البيت لغيره بالسّكتى فيه» ونحو ذلك. 
وهذان النوعان من الوباحة يثتر تب عليهيا جل 
الاستهلاك أو الاستعال دون أن يتملّك الماح نه 
العينَ أو المنفعة. 


١5 


لا (المصباح 87/١‏ التعريفات للجرجاني ص "2 
التوقيف ص"2؟, القواعد للزركثشي /١‏ "ا فواتح 
الرحموت 1١‏ » وانظر م 815 من المجلة العدلية). 
ه ابتداء الدّين بالدّين 


قسم فقهاء المالكية بيع الكالئ بالكالى إلى ثلاثة 
اقيام؛ ابتداء كين بديق» وفيخ تين في كين» وبيع تين 
بدين. قال الَْرَشى ي: "وإن كان بيع الدّين بالدّين يشمل 
الغلاثة ة لد إلا أن الفقهاء -أي المالكية- سمّوا كل 
والحل فتها باسم بخصةة: وقالوا: 

فأما ابتداء الدين بالدين: فهو بيع دَينِ مور لم 
يكن ثابتا في الذمة» بدينٍ مؤخر كذلك. 

وصورتّه: أن يبيع المرء شيئًا موصوفا في الذمة إلى 
أَجَلٍ بثمنٍ موصوف في الذمة مؤجّل. ولا خلاف بين 

وقد قصّر الشيخ ابن تيميّة معنى «بيع الكالئ 
بالكالئ» الذي ورد عن النبي يَلكةِ النهي عنه على هذه 
الصورة التي سها المالكية دون غيرهم من الفقهاء 
«ابتداء الدين بالدين»» وذكر أنها وحدها محل الإجماع 
على ما نمي عنه منه. ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيّم. 

جاء في (مجموع فتاوى ابن تيمية»: «وإنم| ورد 
النهي عن بيع الكالئ بالكالى» وهو المؤخر الذي م 
بض الموج الذي يقب . وهذاكيا لوأ سكم في 
شيء في الذمة» وكلاهما مؤخر. فهذا لا يجوز بالاتفاق» 
وهو بيع كالئ بكالى». 

لا (الخرشي ه/6“, منح الجليل /١‏ 05554 شرح 
حدود ابن عرفة "58/١‏ التاج والإكليل 517/5" 
حاشية ابن رحال على ميارة 211/١‏ المجموع للنووي 
4٠٠9‏ مجموع فتاوى ابن تيمية١؟/ 2651١‏ 19/ 41/7) 
إعلام الموقعين /١‏ 278/8 إغاثة اللهفان /١‏ 255 نظرية 
العقد لابن تيمية ص 8 ”71. فتح العزيز 9/ 9١؟).‏ 


٠.‏ ايتزاز 
يقال في اللغة: بَزَّ الرَجَلٌ فيه وابتوٌه: سَلْبَهِ عل 
سبيل الغَلّبة. وَابِتُرّْتِ المرآة من ثيابها؛ أي: جردت 
منها. وابتزّه الثىء؛ أي: تَرّعَه منه وأخذه بجَفاءِ وقهْر. 
ومنه ابتزازٌ امال الذي يعنى استجرارّه عَنوةًٌ بغير حق. 
ولا يخرج الا ستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 

اللغوي. 
لا (أساس البلاغة ص١‏ ". المعجم الوسيط 

.)) 6/١ 


ه إبراء 

الإبراء في اللغة: جعل الغير برينًا من حق عليه. 
وني الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقًا له 
في ذمة آخر. 

فإذالميكن الحق في ذمة الشخص» كحق الشّفعة 
وحق السّكنى الُوصَى بهء فتركٌه لا يعد إبراءً» بل هو 
إسقاطٌ تخض. 

وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست 
علا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عينٍ مضمونة 
كان ذلك إبراءً عن قيمتها إِنْ مَلَكَتْ بسبب موجب 
للضمان. أما غيرٌ ذلك فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين» 
فتجوز المطالبةٌ بالعين رغم الإبراء منها. 

والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراءٌ إسقاطء 
وإبراءٌ استيفاء. وقد اع تبروا الأول منهما هو الإبراءً 
الحقيقي» حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن 
الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص 
في ذمة آخر) هو نوع من الإقرارء غير أنهم اعتبروهما 
قسيمَينٍِ من حيثٌ كونُ كل منها يراد به قطمٌ النزاع» 
وفصلٌ الخصومة؛ وعدمٌ جواز المطالبة بالحق بعده. 


الإبراء الخاص 

لا (المصباح .50/١‏ المغرب .50/١‏ طلبة 
الطلبة ص"4» رد المحتار 54/ 7175؛ بداية المجنهد 
؟/ 7ه1ء م585١‏ من المجلة العدلية وم 77 من 
مرشد الحيران). 
« الإبراء الخاص 

عرّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراءً الخاص بأنه: 
«إبراءٌ أحدٍ آخرٌ من دعوى متعلّقةٍ بخصوص ماء 
كدعوى الطلّبٍ من دارٍ أو مزرعة؛ أو دعوى دَينٍ من 
جهة من الجهات». 

وجاء في «درر الحكام» لعلي حيدر: أن الإبراء 
الخاص على قسمين: 

أحدهما: الإبراء من دعوى مالٍ خصوص: وهو 
إبراءٌ أحدٍ آخرّ من دعوى متعلقةٍ بخصوص ماء 
كدعوى الدار أو المزرعة أو الفرسء أو دعوى دَينٍ 
من جهةٍ من الجهاتء كالقرض أو الغصب أو ثمن 
المبيع. وعلى ذلك؛ فلو قال شسخص لآحر: أبرأتك منّ 
الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية» كان ذلك إبراءً خاصًا 
من تلك الدعوىء وليس له بعد ذلك الادعاءٌ بتلك 
الدار» إلا أن له حقٌّ الادعاء بدار أخرى أو مزرعةٍ 
أخرى أو بدين. 

والثاني: الإبراء من ذات المال المخصوصء وله 
صوّر متعددة: 

منها: الإبراء الخاص من الدين. كقولك: أبرأتٌ 
زيدًا من دين كذا. فهذا الإبراءٌ تختص بالدَّين الذي 
يكون من تلك الجهة. 

ومنها: الإبراء العام عن كل الدَّين. كقولك: 
أبرأتٌ زيدًا ممالي عليه. وبهذا اللفظ يَبرَأ زيدٌ من كل 


دين إلا أنه لاير من العين. 


إنضاع 

ومنها: الإبراء من حقٌّ خصوص. كالإبراء من 
حق الشّفعة في عَقار بعد ثبوت الشفعة له فيه» وليس 
للمُيرئ بعد الإبراء الادعاءٌ بالشفعة في ذلك العقار» 
إلا أن للمبرئ أن يدعي الشفعة في عقار آخر أو أن 


يدعي حقا آخر. 
الإبراء العام. 


لا (م50١‏ من المجلة العدلية» درر الحكام 
5/١٠ء‏ شرح المجلة للأناسي 4 / ه 17ه). 

الإبراء العام 

عرّفت مجلة الأحكام العدلية الإبراءً العام بأنه: 
«إبراءٌ أحدٍ آخرٌ من كافة الدعاوى». 

وحُكمه -كما نص الحنفية- البراءةٌ من كل عينٍ 
أو دّين» سواء كان على سبيل الإخبار» كقوله: لاحق 


أو لادعوى أو لا خصومة لي قبل فلان. أو: هو بري* 


من حقي. أو: لادعوى لي عليه. أو: لاأستحق عليه 
شيكًا... أوكانغل سبيل الإنشاءة كقوله: أبرأتّكَ من 
حقي أو ممالي قبلك. 

وقد ذكر العلامة علي حيدر: أن الإبراء العام 
على قسمين: 

أحدهما: الإبراء الذي يعم كافةً الحقوقء كالإبراء 
بقوله: «لا حقٌّ لي قبل فلان». وليس في الإبراءات لفظ 
أعمٌ وأجمعٌ من هذا اللفظ. وهذه الكلمة تُوجب البراءةً 
من الأمانات والمضمونات من الأعيان والديون. 


والثاني: الإبراء الذي يعم نوعًا من أنواع الحقوق. 
كما لو قال شخص: قد أبرأت فلانًا من جميع الديون 
التي لي بذمته. فيكون إبراءً له من الديونء وليس له 
بعد ذلك الادعاء عليه بدين» ولكن لا يمنعه ذلك من 
أن يدعيّ عليه بأعيانٍ مضمونةٍ أو أمانة.. وى لو قال: 


حل 


ليس لي عند فلان حق. فيكون هذا اللفظ إبراءً عامًا 
من الأمانات» فليس له الادعاءٌ عليه بأمانة» ولكن له 
الادعاء بالديون. 

لا (م1578 من المجلة العدلية؛ شرح المجلة 
للأناسي 4/ 75ه, درر الحكام 5/ .)١7‏ 
٠‏ إنضاع 

الإبضاع في اللغة: التزويج. يقال: أبضعتٌ المرأةً 
إبضاعًا؛ أي: أنكحتها. أما ني الاصطلاح الفقهي: 
فيد بمعنى بعث امال مع من يتّجر به تبرّعَاء والربح 
كله لرب المال. أو بتعبير آخر: هو اتّجار ببضاعةٍ للمالك 
ربحهاء والعامل وكيل متبرّع. وقد جاء في م ٠١59‏ من 
المجلة العدلية: الإبضاعٌ هو إعطاء شخصس لآخرّرأس 
مالٍ على أن يكون جميعٌ الربح عائدًا له. ويسمى رأس 
لمال بضاعة: والمعطي: الْبضِعء والآخِدٌ: المستبضّع. 

لا (المصباح /١‏ 55. المغرب /١‏ /الاء تحرير ألفاظ 
التنبيه ص 6 ١‏ 7؟؛ كشاف اصطلاحات الفنون »١ 5/١‏ 
المهذب والنظم المستعذب الما البدائع 01/1 
الخرشى 5/ 5 57» منتهى الإرادات .)55١ /١‏ 
٠‏ إيطال 

الإبطال في اللغة: إفساد الشىء وإزالته» سواء كان 
ذلك الشىء حقًا أو باطلًا. ويّردُ هذا اللفظ على ألسنة 
والإسقاط. 

والأصل في الإبطال أن يكون من الشارعء غير أنه 
يحدث أحيانًا من قام بالفعل أو التصرفء كام أنه يقع 
أحيانًا من الحاكم في الأمور التي سلّطه عليها الشارعٌ. 

لا (التوقيف ص٠"‏ الاختيار ؟"/ :»١6‏ مطالب 
أولي التْهّى "/ ١‏ 77» قليوي وعميرة ؟/ 198191: 
ا 40 


« ابن السبيل 

السبيل ف اللفة: الطريق: وابن السبيل: هو 
المسافر. سمي بذلك لملازمته إياها. 

أمافني الاصطلاح الفقهي: فهو المسافر عن بلده 
الذي انقطع عن ماله. وقيل: هو المنقطع عن ماله» 
سواء أكان خارج وطنه أو داخلّه أو مار به. 

وقد زاد بعض الفقهاء قيودًا في تعريفه ترجع إلى 
شروط اعتباره مَصرفًا من مَصارف الزكاة. وإن مما اتفق 
عليه الفقهاءٌ أن ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده» 
وم يجد مايَتبلّ به يُعطَى من الزكاة والغنيمة والفيء 
حسّبَ حاجته» ولايجل له ما زادعن ذلك. غير أن 
الأول له عند الحنفية أن يستق رض إِنْ تيسّر له ذلك. 
وأوجب المالكيةٌ عليه ذلك إذالم يكن فقيرًا في بلده. 
وخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية في المعتمّدء حيث 
م يقولوا بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه. 

لا ١اليص‏ باح ١/54١”.المغرب 2/١/١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص١7١.ء‏ حلية الفقهاء ص154١.2‏ 
البدائع 45/7» رد المحتار »5١/”‏ الدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ 455.» المجموع للنووي ”/ 2٠١8‏ 
تحفة المحتاج 1/ 21١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص 217١١‏ تفسير القرطبي 8/ .)٠١‏ 
٠‏ إتاوة 

الإتاوة في اللغة: تعني ال حراج والرّشوة. وجاء في 
«فقه اللغة» للثعالبي: «الإتاوة: هدية الملك». وفي علم 
المالية الحديث: هي مبلغ من المال يُفرّض جَبْرًا على 
مالك العقار بنسبة المنفعة التي عادت إليه من الأعمال 
العامة التي قامت بها الدولة أو الهيئات المحلية. 


7و1 


اتحاد الذّمَة 

وهذا اللفظ غير مستعمَلٍ عند الفقهاء بهذا المعنى» 
والألفاظٌ الدارجة على ألستتهم فيا يقرب منه: الكلّف 
السلطانية» والنوائبء والمُكُوسء واغارم؛ والضرائب. 

لا (القاموس المحيط ص1577.ء المصباح 
١‏ الفروق للعسكري ص155. مبادئ علم 
المالية للدكتور محمد فؤاد إبراهيم ص/21777 مالية 
الدولة والهيئات المحلية للدكتور عبد المنعم فوزي 
وعبد الكريم بركات ص 2751 فقه اللغة ص5 77). 
ه اتحاد الذّمَة 

الاتحاد في اللغة: جعل الشيئين واحدًا. أما اتحاد 
الذمة ني الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن تلتقيّ 
الدائنية والمديونية لنفس الدّين في شسخص واحدء 
فيسقّط الدينٌ وينقضي الالتزام. 

مثال ذلك: أن يكون زيدٌ مَديما لأخيه الشقيق بكر 
بمبلغ ألف ريالٍ سعودي مثلاء ثم يموت بكر الدائنُ 
ولبسن لدواويك إلأ اوه زيل فرك لمن كين نا 
يرئه عن بكر هذا الدينَ» وبذا يكون زيدٌ مَدينًا ودائنًا 
لحلوله مل الدائن المورّث. فإذا طالب بالدينٍ فهو 
إنها يطالب نفسّه ليأخذه لنفسه. وذلك لاتحاد ؤمته» 
فيسقط الدينْ لعدم الفائدة في المطالبة. 

والفرقٌ بين اتحاد الذمة والمقاصّة أن الدينَ في حالة 
اتحاد الذمة هو دَينٌ واحدٌء وقد اجتمعت صفة الدائن 
والمدين به في شخص واحد. أما في المقاصّة فهناك 
ينان مسا إن لسخصيق كل نتيها قائن ولون: 

لا (التوقيف للمناوي ص ."١‏ الالتزامات لأحمد 
إبراهيم ص77 7 جامع أحكام الصغار للأسروشني 
777/1 المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 503). 


اتحادُ الجليس 
٠‏ اماد اجيس 

الاتحاد لغة: صيرورة الذائين واحدةٌ. ولا 
يكون إلا ني العدد من اثنينِ فصاعدًا. والمجلس: هو 
موضع الجلوس. 

وراد ب«اتحاد المجلس» عند الفقهاء المجلس 
الواح وبالاضافة إل ذلك سصيله اللشة دون 
غيرهم بمعنى تدالٍ متفرّقاتٍ المجلس. وليس المراد 
بالمجلس عندهم موضعٌ الجلوس فحسشب. بل هو أعم 
من ذلكء فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف. ومع 
تغاير المكان والهيئة. 

واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: 
حقيقي؛ بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب. 
وحُكُمي؛ إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب» 
كما في الكتابة والمراسلة» فيتحدان حك . 

واتحادٌ المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردّاء 
وأحيانًا لا يؤثر إلا مع غيره» وذلك نحو اشتراط 
اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فِدية 
محظورات الإحرام. 

لا (تعريفات الجرجاني ص"ء المصباح 2١78/١‏ 
البحر الرائق "8/١‏ رد المحتار 5/ .٠١‏ روضة الطالبين 
/ 5", الرهوني »١141/‏ مطالب أولي النهى "/ /اء 
فتح القدير ©/ 2/8 البدائع ؟/ .)١195‏ 
«إتلان 

الإتلاف ني اللغة: جغل الشيء تالمًا؛ أي: هالكًا. 
وني اصطلاح الفقهاء: هو خروج الشيء من أن يكونّ 
متتمَعًا به المنفعة المطلوبة منه عادةً بفعل آدمي. ويعبّر 
عنه بعضهم: بأنه كل ما يؤدي إلى ذهاب المال وضياعه 


وخروجه من يد صاحبه. 


وهو قسمان: 


أ- إتلافٌ بالمباشرة: وهو الإتلاف الذي لا يتخلّل 
فيه بين فعلٍ المباشِر وبين التلّفٍِ فعل فاعل مختار. 
كإحراقٍ ثوبء وقتل حيوانِء وأكل طعام؛ 
وإحراق دار... إلخ. 

ب- وإتلافٌ بالتسبّب: وهو أن يحدث إنسان أمرًا في 
شيءٍ يفضي إلى تلف شيء آخرٌ عادة. كمّن حفر 
بئرّاه فسقط فيه إنسان أو حيوان فهلكء أو فتح 
قفصًّا عن طائر» فطار وذهب. 
لا (المصباح /١‏ 45 البدائع 0/ »١154‏ الفروق 

للقراني 225 المشور للزركثى ا درر 

الحكام ؟/ 0ه م لالرى 388 من المجلة العدلية). 

وى 

«الإتلاف الحكمىٌ 
قال العِرٌ بن عبد السلام: إتلاف الأعيان: تفريق 

أجزائها وتفويت ماليّتها. 
والإتلاف الكميٌ: تبديل الصفات,. كتنجيم 

المائعات, وبالحيلولة التي لا يُرجَى لما زوال» كإلقاء 

الدراهم والدنانير في جَجٍ البحار» وكذلك الجهل 
بأماكنها ومحاهًا التي لايُرجَى زوالهاء كحصولا في 

الأماكن المجهولة بأيدي مَن لا يُعرّف. (ر. تلف- 

خبلولة): 
لا (القواعد الكبرى للعنز بن عبد السلام 

ل" 

5 8 
ذكر الفقهاء أن التلف يقع بأحد أمرّين: 
أوهما: ما لا صَنمَ للآدمي فيه ولا اختيار» وهو ما 
يطلّق عليه الآفةٌ السماوية أو الجائحة» كزلزالٍ وبركانٍ 
والثاني: ما يقع بفعل الآدمي» وهو على قسمّين: 
إتلذف بالسكه وإتلذف بالباكرة 


فأما الإنلاف. الس 0 0 لد 
عل جزي ال يقال ناه سيا كان 
ا 5 
مباشرةً وكسر القنديل تسبّبًا. وكذا إذا شقٌ أحدٌّ ظرْقًا 
فيه سمُن» فتلف ذلك السمنء يكون قد أتلفَ الظرفٌ 
24 من مم 

7 

يون فيه وضع السموم في الأطعمة» ووقود انار 
بشُرب الزرع» ونحو ذلك مما شأنّه في العادة أن يُفضي 
غالبا للإتلاف. 


8880 من المجلة العدلية» الفروق للقراني 
5 القواعد لابن رجب ص؟ .)7١‏ 
« الإتلاف بالمباشرة 

ذكر الفقهاء أن الإتلاف الذي يقع بفعل الآدمي 
نوضات: إثلاف بالمباشرة» وإتلاف بالنسيب. قآما 
الإنلافٌ بالمباشرة: فهو إتلاف الشيء بالذات. ويقال 
لمن فعله: مباشرء سواء أكان الإتلافٌ عن قصدٍ أو 
غير قصد. وقد عبّر ابن رجب عنه بقوله: «أنْ يباشرٌ 
الإنلاف بسبب يقتضيه كالقتلٍ والإحراق». وعلى 
ذلك» فلو ضربٌ شخصٌ فرسٌ آخحرٌ فيات» فيكون 
قل أتلنه مباشرة: وكذالو أحرق أحد داز أخر فيكون 
ذلك الشخصٌ قد أتلفَ الدارَ المذكورة مباشرةً. ولا 
يخفى أن إتلاف ما لا يسوغ إتلافه شرعا على ضربين: 

الأول: ما يتعلّق به المأنّم» وهو ما وقع على 
وجه العمد. 

والشاني: ما لا يتعلّق به المأثم» وهو ما وقع على 
سبيل الخطأ -ضد العمد- وهو أن يقصد بفعله شيئًا» 
فيصادف غير ما قصّد. كمن أتلّف مالّ غيره وهو يظن 


إثارة 

أنه له» فإنه يضمنه لكنه لا يأنّم؛ لقوله جَلهِ: : رفع عن 
تي الخطاً والنسيانٌ وما اسكرهوا عليه . ومعناه رفع 
مَأنّم الخطأ. 

لا (فتح المبين للهيتمي ص724, القواعد 
لابن رجب ص ؛ ٠١‏ شرح المجلة للأناسي 25١١/7‏ 
م81 من مجلة الأحكام العدلية» درر الحكام / ١‏ ه:)). 
ه إثارة 

الإثارة لغةً: التهييج. يقال: أَنَرْتُ الصيدَ وَالأسَدَ 
واستثرثّه؛ أي: هيجته. 

وإثارة الأرض في اللغة والاصطلاح الفقهي: 
تعني حرْئّها وزراعتها. وقد سّميت بقرة الحرث 
م مثيرة؛ لأنها تثير الأرض . وجاء في التنزيل: 9 وَأَثَارواً 
الديصّ 6 [الروم: 4]. قال المطرّزي: حرّثوها وزرعوها. 
وقال الفيومي: عَمَرّوها بالفلاحة والزراعة. 

ومن أمثلة استعمال الفقهاء لحذه الكلمة ما جاء في 
«الأحكام السلطانية» لأبي يَعلى في فصل إحياء الموات 
واستخراج المياه: «فإن أقام عليها بعد الإحياء مَن قام 
بزرعها وحراثتهاء كان المحيبي مالكا للأرضء والمثيرٌ 
مالكا تلهارة: فاك أراة مالك الأرض بيقهنا بجا 
ون آزاد عاتاك الحارةبيعينا قياس المذكنب: أنه 
يجوزله بيع العارة التي هي الإثارة» سواء كان فيها 

د 
أعيان قائمة -كشجر أو زرع- أولم يكن. ويكون 
الأكار شريكًا في الأرض بعمارته». وقال الماوردي في 
المسألة نفسها: «فإِنْ زارَّعَ عليها بعد الإحياء مَن قام 
بحرثها وزراعتهاء كان المحيي مالكًا للأرض»ء والمثيرُ 
مالكًا للعمارة. فإن أراد مالك الأرض بيعها جاز» 
وإن أراد مالك العارة بها فقد اختلف في جوازه؛ 
فقال أبو حنيفة: إن كان له إثارةٌ جار له بيعغهاء وإن لم 
يكن له إثارةٌ لم يجمز. وقال مالك: يجوز له بيع العمارة 
على الأحوال كلهاء ويجبعل الأكارٌ شَرِيكًا في الأرض 


إثراء 
بعمارته. وقال الشافعي: لا يجوز له بيع العارة بحال 
إلا أن تكون فيها أعيانٌ قائمةٌ كشجر أو زرع» فيجوز 
له بيع الأعيان دون الإثارة». 

لا (المصباح ٠١8/١‏ المغرب 2177/١‏ أساس 
البلاغة ص 4. النهاية لابن الأثبر /١‏ 2579 تفسير 
الرازي ٠٠١/76‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص » أخية الأحكام السلطانية للماوردى ص76 .)١1‏ 


« إثراء 

المراد بالإثراءِ لغةّ: الاستغناء وكشرة المال. يقال: 
أنرّى الرجل إشراء» أي: اسعفنى وكثرماله.قال 
الزغشري: ومن المجاز يقال: أثْرّى الرجلٌ؛ أي: صار 
ذا ئرّى وذا ثٌراب. والمرادٌُ كثرة المال. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلوها 
اللّغْويء وهو تكوينٌ الثروة» التي هي المال الكثير. 

أما «الإثراء بلا سبب» فهو مصطلّح قانوني 
معاصرء معرّب عن بعض القوانين الغربية. والمراد 
به: اغتناء الشخص نتيجة لافتقار غيره» دون أن يكون 
هناك سببٌ شرعييٌ لهذا الاغتناء. وقيل: هو تحقّق زيادة 
مالية في ؤمة شخصء يقال له: المُخريء في مقابل نقصان 
في ذمة شخص آحَرٌ وهو المفتقر. 

وهو أحد مصادر الالتزام في العديد من القوانين 
المدنية العربية والغربية؛ أي: التزام المُْري بردٌ ما أَثرَى 
به أو التعويض عنه إلى من يكون قد افتقرٌ افتقارًا أدَى 
إلى حدوث ذلك الإثراء. 

وقد ذكر السنهوري في «نظرية العقد» أن الإثراء 
بلاسبب كمصدر للالتزام, بابّه ضيِّقٌ في الشريعة 
الإسلامية.. وليس بمصدر للالتزام فيها إلا في 


حالات معينة. 


نا ١المصباح‏ المنير /١‏ ١٠٠.المغرب‏ ١/8١١ء‏ 
المعجم الوسيط صه40.؛ أساس البلاغة ص؛ 4» 
معجم لغة الفقهاء ص 47» مصادر الحق للسنهوري 
»/١‏ نظرية العقد للسنهوري 54/١‏ الاء 
الإثراء على حساب الغير بلا سبب للدكتور عايش 
الكبيسي ص65). 
© إجارة 


الإجارة في اللغة: اسم للأجرة» وهي كراء 
الأجير. أمافي الاصطلاح الفقهي فهي: تمليك المنافع 
بعِوّضٍ» سواء كان ذلك الوافى عا أو كربا أو متئمة. 

وتنقسم الإجارةٌ عند جمهور الفقهاء باعتبار 
نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمّين: إجارة أعيان؛ 
عاسفوان )ناور والحوانيت والأراضي والسيارات 
والثياب ونحوها. وإجارة أعمال؛ كاستئجار أرباب 
الجرف والصنائع والعال وَالْحَدّم وغيرهم. 

وللمالكية اصطلاح خاص في المسألة» حيث فرّقوا 
بين لفظي الإجارة والكراء بتفريقٍ دقيقء فقالوا: 
الإجارةٌ والكراء شيءٌ واحدّ في المعنى» غير أنه يُطلّق 
غالبًا على العقد على منافع الآدمي»ء وما يُنقّل من غير 
السفن والرواحل إجارةٌ وعلى العقَدٍ على منافع ما 
لايُنقل - كالدُور والأرّضين - وما يُنقل من سفن 
ورواحل كراء. 

وقال بعض المالكية: يُستعمل الكراء فيا لا يعقل» 
والإجارةٌ فيمّن يعقل. وقد يُتسامح بإطلاق أحدهما 
على الآخر في بعض الأحيان. 

ولابن تيميّة الحنبلي اصطلاحٌ خاص في ذلك» 
حيث قال: «لفظ الإجارة فيه عمومٌ وخصوص. فإنها 
على ثلاث مراتب: 


أحدها: أن يقال لكل من بذَّل نفعًا بِعِوَض؛ 
فيدخل في ذلك المهرء كى) في قوله تعالى: «(هَمَا آَسْكَمَتَمَمُ 
تجن فعَاوَهُنَ أجُورَهرك > [النساء: 5 7]» سواء كان 
العمل هنا معلومًا أو مجهولاء وكان الأجرٌ معلومًا أو 
مجهولاء لازمًا أو غير لازم. 

والمرتبة الثانية: الإجارة التي هي جٌعالة؛ وهي 
أن يكون النفعٌ غير معلوم؛ ولكن العِوَّضُ مضمون» 
ايكون قدا جافراغر لازع مكل أن يقول: من 55 
عل عبدي فله كذا. فقد يَرُدُه من مكانٍ بعيدٍ أو قريب. 

والثالثة: الإجارة الخاصة؛ وهي أن يستأجر عيئا» 
أو يستأجره على عمل في الذمة» بحيث تكون ال منفعةٌ 
مغلومة ويكون الك ملز اه والاتجارة لازم 
وهذه هي الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه. 
والفقهاء المتأخ رون إذا أطلقوا الإجارة: أو قالوا: 
(باب الإجارة) أرادوا هذا المعنى). 

لا ١المغرب١/78,‏ تمذيب الأسماء واللغات 
»/١‏ التعريفات ص8. البدائع 1175/54: الدر 
المختار 5”/ 4»: مواهب الجليل 288/8 الشرح 
الصغير للدردير 5/ 5» كفاية الطالب الرباني ١107/8/7‏ 
القوانين الفقهية ص١18.‏ لباب اللباب ص١‏ 277 
القواعد النورانية الفقهية ص59١.‏ مجموع فتاوى 
ابن تيميّة 79/ 5 .٠١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيميّة 
5/ 51 م١471‏ من المجلة العدلية» م01 من مرشد 
الحيران). 


لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة الإجارةً باعتبار محل تعلقٍ المنفعة المعقود 
عليها إلى قسمّين: إجارة واردة على العين» وإجارة 
واردة على الذمة. فالإجارةٌ الواردة على العين تكون 
المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العينء كما إذا 


الإجارة اللازمة 

اعاجر > خض اذا أو آرضا ارسيار: فعيقة: أو 
استأجر شخصًا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك. أما 
الإجارة الواردة على الذمة» فتكون المنفعة المعقود عليها 
متعلقة بذمة الموجرء كما إذا استأجر دابةٌ موصوفة 
للركوب أو الحمل فقال: استأجرتٌ منك دابة صفتها 
كذا لتحواّني إلى موضع كذاء فقبل. وهذا النوع من 
الإجارة يسمى بإجارة الذمة؛ نظرًا لتعلق المنفعة 
المعقود عليها بذمة المُؤجر. 

لا (فتح العزيز ٠05/١1‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص١588.‏ الشرح الكبير للدردير 4/ "؛ 
ميارة على التحفة 7/ /4: كشاف القناع 5/ 76). 
« الإجارة الطويلة 

يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب 
الوقف بمعنّى خاصء ويريدون به إجارة الموقوف 
لأكثرٌ من سنةٍ إذا كان دارًا أو حانونّاء أو لأكثرٌ من 
ثلاث سنوات إذا كان أرضًاء سواء أكان ذلك بعقدٍ 
واحدٍ للمدة كلها أو بعقودٍ متراوفة» كلّ عقلٍ سنةٌ بقدر 
معلوم. وصورة ذلك: أن يقول الجر للمستأجر: 
آجرتّك الدارٌ الفلانية سنة تسع وأربعين بكذاء 
وآجرثّك إياها مسنة خمسين بكذاء وآجرتك إياها مسنة 
إحدى وخمسين بكذا... وهكذا إلى تمام المدة. 

لا (رد المحتار /917". الفتاوى الخانية 
*/ “ا“ا", م 510 من مرشد الحيران). 
« الإجارة اللازمة 

الإجارة اللازمة في الاصطلاح الفقهي: هي 
الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار 
الشرط وخيار الرؤية» وليس لأحد العاقدّين فسحْها 


بلا عذر. 


الإجارة المضافة 

وهي مقابلة للإجارة غير اللازمة» فإذا كان في 
الإجارة أحد الخيارات التى مر ذكرّهاء فيقال لا: 
إجارة غيرٌ لازمة. 

عل آن الإجنارة غير اللازمة تنصير لأزمة بعد 
سقوط الخيار الذي فيهاء كا لو رضي المستأجر 
بالعيبء أو أزاله الْْجِرٌ قبل فسخ المستأجر للعقده 
وكا لو مضث مدةٌ خيار الشرط قبل الإجازة أو 
الفسخ., وى لو سقط خيارٌ الرؤية باستعمال المأجور 
بعدها... إلخ. 

لا«التعريفات الفقهية ص 2١69‏ درر الحكام 
0١‏ ” شرح المجلة للأناسي ”/ 247/7 م505 من 
المجلة العدلية). 
« الإجارة المضافة 

الإجارة المضافة في الاصطلاح الفقهي: هي إيجار 
معتبر من وقت معين مستقبل. مثلًا: لو استؤجرت 
دار بكذا نقودًا لكذا مدة اعتبارًا من أول الشهر 
الفلاني القادم» فإنها تنعقد إجارة مضافة. وكذا لو آجَرَ 
شخص من رجل داره اعتبارًا من غرة محرّم الآن شهرًا 
كاملاء وآجَرّها من آخرٌ غيره من غرة صَمَّر مدةً من 
الوق عت «الإجارة الأول مشكرةه والقائية مضافة, 
وعلى ذلكء تلم الدار إلى المستأجر الأول إلى انتهاء 
محرّم ثم تسلَّم بعد ذلك إلى المستأجر الشاني. وقد 
جاء في (م٠؛‏ 5) من مجلة الأحكام العدلية: «الإجارة 
المضافة صحيحة:. وتَلرّم قبل حلول وقتها. بناءً عليه 
ليس لأحد العاقدّين فسحٌ الإجارة بمجرد قوله: ما 
آنَّ وقتها». 

لا (التعريفات الفقهية ص69١».‏ درر الحكام 
"0/١‏ شرح المجلة للأناسي ؟/5!/5. 508 
م من المجلة العدلية وم577 من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 


٠‏ الإجارة المنكّزة 

الإنجاز ني اللغة: التعجيل. يقال: أنجزثه؛ إذا 
عجّلئّه. وهو ناجر: إذا حصل وتَّمّ. أما الإجارة 
المنجّزة في الاصطلاح الفقهي: فهي إيجار اعتبارًا من 
وقتٍ العقد. وذلك كإيجار دار إلى أجل بكذا درهمًا 
ابتداءً من وقت العقد. ّ 


وقد ذكر الفقهاء أنه إذالم يبين مبدأً العقدفي 
الإجارة» فإنها تنصرف إلى الإجارة المنجزة. وعلى ذلك 
فللإجارة المنجزة صورتان: 

الأولى: أن يعيّن مبدأ الإجارة وقتّ العقد. 

والثانية: أن لا يبن مبدأ الإجارة وقتّ العقد. 
كقوله: الجرتلف هذه الدائ سنة بكذا وكذا: 

ومقابل الإجارة المنجّزة في الاستعمال الفقهى 
الإجارةٌ المضافة. 

لا (المصباح 277١6 /١‏ المغرب 7/ 21/84 التعريفات 
الفقهية ص1609١.‏ درر الحكام 56 شرح المحلة 
للأناسي ؟7/ 40/5 م507 من المجلة العدلية وم"57 من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
٠‏ الإجارتان 


المراد بعقد الإجارتين: أن يتفق متولي الوقف مع 
شخص على أن يدفع مبلعًا من المال يكفي لعمارة عقار 
الوقف المبني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير» 
على أن يكون لدافع امال حق القرار الدائم في هذا 
العقار بأجر سنوي ضئيل» وهذا الحق يورث عن 
صاحبه ويباع. 

وقد ظهر هذا العق دإلى الوجود في عهد الدولة 
العثمانية بعد سنة (٠7١٠١ه)‏ على إثر الحرائق التي شوملت 
كثيرًا من عقارات الأوقاف في الفُسطنطينية» فعجزت 
غلَائها عن تجديدهاء وتشوه منظر البلدة» فابتكرت هذه 


المعاقدة تشجيعًا على استئجار هذه العقارات لتعميرها؛ 
اقتباسًا من طريقة التحكير في الأراضي. 

وهذا العقد عبارة عن إجارة مديدة بإذن القاضي» 
على عقار الوقف المتوهن بأجرة معجّلةٍ تقارب قيمته» 
تؤتحذ لتعميره» وأجرة مؤجلةٍ ضثيلةٍ سنوية؛ يتجدد 
العقد عليها ويتم دفعها سنويّاء وذلك كمخرج من 
عدم جواز بيع الوقف ولا إجارته مدةً طويلة» ومن 
هنا سمي بالإجارتين. 

والفرق بينه وبين الاستحكار أن البناء والشجر في 
الإحكار ملك للمُستحكر؛ لأنهها أنشئا بهاله الخاص 
بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض 
المحكرة باسم أجرة مُعجلة. أمافي الإجارتين فإن 
البناء والأرض ملك للوقف؛ لأن عقدها إن) يرد على 
عقارٍ مبني متوهن تُِدَّد تعميه بالأجرة المعجلة نفسها 
التي استحقها الوقف. 

لا المدخل الفقهي العام للزرقا "١/١‏ 
المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 57). 
٠‏ إجازة 

الإجازة في اللغة: الإنفاذ. وفي الاصطلاح الفقهي 
يقال: أجاز العقد؛ أي: جعله جائرًا نافدًا... وذلك 
بإظهار صاحب ال حق موافقته على إمضاء العقد بكل 
قولٍ أو فعل ينبىئ عن ذلك. وقد جاء في «القواعد 
الفقهية»: «الإاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». وذلك 
يعني أن أثر الإجازة من يملكها يظهر من حين إنشاء 
التصرف لا من وقت إعطائها. 

لا (المصباح ١5٠ /١‏ المغرب 2158/١‏ التعريفات 
الفقهية ص54٠.‏ رد المحتار 5/ 2١4٠‏ قواعد اللغة 
للمجددي ص 57) م7175 من مرشد الحيران). 


آججام 

آجام 

الأجمَة في اللغة: هي الشجر الْملتَفَ وجمعها 
جم والآجام جع الجمع. كذلك تأي الاجم بمعنى 
الجصنء وجمعها آجام. 

ويستعمل الفقهاءٌ كلمة آجام في «صلاة المسافر) 
عنس اللشوو ركر مغل السسعير ايقن موه 
الكَّرّر جمعًا للأجُم التي هي جمع الأجمة» وهي الشسجر 
الكثيف الملتّفُ. قالوا: وبيع السمك في الأمَة؛ أي: 
البَطيحة التي هي مَنبت القصب أو اليراع. 

قال أبويوسف في كتابه «الخراج» جوابًا عن 
سوال جد ليهو سه بع اللسيك ل الأجام 
ومواضع مستنقّع الماء: لا يجوز بيع السمك في الماء؛ 
لأنه غرر وهو للذي يصيده. فإن كان يُْتَحذٌ باليد من 
غير أن يُصاد. فلا بأسّ ببيعه. ومثله إذا كان يؤْحَذ بغير 
صيد» كمثل سمك في حَُبٌّ. وإلا فإن كان لا يؤخذ إلا 
بصيدء فمّثله كمّثل ظَبِّي في البريّة أو طير في السماء» 
الامتو زيم ذلك لالدسرروبرهر للدي منادى رد 
رتحص في بيع السمك في الآجام أقوامٌ» فكان الصواب 
عندنا -والله أعلم- قولٌ مَن كرهه. 

ثم رَوَى عن عمر بن عبد العزيز أنه كُتب إليه 
في شأن بُحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق: 
أَنوَاجِرُها؟ فكتب أنِ افعَلوا. وكتب إليه عن بيع صيد 
الآجام؛ أي: السمكِ الذي فيهاء فكتب في الجواب: إنه 
لا بأس بذلك. وسماه الحبس. يعني السمك المحبوس. 

لا (المصباح .١١/1١‏ المغرب "٠ /١‏ التعريفات 
الفقهية ص ١15١ء‏ مشارق الأنوار 7١ /١‏ المبسوط 
1" المهذب 77١/١‏ الرتاج في شرح الخسراج 
/١‏ 3ه المغني .)7941١/5‏ 


إجباء 
إجباء 

يقال في اللغة: أَجْجَاً فلان الزرع؛ أي: باعه 
قبل بدو صلاحه. وأجبَأ الشىء: واراه. واجشاعل 

وقد جاءفي كتاب وائل بن حجْر: «ومن أجبًا 
فقدأربى». قال ابن الأثير في شرحه: «الإجباء: بيع 
الزرع قبل أن يبدو صلاحٌه. وقيل: هو أن يغيّب إبله 
عن المصدّق. من أجبأثّه: إذا واريته. والأصل في هذه 
اللفظة ال همز (أجبأ) ولكنه روي هكذا غيرَ مهموزء 
فإما أن يكون تحريفًا من الراوي» أو يكون ترك ال همز 
للازدواج ب(أرى). 

وقيل: أراد بالإجباء العينة» وهو أن يبيع من رجل 
بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به». 

لا (القاموس المحيط ص ؟ 4. النهاية لابن الأثير 
ا ). 
أخْر 

الأجرلغة: الثواب والجزاء على العمل؛ يقال: 
أجرث فلانًا عن عمله بكذا؛ أي: أَنَبْنَه منه. والله يأجرٌ 
العبدَ على عمله؛ أي: يثيبه عليه. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلّق الأجر غالبًا على 
العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة 
المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في 
عقد البيع. 

هذاعند جمهور الفقهاءء. خلافًا للالكية الذين 
يُطلقون على العوض في إجارة الآدمي, وما ينقل من 
غير السفن وال حيوان أجُرّاء بين يسمون البدل في إجارة 
غير الآدمىء وما لا ينقل كالدور والأراضىء وما يُنقل 
من سفن وحيوانٍ كراءً. وقال بعضهم: يطلّق الأجر 
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على بدل منافع من يعقلء والكراء على بدل منافع من 
لا يعقل. وقد يُطلّق أحدهما على الآخر. 

وحكى الثعالبي: أن للأجر في العرف أسماء 
متعددةٌ فقال في كتابه «فقه اللغة»: «الشّكُم: أجرة 
الحَجّامء والخلُوان: أجرة الكاهن: والبّلة: أجرة 
الزاقي هوا قشل أجرة القاوي»وانقع: أجرةالعامله 
َالجَذّر: أجرة المغني. زالة: أجرة الطكاة4 

لا (القاموس المحيط ص475. المصباح المنير 
٠١/١‏ فقه اللغة للشعالبي ص771, تهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 5» التوقيف ص5" المفردات ص 2٠١‏ 
درر الحكام /١‏ ؟/ا. مواهب الجليل 9/4/8 
الشرح الصغير للدردير / ©). 
٠‏ أخر المثل 

امِل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه. أما مصطلح 
«أجر المثل» عند الفقهاء فالمراد به الأجرة -أي بدل 
المنفعة- التي قدّرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض. 

وقال ابن تيميّة: «أجرة المثل ليست شيمًا محدوداء 
وإنما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة». 

وينظر في تقدير أجر امكل -في الإجارة الواردة 
على الأعيان- إلى شيئين: (أ) إلى المنفعة المعادلة لمنفعة 
الملأجور وما يُبذل مُقابلّها من عِوّض. (ب) إلى زمان 
الإجارة ومكاها. 


طآ 


وكذايلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن 
ينظر إلى شيئين: (أ) إلى شسخصي مماثل للأجير في ذلك 
العمل» وما يُعطّى مقابله من عِوّض. (ب) إلى زمان 
الإجارة ومكانهاء حيث إن الأجرة تختلف باختلاف 
الأعمال والأزمنة والأماكن. ولو اختلف أجرٌ المثل بين 
الناس فَيوْحَلْ الوسط. 


ولايخفى أن أجْر المثل في عقود الإجارة قد يكون 
زائدًا على الأجر المسمّى» وقديكون ناقصّاعنه. 
وقد يكون مساويًا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما 
الخصوص والعموم الوجهي. 

لا (المصباح ”/ 5817. درر الحكام /١‏ ”الا 
شرح المجلة للأناسي 415/7: م4154 من المجلة 
العدلية» الاختيارات الفقهية للبعلي ص8 .)١5‏ 
الأجر المسمّى 

الأجر المسمى في المصطلح الفقهي هو: الأجرة 
-أي بدل المنفعة- التي ذُكرت وتعيّت وقت العقد. 
كما إذا آجر شخصٌ بِينًا من آخَرٌ بمئة دينار في السنة» 
فالمئة دينار هي الأجر المسمى. 

وقد ذكر الفقهاء أن للأجر المسمى ثلاث أحوال: 
(أ) أن يكون مساويًا لأجر المثل. (ب) أن يكون زائدًا 
على أجر المثل. (ج) أن يكونٌ ناقصًا عن أجر المثل. 

وعلى ذلك تكون العلاقة بين الأجر المسمى وأجر 
المشل العموم والخصوص من وجه. فلو كان مال 
الكل مذ وارجة وظة الج اسمن ذه 
الصورة مساو لأجر المشل» فلو أُوجِرٌ بمئةِ وخمسين» 
فالأجر المسمى زائدٌ على أجر المثلٍ سين ولو أوجر 
بخمسين» فأجره المسمى ناقصٌ خخسين. 

لا («انظر: درر الحكام ,1/8/1١‏ م6١4‏ من مجلة 


الأحكام العدلية). 
« إجزاء 


الإجزاء في اللغة: يعني الكفاية والعّناء. يقال: 
اجدزأت بالشيء أجتزئ؛ إذا اكتفيتٌ به. وأجزأني 
إجزاءً: كفاني. وهذا الشيء تُجزئ عن هذا؛ أي: يقوم 
مقامه. واجتزأتٌ باليسير» وتبلّغتٌ به: إذا جعلتّه بُلغْة 
واقتصرت عليه» وقنعت به. 


ار 


3 
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أماني المصطلح الشرعيء فهو إغناء الفعل عن 
المطلوب, ولو من غير زيادة عليه. 

ويفترق الإجزاء عن الجل» بأن الإجزاء قد يكون 
مع الشوائبء أما الجل فهو الإجزاء الخالص من كل 

وبالجملة» يكون التصرف الشرعى مجزنًا إذا 
استجمع أركانه وشرائطه وواجباته. وتفصيل ذلك 
يُعرف في كل تصرف على حدةٍ في بابه من كُثّب الفقه. 

لا(معجم مقاييس اللغة 0١‏ . الصحاح 
01١‏ أساس البلاغة ص8ه0. المعتبر للزركثى 
ص”7"07, فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
١‏ كال المعلم للقاضي عياض "944/١‏ 
الألفاظ الكتابية ص١481١1-‏ 187). 
أجل 

الأججل في اللغة: المدة المضروبة للشىء» ووقته 
الذي يحل فيه. وني اصطلاح الفقهاء: هو المدة المستقبّلة 
التى يضاف إليها أمرٌ من الأمورء سواء أكانت تلك 
الإضافة أجَلا للوفاء بالتزام» أو أجَلا لإنماء التزام» 
وسواء أكانت تلك المدة مقرّرةَ بالشرع أو بالقضاء أو 
بإرادة الملتزم. 

لا (المصباح .٠١ /١‏ التوقيف ص2”7 التعريفات 
الفقهية ص .١١١‏ كشاف اصطلاحات الفئون /١‏ 281 
الموسوعة الفقهية /١‏ 8). 
اجر 

الأجير: هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال. 
أكثر عملا مؤقَنًا مع التخصيص. فتكون منفعثه مقدّرةً 
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اختراف 

بالزمن» لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة 
دون أن يشاركه فيها غيرُه. فلو استأجر شخص طاهيًا 
ليطبخ له خاصة مع تعيين المدة كان ذلك الطاهي 
آجِيدًا خاصًا. ويسمى هذا الأج؛ آيضًا بأجير الواحد 
والأجير المنفرد. والخادمٌ والموظفٌ من هذا القبيل. 


والأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد 
مخصوص ولا لجماعة مخصوصين. أو يعمل لواح 
مخصوص أو لجماعةٍ خصوصين عملا غيرٌ مؤقّت أو 
عملا مؤقتًا بلا اشتراط التتخصيص عليه. فمن أعطى 
الخياطً قهاشا ليخيطه له ثوباء فالخياط أجير مشترَك. 
وإنما مي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالّا لاثنين وثلاثة 
وأكثر في وقتٍ واحد. ويعمل لهم, فيشتركون في 
منفعته واستحقاقها. 

لا(روضة الطالبين 128/0 المغني ©/ 41/9» 
الدر المختار مع رد المحتار "/ 255 م7١5‏ من مرشد 
الحيران» وم477» 47 من المجلة العدلية). 
« اختراف 

الاحتراف في اللغة معناه: طلب حرفة للكسب. 
وهوفي الاصطلاح الفقهي مستعمّل بنفس المدلول 
االقري سكيف إن الأقباء شرن انق فتشاعل هنا 
انحرف إليه الشخص من الأعمال» وجعله دَيدّنه 
لأجل الكشب: 

أما الفرق بين الاحتراف والاكتساب. فهو أن 
الاحتراف ضِرْبٌ من شروب الكشب؛ إذ الكسب 
عبارة عن تحصيل المال واكتسابه» سواء أكان ذلك 
عن طريق الاحتراف أو بغير ذلك من الأسباب. وأما 
العلاقة بين الصناعة والاحتراف» فهي أن الصناعة 
قسمٌ من أقسام الاحتراف» حيث إنها تختص بالجرّف 
التي تُستعمل فيها الآلة دون غيرها. 


لا «مفردات الراغفب الأصبهاني ص”157, 
قليوبي وعميرة 5/ ,»"١6‏ البحر الرائق / “517 .)١‏ 
« اختشاش 

الاحتشاش معناه في اللغة: قطع الحشيش وجمعه. 
والحشيش: هوياس الكل ولايقال له: شيعن ما 

أماني الاصطلاح الفقهي فهو: قطع الحشيش» 
سواء أكان يابسًا أم رطبًا. وإطلاقه في الرطب من قبيل 
المجازء باعتبار ما يؤول إليه. وعرّفه بعض الفقهاء 
المحدّثين بأنه «جمع ما يبس من الكَلَا بقَضْدٍ التملك». 

لا (المصباح ١157/1.المغرب 4/١‏ ١؟»‏ التعريفات 
الفقهية ص١15١.»‏ معجم لغة الفقهاء ص 245 رد 
المحتار 15/7؟). 
٠‏ اختطاب 

الاحتطاب في اللغة هو: جمع التطب. والحطب: 
ما أعدمن الشجر وٌقودًا للنار. والحطّابة هم الجماعة 
الذين يحطبون. 

ولايخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمة عن 
معناها اللُغري. وعرّفه بعض الفقهاء المحدّثين بأنه 
«جمع ما يصلح للنار من الشجر بنية التملّك». 

لا (التعريفات الفقهية ص .١15١‏ المغرب 27١١/١‏ 
معجم لغة الفقهاء ص"5). 


٠‏ اخيكار 
أصل معنى الاحتكار في اللغة: الجمع والإمساك 
والأمسداة بالشىء: 


يترص به العَلاءَ. والاسمٌ الُكرة. 


وذكر القاضي ابن العربي أن هناك فرقًا بين 
الاحتكار والتريّص. فالاحتكار هو ضم الشيء 
وجمعة..وآما التركض: قهر اتنظار الغلايه: 

والاحتكار في الشريعة قسان: جائز» ومحظور. 

فأما الجائز: فهو إمساك بعض السلع أو المنافع» 
وحبّسها بغية الحصول على الربح نتيجة حوالة 
الأسواق من الرّخص إلى الغّلاء» من غير إضرارٍ بعامة 
الناس أو تضبيقٍ عليهم. وهو بهذه الصفة من أصول 
العمل التّجاري المشروع؛ كما ذكر الفقهاء. 

وفي ذلك يقول القرطبي: «التجارة نوعان: 
الأزنه علب اتانا ف الققر ومو غير لقلة ولالسشر 
وهذا ترئض وانتتكارء قد رغب فيه أولو الأقدازء وقد 
زهد فيه ذوو الأخطار. والثاني: تقذّب ا مال بالأسفارء 
ونقله إلى الأمصار. فهذا أليق بأهل المروءة» وأعم 
جدوى ومنفعة» غير أنه أكثر خطرًا وأعظم غَرّرًاا. 
ويقول ابن خلدون: «معنى التجارة: تنمية المال 
بشراء البضائع» ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء» 
إما بانتظار حوالة الأسواقء أو نقلها إلى بِلدِ هي فيه 
أنقَّقٌ وأغلء أو بيعها بالغلاء على الآجال». ويقول 
هي أن يشتريها (أي السلع) 
لينقلها إلى مكانٍ آخر» أو يحبسها إلى وقتء فيبيعها 
بربح... فلا بد أن يعمل فيها عمل التاجرء من نقلها 
من مكان إلى مكان» أو حبسها إلى حين يرتفع السعر». 

وأما المحظور: فهو إمساك ما يحتاج إليه الناس من 
السلع أو المنافع» واستتئثاره بها -بحيث لا ينافسه في 
الاتجار بها غيرُه- والامتناع عن بيعها بغير الثمن الجائر 
الذي يفرضه. أو حبسها عن البيع حتى يغلوٌ ثمنهاء 
طمعًاني الحصول على الربح الفاحش الذي يُلحق 
الضرر بعامة الناس. (ر. نياء- التاجر المحتكر). 


ابن تيمية: «التجارة: 


اخزياج 

لا (القاموس المحيط ص85 4» أساس البلاغة 
صض١4.‏ المصباح .175/١‏ المغرب ١/0١1ء‏ 
الصحاح /١‏ 575, تبذيب الأسماء واللغات /١‏ /5» 
تحرير ألفاظ التنبيه ص165» تفسير القرطبي 5/ »١8١‏ 
مقدمة ابن خلدون 477/7: تفسيرآيات أشكلت 
لابن تيميّة ”/ ه5. 5605,. رد المحتار ه/ 2٠١‏ 
كشاف القناع 7/ 188.» مواهب الجليل 71717/4. 
فتح الباري ١/4‏ 50. نيل الأوطار ه/ ,17١‏ القبس 
؟/ الى المعلم للمازري 7/ 717). 
٠‏ احتياج 

الاحتياج في اللغة: معناه الافتقار. والحاجة: 
الفقرإلى يي 
فالاحتياج إلى شيءٍ يعني: أن يصل المرء إلى حالة جهل 

مشقةٍ إن لم يأتِه. وعلى ذلك ة قسم الأصوليون المصالحَ 
إلى ثلاثة أقسام: ضرورية» وحاجية» وتحسينية. وقالوا 
في الحاجية: هي التي يُفتقّر إليها من حيتُ التوسعةٌ 
ورفع الضيقٍ المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. 

وقال الفقهاء: الحاجة معناها: أن يبلغ المكلّف 
حالة حرج وعسر إن لم يباشر الممنوعء غير أنها دون 
الضرورة» إذ لا يترتب على فقّدِها هلاك المرء أو 
لحوقٌ صَرَرٍ جسم بالغ في نفسه أو عرضه أو ماله. 
وهذه الحاجة اعتبرها الفقهاء بمنزلة الضرورة في 
إباحة المحظور إذا كانت عامة أو خاصة» حيث جاء 
في «القواعد الفقهية» : «الحاجة تنزل مَنزلٌ الضرورة 
غامد كانت أو خاصة». والحاجة العامة إلى شيءٍ تعني 
أن الناس جميعًا يفتقرون إليه لتحقيق مصلحة معتيرةٍ 
من مصا حهم. والخاصة: هي التي يكون الاحتياج 
فيها خاصًا بطائفةٍ من الناس يجمعهم وصفٌ مشترك» 
كأهل حرفةٍ وأهل بلدة ونحو ذلك. أما الحاجة الفردية 
-وهي التي يكون الاحتياج فيها خاضًا بفردٍ أو أفراد 
محصورين لا تجمعهم رابطةٌ واحدة- فإنها لا تنزل 


اختياط 
منزلة الضرورة في رفع الإثم عن الممنوع استئناء ىا 
هو الشأن في الحاجة العامة والخاصة. 

لا (القاموس المحيط ص3"5. التوقيف 
ص 2777 الأشباه والنظائر للسيوطي ص88 الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص١٠٠.‏ الموافقات 2١١/7‏ 
المنشور في القواعد ”/ 54 المدخل الفقهي العام 
5 4917, م7" من المجلة العدلية). 
« احتياط 

الاحتياط في اللغة: يعني الأخدّ في الأمور 
بالأحزم والأونّق من جميع الجهات. ومنه قولهم: افعَلٍ 
الأحوط؛ أي: افْحَل ماهو أجممٌ لأصول الأحكام 
وأبعدٌ عن شوائب التأويل. ويأتي أيضًا بمعنى 
الاحتراز من الخطأ واتقائه. 

أمافي الاصطلاح الفقهي فقد قيل: هو فعل ما 
يتمكن به من إزالة الشك. وقال الجُرجاني: هو حفظ 
النفس عن الوقوع في المآثم. ولعل أجوة ما عرف به 
أنه «احتراز المكلف عن الوقوع فيا يشك فيه من حرام 
أو مكروو). 

والاحتراز قد يكون بالفعل» وقد يكون بالترك» 
وقلاوكوة بالترفك» والتعيير بالك يخرج كلاس 
الظن والتوهم؛ لأن الظن هو الجانب الأرجح. فيلزم 
العمل بمقتضاه. وأما الوهم فهو مرجوح لا يستدعي 
إقدامًا ولا إحجامًاء وباستبعاده يخرج وسواس 
الموسوسينء فهو ليس من الاحتياط في شيء. ولا يخفى 
أن الاحتياط قد يكون واجبًا إذا كان الاحتراز فيه عن 
الحرام أو مع قوة الشبهة» وقد يكون مندويًا إذا كان 
احترارًا عن مكروه. 

ودليل الأخذ بالاحتياط ماروى البخاري عن 
النبي كَل قال: «إن الحلال بيّنء والحرام بن وبينهما 
أمور مُشْتّبهات لا يعلمهنٌ كثيدٌ من الناسء فْمَنٍ 


اتقى الشبّهاتٍ فقدٍ استبراً لدينه وعرضه. ومن وقَّع في 
الشسبهات وقع ني الحرام؛ كالراعي يَرَعَى حولٌ الجِمّى 
يُوشِك أن يَرنَعَ فيه». 
لا (المصباح /١‏ 184» التوقيف ص29 تعريفات 
الجرجاني ص4 الكليات ٠١ /١‏ البخاري مع الفتح 
>1١‏ رفع الحرج للدكتور صالح بن حميد ص 77*7). 
« احختيال 
أصل معنى الاحتيال في اللغة: الجذق في تدبير 
الأمور. ثم غلب في العرف على استعمال الطرق الخفية 
التي يتوصل بها المرءٌ إلى حصول غَرَضِهء بحيث لا 
يُتفطّن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. 
وقد ذكر الفقهاء أن حكم الاحتيال يختلف 
بحسّب القصد والنية من جهة» وبحسب مآل الفعل 
من جهة أخرى: 
إه- فكدرن الابضال أقا إةاسسين يه اعفان 
إسقاط ما وجب شرعا حتى يصير غير واجب في 
الظاهر, أو في جعل المحرّم حلالا في الظاهر. 
ذلك أن العمل إذا قُصد به إبطال حكم شرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر حتى يصير مآل 
ذلك العمل خزم قواعد الشريعة في الحقيقة» فهو 
حرام منهي عنه. 
ب- ويكون الاحتيال جائرًا إذا قصد به أخذ حقء أو 
دفع باطلء أو التخلص من الحرام أو التوصل 
إلى الحلال؛ لقوله سبحانه: *3 وَحُدْ يَدِكَ ضِعْمًا 
أَصْرِب يو وا كن #4 [ص: 44]. 
ومنه ما اختلف فيه» وهو مالم يتبين فيه مقصد 
للشارع يتّفق على أنه مقصود له» ولا ظهّر أنه على 
خلاف المصلحة التي وضعتها الشريعة بحسّب 
المسألة المفروضة. فمّن رأى من الفقهاء أن 


الاحتيال في أمر ما مخالفٌ للمصلحة: فالتحيّل 

منوع عئله فيه. 

ومن رأى أنه غير مخالفي لها فالتحيل جائز عنده 
فيه» على أن لا يكون قصد المكلف المحتال تخالمًا 
لقصد الشارع في تشريع الحكم. 

لا (المصباح .110/١‏ الحموي على الأشباه 
والنظائر 7/ ,151١‏ إعلام الموقعين ؟/ 7007 40" 
الموافقات 7/ /2"/17 الفتاوى الهندية 5/ .)"94٠‏ 
٠‏ إخراز 

إحراز الشيء لغةٌ: ضمّه. وقيل: جعله في الجرز. 
وهو الموضع الخصين. ولا يخرج استعمال الفقهاء 
للكلمة عن مدلوها اللغويء حيث إنهم أرادوا بها: 
حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ. 

والإحراز إما أن يكون بحصانة موضعه. وهو 

بقعةٍ مُعدة للإحرازء منوع من الدخول فيها إلا 
بإذن» كالدور والحوانيت والخزائن والصناديق. وإما 
أن يكون بحافظٍ يحرسه 

ويُرجَع في معرفة الجرز إلى العرف. إذ لا حد له 
في الشرع ولافي اللغة» وهو يختلف باختلاف الأموال 
والأحوال والأوقات. 

أما الإحراز الذي هو سبب للملك شرعاء فهو 
عبارة عن وضع اليد على شيء مباح لا مالك له. وهو: 


إما حقيقي» بوضع اليد حقيقةً على الشيء. 

وإما حكمي بتهيئة سببه» كوضع إناء لجمع ماء 
المطرء أو نضّب شبكة لأجل الصيد. 

لا ١المصباح .151/١‏ المغرب ١/194ء‏ طلبة 
الطلبة ص/الاء رد المحتار 7/ .١45‏ مغني المحتاج 
255/5», فى من مرشد الحيران» وم8 5 ١١‏ من 
المجلة العدلية). 


>34 


إحسان 

هإحسان 

الإحسان لغةٌ: فعل ما ينبغى أن يُفعل من الخير. 

وذكر الراغب الأصبهاني أن الإحسان ضربان: 

أحدهما: الإنعام على الغير. فيقال: أحسّنّ إلى 
فلان. 

والثاني: إحسان في فعله. وذلك إذا علِمَ عَِا 
موا أوغيل عَمَل حسنًا. ومنه قول عل صَوَإبَعَنَُ: 
«الناسٌ أبناءٌ ما يحمسِنون» أي منسوبون إلى ما يعلمون 

أما في الاصطلاح فيطلق بمعنيين: 

أحدهما: في مَقام العبودية لله تعالى» بمعنى: 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
كما أخبر النبي كك قال الفيروزابادي: «الإحسان 
من أفضل منازل العبودية؛ لأنه لت الإبيان ودوخة 
وكاله» وجميع المنازل مُنطوية فيها». 

والثغاني: في جانب التعامل المالي مع الناس» 
بمعنى التبرع والتصرف الذي لا يقصد به تنمية المال» 
كالصدقة والحبة والإبراء والقرضء وبمعنى الفضل» 
الذي هو فوق العدلء كما جاء في التنزيل: :2 إنَّ اه 
يَأْمُرٌ بأَلْعَدْلٍ وَالِْاِحَسَدن © [النحل: .]4٠‏ قال الكفوي: 
اقل الهو والفة ل جهو اط ماسليه واحل 
ماله. فالإحسان زائكٌ عليه» وتحرّي العدل واجب» 
وتحري الإحسان 5 وتطوع». 

لا (التعريفات للجرجاني ص 4. التوقيف ص 254٠‏ 
بصائر ذوى التميبز ؟/ 556» الكليات "/ 2765 
المفردات ص 27772 الفروق للقراني 2/1 2. 


ك١‎ 


إحياء اللَوَات 
« إحياء الَوَات 


والّوات: الأرض التى خخلت من العمارة والسكان. 
والمراد بمصطلح «إحياء الموات» عند الفقهاء: عمارة 
الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. 
ومقصودهم بعمارتها: التسبّب للحياة النامية فيها ببناءٍ 
أو غرس أو حرائةٍ أو سقيء ونحو ذلك. 

لا (القاموس المحيط ص5 27١‏ 1559 . المصباح 
؟/ ١1‏ رد المحتار ه/ /الا”". مواهب الجليل "/ 27 
البجيرمي على الخطيب / 197: م51١٠‏ من المجلة 
العدلية, م217/17 1785 من مجلة الأحكام الشرعية 
على مذهب أحمد). 
ه إحَاذة 

الإخاذة في الاصطلاح الفقهي: هي الأرض ال خّربة 
التي يدفعها مالكها إلى مَن يَعمَرَها ويستخرجها. 

وحكى المطرّزي عن الغوري: أن الإخاذة هي 
الأرض يأخذها الرجلء فيُحرزها لنفسه ويحييها. ثم 
قال: هذا تفسير الفقهاء لماء وكأنهم جعلوها أسماء 
للمعاني» ثم سمّوا بها الأعيان المعقود عليهاء ألا تراهم 
قالوا: فإن باع الذي له إخاذتها وإكارتها. 

لا (المغرب 6 3 التعريفات الفقهية 
للمجددى ص717١).‏ 
ه إخبال 


قال الوَقّشِي: الإخبال لغةٌ: هو أن يُعِير رجلٌ آخَرَ 
إبلا أوغمً) لينتفع بها ويرّدها. وقال الفيروزآبادي: 
يقال: استخبلني ناقة قد فأخبلئها؛ أي: استعارنيها 
الا ع ا 0 أو فرسًا ليغزو 
... والإخبالٌ: أن تجعل إِبلَكَ نصمّينء تسح كل 
مي 


وحكى أبوهلالٍ العّسكري: أن الفرق بين 
الإفقار والإخبال: هو أن الإفقار مصدر أفقرٌ الرجل 
ظهُرٌ بعيره لِيَركبَه ثم يَرُدٌه. مأخودٌ من الفقار وهو 
عظم الظهر. يقال: أفقرثّه البعيرٌ؛ أي: أمكنثه من 
فقاره. أما الإخبال: فهو أن يعطيّ الرجل فرسًا ليغزوٌ 
عليه. وقيل: هو أن يعطيّه ماله ليتتفع بصوفه ووبره 
ولبنِه. 

لا (القاموس المحيط ص١8؛17.‏ الفُرُّوق 
للعسكري ص”177.» التعليق على الموطأ للوقثئي 
1)). 
٠‏ اختيصاص 

الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير» 
أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما. 

أماني الاصطلاح الفقهي: فقد عرفه ابن رَجَبٍِ 
بقوله: هو عبارة عا يخكّص مستَحِقه بالانتفاع به» 
ولايملك أحدٌ مُزاحمتّهء وهوغير قابل للشمول 
والعارهاكه رمحتي قير قازل للظيمولية أ مولا 
جميع صنوف الانتفاع. وقال العلائي: الاختصاص 
ضربان؛ اختصاص فيا لا يقبّل الملكَ كالجلد النجس 
قبل الدّباغ والكلاب ونحوها. وثانيه|: اختصاصٌ في] 
يقبل الملك» كالاختصاص في إحياء الكَوّات بالتحجير. 

وقال الأركى: الفرق بين الملك والاختصاص: 
أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع» والاختصاص إنا 
يكون في المنافع» وبأن الاختصاص أوسّعء ولهذا 
شواهدء منها أنه يَثبّت فا لا يُملّك من النجاسات» 
كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه. 

وما يجدّر بيانه أن هذا المصطلح مستعمّل على 
السنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة. آما الخشة 
فإهم يسمونه حقّاء وهو عندهم: عبارة عم| يختص 
به الإنسان انتفاعًا وارتفاقّاء لا تصةٌ فَا كاملاء كطريق 


الدار» ومّسيل الماء والشرب؛ وشارع الطريقء فإنه 
قد يَنتفِعٌ المرءُ بمّسيل مائه على سطح جاره وبطريق 
داره» ولو أراد أن شرك بالتمليك فيه بِيعًا أو هبةٌ أو 
نحوهما لا يُمكِنْه ذلك. قاله القابسي. 

لا المصباح ٠05/١‏ المنثور للزركشي ”7/ 715 
القواعد لابن رجب ص؟195. الملكية للعبادي 
١/١‏ ومابعدها). 
٠‏ اختلاس 

الاختلاس في اللغة: أذ الشيء خادعةٌ عن غفلة 
صاحبه. ويّزيد الفقهاء على هذا المعنى اللّخوي: أذ 
الثىء بحضرة صاحبه جهرًا مع ا هرب به» سواء جاء 
المختليس جهارًا أو سرّاء مثل أن يمد يدّه إلى منديل 
إنسانٍ فيأخذه. 

والمختلس لايُقام عليه حدٌ السرقة شرعًا. قال 
بعض الفقهاء: لأنه يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه 
منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطانء فلم مُحتَخْ في ردعه 
إلى القطع. وقال ابن القيّم: لأن السارق لا يمكن 
الاستزاز معدو كانه رنقي الذ و ومرفلف ال ذه وكير 
القَفْلء ولا يمكن صاحب المناع الاحترارٌ بأكثرٌ من 
الح نار بك رَع قطعه لَسَرَقٌ الناس بعضهم بعضّاء 
وعظّم الضررء واشتدت المحئة بالسرّاق» بخلاف 
المتتهب والمختلسء. فإن المنتهب هو الذي يأخذ 
المال بجهرةٌ بمرأى من الناسء فيمكنهم أن يأخذوا 
على يديه ويخلّصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند 
الحاكم. وأما المختَلِسٌ فإنه إن| يأخذ المال على حين 
غفلةٍ من مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع تفريط» يمكّن 
به المختلِسٌ من اختلاسه. وإلا فمع كال التحفظ 
والتبتّظ لايكه الاسبلكسفليين كالسارق لحتو 
بالخائن أشبّةُ. وأيضًا: فالمختلسٌ إنما يأخذ المال من غير 
جرز مثله غالبّاء فإنه الذي يغافلك ويختليس متاعك 


اختيار 


في حال تخلّيك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن 
الاحترازٌ منه غالبّاء فهو كالمتتهب. وأما الغاصب 
فالأمر فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» 
ولكن يشوغ كف عدوانٍ هؤلاء بالضرب والتّكال 
والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. (ر. نهب). 

لا المطلع صه/”. النظم المستعذب ”/ /1/1”'ء 
الشرح الصغير 575/5» تبيين الحقائق //7110ء 
قليوبي وعميرة */ ”2 إعلام الموقعين 7/ 517). 
« اختيار 

الاختيار في اللغة: تفضيل شيءٍ على غيره. 
واصطلاحًا: القصد إلى أمر متردّد بين الوجود والعدم؛ 
داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبَّينٍ على 
الآخر. 

ويفرّق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار والرضاء 
بأن الاختيار هو ترجيح أحد الجانبينٍ على الآخر. أما 
الرضا فهو الانشراح النفسي الناشئ عن إيثار الشيء 
واستحسانه إذ لا تلازّم بينهما بوجه عام؛ فقد يختار 
المرءٌ أمرًا لا يرضاه دفعًا لأعظم المفسدتينٍ عن نفسه. 
ويظهرهدا التظرية عندهم مسال الإكراه يت 
قالوا : الإكراةٌ غيرُ املجئ يق يكسسد الرضاء لكته لا يَقسيكَ 
الاختيارء أما الإكراه الملجيٌ فهو يعدم الرضا ويفسد 
الاختيار. قال أبوهلالٍ: فالمختار: هو المريد لخير 
الشيئين في الحقيقة أو خير الشيئينٍ عند نفسه من غير 


إلجاءء واضطرار. فلو اضطر الإنسان إلى إرادة شيءٍ لم 
يسم مختارًا له؛ لأن الاختيار خلافٌ الاضطرار. 


ثم إن الحنفية قسموا الاختيار إلى ثلاثة أقسام: 


5 البارصجع رهوما هود القاصل ل تصيده 
مسننيدًاة أي : مستقلاء بمعنى أنه يتمتع تع بالأهلية 


الكاملة» وليس عليه إكراه مُلجى. 


ط 


إخدام 
-2 واختيار باطل: وهو ما كان فاعلّه مجنونًا أو صبيًا 

غير ممّر؛ إذ لا اخحتيارٌ لهما. 
- واختيار فاسد: وهوما كان مبنيًا على اختيار 

شخص آخر؛ أي: لا يكون الفاعل مستقلًا في 

اختياره» بل متجها إليه بسبب إكراه ملجئ. 

لا (الفُرُوق لأبي هلال العسكري ص8١21‏ 
المصباح 277١/1١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 
5/ 87" تيسير التحرير 079٠/7‏ 8:*). 
إخدام 

الإخدام في اللغة: إعطاء خادم. ولا يخرج 
الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها اللغوي. 
هذاء ويذكر الفقهاء الإخدام في مواطنٌ متعددةٍ من 
مدوّناهم, في أبواب النفقات والتفليس وغيرها. 
ومن ذلك قوم بإخدام الزوجة إذا تُعُورف على أن 
يقدّم لمثلها خادم» حيث نص جمهورهم على أنه يجب 
على الزوج إخدامٌ زوجته إن كانت ممن يُحَدَم متلّهاء 
والإنفاقُ على خادمهاء لتوقف حص ول المقصود على 
ذلك. وكذلك إخدام المفلِس لرّمانّيه؛ أي: إذا كان 
مريضّا مم ويجتاج فضا عن النفق إلى خخادم. أما 
مصطلح «الُخدّم) فقد حدّه ابن عرفة بأنه «ذورقٌ 
وهب مالك خدمَتِه إياها لغيره». 

لا (المصباح المنير ١198/1.ء‏ المغني 4//ا7”'ء 
الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ .5٠١‏ شرح حدود 
ابن عرفة للرصاع 2)25). 
9 إخفار 

الإخفار في اللغة والاستعمال الفقهي معناءة لضن 
العهد. يقال: أخفرث فلانًا؛ أي: نقضث عهده. أما 
انفة قي الوقاة بالعهد: شال عمر قلون بالعهد؛ 
أي: وفى به. والخفرة والخُقارة: هي العهد والأمان. 


رفوا 


والقفير: الذي أنت في أمانه. ويقال: تَخَقّرتٌ به: إذا 


لا (طلبة الطلبة ص١8‏ المغرب 2757/١‏ 
المصباح المنير .)51١١ /١‏ 
٠‏ إخلاف 
أو العهد. قال القاضى عِياض: وأصله أنه فعل تلقًا 
من الفعل. والخَلّف: القول الرديء. ومنه: سكت 
ألفاء ونطق حَلفا». وقد روى البخاري ومسلم عن 
النبى يكل أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كدّب» 
وإذا وعد أخكّف. وإذا اؤثّْن خان». 

وقد فرق بعضهم بين إطلاقه على الوعد والعهد. 
بأنه يقال: أخلف الوعدء ولا يقال: أخلف العهد. قال 
أبو هلال العسكري: «والعهد يقتضى الوفاء» والوعد 
يقتضى الإنجازء فيقال: نقض العهدَ وأخلّف الوعد». 

ومن الفقهاء من سوّى بين الكذب والإخلاف» 
والحاضرء وإخلافٌ الوعدٍ في المستقبل. 

لا (مشارق الأنوار /١‏ 772, الفروق للعسكري 
ص8 4» الفروق للقراني وحاشية ابن الشاط عليه 
5/ ؟ », اللولوٌ والمرجان ص7١‏ ). 


٠‏ أداء 

يقال في اللغة واستعمال الفقهاء: أذّى دَينّه تأدية؛ 
أي: قضاه. والاسم الأداء. وقد ذكر ابن فارس أن 
أصله في اللغة: إيصالٌ الشيء إلى الشيء؛ أو وصوله 
إليه من تلقاء نفسه. 

وقال الراغب: الأداء دفع الحق وتوفيته. كأداء 
الخراج والجزية ورد الأمانة. 


أما الأداء في العبادات فهو الإتيان بالشيء لميقاته» 
وعلى ذلك عرف بأنه (فِعلٌ ما دَحَلَ وقثّه قبل خروجه). 

لا (معجم مقاييس اللغة 2074/١‏ التوقيف 
ص ؛ 4» المفردات ص 2.١54‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص١١؟2‏ 
المعتبر للز ركشي ص ؟ ٠‏ 7). 
« ادّخار 

الادخار في اللغة واصطلاح الفقهاء: تخيئة الشيء 
لاستخدامه عند الحاجة. 

والفرق بينه وبين الاحتكارٍ -الذي ورد النهيّ عنه 
شرعًا- من وجوه: 

أحدها: أن الاحتكارٌ حبّسٌ السلعة والامتناعٌ عن 
بيعها انتظارًا لعّلائهاء أما الادخارٌ فهو تخبئة النيء 
لوقت حاجة الإنسان نفسه إليه لاغير. 

والثاني: أن الاحتكار إنم) يكون فيم| يضر بالناس 
حبسه. أما الادخار فقد يكون فيي) هو كذلك,» وقد 
يكون فيا لايضر بم كيسه. 

والثالث: أن الاحتكار قد يكون مذمومًا شرعاء 
وذلك عندما يكون فيه إضرارٌ بالناس وتضييق عليهم» 
أما الادخار فليس كذلك. بل إنه قد يكون حَسَّنًا 
شرعا أو مطلوبًا في بعض الأحوالء كادخار الرجل 
لأهل بيته قُوتَّ سَننهم» وادخار الدولة لحاجات الأمة 
المستقبلية ما فيه خيها ومصلحتها. 

لا (المصباح /١‏ 45" روح المعاني 7/ 217٠١‏ زاد 
المسير /١‏ 97", نيل الأوطار ه/ 217١‏ فتح الباري 
6١8‏ مواهب الجليل 7777/54 كشاف القناع 
188/1 نباية المحتاج 7/ 487). 
« إذراك 

الإدراك في اللغة معناه: وق الشيء بالشيء 


و 


ووصونُّه إليه. ولايخرج الاستعمالٌ الفقهي للكلمة 


إِذْن 
عن مدلوها اللغوي. فمن ذلك قولهم: أدرك الثمن 
المشتري؛ أي: لزمه. وو ديك معنوي. وأدرك 
الغلامٌ؛ أي: بلمَ الخُلُمَ. وأدرَكَ الشي بلع وَقَنّه. 
وأدركت الثارٌ؛ أي: نضجت. ويرد على ألسنتهم في 
الضمان قولُ البائع للمشتري: فما أدركك في المبيع من 
درك فأنا به ضَمِين؛ أي: ما لِقّك فيه من استحقاق 
وغيره» وهو المسمّى بضمان الدَّرّك. ويسميه الحنابلة 
ضمانّ العهدة. 
هذاء ويُطلق بعض الفقهاء الإدراكٌ ويريد به 
الجذاذ. ومن «القواعد الفقهية» في الإدراك قوهّم: مَن 
أدرك عين ماله عند آخرٌ فهو أحق به من كل أحدء إذا 
ثبت أنه ملكه بالبيّنة أو صدّقه مَن في يده العينُ. 
لا (المصباح "28/١‏ النظم المستعذب 249/١‏ 


معجم مقايبس اللغة 7 م المغرب 85/١‏ نيل 
الأوطار ه/ 4٠‏ 7. حاشية القليوي / 55). 


«إذن 

الإذن في اللغة: الإباحة» أو إطلاق الفعل. ولا 
يخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمة عن مدلوها 
اللغوي. 

وقد ذكرالفقهاء أن الإذن قديكون عامّاء وقد 
يكون خاصّاء والعمومٌ والخصوصٌ قد يكون بالنسبة 
للمأذون له وقد يكون بالنسبة للموضوع أو الوقت 
أو الزمان. 

هذاء والإذن قد يكون من الشارع للتوسعة 
والتيسير على العباد» أو لرفع المشقة والحرّج عنهم» 
وقد يكون من العبد امالك فيم| يملكه من أعيانٍ أو 
منافع أو حقوق. 

وإذنّ العبد قد يكون باستهلاك مالك في الوليمة» 
وقد يكون بالتصرف كم في إِذنٍ الول للصبي المميّر 


إرادة 
بالتتجارة» وكا في الوكالة والوصاية والمضاربة ونظارة 
الوقفء وقد يكون بالشخص كا في الاستخدام» 
وقد يكون بالانتفاع بالأعيان دون استهلاكها ىا 
في العاريّة. 

ثم إن للتعبير عن الإذن وسائلٌ متعددة منها 
اللفظ الصريح الدال على الإذن» ومنها الكتابة 
والإشارة» ومنها دلالة العرف المفيدة له» وعلى ذلك 
نص الفقهاء في قواعدهم أن الإذن العرفي كالإذن 
اللفظي» ولا يس ب إلى ساكتٍ قولٌ» لكن السكوت 
في مَعرض ال حاجة إلى البيانٍ بيان. 

لا (المصباح ١‏ .الكليات :44/١‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون »١1١* ,97 /١‏ قواعد الأحكام 
للعز ؟/ *الا. مدارج السالكين 288/١‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص57 »١‏ م7" من المجلة العدلية). 
٠‏ إرادة 

الإرادة في اللغة: المشيئة. وعند المتكلّمين: صفة 
تُوجب للحي حالايقع منه الفعل على وجو دون 
وجه. وهي عند الفقهاء بمعنى القصد إلى الشيء 
والاتجاه إليه. وقال الجرجاني: «الإرادة ميل يَعقّب 
اعتقاد النفع». 

هذا ويقسم الفقهاء الإرادةً في التصرفات الشرعية 
إلى قسمين: ظاهرة وباطنة. 
- فأما الإرادة الباطنة» فهي الإرادة الحقيقية التي لا 
وأما الظاهرة؛ فهي الإرادة المعلّنة المصرّح بها 
باللفظ أو ما يقوم مقامه كالتعاطي. وهي التعبيرٌ 
عن الإرادة الحقيقية المنفرد في ميدان البيان. 
وعلى ذلك تُعتبر دليلًا كافيًا على وجود الإرادة 
الحقيقية» وتثبّت أحكام العقد بها دون الحاجة 
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إلى البحث عن الإرادة الحقيقية الباطنة» ما دامت 

تلك الأخيرة مستورةً» لا يوجد دليل ينفيها. 

لا (القاموس المحيط ص”2"*55 تعريفات 
الجرجاني ص 2.١١‏ التعريفات الفقهية ص/117 2١‏ 
الفروق للعسكري ص/7١١- .17١‏ المدخل الفقهى 
للزرقا م البحر الرائق "/ ”7ل البجيرمى 
على المنهج ؟/ 8). 
« الإرادة المنفردة 
القصدٌ الذي إذا صرّح به المكلّفٌ ترتب عليه حكمٌ 
شرعي دون توقف على قبول طرفي آخر. ومثاله: 
الطلاق» والضف زالكتعسةه بوالأباكه والكاوارة 
والوقف. والنذرء والوعد الملزم» وإذن الصبي المميّر 
وعزل الوكيلء» وإسقاط حق الشفعة. والإبراء. 
والجتعالة» وإجازة العقد الموقوف. وفسخ العقد غير 
اللازم» ونحو ذلك. 

والأثر الشرعي الناشئ عن الإرادة المنفردة (أو 
التصرف الانفرادي) قد يكون تمليك عينٍ أو منفعة» 
ركد كرق إنفاذ عقن و إمفيناتت لدو باهم رفك 
يكون منح حق للغير أو التزامًا بحق نحوه؛ أو إسقاط 
حقٌ أو تقييده؛ أو غير ذلك ماهو معروف في آراء 
الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب 
المدوّنات الفقهية وفصوا ومباحثها. 

لا (انظر: التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور 
محمد زكي عبد البر ص65" وما بعدها). 
«ارتّزاق 

يقال في اللغة وعلى ألسنة الفقهاء: ارتزق القوم؛ 
أي: أخذوا رزقهم. وأصل الرزق في اللغة: هو العطاء 
الجاريء دنيويًا كان أم أخرويًا. غير أنه إذا أُطلِق في 


ندونات القفقه فإنه يراد ها ترضن سبيت الال 
عطايا جارية لأهل الاستحقاق من القضةة والولاة 
والععال والجند والأئمة والمفتين ونحوهم... أما 
المرتزقة: فهم الذين يأخذون الرزقء وإن ل يُثبتوا 
في الديوان. 

لا (مفردات الراغب الأصبهاني ص587. 
المغرب 208/١‏ المصباح المنير 2558/١‏ الفروق 
لأبي هلال العسكري ص0١5١-151).‏ 
«ارتفاق 

من معاني الارتفاق لغدّ: الاتكاء. وارتفقٌ بالشيء: 
انتمّع به. ومرافقٌ الدار: مَصِابٌ الماء ونحوهاء كالمطبخ 
والكنيف. 

وني الاصطلاح الفقهي: عرّفه الحنفية بأنه حق 
مقرّر على عقارٍ لمنفعة عقار لشخص آخر. وهو عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة: تحصيل منافعٌ تتعلق 
بالعقار. فالارتفاق عندهم أعمٌ منه عند الحنفية» لأنه 
يشمل انتفاعَ الشخص بالعقار فضلًا عن انتفاع العقار 
بالعقار. (ر. إرفاق). 

لا (المصباح "77/١‏ البحر الرائق 2١58/5‏ 
البهجة شرح التحفة ؟7/١50,‏ ملا من مرشد 
الحيران). 
٠أزش‏ 

أصل الأرش في اللغة: الفساد, ثم استعمل في 
ُقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. والجمع أَرُوش. 

أما اصطلاحًا: فهو اسم للمال الواجب في الجناية 
على ما دون النفس. سمي بذلك لأنه جابرٌ لها عا 
حصل فيها من النقصء وعلى ذلك عرّفه الفقهاء بأنه: 
دِيّة الجراحة. 


إرصاد 

والأرش عندهم أعم من حكومة العدل -التي 
هي المال الواجب الذي يقدره عدل في جناية ليس 
فيها يمقدار معيّن من المال- لأنه يشمل الواجب في 
جناية جاء فيها نص بسهم معين» والواجب في جناية 
ليس فيها نص مقدر من الشارع. وعلى ذلك فحكومة 
العدل هي نوع من الأرش. 

كذلك يستعول الفقهاء مصطلّح الأزش في 
البيبوع» ويريدون به الفرقٌ بين قيمة المبيع معيباء وبين 
قيمته سليَا من الثمن. 

لا (المصباح .18/١‏ المغرب ١/ه",‏ المطلع 
ص 77*77 تعريفات الجرجاني ص ».١ ١‏ أنيس الفقهاء 
ص40 7. التعريفات الفقهية ص158١.»‏ طلبة الطلبة 
ص155» تبسيين الحقائق 5/ “217 م7١7‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
«إرصاد 

الإرصاد في اللغة: الإعداد. يقال: أرصدث له؛ 
أي: أعددث, وكافأثه بالخير أو بالشر. 

وهو عند الفقهاء: تخصيص الإمام غلةً بعض 
أراضي بيت المال لبعض مصارفه. مثل أن يجعل الإمامٌ 
غلة بعض القرى أو المزارع من بيت المال على المساجد 
أو المدارس. أو كن يستحق نصيبًا من بيت المال» 
كالأئمة والمؤدَنِين والقَرّاء ونحوهم, وهذا الإرصاد 
ليس وقُمًا حقيقة» لعدم ملك السلطان له بل هو 
تعبين شيءِ من بيت المال على بعض مستحقّيه فلا 
يجوز لمن جاء بعده أن يغيّرٌه ويبدله. 

هذاء ويطلق الحنفية الإرصاة أيضًا على 
تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه 
لضرورة إعماره. 


أزض 

لا (القاموس المحيط ص١5””؛‏ أساس البلاغة 
ص4 15. رد المحتار 277/7 775ء مطالب أولى 
النهى 778/5. الفتاوى المهدية 2657/7 ترتيب 
الصنوف في أحكام الوقوف /١‏ 84 85). 
٠‏ أض 

الأرض في اللغة: الجرّم المقابل للسماء. 

وقد قسم الفقهاء الأراضيّ التي تدخل في حوزة 
الدولة الإسلامية باعتبار نوع الضريبة المفروضة عليها 
إلى أراض عُشرية» وأراضص خراجية. 

فالأراضى العشرية: هى التى توْحَذ منها زكاة 
الزروع والثغار؛ العشر إذا كانت تُسقى بدون مَؤُونة 
ونصف العشر إذا كانت تُسقى بمؤونة. والأراضى 
الخراجية: هي التي فرض عليها الخراج» سواء أكان 
جزءًا شائعًا في حاصلها كالخمسء أو شيئًا مقدرًا في 
ذمة من هي في يده» كدرهم وقفيز عن كل جّريب. كى| 
قسموا الأراضي باعتبار أصل حيازتها إلى خمسة أقسام: 
الأراضي التي أسكمَ أهلّها عليهاء والأراضي التي 
صَولح عليها أهلهاء والأراضي التي فتتحت عنوةٌ» 
والأراضي التي جلا أهلّها عنهاء والأراضي التي لم 
تكن في ملك أحدٍ وتسمى بالأراضى الّوات. 

لا (التعريفات الفقهية ص158.ء التوقيف 
ص ١ه.‏ الملكية للدكتور العبادي الالال 


٠.‏ الأرض الأميرية 

الأراضي الأميرية» أو أراضي المملكة -في 
الاصطلاح الفقهي-: هي الأراضي التي تكون رقبتها 
لبيت المال» ويجري أمر إحالتها وتفويضها من قبل 
الدولة. فرقبتها عائدة للدولة» ولكن حق الانتفاع 
بها عائد للمتصرّفين فيهاء وَفق قيود وشروط محددة. 


ان 


وقد جاء في (م177) من «إتحاف الأخلاف»: «تمليك 

الأرض الأميرية مقيّد ومشروط بالمصلحة العامة» فإن 

كان علا بالمصلحة العامة كان غير جائز ولا مشروع». 
لا (المدخل لنظرية الالتزام للزرقا ص ١7/9‏ 3 

الملكية للعبادي /١‏ 2*8 تحاف الأخلاف ني أحكام 

الأوقاف لعمر حلمى ص87 ). 

٠‏ الأرض البيضاء 


هي الأرض التي لا شجر فيها ولاغراس. أما 
الأرض ذات النخل والشجر فيقال لما: الأرض 
السوداء؛ لأن العرب تسمي الخُضرة سوادًا. 

ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء عند كلامهم 
على الَارَعة والمُخايّرة والمُحاقّلة» هل تجوز المزارعة في 
الأرض البيضاء بالنصف والثُلْْ ونحو ذلك؟ 
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من أهل الحجاز وأهل المدينة على كراهة ذلك وفساده» 
ويقولون: إن الأرض البيضاء مخالفة للنخل والشجرء 
ولايَرّون بأسَا بامُساقاة في النخل والشجر بالثلث 
والربع؛ أي: أن المزارعة في الأرض البيضاء تخالف 
المساقاةً في الأرض ذات النخل والشجر في المعنى» فلا 
تُقاس عليها في الحكم. 

أما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوافي ذلك 
بين قائلٍ بالجواز وقائلٍ بالكراهة... ثم قال بعد ذلك: 
وأحسنْ ما سوعناه في ذلك -والله أعلم- أن ذلك كله 


قال أبويوسف في كتابه «الخراج»: إن أصحابنا 


لا (شرح الخراج للرحبي 545/١‏ وما بعدهاء 
مجموع فتاوى ابن تيمية 58/179- 14, القواعد 
النورانية الفقهية صه4 .)١55-١‏ 


ه أرض التيمار 

هذا اصطلاح جرى استعالَّه في الدولة العثمانية» 
وذكر في الكتب الفقهية لمتأخري الحنفية» ويريدون به 
ما يقطعه الإمام من أرض ال وز لبعض الأشخاص» 
ليأخدّ هذا الُقطّع حق الأرض من العَلَّة وتبقى بقيتها 
للعاملين في الأرض» وتبقى رقبثها لبيت المال» ويسمّى 
الشخصٌ الذي أَقطِعَ الأرض التيماري. 

لا (العقود الدرية لابن عابدين 7٠١/7‏ وما 
بعدهاء رد المحتار 5/ .)١/‏ 
« أرض الجزاء 

هي الأرض التي وضع عليها قذّرٌ معلوم (أي من 
الخراج أو الوظيفة) حين إحيائها. قال الرصاع: وهي 

5 ووو 
كائنة عندنا بتودنس. 

وجاء في «فتاوى البرزلي»: «وأما عن أرض الجحزاء 
عندنا بتونس» وهو شراء الأرض بشرط أداء قذر 
معلوم عليها في كل مدة معلومة: إن كان بوظيفةٍ عليها 
حين الإحياء؛ قال شيخنا: هو جائرٌ لا ينبغي أن يختلف 
فيه» وهو ما استقرٌ عليه العمل العام بتونس منذ نحو 
ثلاثمئة سنة في الأرض المسماة بالجزاء. 

... وأما شراء الأرض بشرط أداءِ عليها مستمرٌ 
حادث الوضع بعد إحيائهاء فهذا غير كائنٍ عندناء 
وهي الأرض المعبر عنها في كتب الوثائق والأندلسيّين 
بأرض الطبل والوظيف». 
غيرهم من المذاهب. (ر. الأرض المطبلة). 

لا (شرح حدود ابن عرفة ا/رهده, جامع 
مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام 
للب رزلي 9/ 39-178). 


أرض الحؤز 
٠‏ أرض الَْرْبِ 
هي أراضي دار الكُفْر التي تكون ني حالة حرب 
واقعة أو متوفّعة مع دار الإسلام. ودار الكفر -ى) 
عرّفها القاضي أبو يعلى-: «كل دار كانت العَلَّبة فيها 
لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام». وعن أبي يوسف 
ومحمد صاحبّي أبي حنيفة: إذا أظهَرٌ أهلُ الدار الشركَ 
فقد صارت دارٌهم دارٌ حرب. ووجه قوهما: أن كل 
دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر وإنما تضاف 
الدار إلى الإسلام إذا طّبقت فيها أحكامه؛ وتضاف 
إلى الكفر إذا طُبقت فيها أحكامه. كا تقول: الجنة 
دار السلام» والنار دار البّوّارِ؛ِ لوجود السلامة في 
الجنة» والبوار في النار. ولأن ظهور الإسلام أو الكفر 
بظهور أحكامهم). قاله الكاساني. وقد فسّر يوسف 
بن عبد المادي الحنبلٍ المراد بدار الحرب بأنها «دار 
المحاربين من الكفار». وهو ما أوضَّحناه في التعريف. 
لا (البدائع 10/0, المبسوط ١٠/5١١ء‏ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم ”/ 4/5 وما بعدهاء 
المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص 2175 الدر النقي 
شرح ألفاظ الخرقي ليوسف بن عبد اهادي /٠‏ 5 5 01. 
٠‏ أرض ال 
أراضي الحوز في المصطلح الفقهي هي أراضصٍ 
مملوكة لأصحابها رقبةً ومنفعة غير أنبم عجزوا عن 
زراعتها وأداء ضريبتها الخراجية» وتركوها للدولة 
لتكون منافعها جَبْرًا لما عليها من ضريبة» وتبقى ملكا 
لأربامهاء فلا يجوز للسلطان بِيعُّها ولا وققهاء وإن) 
يستغلها لقاءَ تحراجهاء ما دامت لم تنتقل ملكيتها إلى 
بيت المال بسبب شرعي. وقد عرفها قدري باشافي 
«قانون العدل والإنصاف» بأنها الأرض التي عجز 
أصحابها عن زراعتها وأداء خراجهاء فتركوها للإمام 
لتكون منافعها جيرا للخراج» ورقبة الأراضي على 
ملك أصحابها. 
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الأرض الخراجيّة 

لا (قانون العدل والإنصاف م١ه.‏ المدخل إلى 
نظرية الالتزام للزرقا ص/171» رد المحتار / 755 
الفتاوى المهدية 551//7). 
« الأرض الخراجيّة 

عرّفها الإمام أحمد بقوله: «أرض الْخَرَاجٍ: ما 
فتحها المسلمون» فصارت قَيْنَا لمء ثم دفعوها 
إلى أهلهاء وأضافوا عليها وظيفةً» فتلك الوظيفةٌ 
غخارية المسلمين): 

قال القاضي أبويَعلى: «والإمام يضرب عليها 
تراجاء يكون أجرةً لرقابهاء يؤخذ تمن عُومل عليها 
من مسلم أو معاهد, ويجمع بين خراجها وأعشار 
زُروعها وثمارهاء إلا أن تكون الثمار من نخلٍ كان 
فيها عند الاستيلاء عليهاء فيكون النخل وقمًا معهاء 
ولا يجب في ثمرها عشر» ويضع الإمام عليها الخراج» 
ويكون ما استؤنف غرسه من النخل مَعشورًاء 
وأرضه خراجًا». 

وذكر البدر ابن جماعة في «تحرير الأحكام» أن 
الأرض الخراجية على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أرض فتحها المسلمون صَلحًا على 
أن تكون للمسلمين» ويسكنها أهلها الكفار بخراج 
معلوم يؤدونه إلينا. فهذه الأرض فّء؛ يخراجها 
أجرة ولا تسقط بإسلامهم: بل توح منهم الأجرة» 
ولو صاروا أهلّ ذمةٍ أخذ منهم الخراجٌ والجزيةٌ معًا. 

النوع الشاني: أرض فتّحت عَنوةٌ» وقُسمت بين 
الغانمين» ثم استنزلهم الإمام عنهاء فرضّاهم عرض 
أو بغير عوض»ء ووقّفها على المسلمين» وضرب عليها 
الخراج» ى) فعل عمر بن الخطاب بِسَوَادٍ العراق. 

النوع الثالث: أرض جلا عنها الكفار وهربوا 
خوقامق السلمين فهنذه تصير وَنْعَا للسلمية: 


ويضرّب الخراج على من يسكنها أو ينتفع بهاء مسا 
كان أو ميا با يراه الإمام. 

أما الأرض التي صُولح أهلَّها على أن تكون ملكا 
لهمء وعليهم خراج يؤدونه للمسلمين, فهذا الخراج 
في الحقيقة جزية» فيسقط بإسلامهم إِنْ أسلمواء أو 
بانتقال ملكها إلى مسلم؛ لأنه لا جزية على مسلم. 

لا (الأحكام السلطانية لأي يعلى ص 2١417‏ تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص؟ 2٠١‏ الأحكام 
السلطانية للماوردي ص57 ,.١‏ الاستخراج لأحكام 
الخراج ص”5 5 25 لاكالل مكل /1 ١‏ 5). 
«الأرض السّبخة 

الأرض السبخة -بكسر الباء وإسكانها- هى 
الأرض الرديئة الثّربة» التي لا تكاد تُبت. ومجمع 
المكسور على سَّبخات» والساكن على سباخ» وفي المثل: 
«كالزارع في السباخ». 

لا (القاموس المحيط ص77 ", المصباح 231١1 /١‏ 
النظم المستعذب 2777/١‏ التلخيص للعسكري 


.))ه١ةر/؟‎ 


3 أرض السّواد 

المراد بها في الاصطلاح الفقهي: ما افتتحه 
المسلمون في عهد عمرٌ بِنِ الخطاب من أرض العراق. 

قالالماوردي وأبويعلى: «وهذا السواد مُشارٌ 
به إلى سَوَاد كسرى الذي فتحه المسلمون على عهد 
عمر ينمه من أرض العراق» سمي سوَادًا لسواده 
بالزروع والأشجار؛ لأنه حين تاححمٌ جزيرة العرب 
التي لازرع فيها ولا شجر. كانواإذا خرجوامن 
أرضهم إليهء ظهرت لهم خضرةٌ الزروع والأشجارء 
وهم يجمعون بين الخضرة والسواد في الأسامي» 
فسمّوا خضرة العراق سوادًاء وسُّمي عِراقًا لاستواء 


أرضه. حين خلت من جبالٍ تعلو وأودية تنخفض» 
والعراق في كلام العرب هو الاستواء». 

ولأرض السواد أحكامٌ فقهية خاصة. تتعلق 
بملكيتها وقسمتها وخراجها ووقفها وميراثها» ومدى 
جواز بيعها وشرائها وإجارتهبا ومزارعتها.. موضعها 
مدوّنات الفقه وكتب الأحكام السلطانية. 

لا (المُغرب .45١/١‏ الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 7٠١7‏ وما بعدهاء الأحكام السلطانية 
للاوردى ص”77١‏ وما بعدهاء الأموال لأبي غبيد 
ص85 47 الاستخراج لأحكام الخراج ص ١76‏ 
الا "الال ا ش). 
٠‏ الأرض العاديّة 


الأرض العادية في الاصطلاح الفقهي: هي 
الأرض اكّوات التي لا مالك لاء غيرٌ أن فيها أثر عمارة 
جاهلية» لكنها صارت بطول خرابه مَوانًا عاطلًا. وهي 
منسوبة إلى عاد. وهم من الأقوام القديمة البائدة. 


بس و سرح قم 


وقد روّى البيهقي موقوفا عن ابن عباس وَدَإلَكءَ: 
قال: «إن عاديّ الأرض لله ورسوله؛ ولكم من بعدّء 
فمّن أحيا شيئًا من مَوَنَاذٍ الأرض فهو أحق به». قال 
المناوي: المراد هنا الأرض غير المملوكة الآن» وإِنْ 
تقدم مِلكُها ومضثٌ عليه الأزمان» فليس ذلك مختّضًا 
بقوم عاد» فالنسبة إليهم لما لم يُعلم مالكّه. 

لا (التعريفات الفقهية ص58٠.‏ طلبة الطلبة 
ص165٠ء‏ سثن البيهقى 2١47/5‏ فيض القدير 
5 ا للكية للدكتور العبادى ,*:9/١‏ ها" 
المسوط 15/9). 
«الأرضصا 0 

قال البدر ابن جماعة: الأراضى العامرة ضربان: 
حَرَاجِية وعشرية. والعشرية ثلاثة أنواع: 


أرض العنوة 

أحدها: أرض مَوَاتء لا يعرف لما مالك. أحياها 
المسلمون أو أحدّهم ابتداءً. فهذه الأرض ملك 
صحيحٌ عشريء لا تراج عليه ولا أجرة» بل تؤححذ 


زكاةٌ زروعه وثياره الشرعية. 
والشاني: أرض أسكمَ أهلّها عليها اببتداءً من غير 
قتالٍ ولا صلح عليها. 


والثالث: أرض فتحها المسلمون عَنوةٌ» وفسمت 
بين الغانمين» واستمر ملكهم عليها أو من ملكها 


عنهم بطريق شرعي. 
وأبي يَعل. 


لا (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
ص 2٠١5‏ مختصّر في فضل الجهاد لابن جماعة 
ص”177., الأحكام السلطانية للماوردي ص/41١ء‏ 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص57١).‏ 
« أرض العنوة 

قال ابن رجب: هي ما تعلق به ابتداء حق مسلم 
معيّن» وهي التي قُوتل الكفار عليهاء وأخذت 
منهم قَهْرًا. 

قال الماوردي: ما ملك من المشركين عَنوةٌ وقهرًا 
-من الأرَضين- فيكون على مذهب الشافعي غنيمةً 
تُقسم بين الغانمين» وتكون أرض عشرء لا يجوز أن 
يُوضَع عليها تحراج. وجعلها مالك وقًا على المسلمين 
بخراج يُوضع عليها. وقال أبو حنيفة: يكون الإمامٌ 
يا بين الأمرّين». 

وروي عن الإمام أحمد: أن الأرض إذا كانت 
عنوة» فهي كن قاتل عليهاء إلا أن يكون وقفها منذ 
فتحهاعلى المسلمين» ى!| فعل عمر وَدِإئةعَنَُ بأرض 
السواد. وضرّب عليهم الخراج. 


الأرض الغامر 

لا (الاستخراج لأحكام الخراج ص195» 
الأحكام السلطانية للاوردي ص57 2١‏ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص55 .)١‏ 


« الأرض الغامر 

الأرض العافت القة: الخرات: خلاف العاصسر: 
وقال ابن الأثير: «الغامر: مالم يُرَرَع» مما يحتملٌ الزراعة 
من الأرضء سمي غامرًا لأن الماء يغمُره» فهو فاعلٌ 
بمعتى مفعول». 


وقد جاء ذكره فى حديث عمر وَإَتَدْعَنه: 


وقال ابن رجب الحنبلي: «وأما وضع عمر وََإِلْعَنَ 
الخراج على العامر والغامر» فالعامر ما زُرع؛ والغامر 
مالم يُزرّع» لكن له ماءء وسّمي غامرًا لآن الماء 


يبلغه فيغمره»). 


8 
انه 


وأما مال يبلّغْه الملء من مّوات الأرض فيُسكَّى 
قَفْرّ ولا يقال له: غامر. 

لا (المصباح المنير 7/ 5 0. النهاية لابن الأثير 
“'/ 83" #هذيب الأسماء واللغات 7/ 57. الاستخراج 
لأحكام الخراج ص5١‏ "). 
٠.‏ أرض المَيْء 

قال ابن رججب: «الأرض التي لعموم المسلمين 
نوعان؛ أحدهما: أرض الفيء. والثاني: أرض العنوة. 

فأما أرض الفيء: فهي مالم يتعلق حق مسلم 
معين بها ابتداءً» كأرض هرب أهلها من الكفار» 
واستولى عليها المسلمون» فهذه فيُء؛ وأرض من مات 
من الكفارء ولا وارث له فإنها فيء عند الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» وكذا عند أبي حنيفة وأصحابه. 
إلا أنهم جعلوها مصروفة في مصاليٌ خاصة. وعند 


5 


مالك والنّجّعى: ماله لأهل مملته ودينه. وهي رواية 
عن أحمد أيضًا». 

والمراد بالفيء في هذه الأرض -ىئ] قال أبو يعلى-: 
الوقف. 

لا (الاستخراج لأحكام الخراج ص2188 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص58 .)١‏ 
« أرض القطِيعة 

عرف الكاساني أرض القطيعة بقوله: «هي 
الأرض التي أقطعها الإمامٌ لقوم؛ وخصّهم بهاء 
فملكوها بجعل الإمام لهم». ثم قال: «فيجوز بيعها». 
(ر. قطيعة). 

لا (المغرب 1877/7 بدائع الصنائع ©/ .)١55‏ 
«الأرض المتروكة 

الأراضى المتروكة في لغة الفقهاء هي التي ترك 
حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو قَصَبة 
أو قُرى أو قَصّبات متعددة» مع أن رقبتها عائدةٌ لبيت 


6 


الملل» فلا يجوز لأحبٍ استملاكها أو الاستئثار بها. 
وهذا النوع من الأراضي على قسمين: 

١‏ - الأراضى المتروكة لعامة الناس» كالطرق والأسواق 
والساحات ونحو ذلك. 

7- الأراضي التي تُركت لأهالي قرية أو قُرّى للانتفاع 
بهاء كالمراعى والبيادر. 
قال الفقهاء: فهذه الأراضي لا باع ولا تملك ولا 

يتصرف فيهاء ولا يُعتبر فيها التقادم؛ أي: مرور الزمان. 


لا الملكية للدكتور العبادي 541١/١‏ 7). 


ه الأرض المطبّلة 

وهي التي وضع عليها قذّر معلوم (أي من الوظيفة 
أو الخراج) بعد إحيائها. قال الرضّاع: وهي المعبّر عنها 
في كُتُب الوثائق بأرض «الطَّبل» وأرض «الوّظيف). 

وهذا المصطلح مستعمّل في كتب الفقه المالكي 
دون غيرها. (ر. أرض الجحزاء). 

لا(شرح حدود ابن عرفة للرصاع /١‏ هه" 
تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص ٠‏ ه”). 
« الأرض اللّوات 

الأرض الموات لغةٌ: اللدراب. وخلافها الأرض 
العامر. يقال: ماتت الأرض مَوَتانًا ومّوانًا؛ إذا خلت 
من العمارة والسكان» فهي موات. تسميةً بالمصدر. 
وقد سّميت مَوانًا تشبيهًا لها بالحيوان إذا مات بطل 
الانتفاع به. وقال الأزهري: «يقال لللأرض التي ليس 
لها مالكء ولا بها ماء ولاعمارة» ولا ينتفع بهاء إلا أن 
يجرى إليها ماء» أو تُستنبط فيها عن أو تحفر فيها بئر: 
مَوَاتء ومّيتة» ومَوّتان». 

أما في الاصطلاح الفقهي فهي: «الأرض التي لا 
مالِكلماء ولا يوجد فيها اختصاصٌ لفرد أو جماعة» 
وليس فيها أثرُ عمارة أو انتفاع سابق». وهي التي تتعلّق 
بها أحكام الإحياء الشر 7 

وقد عرّفها الفقهاء بتعريفاتٍ مختلفة» فقال 
الحنابلة: «هي الأرض المنفَكّة عن الاختصاصات 
وملكِ مَعصوم). وقال المالكية: «هي ما سلم عن 
الاخمصاص بعمارة من بشاء أو عَرْسٍ أو تفجير ماءِ 
ونح و ذلك. ولو اندرست تلك العارة». وقال 
الحنفية: «هي ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء 
عنه. أو لغلبة الماء عليه» وما أشبة ذلك بأن صارت 
سَبخة» أو غلبت الرمال عليها بحيث لا يمكن الزراعة 


أرق 

فيهاء ويمتنيع الانتفاع بهاء وذلك إذا كانت عادية لا 
مالك لماء أو كانت مملوكة في الإسلام» ولكن لا يُعرف 
لها مالك بعينه» وكانت بعيدةًٌ عن القرية» بحيث إذا 
وقف إنسانٌ من أقصى العامر فصاح لا يُسمَعٌ صوثه». 
(رء إخباءالرات): 

لا (الزاهر ص55 ". تبذيب الأسماء واللغات 
7/ 45 ١ء‏ التعريفات للجرجاني ص17١.,‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص 277١‏ المغرب 778/7» المصباح 
7 المطلع ص١58.‏ الحداية وحواشيها 
9" الشرح الكبير للدردير 4/ ”5, كشاف القناع 
,3١ 6 /4‏ شرح حدود ابن عرفة )2 
5 

الأرف في اللغة: الحدود والمعالم التي تفصل بين 
الأزفج القسونة واجلها أزقة واصيل نان 
الحَدٌ والعلامة. 

قال الأزهري: «يقال: أرّفتٌ الأرض تأريقًا؛ إذا 
قسمتّها بين قوم أو بين شريكين» فجعلتٌ بينهم جُدرًا 
وحُدُودَاء فتميّرٌ ما فُرزلكل واحدٍ منهم من نصيب 
صاحبه). 

ويستعمل الفقهاء هذه الكلمةٌ في باب الشُفعة» 
ولاترج استاق ماعن معناها اللدري: وقدجاء 
في حديث عذان وََِيهعَنهُ: توالاروة تقطع الشقعةة 
وعن عمرٌ وَدَإِيِدعَنهُ: «أيّ مال انقسم وأرّفَ عليه فلا 
شفْعةٌ فيه). 

لا ١المصباح .18/١‏ المغرب ,"5/١‏ الزاهر 
ص45 ”. النهاية لابن الأثير /١‏ 279 النظم المستعذب 
28/7 المغني لابن باطيش /١‏ 27/5 تبذيب الأسماء 
واللغات .)86/١‏ 


إرفاق 
٠‏ إرفاق 

الرّفْق في اللغة: هو لين الجانب ولّطافة الفعل. 
والإرفاقٌ: هو النفع؛ أي: إسداء النفع للغير. 
والارتفاقٌ: الانتفاع. يقال: استرفقتّه فأرققّني بكذا؛ 


ع م 00 * و 01 
أى: نفعلى. وأرفقته: نفعته. وارتفقت بالثىء؛ أي: 


انتفعت به. 
ولا يخرج استعمالٌ الفقهاء للكلمة عن مدلولها 
اللغوي. 


أما عقود الإرفاق ني الاصطلاح الفقهي: فتطلّق 
على عقد القرض والحوالة والعاريّة وانيحة والإفقار 
والوكالة والوديعة والمضاربة؛ لأن أحد الطرقين 
يديل بها على الآخحر الإرفاقٌ» وهو النفع. وقد 
سماها العز بن عبد السلام عقوة الارتفاق» وعَدّ منها 
بالإضافة إلى ذلك الرهنّ والشركة والصلح واجّعالة 
والمزارعة والمساقاة. 

لا (أساس البلاغة ص١7١.‏ المغرب 9/١‏ 
التوقيف ص 1/١‏ إعلام الموقعين 274٠ /١‏ شجرة 
المعارف والأحوال ص" .4١‏ المهذب "٠١/١‏ 
الحاوي للماوردي 2197/8 /٠١ 3١5/9‏ 6ل 
النظم المستعزّبٍ 41079١ /١‏ مطالب أولي النهى 
#/ لالالاء أسنى المطالب 4775/7 تهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 175 المغني 05/1). 
« إزالة 

تأتي الإزالة في اللغة: بمعنى الإذهاب والتنحية 
والرفع عن المكان. ولا يحرج المعنى الاصطلاحي 
عن ذلك. وقد يستعول الفقهاء الإزالةً والإذهاب 
والإبطال بمعتّى واحد. وقيل: إن هذه الألفاظ الثلاثة 
قديصح كل واحدٍ منها في شيء لا يصح فيه غيره» 
كما يقال لمن صرف ماله في شيء: أذمّبَ ماله في كذاء 
ولا يقال: أبطلّه ولا أزاله. ويقال لمن نقل شيئًا من محل 


ف 


إلى آخر: أزاله» ولايقال: أبطله ولا أذهبه. ويقال لمن 

أفسد صلاته: أبطلهاء ولا يقال: أذهبها ولا أزاها. 
قال الفقهاء: والإزالة تكون أحيانًا مطلوبة الفعل 

من الشارع» وقد تكون مطلوبة التزك أيضًا. 

أ- فمن الإزالة المطلوبة الفعل: إزالة الضرّر؛ 
لقوله يَكلةِ: «لا ضصَرَّرَ ولا ضرار». وعلى ذلك 
جاء في القواعدٍ الفقهية: «الضررٌ يزال». لكن 
لا يُزال الضرر بضرر مثله؛ ويُدقَع الضرر 
الأشد بالأخف. 

ب- ومن الإزالة المنهيّ عنها: إزالة دم الشهيد» 
فإنها حرام عند عامة الفقهاء» وإز ال شعر البدن 
والوجه والرأس للمُحرم دون عذرء ويجب في 
إزالته الجزاء. 
لا (القاموس المحيط ص”5١17.‏ أساس البلاغة 

ص198١»‏ حاشية القليوبي 54/ 178» الأشباه والنظائر 

للسيوطي ص85 الشلبي على الزيلعي 58/١‏ ؟: 

.)77 4 /١ البدائع‎ 

٠.‏ أزلام 
الأزلام في اللغة: جمع رأ وهو القٍدح الذي لا 

ريش عليه. والزم والسهم والقدح ألفاظ مترادفة 

المعاني لغ تدل كلها على قطعةٍ من غصن مسوّاة مُصَدَّبة. 
ويذكر الفقهاء أن الأزلامَ هي السهام التي كان 

أهلٌ الجاهلية يستقسمون بها في أمور حياتهم؛ أي: 

يكتبون عليها الآمِرَ والناهيّ» ويضعونها في وعاءء فإذا 

أراد أحدّهم سفرًا أو حاجة أدخل يده في ذلك الوعاء؛ 

فإن خرج الأمر مَهَىء وإن خرج النهيُ كَنتَّ. وقيل: 

هي السهام التي كان أهل الجاهلية يُستقسمون بها 

قل اضر 


والذي يتحصل من كلام المحقّقين: أن الأزلام 
منها ما هو مخصّص للاستقسام بها في أمور الحياة من 
م وسفر وغزو وتجارة» وغير ذلكء ومنها ما هو 
خصّص للميسر. ولكن عند الإطلاق ينصرف إلى 
ماهو مخصص للاستقسام؛ ذلك أن أكثر ما ييستعمل 
الزم في الاستقسام, وأكثر ما يستعمل السهم في سهم 
القوس الذي يرمى به. وأكثر ما يستعمل القدح في 
قداح اليبير. 

لا (طلبة الطلبة ص58١.‏ التعريفات الفقهية 
ص159» النظم المستعرّب 7/ 11 المبسوط /١‏ 4 7 
فتح الباري // 701. تفسير القرطبي 5/ /9). 
انما 

هذا لفظ معدّبء وقد كان يُطلّق غرقًا على الماهر 
بصنعته. وقيل: هو الماهر في الصناعة يعلّمها غيره. 

وبناءً على ذلك المدلول العرفي للكلمة استعمل 
الفقهاءً مصطلح أستاذٍ بمعنى: «ربٌ الصناعة الذي 
يستخدم أجيرًا فيها لتعليمه إياها». 

وقد جاء في (م2059) من المجلة العدلية: «مَن 
أعطى أسكاذًا ولده لبعلمه ضلعة من دون أن يغترعا 
امسا عل الكر حرق قيعه قدلم الضى لوطلاب 
أحذهما من الآخر اجرة تعمل بشرف البلدة وعادتها». 
قال العلامة علي حيدر: «أي: إنه إذا كان عرف البلدة 
يقضي بأخذ الأستاذ أجرةً من التلميذ» فللأستاذ 
أجرةٌ تعليمه المثلية؛ لأن الأستاذ قد علّم التلميلٌ 
الصنعة. وإذا كان العرف يقضي بإعطاء الأستاذٍ أجرةً 
إلى تلميذه» فلأب التلميذ أخدٌ أجرة ابنه المثلية في 
تلك المدة؛ لأن التلميذ قد أعان الأستادً في كثير من 
أعمال صناعيه في أثناء تلك المدة» والمعروفٌ عرفا 
كالمشروطٍ شّرطًا». 


استثار 

لا(درر الحكام .558/١‏ شرح المجلة للأناسي 
0١‏ المعرب للجواليقي ص60؟1؛ المعجم 
الوسيط 217/١‏ شفاء الغليل للخفاجي ص48» 
المدخل الفقهي العام للزرقا '/ 57). 
« استبدال 

الاستبدال في اللغة: هو جعل شيء مكان شيءٍ 
آخر. ولا يخرج الاستعالٌ الفقهي للكلمة عن 
معناها اللغوي. 

ويرد هذ المصطلحٌ في كتب الفقهاء في الزكاة 
عند كلامهم على إبدال الواجب منها بالقيمة» وفي 
البيع عند بيا:هم حكم استبدال الأثمان فيه قبل القبض 
لعدم تعينها بالتعيين» ولآن العقد لا ينفيخ بهلاكهاء 
وفي إجارة الذمة عند كلامهم على هلاك المؤجّر أو 
استحقاقه ولّزوم استبداله بغيره» وفي الوقف عند بيان 
حكم استبدال العينٍ الموقوفة لمصلحته أو لموجب. كى| 
يرد الكلام عليه في مواطنَ أخرى. 

لا المفردات ص١‏ ه. رد المحتار ١/7‏ 1. المخرشي 
/ 6٠ء‏ قليوبي وعميرة / 21/5 8١‏ المغني 4/ 4 1ه 
البحر الرائق ه/ ١٠55؟).‏ 
٠‏ استثار 

الاستثار ني اللغة: يعني طلب الحصول على 
الثمّرة. وثمرةٌ الشيء: ما تولّد عنه. ومن ذلك قوهم: 
ثَمَر الشجرٌ؛ أي: ظهر ئَمَرُّه. وتّمّر الشي؟ إذا نضّج 
وكمّل. وثَّمَر مانّه؛ أي كثر. وأثمرٌ الشجرٌ؛ أي: بلغ 
أوانَ الإثمار. وأثمرٌ الشيءٌ: إذا تحققث نتيجته. قال 
ابن فارس: «الثمرُ أصلٌ واحد» وهو شيء يتولد عن 
شيءٍ متجمعًاء ثم يمل عليه غيرُه استعارةً.. وثمّرٌ 
الرجلٌ مالّه: أحسنّ القيامَ عليه. ويقال في الدعاء: 
ثمّر الله مالّه؛ أي: نّاه). 


استجداء 


ويستعمل الفقهاء السابقون غالبا لفظ الاستثمار 
في مُدوّناتهم بمعناه اللغوي الحقيقي. ومن ذلك 
قول ابن تيميّة: «الأصل أن إكراءً الشجر للاستثمار 
يجري تجخرى إكراء الأرض للازدراع واستعجار الظّثر 
للرضاع». ولا يستعيلونه بالمعنى الدارج في هذا 
العصرء وهو تنمية المال وتكثيره» ولكنهم يستعملون 
في ذلك كلمة التثمير والاستناء والتنمية. 

وفي علم أصول الفقه يُطلّق لفظ «الاستثار) 
بمعنى اقتباس المجتهد الأحكام الشرعية من أولّيهاء 
كما جاء في كلام الغزالي: «فإن الأحكامً تَمَراتَء وكل 
ثمرة ها صفةٌ وحقيقةٌ في نفسهاء وها مُثمر ومُستئور 
وطريق في الاستثمار. والشمرةٌ: هي الأحكام. أعني 
الوجوب والحظرٌ والندبٌ والكراهة والإباحة 
امسن والقبح» والقضاء والأداء» والصحةً والفساد 
وغيرها. وادُِمِرٌ: هي الأدلة» وهي ثلاثة؛ الكتابُ 
والسنّة والإجماع. وطرق الاستثار: هي وجوه دلالة 
الأدلة» وهي أربعة:. إِذْ الأقوال إما أن تدل على الشيء 
بصيغتها ومنظومهاء أو بفحواها ومفهومهاء أو 
باقتضائها وضّرورتهاء أو بمَّعقولها ومعناها المستنبّط 
منها. والمستثورٌ: هو المجتهد. ولا بد من معرفة صفاته 
وشروطه وأحكامه». 

لا (معجم مقاييس اللغة 288/١‏ القاموس 
المحيط ص58؛4. الكشاف للزغشري ١/0٠06ه.‏ 
المعجم الوسيط ص ٠٠١‏ القواعد النورانية الفقهية 
ص ١155‏ ١165ء‏ المستصفى للغزالي /١‏ لا البرهان 
للجويني 7/ ,27١‏ المعونة للقاضى عبد الوهاب 
الال م9145 من المجلة العدلية. 
الفروق للقاضى عبد الوهاب ص 3 لاء عدة البروق 
للونشريسي ص50 بدائع الصنائع 55 معيد 
النعم لابن السبكي ص14. المناقلة والاستبدال 
بالأوقاف لابن قاضي الجبل ص7١1١).‏ 


ل استحداء 

الاستجداء لغْدّ: السؤال. يقال: استجديثه؛ أي: 
سألته. وأجداه؛ إذا أعطاه. وأجدى عليه: كفاه. وقال 
أبو هلالٍ العسكري: «الاستجداء: طَلّب الْجَذُوَى. 
والمجدوى: العطية»). 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلوها 
اللغوي. 
لا (المصباح .١١54/١‏ أساس البلاغة ص”57» 
التلخيص لأبي هلال العسكري 2.47/١‏ 15#ء 
الألفاظ الكتابية للِهُمَذان ص98). 
« استحالة 
من معاني الاستحالة في اللغة: تغيّر الشيء 
عن طبعه ووصفه. وكذا عدم الإمكان. ولايخرج 
استعمال الفقهاء والأأصوليين لهذا اللفظ عن هدّين 
المعنيينٍ اللغويين. 
- أما الاستعمال الفقهي بالمعنى الأول» فيرد عند 
كلامهم على الخمر والأعيان النجسة. إذ قد 
تتحول أعيائها وتتغير بأسباب وطرقٍ متعددة» 
كالاحتراق والتخليلء أو بالوقوع في شيءٍ طاهر 
كالملح فيصير مِلحًا ونحو ذلك. 
- أما الاستعمال الفقهي بالمعنى الثشاني» وهو عدم 
إمكانية الوقوع؛ فيعرضون له عند كلامهم على 
استحالة الشرط الذي عَلّقَ عليه الطلاق؛ وعلى 
استحالة وقوع المحلوني عليه في الأيهان من 
حر انث وعدت والكفار؟ وعلائها ...وركذا 
يردني أبواب المعاملات والبياعات في مَعرض 
كلامهم على هلاك المعقود عليه في يد صاحبه قبل 
تسليمه للعاقد الآحرء وانفساخ العقد لاستحالة 
تنفيذه بهلاك امحل قبل القبض» وكيفية ضمانه؛ 


أي: هل يكون مضمونًا بنفسه أم بغيره؛ أي: 
ضمان عقد أم ضمان يد؟ 
- أماالأصوليون فلا يستعملون الاستحالة إلا 
بمعنى عدم إمكان الوقوع؛ ومن ذلك حكم 
التكليف بالمستحيل لذاته أو لغيره» حيث 
اختلفوا في جواز التكليف بالممتيع. وتفصيل 
ذلك في مدوّناتهم الأصولية. 
لا ١المصباح 190/١‏ نبايةالمحتاج "٠/١‏ 
المغني /١‏ ا/ا» فتح القدير 174/١‏ مغني المحتاج 
"/ دك بدائع الصنائع 778/60. روضة الطالبين 
“/ 444» الفتاوى الطرسوسية ص"55؟). 
« استحقاق 
الاستحقاق في اللغة: الاستيجاب. مأخو من 
الحق؛وهوما وجب وثبت. يقال: استحق فلان 
الأمرّ؛ أي: استوجبه. واستحق فلا العينَّ» فهي 


مستحقة: إذا ثيَت أنباحقه. 


وني الاصطلاح الفقهي: هو ظهور كون الشيء 
سنا واب التق ومو جيه | قنالد يس القيانة 
«رفعٌ ملكِ شيءٍ بثبوتٍ ملك قبلّه بغير عِوّض). 

وقدعرفه صاحب (القوانين الفقهية» بقوله: 
امعان سراد كردن يضام 
يظهر أنه حق شخص آخر با تثبّنت تثيّت به الحقوقٌ شرعًا 
من اعترافٍ أو شاهدين عَدلينِ أو شاهيٍ ويمينٍ أو غير 
ذلك. فيقضى له به». 

والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: أحدهما مبطِلٌ 
للملك: والآعر تاقل له: 

فالأول: هو مايُبِطِلٌ ملكية كل أحدٍ في المستحق 
به كظهور المبيع وَقْمَا أو مَسجدًا. 


اشتيخكار 


والثاني: ما ينقَلٌ الملكيةً من واحدٍ إلى آخرء 
كأن يشتري أحد مالاء فيظهر أنه ملك لآخر. فهذا 
الاستحقاق قديَنقَلٌ ويحول ملكيةً ذلك المال من 
المشتري إلى ذلك الآخر. 

وللمشتري في نوعي الاستحقاق أن يَرجِعٌ على 
بائعه بالثمن الذي دفعه. 

لا (المصباح .١175 /١‏ المطلع ص 2775 التوقيف 
ص5 ه. التعريفات الفقهية ص”77١»‏ رد المحتار 
5 » حاشية البناني على الزرقاني 2168/5 
مواهب الجليل .»9 درر الحكام 555/١‏ 
ما من مرشد الحيران» القوانين الفقهية ص 799). 
٠‏ استحكار 

الخكر في اللغة: الظلم وإساءة المعاشرة. والحكّر: 
يد أي: احتّبس انتظارًا لغلائه. وَالكرٌ: 

أماني الاصطلاح الفقهي: فيُطلّق الاستحكار 
والاحتكار والتحكير على الاتفاق على إعطاء أرض 
الوقف الخالية لشخص لقا مبلغ يُقَاربٌ قيمتها باسم 
الجر ة مُعجَّلة الج كرون نميا رس 2 
او ا ا كار 
المالكين» ويُرتّبٍ عليه أيضًا أجر سنوي ضئيل. وحق 
القرار الناشئ عن هذا العقد يورث عن صاحبه ويباع. 


١ هن‎ 


وهذا العقد في حقيقته عبارة عن إجارة مديدة» 
الغرضٌ منه أن يستفاد من الأراضي الموقوفة المعطّلة 
عندما لايكون الوقف متمكنًا من استثارهاء وقد 
وصفه ابن عابدين بأنه «إجارة يُقصد بها منع الغير 
واستبقاء الانتفاع بالأرض». وجاء في (م1١917)‏ 
من قانون العدل والإنصاف: «الاحتكار: هو عقد 
إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء 
والتعلي» أو للغراسء أو لأحدهما». 
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استدانة 


ويغلب استعمال الفقهاء لهذا المصطلح في الأوقاف» 
غير أنهم يستعملونه أحيانًا في الأملاك الخاصة. 

لا (القاموس المحيط ص484. منحة الخالق 
على البحر الرائق ه/ ,37١‏ رد المحتار #/ ,*91١‏ 
م٠‏ من مرشهد الحيران» وم771, 7 من قانون 
العدل والإنصاف المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا 
ص ٠‏ 4. المدخل الفقهي العام للزرقا 01٠ /١‏ ترتيب 
الصنوف /١‏ 7). 
٠‏ استدانة 

الاستدانة في الاصطلاح الفقهي تعني: الشراء 
بالنّسيئة. صرح بذلك فقهاء الحنفية» وقالوا: هي غير 
الاقتراض. وقد فرّعوا على ذلك في شركة المضاربة أن 
رب المال إذا أن للمُضارب بالاستدانة» فإنه يملك 
بذلك الشراءً بالنسيئة لما غير أنه لا يكون مأذونًا 
بالاقتراض» فإن فعل كان مقترضًا لنفسه. والقرض 
غلية خاضة. 

أماغير الحنفية فلم يرد في كتبهم تصريحٌ بهذا 
الاصطلاح» وإن كان قد يَفْهُم من بعض نصوصهم. 

وأساس هذا الاصطلاح هو تفريق جماعةٍ من 
الفقهاء بين الدّين والقرضء بأن الدين إنا يُطلّق على 
البدّل المؤجّل في الذمة» الثابت في معاوضة مالية» أما 
القرضٌ فهو دفعٌ شسخصي لآخرٌ عَينا مالية من الأعيان 
المثلية التي تُستهلك بالانتفاع. لِيَدْدٌّ مثلّهاء حيث 
جاء في «الفتاوى الحندية»: «القرض: هو أن يقرض 
الدراهم والدنانيرٌ أو شيئًا ثلا ليأخدّ مثلّه في ثاني 
الحال. والدّين: هو أن يبيع له شيئًا إلى أجل معلوم». 
وقال السّرَحْمِيٌ: «الاستدانة: شراءٌ بالنّسيئة». وقال 
القاضي ابن العربي: «الدين عبارة عن كل معاملةٍ كان 


1 م راع الك 1 اك م 
أحد العِوّضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة». 


ولعل مرجع تميبزهم بين الدين والقرض 

اصطلاحًا إلى ما جاء في لغة العرب من التفريق بينهماء 
5 5 5 و 

يشهد لذلك قول أبي هلالٍ العسكري في الفروق: 
دإن ]انما تشترى بالتضاء كيوة» ولسست شوق 
والقرضٌ يكون وفاؤه من جنس ما اقترض» وليس 
كذلك الدين». (ر.دين- قرض). 

لا ١المبسوط‏ 198/57 .18١‏ بدائع الصنائع 
5 الفتاو الهندية 5//ا: 3 ه/ 55" أحكا 

ىو 8 

القرآن لابن العربي 57/١‏ 1., الفروق للعسكري 
ص .١٠56‏ المغنى لابن قدامة /ا/ ٠ »2١7/‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي */ /ا/ا"9). 
« استرداد 

الاسترداد في اللغة: طَلَّبٍ الردٌ وسؤالّه. ولم يخرج 
الفقهاء في استعلهم لمذه الكلمة عن معناها اللغوي. 

وقد ذكر الفقهاء للاسترداد أسبابًا متنوعة» منها: 
الاستحقاقء. والتصرفات غير اللازمة» وفساد العقد» 
ووقفه. وانتهاء مدته» والإقالة» والإفلاس» والموت» 
والرشد» وغير ذلك. وتُطلّبٍ أحكامها من مواطنها في 
مدوّنات الفقه. 
© استسعاء 

الاستسعاء لغةٌ: طَلَبٍ السعي» وهو العمل. ويراد 

وو و 

فحن رقّه إذا أعتق بعضه» فيعمل ويكتسبء ويصرف 
تمَكّه إل مولاه. قال الأرهرى: «كأنه يُؤَاجِرٌ أو يحارج 
ذلك يقال: استسعيته في قيمته؛ أي: طلبتٌ منه السعيّ 


ومن الحدير بالذكر أن إعحاق اللنسعكى غير 
الإعتاق بالكتابة» ذلك أن المستسعى لا يُرّد إلى الرق؛ 
لأن الاستسعاءً إسقاط لا إلى أحد. والإسقاط لا إلى 
المولضى تنوعع العاوفنة بخلاف المكائب؛ 
لأن الكتابة عقدٌ يرد عليه الإقالة والفسخ. غير أن 
الاستسعاء يُشبه الكتابةً في أنه إعتاق بعوض. 

لا ١المصباح 2028/١‏ الزاهر ص477. الحداية 
مع فتح القدير ///اثاء رد المحتار / »١6‏ العدوي 
على الخرشى 8/ .)١77‏ 
6 اسيصناع 

الاستصناع في اللغة: سؤال الصّنع أو طَلّبه. 

وني الاصطلاح الفقهي: عرفه صاحب مُرشد 
الحيران م559: بأنه طلب عمل شيءٍ خاص. على 
وجه مخحصوصء مادته من الصانع. فإذا قال شخصض 
لآخرّ من أهل الصنائع: اصنعٌ لي الشيء الفلاني 
بالأوصاف التالية بكذا دِرهمّاء وقبل الصانع ذلك» 
كان ذلك استصناعا. 

على أن الفقهاء اختلفوا في تكييفه الفقهي؛ فقال 
بعضهم: هو مُواعدةٌ وليس بببع. وقيل: هو وعد غير 
مُلَرْم للصانع. وقال غيرهم: هو بيع؛ لكن للمشتري 
فيه خيار الرؤية. وقيل: هو عقد مُلزم للطرفين. 

لا (المغرب »485/١‏ طلبة الطلبة ص9١٠2‏ 
المبسوط 128/١7‏ فتح القدير ه/ هه”3 البدائع 
”3 م8" من المجلة العدلية). 
ل اسستعداء 

الاستعداء لغةٌ: الاستعانة. يقال: استعدى فلانٌ 
الأميرَ على مَن ظلمه؛ أي: استعان به. فأعداه عليه؛ 


أي: أعانه ونصره. والاسم منه: العدوى. 


اسْتِغلال 

ولايخرج الاستعالٌ الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغوي. قال النووي: «استعداه: معناه طلب أن 
يُعدِيّه؛ أي: يُقويه ويعينه في تحصيل حقه). 

وجاء في عبارات الفقهاء: رجلٌ ادعى على آخرٌ 
عند القاضي. وأراد منه عَذُوى؛ أي: طلب من القاضي 
نُصرةٌ ومعونة على إحضار الخصم. فإنه يُعدِيه؛ أي: 
يسمع كلامه. ويأمر يإحضار خصمه. 

وقال اُناوي: «العَدوّى: طَلَبّك إلى وال ليُعِدِيّك 
على مَن ظلمك؛ أي: ينتقم منه باعتدائه عليك» 
ومنصر لاسلجه: ومن ذلك قول الثقياء عياف 
العدوى, وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن 
صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدوٍ واحدٍ؛ لما فيه 
من القوة والجلادة». 

لا (المصباح 477/7 المغرب 48/7» التوقيف 
ص8٠‏ 5., تحرير ألفاظ التنبيه ص ه “7 7). 
3 اسْتغلال 

الاستغلال في اللغة: طلب الغَلّة. والغلة همي كل 
شيءٍ يحصل من ريع الأرض أو كرائها أو أجرة غلام أو 
نحو ذلك. فالاستغلال بهذا المعنى هو عين الاستئمار. 

أما بيع الاستغلال: فهو مصطلح فقهي مستعمّل 
في مذهب الحنفية» ويقصد به بيع الوفاء إذا وقع 
مَشروطًا فيه أن يُؤْجر المشتري المبيمَ للبائع. وعلى ذلك 
نصت (م19١١)‏ من المجلة العدلية: «بيع الاستغلال 
هو بيع المال وفاءً على أن يستأجرّه البائع». 

أما حق الاستغلال في الاصطلاح القانوني 
المعاصرء فالمراد به انتفاع امالك بِعَلَّةٍ الشيء المملوك 
وثاره ونتاجه. وقيامه بالأعمالٍ اللازمة لذلك بنفسه 
أو بواسطة غيره... وذلك كأن يزرع أرضه مثلًا ويجنيّ 
ثار ذلكء أو يقوم بتأجيرها أو المزارعة عليها مع غيره. 


اسبتقالة 

نا ١‏ اص باح المنير7/١054ءالمغرب‏ ؟/ ١١٠غ‏ 
الملكية لعلي الخفيف /١‏ 5 ؟؛ شرح المجلة للأتاسي 
"/ "2ه التعريفات الفقهية للمجددى ص؟7١؟7).‏ 
« استقالة 

الاستقالة في اللغة: طَلّبِ الإقالة» والإقالة: 
هي الرفع والإزالة. ولا تخرج الكلمة في معناها 
الاصطلاحي عن معناها اللغوي؛إذ هي في الاصطلاح 
الفقهي عبارةٌ عن طلب أحد العاقدين من الآخر رفع 
العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضى. 

لا (المصباح المنير 570/7. البحر الرائق 
٠٠١ /5‏ الأم للشافعي 9/ 517). 
٠‏ استقام 

يقال في اللغة: قرّمتٌ السلعةً واستقمتها؛ 
أ 0 اوزلمت ار 2 00 أي: 

وقد رُوي عن ابن عباس: أنه قال: «إذا استقمتٌ 
بنقدء فبعتٌ بنقل» فلا بأسٌ به» وإذا استقمتٌ بنقده 
فبعت بنسيئة» فلا خيرٌ فيه). رواه سعيد بن منصور 
وعبد الرزاق في المصنّف. 

قال ابن تيميّة: ايعني: إذا قوّمت السلعة بنقده 
وبعتّها إلى أجَل- أي بأكثرٌ من ذلك- فإن| مقصودّك 
دراهم بدراهم». وقال أيضًا: «وكذلك قال محمد بن 
سيرين: إذا أراد أن يبتاعه بنقدٍ فَأْيساوِمْه بنقيء وإن 
كان يريدٌ أن يبتاعه بنَساءٍ فلْمساوِمْه بنّساءِ كرهوا أن 
الدراهم بالدراهم». 

وقال ابن الأثير: «استقمتٌ في لغة أهل مكة 


بمعنى قومتٌ. يقولون: استقمتٌ المتاع؛ إذا قوّمتّه. 


ومعنى الحديث: أن يدفم الرجلٌ إلى الرجل ثوباء 
فيوس مغلا بعلانيذ» قم يقول لندة يمه بهساء ومانزاد 
عليها فهو لك. فإِنْ باعه نقدًا بأكثرٌ من ثلاثين» فهو 
جائزء ويأخذ الزيادة» وإن باعه نسيئةٌ بأكثر بما يبيعه 
نقدّاء فالبيع مردود» ولايجوز». 

لا (المصباح 559/7». القاموس المحيط 
ص1587١ء‏ النهاية ل 0 لصيس 
لعبد الرزاق 8/ 775 المسائل الماردينية لابن تيمية 
ع لاا عمرع شارف لوقي ا 
بيان الدليل على بطلان التحليل ص .)١١١‏ 
© استناد 

الاستناد في اللغة: يعني الالتجاءَ والاعتماد 
رجز انان ا مات امد نير ارت لكر 
بأثر رجعي؛ أي أن يثبت الحكم في الحال لتحقق علته» 
شم يعود ا حكم القهَرَى ليت في الماضي كبا لثبوته 
في الحاضر. كلزوم الزكاة حين الول مُُستندًا لوجود 
التُصاب ف الملك من أوله؛ وكالمضمونات تملك عند 
أداء الضمان ملكا مستندًا إلى وقت وجود السبب. ومن 
أمثلته أيضًا: ابيع الموقوف على الإجازة. فإن أجازه 
من له حق الإجازة» فإنه ينقُذ نفادًا مستزدًا إلى وقت 
الانعقاد» لا من وقت الإجازة. 

واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هو مصطلح 
للحنفية خاصة. أما الشافعية والمالكية والحنابلة 
فيستعملون بدلا منه اصطلاح «التبيّن»» ىما يعبر 
المالكية عنه أيضًا ب«الانعطاف». 

ومعنى الاستناد في الإجازة مثلا: أن العقد 
الموقتوق إذا أجبئ يكو للفجازة سحاد واتعطاف؛ 
أي: تأثير رجعيء فبعد الإجازة يستفيد العاقدٌ من 
ثمرات العقد منذ انعقاده؛ لأن الإجازة لم تتشي العقد 
إنشاء» بل أنفذثه إنفادًا؛ أي: فتحتٍ الطريقٌ لآثاره 


الممنوعة المتوقفة لكي تمر وتسري» فتلحق تلك الآثار 
بالعقد المولّد لها اعتبارًا من تاريخ انعقاده ووقت 
وجوده. لا من تاريخ الإجازة فقط. 

لا (المصباح ,"55/١‏ المغرب 117/١‏ 4. المغني 
5/ 5”» نباية المحناج 57//5. حاشية الدسوقي 
9/ و" الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية 
الحموي عليه 157/1. المدخل الفقهي للزرقا 
0ه العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم 
ص584). 


« اسْتِهام 

يأتي الاستهام في اللغة بمعنى الاقتراع. يقال: 
استَهّموا وتساهموا؛ أي: اقترعوا بالسّهامء لأن القرعة 
تكون بسهام الَبّل عند العرب, تُكتب عليها الأسماء؛ 
ابن باطيش. وتساههموا الثىء: تقاسموه. وقد جاء في 
الحديث: اذهب فتوسحيا ثم اسْتَهَ». قال ابن الأثير: 
«أي اقتّرعاء يعني ليظهرٌ سهمٌ كل واحدٍ منى)». وقال 
القاضي عِيّاض: «أي تحرّيًا الصوابٌ واقتىم) بالقرعة». 

ولايخرج الاستعالٌ الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغوي. وذكر النووي أن الاستهام يرد في لغة الفقهاء 

لا( معجم مقاييس اللغة 21١١/7‏ أساس 
البلاغة ص77 7, المصباح "55/١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ١ه‏ النظم الممستعذب ١/كم‏ 000 


المغنى لابن باطيش 5 الدر النقفى مه 
النهاية لابن الأثبر ؟/ 474» مشارق الأنوار ؟/ 2779 


طلبة الطلبة ص/7171). 
« استهلاك 
الاستهلاك لغدٌ مستعمّل على وجهين: 


استيفاء 


١ 


أحدهما: التعرّضٍ للهلاك. وهو على هذا الوجه لا 
يتتعدى إلى مفعول. يقال: استهلّكٌ الرجل. 

والثاني: بمعنى الإهلال» فيتعدى. يقال: استهلك 
الرجل الشىء وأهلكه 1 بمعتى واحد» ىا يقال: 
ابعجات واحاب» واسعوقد وأوقل. 

أما ني الاصطلاح الفقهي: فالمراد بالاستهلاك 
تصييرٌ الشىءٍ هالكًا أو كالهالك- مشل الثوب البالي - 
أو لْطه بغيره بحيث لا يمكن إفرادُه بالتصرف». 
كاستهلاك السمن في الخبز. 

هذاء ويقسم ب 5-7 الفقهاء المالَّ ب 2 بسنب أثير 
الاستعمال فيه إلى: استهلاكي واستعالي. فأما 
الاستهلاكيٌ فهو ما هلك بمجرد استعماله مرةً 
واحدة» سواء أكان هلاكه آنَيّا من فناء ذاته كاللأطعمة 
والأشربة والخطّب ونحوهاء أو من تغيرها كالورق 
بأنه ما لا يمكن الانتفاعٌ به مع بقاء ذاته. 

وأماالمال الاستعالي» فهو ما يحتمل الاستعالٌ 
المتكررٌ مع بقاء عينه. وإن أنقّصّ الاستعالٌ قيمئّه 
أو أفضى أحيانًا إلى هلاكه كالعقار وأثاث المنزل 
والأدوات والآلات» ونح و ذلك. 

لا (المصباح المنير 5 المغني لابن قدامة 
88”, تبيين الحقائق "/ 8لا مفهوم المال للداودي 
ص .١ ١‏ التعليق على الموطأ للوقثشى ؟/ .)75١١‏ 
اشتيفاء 

الاستيفاعٌ لغدٌ: مصدر استوق» وهو أخذ صاحب 
الحق حقّه كاملا دون أن يترك منه شيمًا. 


ولايخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى. 


استيلاء 


اما إبراء الاستيفاء فهو مصطلح مشهور على ألسنة 
فقهاء ا حنفية. حيث إنهم قسموا الإبراء إلى قفسمين: 
إبراء إسقاطء وإبراء استيفاء. ففى الكفالة مثلا: لو قال 
الدائن للكفيل: بَرئتَ إِلّ من المال» كان إبراء استيفاءِ 
كلاهما من المطالبة. أما لو قال: أبرأثّك. فإنه يكون 
إبراءَ إسقاطء لا إقرارًا بالقبض. وفي إبراء الإسقاط لا 
يرجع الكفيل على اكدين بشيء؛ لأنه إسقاطٌ للدين» 
بينما يرجع الكفيلٌ بالمال على اكّدين في إبراء الاستيفاء؛ 
لأنه براءة قبض واستيفاءء كأنه قال: دفعت إِلّ المال. 

لا (المصباح ؟/ 875 رد المحتار 5/ 2317/5 فتتح 
القدير 5/ 4: "١‏ 


© استيلاء 

من معاني الاستيلاء لغة: وضع اليد على الشيء» 
والع و مهو والها هاه 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو إثبات اليد على المحل» 
أو الإقتدار على المحل حالَا ومآلاء أو القهر والعَلّبة 
ولو خحكم). 

أما الفعل المادي الذي يتحقق به الاستيلاء» 
فإنه يختلف بحسّب الأشياء والأشخاص والأزمنة 
والأمكنة؛ لأن مداره على العرف. 

لا (المصباح المنير ,65١/7‏ البحر الرائق 
٠/0‏ قليوبي وعميرة 7/7 737). 
« استيلاد 

الاستيلاد لغة: مصدر استولدَ اليعفل المرأة: 
إذا أخبكّهاء سواء أكانت حرة أم أمَةَ. أما اصطلاحاء 
فقد تفرد الحنفية باستعمال هذه الكلمة بمعنى تصيير 
الجارية أمَّ ولدٍ. أماغيرهم من الفقهاء فقد عنونوا 


لذلك ب«أمهات الأولاد». وعرف ابن قدامة أم الوّلّد 
بقوله: هي الأمّة التى وَلدت من سيدها في ملكه. 

هذاء وقد نص الفقهاء على أحكام خاصة لأم 
الولد تنفرد مها عن سائر الرقيق» وأهمها أن من حملت 
تنا لولدها نقرته كلق 013 3ط مو سبيها 
فهي خُرةٌ عن دُبْر منه». 

لا (المصباح 879/1 المغني 94/ 3737 8. البدائع 
3/5 المستدرك للحاكم ”/ .)١19‏ 
٠‏ استئمان 

الاستئان في اللغة: طلب الأمان. ويطلق في 
الاصطلاح الفقهي على دخول دار الغير (أي إقليمه) 
بأمانٍء مسلً) كان الذاخل أو خرييًا. 

كذلك يرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في 
أبواب المعاملات المالية بمعنى: جعل يد الغير على 
ماله يد أمانة؛ أي: فلا تضمن من غير تعدٌ أو تفريط. 
كيد الوديع والشريك وعامل المضارّبة والوكيل 
بالبيع... إلخ. 

أما بيع الا ستئان عند الفقهاء» فهو بيع 
الاسترسال والاستسلام» وصورته أن يكشف طالب 
البيع أو الشراء أو نحوهما للعاقد الآخر أنه لا دراية له 
فيم| هو مُقدِم عليه» وأنه واضع ثقنّه به ومستنصحه. 
فيطلب منه أن يبيعٌ منه أو يشتريّ با يبيع به الناس أو 
يشتري منهم» ويتم العقدٌ بينهما على هذا الأساس. قال 
الحطّاب: «وأما بيع الاستئمان والاسترسال: فهو أن 
يقولٌ الرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري منّ الناس» 
فإني لا أعلم القيمة» فيشتري منه بم| يُعطيه من الثمن». 

وقد ذهب الالكية والحنابلة إلى إثبات الخيار 
للمسترسل المستأمن بالعَبْنء خلاقًا للحنفية والشافعية. 


لا (المصباح 5/١‏ *” رد المحتار “//ا75. 
مواهب الجليل 5/ »547١‏ كشاف القناع 23١7/7‏ 
الدسوقي على الشرح الكبير / »15٠‏ تحفة الفقهاء 
5/1١‏ روضة الطالبين / »477٠١‏ القوانين الفقهية 
ص73725. شرح حدود ابن عرفة "/* 0 المقدمات 
الممهدات ؟/ .)١189‏ 
٠إسراف‏ 

الإسراف في اللغة: تجاوز الحد ني كل فعل يفعله 
الإنسان. وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. ويطلّق في 
الاصطلاح الفقهي على مجاوزة الحدٌّ في إنفاق المال. 
ويقال تارّةً باعتبار الكمية» وتارَة باعتبار الكيفية. 

وقد ذكر الفقهاءً أن للإسراف حالتين: 

الأولى: أن يقعَّ الإنفاق في الحرام. 

والثانية: أن يكون الإنفاقٌ فيا هو مُباحُ الأصل» 
لكن لاعلى وجهٍ مشروع؛ كإنفاق المال الكثير في 
العرّض ا خّسيسء وكأن يضعه في يل له لكن فوقٌ 
الاعتدالٍ ومقدار الحاجة. 

لا (تمذيب الأساء واللغات 01 المفردات 
ص 737237 التعريفات للجرجاني ص8 1. التوقيف 
ص ١” .»5١‏ 5» التعريفات الفقهية ص/1/١١»‏ دستور 
العلماء »١١١ /١‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 1؟2”3 
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص/71١).‏ 
٠‏ إسقاط 
يقال: سقط اسمّه من الديوان: إذا وقع. وأسقطتٍ 
الخامأ :القت الحنين. وقول الققهاء: سق طالفرض؛ 
أي: سقط طلبّه والأمربه. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو إزالة الملك, أو الحق» 
لآ زل مالك ولا ال سعد وتسقط ذلك المظالبة 


إسشقاطات 
به؛ لأن الساقط يتنهي ويتلاشى ولا ينتقل؛ وذلك 
كالطلاق والعتق والعفو عن القصاص والإوبراء 

مخ الدية. 
لا (المصباح »*1/١‏ شرح منتهى الإرادات 

*/ 177 المهذب 54/١‏ 4» الذخيرة للقراني /١‏ 167» 

الاختيار */ 2171 17/5). 

«إسقاطات 
قسَّم فقهاء الحنفية العقودّ - بالمعنى الأعم للعقد» 

الذي هو إنشاءٌ التصرّف المبني على تصميم وعزم 

اكز مسو ان ديد يذ راع ]ءاسك قد تر 

واحدٍ- بحسّب ماهيتهاء وقابليتها للاقتران بالشروط» 

والتعليق عليهاء والإضافة للمستقبل إلى عدة 

مجموعات. تنتظِم كل مجموعة منها وحدةً ذاتيةٌ» تجعلها 

نوعا على حِدَة» وهي: التمليكات» والإسقاطات» 

والإطلاقات. والتقييدات» والشركات» وعقود 

الاستيثاق» وعقود الاستحفاظ. 
وعلى ذلك قال العلّامة أحمد إبراهيم: 

الإسقاطات: هي نوعٌ من أنواع العقد. وجنسٌ يشمل 

ما يأتي: 

أ- الإسقاطات التي فيها معنى التبرع: وهي الوقف 
والإبراء من الدين. 

ب- والإسقاطات الّحضة: وهي الطلاق والإعتاق 
وتسليم الشفعة» وما شابّه ذلك من إسقاط الحق 
بدون مقابل. 
لا (العقود والشروط والخيارات ص١58.‏ 

المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص١8»‏ 

المدخل الفقهي العام للزرقا ١/؟517.‏ أحكام 

المعاملات الشرعية للخفيف ص ه277 718). 


أشواق 
٠‏ أشواق 

الأسواق: جمع سُوقء والسوق هي موضع 
البياعات؛ أي: المكان الذي يجتمع فيه الناس لغرض 
البيع والشراء ونحو ذلك. وللفقهاء مؤلّفات خاصة 
في أحكام السوق تُعنى ببيان الأحكام الشرعية لما 
يجري في الأسواق من ضروب التعامل؛ تقدص 
بتنزيل النصوص والفتاوى على الواقعات فيها. 

لا (المصباح المنير "6٠ /١‏ المغرب .)577/١‏ 


إشراك 

الإشراك لع مصدر أشرك: بمعتى ايل شريكا. 
وني الاصطلاح الفقهي: يطلّق الإشراك على مخالطة 
الشريكين. يقال: أشرك فلانٌ غيرّه في الأمرء أو في 
التجارة» أو ني الصناعة؛ أي: جعله له شّريكًا. ىا يقال: 


تشارَكٌ الرجلان» واشتركاء وشارك أحدهما الآخر. 


كذلك يُطلّق الإشراك في اصطلاح الفقهاء على 
تولية بعض المبيع ببعض الثمن. وعلى ذلك قال 
النووي: الإشراك: هو أن يشتري شيئًاء ثم شرك غيرّه 
فيه لبنصي بعضّه لهبقسطه من الكمن. (ز. الشركة 
في البيع). 
مع حاشية الرملٍ عليه ”/ 17 روضة الطالبين 
/ 7ه بدائع الصنائع ©/ 515). 

و 

٠‏ أصحاب الفروض 

الفروض لغة: جمع فرضء والفرض هو التقدير. 

وقد روى البخاري ومسلم عن النبي كَل أنه قال: 
«ألجقوا الفرائضٌ بأهلهاء فم أبِقّتِ الفرائضٌ فِلأولٌ 
رَجُل ذَكَرا. 

و معنى الحديث: أن يأخذ أصحابٌ الفروض 
فروضهم أولّاء فإن بقِي شيء أخذه أولى عاصب» 


إن 


حيث إن الإرثٌ المجمّعَ عليه بين العلماء نوعان: إرثٌ 
بالفرضء وإرثٌ بالتعصيب. فالإرث بالفرض: هو 
إرث كل وارثِ له فرض مقدَّر (أي نسبة محدّدة) بنصٌ 
القرآن: ب 1 2 1 1 1 «والأرك سيب 
هوإرث كل وارث ليس له فرض مُقدر وإنما يرث كل 
التركة إذا انفرد» والباقي منها بعد أصحاب الفروض» 
إذا وُجدواء ولم يحجَّبوا. 

وإنما قُدم الفرض على التعصيب. لكون الإرثِ 
به أقوىء بدليل أن صاحبّه لا يسقطء وإن استغرق 
أصحاب الفروض التركة» بخلاني العاصب. فإنه 
يسقط حينئذ. 

لا (المصباح 557/7 المغرب ”/ “17, الزاهر 
ص237070 تحرير ألفاظ التنبيه ص2755 جهذيب 
الأسماء واللغات 7/١/ا»‏ شرح سبط المارديني على 
الرحبية ص5 5» علم الفرائض والمواريث للدكتور 
المصري ص/1”. "81). 
وعنك 

الإصلاح في اللغة: التغيير إلى استقامة الحال على 
ما تدعو إليه الحكمة. ويكون في الَْسَّيّات والمعنويات» 
فيَقال ني الأولى: أصلحت الآلة وأصلحت الجدارٌ 
وأصلحتٌ الأرض. ويُقال في الثانية: أصلحتٌ بين 
المتخاصمّين. وهو في الجملة نقيض الإفساد. 

ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في مواطنَ 
شتَّى» مشل إصلاح المالك للعين المُؤجّرة لاستمرار 
الانتفاع بهاء وإصلاح الأرض الّوات بالإحياءء 
وإقامة الولي والوصي والقيم لإصلاح مال المحجور 
عليه» وغيرها. 

لا (المصباح 08/١‏ 4» المغرب »478/١‏ الفروق 
للعسكري ص؟ .)3١‏ 


٠‏ إضاعة المال 
5 

روى مسلم ومالك وأحمد من حديث أبي هريرة: 
أن النبي يك «نبى عن إضاعرة المال». 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بإضاعته على 
أربعة أقوال: 

أحدها: إنفاقه في غير وجوهه الشرعية» بصرفه في 
معصية الله تعالى» أو على وجه الإسرافٍ والتبذيرء لا في 
ذلك من مفسدة الاستعانة بهال الله على معاصيه. 

والثاني: إتلافه وإهلاكه» وكذا تعريضه لذلك؟؛ 
لأنه إفساد له والله لا يحب الفساد. ولأنه إذا هلك 


ماله تعرض لما في أيدي الناس. 
والثالث: تعطيله عن الناء بترك تشميره والنظر 


والرابع: ترك إنفاقه في الوجمه المطلوبة شرعاء 
التي فيها مصالح دينه ودنياه. 

وروى أشهّب عن مالك أنه قال: «إضاعة المال: 
منعه من حقه» ووضعه في غير حقه). وبيان ذلك كما 
قال ابن رُشد الجد: إن حبس المال ومنعه من حقه» 
والإمساك عن إنفاقه في فعل الخيرات والقرّبات يُعد 
إضاعة له؛ إذ لا منفعة فيه على هذا الوجه. ومن نّم فإن 
وجوده وعدمه سواءء بل يزيد ذلك على العدم بالوثم 
ومع ينحنا وكذللك قي وضخااق غير حده كير 
إقياعة لله أرقا بحيت اعلاكه قن زا إلجة فيه عورد 


د 


على منفقه 

وقد نبه القُرطبي في «الّمهم) إلى أنه يدخل في 
عموم النهي عن إضاعة المال القليلٌ منه والكثير» 
حتى لو رمى با قيمته دِرمّم في البحر مثلاء لكان ذلك 
محرمًاء وكذا لو امتنع من صرفه في وجهه الواجبء أو 
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انفقه ق معصيه الله. 


روفن 


اضطرار 

لا (النهاية لابن الأثير ,.٠١8/‏ النووي على 
مسلم .١١/1١1‏ ]كمال المعلم 559/65. المفهم 
/ » الجامع لابن أبي زيد ص 185» التعليق على 
الموطأ للوقشي ؟/ "4٠‏ الزرقاني على الموطأ 5/ ١١‏ 4» 
البيان والتحصيل لابن رشد /١/‏ /7”0). 
« إضَافَة 

الإضافة في اللغة: تعني ضمٌ الشيء إلى الشيء أو 
إسناده أو نسبته إليه. ولايخرج الاستعمال الاصطلاحي 
للكلمة عن مدلولما اللغوي. 

وقد جاء على ألسنة الفقهاء لفظ الإضافة بمعنى 
النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى» 
كالأبوٌة والبنوّة. | جاء في تعبيراتهم إضافة الحكم إلى 
الزمن المستقبّل بمعنى إرجاء آثار التصرف إلى الزمن 
المستقبل الذي حدهه المتصرّف» حيث إن الإضافة 
تؤخر ترنّبٍ الحكم على السبب إلى الوقت الذي 
أضيف إليه السبب. 

هذاء ويقسم الفقهاء الإضافة في العقود إلى 
قسمين: إضافة إلى الوقت» وإضافة إلى الشخص. فأما 
الإضافة إلى الوقت فمعناها تأخير الآثار المترتّبة على 
العقد زق -حلول الوقت الذي أضيف إليه ذلك العقد: 
ولايخفى أن من العقود ما يقبل الإضافة إلى الوقت 
ومنها ما لا يقبل. وأما الإضافة إلى الشخص. فهي أن 
ينسبّ حكم التصرف إلى شخص معلوم. 

لا (المصباح المنير ؟/ "5» التعريفات الفقهية 
ص 187 تيسير التحرير .)١79 /١‏ 
٠‏ اضطرار 

الاضطرار في اللغة: الإلجاء إلى ما فيه ضردٌ 
بشدة وقَسّر. وقيل: الإلجاء إلى ما ليس منه بد. وفرّق 
أبوهلالٍ العسكري بين الاضطرار والإلجاء» بأن 


إطلاق 


الإلجاء يُستعمل في فعل العبد على وجوه لا يمكنه 
الانفكاك عنه. مثل أكل اكَيتة عند شدة الجوع» والعذُو 
على الشوك مخافة السبّع. وقد يقال: إنه مُضطر. أما 
الاضطرار: فهو الفعل الذي يفعل في الإنسان؛ وهو 
يقصد الامتناعَ منه» مثل حركة المرتعشء فإنه يقال: هو 
مُضطر لذلكء ولا يقال: مُلجَأ إليه. 

وني الاصطلاح الفقهي: الاضطرار يعني وقوع 
المكلّف في الحالة الملجئة لاة قتراف الممنوع أو ترك 
المطلوب شرعاء كا في الإكراه الملجىئ وخشية الهلاك 
جوعا ودفع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال 
ونحو ذلك. 


والاضطرار شرعا حالة استثنائية جعلها الشارع 


مَناطًا لرفع الإثم عن المضطرٌ فيه| يتعلق بحقوق الله 
تعالى؛ لقوله: (١‏ وَحَدَ صصَّلَ لكْم ما حرم عَليَكْمْ إِلَّا مَا 


َضْطرِرَثْمٌ َيه #4 [الأنعام: 114]. وعلى ذلك جاء في 
«القواعد الفقهية» «الشرورات- تيح الحظوراتٍ» 
و«ما 5 للضرورة يُقَدَّرٌ رُبقَدْرها) و«لااواجبٌ مع 
عجزء ولاحرام مع صَرُورة). 

أما فيا يتعلق بحقوق العباد» فليس الاضطرار 
رافعًا للمسؤولية المدنية أو الجنائية عن المضطرء 
فالمضطرٌ لإزهاقٍ رُوح الغير ظاً) حفظًا لسلامته 
عضن مده وامشيطر الاتلدقن مال الكير .انين سحت يرم 
ضمانه» بناءً على أصل عصمة دم المسلم وماله وعرضه. 
وقد بين ذلك الفقهاءٌ في قواعدهم حين نصوا على أن 
«الاضطرار لا ينافي عضمة المحل» و(الاضطرار لا 
بطر سن القيرة ددن فيرو 

لا (المصباح ؟455/1. المفردات ص"47» 
التوقيف ص١“‏ الفروق للعسكري ص©ه؛١ء‏ 
درر الحكام /١‏ 4" إعلام الموقعين */ 2*١‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 085 ولابن نجيم ص 4). 
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٠إطلاق‏ 
من معاني الإطلاق في اللغة: ال عليه وه : 
والإرسالء وعدم التقييد. وعند الفقهاء والأصوليين 
يوذ تعريف الإطلاق من بيان المطلق» إذ المطلق: ما 
دل على فردٍ شائع اعسات عل الاب بلايي: 
أو هو: مال يقيّد بصفةٍ تمنعه من أن يُتعداها إلى غيرها. 


كما يرد الإطلاق على ألسنة الفقهاء بمعنى النفاذه 
حيث يعنون بإطلاق التصرف نفادّه. 

هذاء ويتعرض الفقهاء لهذا المصطلح عند كلامهم 
على العقود إذا وقعت على اسم مطلق» هل تصح أم 
لا؟ وفي المضاربة والوكالة عند اختلاف العامل 
والمالك والوكيل والموكل في إطلاق التصرفات 
وتقييدهاء ى| يعرضون للإقرار المطلّق والوقف المطلّق 
في أبواب الإقرار والوقف. وفي النذريّرٍد كلامهم 
على النذر المطلّق والتحلّل منه.. ولهم تفصيلات عن 
الإطلاق في الإجارة وفي الوصية وني الوقف. وقد 
أفرد السيوطي مَبحثًا في كتابه «الأشباه والنظائر» في 
كل ما جاء به الشرع مُطلقًا ولا ضابطً له فيه ولافي 
اللغة» حيث تكون الصيرورة فيه إلى العرف. 

لا (المصباح 455/7: المغرب 15/5 النظم 
المستعذب 2٠١/١‏ حاشية القليوبي 4/٠ه",‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص88 قواعد الأحكام 
للعز ,179/١‏ قواعد ابن رجب ص187., الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص197). 
٠‏ إطلاقات 


لقد قسم فقهاء الحنفية العُقُودَ - بالمعنى الأعم 
للعقدء الذي هو إنشاء العصرق ابي عل تصميم 
وعزم أكيد» سواء استبد به واحدء أم اشترك فيه أكثر من 
واحد - بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران بالشروط 
والتعليق عليهاء والإضافة للمستقبل إلى عدة زمر 


تتنظم كلّ زُمرةٍ منها وحدةٌذاتية» تجعلها نوعًا على 
جدة» وهي: المعاوضات. والتبرعات» والإسقاطات» 
والإطلاقات. والتقييدات» والشركات» وعقود 
الاستيثاق» وعقود الاستحفاظ. 

وعلى ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم: (مجموعة 
الإطلاقات؛ وهي تنتظم ما يأتي: الوكالة» والإذن 
للصبي المميز بالتجارة» ومثله المعتوه المميّز والعبد. 
وتشمل أيضًا كل أنواع الولاية» من ولايةٍ على 
النفس أو المال. ومنها: تعبين القضاة وسائر يال 
الذولة وكيا إقابية الكماخرد عرية كرون رع 
عنهاء ووصيًا على مصالحها». وقال الأستاذ الزرقا: 
«الإطلاقات: كالوكالة» والإذن بالتجارة للصبي 
المميز من قبل وليه» فإن فيها إطلاق سلطة تصرفية 
للوكيل والصغير» كانا محجورَين عنها». 

لا (العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم 
ص .58١‏ المعاملات الشرعية المالية ص١8.‏ المدخل 
الفقهي العام /١‏ 517. فتح القدير 87/5 أحكام 
المعاملات الشرعية للخفيف ص73718). 
٠‏ إعتاق 

الإعتاق في اللّغة: من العتق» وهو الكرّم. يقال: ما 
أبيَنَ العتقّ في وجه فلان؛ أي: الكرم. 

أما الإعتاق ني الاصطلاح الفقهي: فهو إزالة 
الرّقَ. وعلى ذلك عرّفه الفقهاء بأنه قوة حكمية يصير 
بها العبدٌ أهلا للتصرفات الشرعية. 

ويعبّر الفقهاء أحيانًا عن العتت بتحرير الرقبة» 
ومرادٌهم بذلك إعتاق كل العبد. قالوا: وإنما خصت 
الرقبة بذلك» وهو عضوٌ خاص من البدن» لأن مِلّكَ 
السيدٍ عبدّه كالحبل في الرقبة وكالغل» وهو محتبس 
بذلك كم تحتيس الدابة بالحبل في عنقهاء فإذا أعتق 
فكأنه أطلق من ذلك. 
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اغتصار 


لا (تمذيب الأسماء واللغات /١‏ 5» طلبة الطلبة 
ص 257 التعريفات للجرجاني ص9" المغرب 
١/7‏ 4» التوقيف ص” ٠‏ 5 حلية الفقهاء ص8/١7).‏ 
« اغتتصار 

الاعتصار في اللغة: استخراج مالٍ من يدٍ إنسانٍ 
بأي وجد استُخرج. قال الوقّئِي: وهو من عصرتٌ 
العنبّ واعتصرتّه؛ إذا استخرجتٌ ماءَه. واعتصرتٍ 
الريح السحابٌ: إذا استخرجت ماءها. 

وني الاصطلاح الشرعي: يطلق اعتصار الهبة على 
ارتجاعهاء ومنه قول عمر بن الخطاب: (إن الوالد 
يتور ولموق] املنان رايب للرلنة ايحص رت 
والده». قال ابن الأثير: (يعتصره؛ أي: يحبسه عن 
الإعطاء ويمّعه منه. وكل شيءِ حبسته ومنعتّه فق 
اعتصرئّه. وقيل: يرتجع. واعتصر الهحبة إذا ارتجعها. 
والمعنى: أن الوالد إذا أعطى ولده شيئاء فله أن 
يأخذه منه». فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده 
بالاعتصار. وقال ابن قتيبة: «يقال: اعتصر فلانٌ فلانًا؛ 
إذا منعه من حقٌّ يجب عليه. ومن هذا عُضْرة الغريم 
ومَغطته: وهو أن يمنعه ماله عليه ويقول: صا حني 
عل كذ كله لك)2. 

أما في استعمال الفقهاء؛ فالاعتصار - كما قال 
ابن عرفة المالكي -: ارتجاع المعطي عطيئتّه دون عِوَض 
لا بطوع المعطى؛ أي: بغير رضا الموهوب له. 

ولفظ الاعتصار شائعٌ في كتب المالكية بهذا المعنى. 
أما غيرهم من الفقهاء فيعبرون عنه بالرجوع في الهبة. 

لا «المغرب .55/1١‏ السنن الكبرى للبيهقي 
79/5» مواهب الجليل 5/ 5 النهاية / 417 7 
المسائل والأجوبة لابن قتببسة ص )27171 شرح غريب 
المدونة للجبي ص 5 .٠١‏ التعليق على الموطأ .)7١5 /١‏ 


اغتتقاب 
٠.‏ اغتتقاب 

الاعتقاب لغةّ: الحبس والمنع. يقال: اعتقب البائع 
المبِيعَ؟ أي: حبسه حتى يأخذ الثمن. ومنه قول إبراهيم 
النَّحَصِيّ: «المعتقِبُ ضامٌ ليا اعتَقّب» يعني أن البائع 
إذا باع شيئًاء ثم منعه من المشتريء فهَلّك في يده, فإنه 
يبلك منه لا من المشتري. 

لا (أساس البلاغة ص8٠‏ *, المغرب ؟/ *ل/اء 
النهاية لابن الأثير "/ 559, التعريفات الفقهية 
للمجددي ص184). 
٠‏ اعَتمال 

يقال في اللغة: اعتملٌ فلان؛ أي: عمل بنفسه. 
وأعمل رأيّه وآلته. 

وقد جاء في حديث تعيبر: لدفع إليهم أرضهم على 
أن يَعتَمنُوها من أموالهم». قال ابن الأثير: «الاعتمال: 
افتعالٌ مِنَّ العمل؛ أي أنهم يقومون بما تحتاج إليه من 
عمارة وزراعة وللقيح وحراسة ونحو ذلك». 

لا (القاموس المحيط ص 1"4. النهاية لابن الأثير 
ال 
« اغعتياض 

الاعتياض في اللغة والاستعمال الفقهي: أخحذ 
العوضء وهو البَدَّل. وهو يجري ني كل ما يملكه 
الإنسان من عينٍ أو دَينٍ أو حقٌ أو منفعة في إطار 
نصوص الشرع وقواعده العامة. قال الكاساني: 
الْعِرّض في المعاوضات المطلّقة قد يكون عَيئّا وقد 
يكون دَيِنَاء وقد يكون منفعة إلا أنه يُشترط القبض في 
بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض. 

أما مُوجبات الاعتياض» فقد يكون سببه عقدًا من 
عُقود اُحاوّضات المالية الَخْضة كالبيع والإجارة» أو 
من عقود المعاوضات غير المحضة» كالمكاتبة والخلع» 


وقديكون سببه إتلاف المال أو إلحاق ضرر مالي بالغير 
بحسّب ماهو مقرّر في قاعدة الجوابر في الفقه الإسلامي. 

لا (المصباح / 7ه, بدائع الصنائع 2.2/5 
منح الحليل 5/ /601. شرح منتهى الإرادات 7/ .)١١1‏ 
٠‏ إغدام 

العْدّم في اللغة: الفقدان. وغلب على فِقدان المال. 
ويقال: أعدمَ الرجلٌ؛ إذا افتقّر. غير أن الإعدامَ أبلغ 
في الفقر؛ لأن ادم هو الذي لايجد شيئًا. وأصله 
من العَدَّم؛ وهو خلاف الوجود. فمّن أعدم فكأنه 
صار ذا عَدّم. 

وقد استعمل الفقهاءٌ هذه الكلمة بنفس مدلوها 
الُغوي» حيث قسموا الإعسار إلى إعدام وإقلال» 
والمّدين المعير إلى مُعدِم ومُقل» وقالوا: 

المعيم: هو من تَفِدَ ماله كله فلم يبقّ له ما يُنفقه 
على نفسه وعياله» فضلا عم يكفيه لوفاء دينه. 

أما القل: قهو الذي يمك بغعضن الخال ولكنه 
قليلٌ لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالمعروف 
وقضاء دينه إلا بضرر أو مشقةٍ وضيق. 

لا (القاموس المحبط ص555١ء‏ المصباح 
»71١/"‏ الفروق للعسكرى ص١137.‏ المعتصر من 
المختصر ؟/ "١‏ المقدمات الممهدات ؟/ 2”٠1/‏ ميارة 
على العاصمية ”/ 0777 فقه اللغة للثعالبى ص 57). 
« إعسار 

أصل معنى الإعسار في اللغة: الانتقال من الميسرة 
[لالنقسة والعسرة#هنى الضيق برقل ذات البّد: 
قال ابو فارس: 7الكثر اهنا راع بدا عل صعوة 
وشدة الع نقركن الثنرء والإفلال أيضا ضسرة: 
لأن الأمر ضيق عليه شديد». 


وني الاصطلاح الفقهي: تطلّق العُسرة على «ضيق 
الحال من جهة عدم المال» ى) قال القرطيي طبي. ولم 
سرض 41 الثقياء لوسمدة ارضاط للإمساي: 
وقالوا: يرجع في تحديده إلى العٌرف» حيث إنه يختلف 
باختلاف الأحوال والبلاد. 


وأما الغسرة التي جاء ذكرها في قوله تعالى: *( وَإِن 
كات ذو عْسَرَة مَنَظِرَهُ إل ميِسَرَوَ 6 [البقرة: 18]» فالمراد 
بها عدمٌ قدرة الدين على أداء ما عليه من مال. 

وقد ذكر القاضى أبو الوليد ابن رُشدٍ أن للمدين 
عير حالقن: إما أد يكرن تنركاهءرإبا الاركرة» إد 
لبس كل مغير مُشِْماء وإن كا كل نيم شعيبرا: وقال: 

- فإن كان المدين مُعْدِمًا؛ أي: قد تَفِدَ كل ماله 
فلم يبقّ عنده ما ينفقه على نفسه وعياله في الحوائج 
الأصلية فضا عن وفاء دينه» فهذا يجب على الدائن 
إنظارٌه لا تحالة؛ لأنه في حالة عجز مطلّق عن أداء ما 
عليه من دّين» ولا سبيل إلى تكليفه شرعا بها لا يطيق. 

- وأماإذالم يكن مُعْدِماء أي أنه يملك بعض 
المال» ولكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه 
وعياله بالمعروف وقضاء دينه إلا بمشقةٍ وضيقٍ 
وود وريد النقااسس يي 

مَضرة تَلحَقه أمرّ مُرَعْبٌ فيه ومندوبٌ إليه. وكان 
الشيوخ بقرطبة يُفنُون بتأخيره بالاجتهاد على قدر 
المال وقلته» ولا يوكّلون عليه في بيع عروضه وعقاره 
في الحال» بخلاف ما كان يفتي به سائر فقهاء الأندلس 
من التوكيل عليه ببيع ماله وتعجيل إنصاف الدائن. 

لا (معجم مقايبس اللغة 2194/54 المصباح 
4417/7 المطلع ص 55 1. المهذب 7/ 155» المقدمات 
الممهدات 2017/7 قليوبي وعميرة 5/ 2٠١‏ التحرير 
والتنوير لابن عاشور 7/ ”4» تفسير القرطبي / /ا"اء 
المبين المعين للملا علي القاري ص7١‏ 7). 


/اه 


إغواز 

٠‏ إعطاء 

الإعطاء لغةً: المناولة. يقال: أعطيتٌ فلانًا درهمًا 
أو مَتاعا؛ أي: ناولته إياه ودفعته له. وجاء في المعجم 
مقايبس اللغة»: «العين والطاء والحرف المعتل (عطو) 
أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل على أخذٍ ومناولة... ومنه 
اشتق الإعطاء». 

وهو لايعني ني الأصل ققليك الشيءٍ للآخذء 
ثم كثر استعماله عُرهًا بمعنى اهبة. وقد نبه إلى ذلك 
أن الإعطاءَ هو اتصال الثىء إلى الآخذ له. ألاترى 
أنك تعطي زيدًا المالّ ليرده إلى عمروء وتعطيه ليتجر 
لك به؛ والهبة تقتضي التمليك. فإذاوهبته له فقد 
ملكته إياه. ثم كك راستعيال الإعطاء حتنى صار لا 
يطلّق إلاعلى التمليك. فيقال: أعطاه مالا؛ إذا ملكه 
إياه. والأصل ما تقدم). 


ولايخرج الاستعمالٌ الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغوي ودلالتها العرفية. أما المراد ب«الإعطاء» في 
القاعدة الفقهية: اما حرّم أخذّه حرّم إعطاؤه» (المجلة 
العدلية م/ 5 07» فهو كما قال السيوطي وابن نُجيم 
وغيثهم: مابُّذل وقدم على سبيل التمليك في مقابلة 
خم عر ترعاعائرا ومهر البَغي وحُلُوان الكاهن 
والرشوة وأجرة النائحة والزامر. 

لا (القاموس المحيط ص1597١.؛‏ معجم مقاييس 
اللغة 4/ *361, المصباح المفردات ص 61/7 
الفروق للعسكري ص١15.‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 2.١15١‏ ولابن نجيم ص 187 المتشور 
للزركشي */ .)١5٠‏ 
إغواز 

يقال في اللغة: أَعْوّرٌ الرجل إعوارًا: إذا احتاج 
واختلث حاله. والاسم: العَوّز. وهو الضيق والحاجة 


إغماض 
والفقر. ورجل مُعُوز: أي فقير. وأعوزه الدهرٌ: 
أفقرّه وأحوجه. 
الذي لا شىء له. وقال النووي: الإعواز: الفقر. 

لا (المصباح ”/ 577, أساس البلاغة ص7١‏ ”2 
تحرير ألفاظ التنبيه ص47. المغرب ”7/ 89, مشارق 
الأنوار ؟/ © 2٠١‏ تخريج الدلالات السمعية ص585). 


إغْلال 

يقال في اللغة: أغلّت الضَّيعةٌ؛ أي: صارت ذاتٌ 
أ ره عع 
عَلَةِ. والغلة: كل شيءٍ يحصّل من ريع الأرض أو 

وقال الفقهاء: العُلّول والإغلال: الخيانة إلا 
أن الغلولٌ صار في عُرف الشرع لخيانة الَخْنّم خاصة» 
والإغلال عام ومنه الحديث: «ليس على الممستعير غير 
الِْْلّ ضَمانٌ»؛ أي: غير اللخائن. 

لا (المصباح 54١/7‏ أساس البلاغة ص317 ”2 
التعريفات الفقهية ص .١166‏ المغرب / ٠ء‏ مشارق 
الأنوار .)١175 /١‏ 
«إغماض 

يقال في اللغة: أغمض عيئيه وغَمَّضَها؛ إذا أطبقّ 
أجفاتها. ويُستعار الإغياضٌ للتغافل والتسامّل» 
فيقال: سمعت كذا فأغمضت عنه وغَمّضت؛ إذا 
أغضيتٌ وكفائلت: وأغمضتٌ عن الأمر؛ أي: 
تجاوزث. ومن ذلك قول الفقهاء: «مبنى الصلح على 
اط والإغماض»؟ أي: التسامح. 

وقال ابن الأثير: «الإغعاض: المسامحة والمساهّلة. 
يقال: أغمض في البيع يُغويض؛ إذا استزاده من المبيع 
واستحطه منّ الثمن» فوافقه عليه». 


مه 


عرص عرو و 


ولا تَمَمَمُوأ لْحَِيتَ مِنْه 


وقد جاء في التنزيل: 3 
تُنفِهُونَ وَلَسَكُمكَاحِذِيه إِلّ أن تُفْحِصُوأ فِيهِ 16 [البقرة: /1717]؟ 
قال الأزهري: «أ ي لا تح رجوا صَدَكتكم هو من أردأ الزرع 
والثمر» فإنكم لا تأخذون هذا الرديءَ الذي تتصدقون 
به في يياعاتكم. إلا أن تأخذوه بثمن وكُس دون ثمن 
ما يباع به من جنسه. فالمعنى في (تغمضوا) تترخصوا؛ 
أي تأخذونه برخص». 

لا (الزاهر ص55 .١‏ المصباح 517/7 5, أساس 
البلاغة ص4””. المغرب 7/ 5 »١١‏ التوقيف ص47 ه. 
النهاية لابن الأثير */ 17 المفردات ص 68 ١‏ 5). 
إغناء 

الإغناء في اللغة: الإجزاء والكفاية. يقال: أغناني 
الحلا عن الحرام إغناء؛ أي: كفاني. وأغناني كذا؛ أي: 
كفاني. وأغنيث عنه: إذا أجزأتَ عنه. وقمتٌ مقامّه» 
نبت مَنابّه» وكفيتٌ كفايته. 

ويقال: ما أغنى فلانٌ شيئًا؛ أي: لم ينفع في مهمء 
ول يكف مؤونة. والعّناء: الاكتفاء. ويقال: ليس عنده 
غَنَاء؛ أي: ما يغتني به. يقال: غنيت بكذا عن غيره؛ 
إذا استغنيتٌ به. والاسمٌْ العنْية. ولايخرج الاستعيالٌ 
الفقهي للكلمة عن مَدلوها اللُْوي. 

لا (المصباح ؟/ 45 5., أساس البلاغة ص ٠‏ ”2 
لغرب 7/ 6١1١»ء‏ مفردات الراغب ص5١‏ 5. الزاهر 
ص 3154 8ه 8). 

٠‏ إفادة 

الإفادة في اللغة لها معنيان ممُتضادانء وهما: 
الإعطاء والأنحذ. يقال: أفدثّه مالا؛ أي: أعطيته. 
وأقدث مندمالا: أحذت. وأفادمالا؛ أي: استفاد 
لنفسه. والمفيد: هو المعطي. وهو المستفيد أيضًا. 


وني الاصطلاح الفقهي: جاء في باب التفليس من 
«محتضر ان قوله: اومنعت غرماءَه من لزومه حتى 
تقوم بينةٌ أنْ قذْ أفاد مالّا». ومعناه: استفاد. 

لا ١المصباح‏ ؟7/ 584. المغرب 7/ 54 15. الزاهر 
ض/97 7غ ختصر المزني ؟/ 71717), 
© إفراز 

الإفرازفي اللغة: التنحية. وهي عزلٌ شيءٍ عن 
شيءٍ وتهيبزه. ولا يخرج استعال الفقهاء للكلمة عن 
مدلوها اللغوي. 

ويرد استعمال الفقهاء لذه الكلمة في القسمة حيث 
إنها عندهم على نوعين: قسمة أعيان» وقسمة منافع. 
وقد سَمَّوَا قسمة المنافع مُهايّأة. (ر. مهايأة). 

أما قسمة الأعيان: فقالوا: إما أن تكون فسمة 
إفراز أو قسمة تعديل. وهم يُعنون بقسمة الإفراز: 
القسمة التي لا يحتاج فيها إلى رد ولا تقويم. 

كما يستعمل الفقهاء هذه اللفظة أثناء كلامهم على 
شروط القبض في المبيع والموهوب والمرهون وغيرهاء 
حيث اشترط بعضّهم لصحة القبض أن يكون المحل 
مُفرزًا غير مشغولٍ بحق للغير. 

هذاء وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الم لقسمة» فقال 
د بعضهم: هي بيع. وقال ب بعضهم: هي إفراز. وقال 
آخرون: هي إفراز بعض الأنصباء عن بعضء ومبادلة 

لا ١المصباح‏ المنير ؟/ 56٠‏ أسنى المطالب 5/ ١‏ ا" 


٠‏ إفقار 


الإفقارفي اللغة: إعارة الدابّة للركوب والحَمل. 
يقال: أفقرتّه البعيرَ؛ أي: أعرنّه إياه ليركب فقاره؛ 


إقالة 


أي: ظهرّهء مأخوذة من قَقّار الظهرء وهي حَرّزاته. 
والواحدة ققّارة. 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 
اللغوي. 

وقد ذكر أبوهلالٍ العسكري الفرق بينه وبين 
الإخبالء بأن الإفقار: هو إعارة ظهر بعيره ليركبه 
ثم يرده. أما الإخبال: فهو أن يعطيّ الرجل فرسّه 
ليغزوٌ عليه. وقيل: هو أن يعطيّه ناقته ليتتففع بلبنها 
ووبرها وسمنها. 

لا (القاموس المحيط ص588.: .17/١‏ المصباح 
؟/ هلاه المغرب 417/7 ١ء‏ مشارق الأنوار ؟/ 21517 
الفروق للعسكري ص 2١17‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
4748 فقه اللغة ص4 7”). 
٠‏ إفلاس 

الإفلاس في اللغة: أن يصير المرء ذا فلوس بعد 
أن كان ذا ذهب وفضة:؛ أو أن يصير إلى حالةٍ ليس 
له فلوس 

أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون 
الدين الذي على الشخص أكثر من ماله» سواء أكان 
غير ذي مال أصلاء أم كان له مال إلا أنه أقل من دينه. 

قال ابن قُدامة: وإنم) سمي مَن غلب دَينّه ماله 
ملسا وإن كان له مال؛ لأن مالّه مستحق الصرف في 
جهة دينه» فكأنه معدوم. 

نا (المصباح 07/8/7. المغني 40/8/5. بداية 
المجتهد 7/ 7/85». الزرقاني على خليل 8/ .)7551١‏ 
٠‏ إقالة 

الإقالة في اللغة: تعني الرفمَ والإزالة» ومن ذلك 
قولهم: أقال الله عَثرنّه؛ أي: رفعه من شقِوطِه. ومن 
ذلك الإقالةٌ في البيع» لأنها رفمٌ للعقد ونقضٌ وإبطال. 


إقتار 

والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقدء 
وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرقين. 

لا (المصباح المنير 59٠/1‏ المطلع ص 2778 
البحر الرائق 5/ .٠١١‏ مجمع الأنبر 7/ 554. الخرشي 
5 الأم "//510). 
٠‏ إفتار 

الإقتار في اللغة: تقليل النققة. يقال: أقترّ على 
عِيالِه إقتارًا؛ أي: ضيّق عليهم في النفقة. وهو عكس 
الإسراف؛. وكلاهما مَذْمومان شرعًا. قال تعالى: 


رس اس رو مد سين 


0 وَألَيّيت 15 أنَمَهُواْ لم شسرؤوأ أ عَلِمَ يفوأ وسكان بيرت برستت 


ذلك قَوَامًا 6 [الفرقان: /ا]. 

ويقال: فلان مُقتِر؛ أي: مُقِل. قال تعالى: :<( وَعَكَ 
لْمَقَيِرِ قَدَرُهه #6 [البقرة: 77]. قال الراغب: وأصل ذلك 
من القكار والقترء وهو الدّكَان الساطع هع الشواء 
والعُود ونحوهما. فكأن المقتر يتناول من الشىء قتاره. 

أما التقتير: فهو التضييق فيا لا بد منه ولا مَدفَع 
له مثل أقوات الأهل ومصالح العيال. 
الإقتارّبأنه «التقصير عن الذي لا بد منه». وروي 
عن القّوري وابن عباس: «الإقتار: المنع من حق الله». 
وقال الطبري: «هو ما قصر عما أمر الله به»). 

لا ١المفردات‏ للراغب ص7 5. المصباح المنير 
؟/ 4١‏ أساس البلاغة ص ؟ ه ”, الإشارة إلى محاسن 
التجارة ص5١١2‏ تفسير الطبرى .)5١7 05١١/9‏ 
٠‏ اقتصاد 

الاقتصاد في اللغة: من القصدء وهو التوسّط 
وطتت الاسة. ورقال:شوعل لضه آى تعد 


0_0 ع .6 5 ل 0 000 
وطريقٌ قَضْد؛ أي: سهْل. وقصدث قَضْدَّه؛ أي: نحوّه. 


ويستعيل الفقهاء كلمة الاقتصاد بمعنى: 
التوسط بين طرثي الإفراطٍ والتفريط» حيث إن له 
طرفين هماضدان له: تقصير ومجاوزة. فالمقتتصد 
قد أخذ بالوسط وعدّل عن الطرقين. قال العزبن 
عبد السلام: الاقتصاد رُتبة بين رُتبتين» ومّنزلة بين 
مَنِلِكَينَ» والمنازل ثلاثة: التقصير في جلْب المصالح» 
والإسراف في جلبهاء والاقتصاد بينهم... فالتقصير 
سيئة» والإسراف سيئة: والمسنة ماتوسط بين الإسراف 
والتقصيرء وخيدُ الأمور أوسطّها. 

وقال ابن القيّم: أما الفرق بين الاقتصاد والشّحٌ» 
أن الاقضناة: جلاع غود وو له من خلقين: غدل 
وحكمة: فبالعدل يعتدل في المنع والبذلء وبالحكمة 
يضع كل واحدٍ منههم| مَوضعه الذي يليق به» فيتولد من 
بينهما الاقتصاد. 

أما الشح فهو لق دّمِيم يتولد من سُوء الظن 
وضعف النفسء ويمده وعد الشيطان حتى يصيرٌ 
هلعاء واملّع: شدة الجرص على الشيء والشَّرّه به 
فيتولد عنه المنعٌ لبذله والجرّع لفقده. 

لا (المصباح المفرداتث ص 2.5١١‏ 
قواعد الأحكام للعز ؟/ 174 الروح لابن القيم 
ص 51/7١‏ 8). 
٠‏ اقيصار 

الاقتصار على الشيء في اللغة: الاكتفاء به وعدم 
مجاوزته. أما عند الفقهاء فهو أن يثبت الحكم عند 
حدوث العلة, لا قبل الحدوث ولا بعده. ولذلك 
عرفوه بأنه (ثُبوت الحكم في الحال). وذلك كم في البيع 
النافذ والطلاق المنجّز ونحوهما. وعلى ذلك: 


-١‏ فالاقتصار أحد الطرق التي يَثبت بها الحكم. 


- بوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في 
إلى المستقبل. 
إن زإتاء ليس يكن 
1< إنه إنشاء متكز لا معلق. 
ولايخفى أن المعنى الاصطلاحي للاقتصار لا 
يخرج عن مدلوله اللغوي؛ لأن ثُبِوتَ الحكم في الحال 
يعني الاكتفاءَ بالحال وعدم مجاوزته لا إلى الماضي ولا 
إلى المستقبل. 
لا (المصباح ىك الأشباه والنظائر 
الفقهى للزرقا /١‏ 57., العقود والشروط والخيارات 
لأحمد إبراهيم ص 5/7). 
٠‏ اقتضاء 


يرد مصطلح «اقتضاء الحق» في اللغة وعلى ألسنة 
الفقهاء بمعنى: الاستيفاء والقَبْض. فيقال: اقتّى 
فلان كيتاي سمه واخلةمن غريمة.:وغل ذلك 
قال ابن عَرّفة: «الاقتضاء عرفا: قِبْض ما في ؤمة غير 
القابض». كما يرد أيضًا بمعنى طَلَّبٍ الحق» وهو 
مَدلول قوله يَكْةِ في رواية البخاري: «رجم الله عبدًا 
سَمْحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتصّى)؛ أي: طلبّ 
قضاءً حقه بسهولةٍ وعدم إلحاف. 


ويستعمل الأصوليون هذه اللفظة بمعنى 
الدلالة» فيقولون: الأمر يقتضي الوجوبّ؛ أي: يدل 
عليه؛ وبمعنى الطلبء فيقولون: الحكم التكليفي 
شو خيطاب اله الندلق بأشال اللكلفينبالاقشناء أو 
التخيير. فمرادُهم بالاقتضاء هاهنا الطلّبء الذي قد 
يكون طلبّ فعلٍ أو طلبٌ تزك. 


اقتواء 


لا (التعريفات الفقهية ص86 .»١1‏ المصباح 
511 الفروق للعسكري ص 275/60 الإحكام 
للآمدي »41/١‏ فيض القدير 5"/5» فتح الباري 
1" الققوانين الفقهية ص95 7, الخرشى ه/ "51 
شرح حدود ابن عرفة /١‏ 4 54”). 
ه اقتناء 

الاقتناء لغةّ: مصدر اقتتّى الثىء يقتنيه قِنْيةٌ؛ إذا 
اذه لنفسه. لا للتجارة. وأصله من قَنِيتٌ الشىءَ 
أفداه؛ إذا لزمكه وحفظته ولا يلف الاسععيال 
الفقهى للكلمة عن معناها اللُغري. 

هذاء ويكثر ورود هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء 
في الزكاة» حيث إنهم يفرّقون في العرّوض بين ما اتخل 


قدي وبين ما أرصد للتجارة. فيا كان مقتئّى للاستعمال 
فيان اللسس وآقالفة اليك وسيارة الرقنورت 
وبيت السكن والحانوت وأثاثه الثابت وآلاات العمل 
للصانع... إلخ - لا زكاة فيه» وما كان مُعَدَّا للتجارة 
بقضد بيعه والربح منه ففيه الزكاة. وهذا الحكم لا 
ينطبق على الذهب والفضة حيث يجب عل مقتنيها 
زكاة تبرهما ومّسكوكههما وليه وآنيتهما سواء نوى 
التجارة بها أو لم ينو؛ لأنها متعينة للتجارة بأصل الخلقة. 
وعلى ذلك نصّ الحنفية» ووافقهم على ذلك الشافعية 
والمالكية والحنابلة في الجملة» إلا في حل النساء. 

لا (المصباح 57/7 المغرب 118/7 المغني 


22/15 البحر الرائق */222», الوجيز ول 


جواهر الإكليل الزاهر ص8 ه١2‏ 
النظم المستعذب 5/1 وى شرح حدود 


ابن عرفة .)١58 /١‏ 
اقتواء 

يقال في اللغة: أقوّىء يُقويء فهو مُقَوِ. والرجل 
الُفُوِي: ذو الدابة القوية. 


اقتيات 


وفي حديث ابن سِيرِينَ: «لم يكن يَرَى بأسَا 
بالكّيَ ء يتقاوّون المتاع بينهم فيمن يزيد». 

قال ابن الأثير: «التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا 
سلعةً رخيصةً» ثم يتزايدون بينهم حتى يبلغوا غاية 
نَمَنها. يقال: بيني وبين فلانٍ ثوب فتقاويناه؛ أي: 
أعطيثه به ثمنًا فأخذته. أو أعطاني به ثمنًا فأخذه. 
واقتويت منه الغلامٌ الذي كان بيننا؛ أي: اشتريتٌ 
حصتّه. وإذكانت السلعةٌ بين رَجِلَنِ فقوّماها بثمن» 
فهمافي التقاوي سواء. فإذا اشتراها أحدذّهماء فهو 
الّقتَوي دونَ صاحبه. ولا يكون الاقتواءٌ في السلعة إلا 
بين الشركاء. قيل: أصلُّه من القوة؛ لأنه بُلُوغْ بالسلعة 
أقوى ثمنها». 

وجاء في «الزاهر»: «سمعت الْنْذِرِيَ يقول: 
سألت أبا الهيئم عن الاقتواء في السلعة؛ فقال: يقال: 
اقتويتٌ وتقاويث وقاويت. وأصله: أن تشترك أنت 
وآخر في السلعة» ثم تشتري نصيبّه بشيءٍ من الربح» 
فتقول: اقتويبث السالعة. قال: والمقاواةٌ والاقتواء: 
المزايدة في السلعة بين الشركاء». 

لا (الزاهر ص8١ ٠‏ النهاية لابن الأثير 5/ .)١7/‏ 
0 افتيات 

الاقتيات لغةً: أكل القوت. والقوت: مايُؤكَلٌ 
ليُمِسِكٌ الرَّمَىَّ» كالقمح والأَرُرّ ونحوهما. والأشياءٌ 
التانة: هي النني تَصلّحٌ أن تكون قُونًا تُمَذَّى به 
الأجسام على الدوام» بخلاف ما يكون قِوامًا للأجسام 
لاعلى الدوام. 

ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بنفس معناه 
اللغوي, فقدعرفه الدسوقي بأنه: ما تقوم البنية 
باستعاله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه. 
والأغذية أعجٌ من القُوتء فقد يتناولها الإنسان تقوّنًا 
أوتاذتا أو تفكهًا أو قداويا. 


ويتناول الفقهاء مصطلح «الاقتيات» في الزكاة 
وفي بيع الربويات وفي الاحتكار: ففي الزكاة لا خلاف 
بين الفقهاء في زكاة ما يقتات اختيارًا ويدخر من 
الزروع والثار. أما غير الأقوات ففي وجوب زكاتها 
خلاف. وفي بيع الربويات لا يُعتبر الاقتيات عِلة الربا 
عند جمهور الفقهاء. وعند المالكية: علة الربا الاقتيات 
والادخار. وفي معنى الاقتيات عندهم: مايصلح 
القُوتَ كالملح والتوابل. وفي الاحتكار يتفق الفقهاء 
على منع احتكار الأقوات. وفي غيرها خلاف. 

لا المصباح 176/7. النظم الممستعذب لابن بطال 
١‏ ١٠ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / /41» 
تبيين الحقائق 794٠ /١‏ الخرشى 158/7.ءالمهذب 
١‏ المغني ٠ /١‏ غباية المحتاج 07/8 4). 
٠‏ إقطاع 

من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك والإرفاق. 
يقال: استقطع الإمام قطيعة فأقطعه إياها؛ أي: سأله 
أن يجعلها له إقطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد. وأقطع 
الإمام الجند هذه البلد إقطاعًا: جعل هم عَلَّتّها رزقًا. 

ويُطلق الإقطاع في الاصطلاح الفقهي على 
«إعطاء السلطان رقبة الأرض العائدة لبيت المال 
أو منافعها فقط للمستحق من بيت المال» (م19 من 
تقب العدوف) رسيس نلف لأ فرق لظافم 
وواحدتها قطيعة. 

قال ابن تَيميِّة: «الإقطاع نوعان: إقطاع تمليك» 
كا يُقطِع ولي الأمر الُواتَ لمن يجيه بتملكه. وإقطاع 
استغلال» وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها؛ إن 
شاء أن يزرعهاء وإن شاء أن يَؤْجِرّهاء وإن شاء أن 
يزارع عليها». 

وقسم بعض الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: 
إقطاع تمليك» وإقطاع استغلال» وإقطاع إرفاق. 


لا (المصباح ؟14/7١5.‏ رد المحتار #/ 97" 
مفاتبح العلوم للخوارزمي ص 8, الأحكام السلطانية 
للماوردي ص 2.١15١‏ ترتيب الصنوف 2.58/١‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية 2308/٠‏ لمختصر الفتاوى المصرية 
ص١/71).‏ 
« إقلال 

القل والقلّة في اللغة: خلاف الكثر والكثرّة. 
يقال: قل الشىء يقل قِلة» فهو قليل؛ أي: صارنَرْرًا 
يسيراء والإقلال: قلة الجدة. ورجل مُقِل؛ أي: فقير 
وفيه بقية. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلوها 
الإعسار» حيث قسموه إلى إعدام وإقلال» وقسموا 
الَدِين احير إلى مُقل ومُعْدِمء وقالوا: 

المْفِلَ: هو الذي يملك بعض المالء ولكنه قليل لا 
يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالمعروف وقضاء 
دينه إلا بضررٍ أو مشقةٍ وضيق. 

أما امُّعدِم: فهو من نقّد ماله كله» فلم يبن عنده ما 
ينفقه على نفسه وعياله» فضلا عما يكفيه لوفاء دينه. 

لا (القاموس المحيط ص1755» أساس البلاغة 
ص5/. معجم مقاييس اللغة 0/ "2 المعتصّر من 
المختصر "/ "١‏ المقدمات الممهدات ٠17/7‏ ”7, ميارة 
على العاصمية ؟/ *70). 
© إكارة 

يقال في اللغة: أكرث الأرض؛ أي: حرثتها.. 
والأكار وَالَرَّاث والفلاح والزرّاع بمعنى واحد. 
وجمع الأكار: الأكرّة. 


اكتيال 


أما الإكارة ني الاصطلاح الفقهي: فهي الأرض 
التي يدفعها ربا إلى الأكرّة فيزرعونها ويَعْمُرُونها 
(أي بعِوّض). 

قالالمطرّزي: هذا تفسير الفقهاء لماء وكأنهم 
جعلوها أساء للمعاني» ثم سمّوًا بها الأعيان المعقود 
عليهاء فقالوا: «الإكارة: الأرض في يد الأكرّة). 

لا (المصباح /2, المغرب 06 رد 
التعريفات الفقهية للمجددي ص/1/17١).‏ 
3 اكتناز 

الاكتناز في اللغة: مشكّق من الكّنزء وهو كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها. 
واكتنازه يعني جمعه وإمساكه. 


أما الاكتناز في المصطلّح الشرعي؛ أي الذي 
جاء الوعيد به في قوله تعالى: «( وَل يككنوت 


ذهب وَالْفِصَصَةَ > [التوبة: 4 ]» فيطلّق على الأموال 


التي لم تؤدٌ الوظائفُ المفروضةٌ فيها لأهلها من 
الصدقة. لاعلى مجرد اقتنائها وادخارها. قال القاضي 
عياض: اتفق أئمة الفتوى على أن كل مال وجبت فيه 
الزكاةٌ فلم تؤدَّ فهو الاكتناز الذي توعد الله أهله في 
الآيك قآماما أخريدت وكانه فليس يكار. 

لا (المصباح 7/7 155. المغرب 775/١‏ التوقيف 
ص١١5.‏ المجموع للنووي 5/ 1. تفسير الطبري 
٠غ‏ أحكام القرآن لابن العربي 2418/7 
١‏ حياء علوم الدين /١‏ 775. زهر الربى على 
المجتبى 8/ .)١١‏ 
« اكتيال 

يقال في اللغة: كِلْتٌ فلانًا الطعامٌ واكتلثه وكِلْتُ 
له كيلا ومكالا ومكيلًا؛ أي: قِسْئْةُ له بالمكيال (وهو 
الوحدة القياسية الحجمية العرفية التي يكال بها) 


إكداء 


والجمع مكاييل. والاسم: الكِيلّة. يقال: فلان حَسَن 
الكيلة» مثل الجلسّة والرّكْبة. وفي المثل: ا م 
كِيلّة)؛ أي: أتجمع عل أنْ تُعطِيّني حَسَفًا وأن تسيءَ 
لي الكيل! 

ورجل كَيَّالء من الكَيّل. واكتلتٌ منه وعليه: إذا 
أخذتٌ وتوليتٌ الكَيّْل بنفسك. ويقال: كال المعطي؛ 
واكتالٌ الآخذ. وقدجاء في الحديث الشريف: امَنٍ 
ابتاع طعامًا فلا يَبعْه حتى يكتالّه» رواه أبو داود. 

لا (المصباح ”/ 557. تخريج الدلالات السمعية 
ص 0 ه. مختصر سنن أبي داود للمنذري ه/ 178). 
© إكداء 

يقال في اللغة للرجل إذا طلب الرزقء فمزعه: 
مُكْدِء ومَكْدٌود. وقد أكدى في حاجته ومطلبه إكداء: 
إذا مُنع. وقال الفيروزآبادي: «وأكدى: بخلء أو قل 
َيِرُهء أو قلّل عطاءَه». وجاء في أساس البلاغة: «ومن 
المجاز: أكدى الرجلٌء أي أخمّقء ولم يَظمّر بحاجته» 
وفلان مُكْدِ: لاينمى مالّه. وطلبتٌ إليه فأكدى: جحد 
وأنكر. وإن فلانًا قدبلغ الناس كُذَيَْهُ وكّدَا: إذا 
أمسك بعد الإعطاء). 

لا (أساس البلاغة ص884”, القاموس المحيط 
ص 2.17١١‏ الألفاظ الكتابية للهمذاني ص9؟١2‏ 
التلخيص لأبي هلال العسكري 7/١‏ 175). 
« إكراه 

الإكراهني اللغة: حمل الغير على ما يكرّهه قهرًا. 
وني الاصطلاح الشرعي هو: «حمّل الغير على ما لا 
يرضاه من قولٍ أو فعلء بحيث لا يختار مباشرته لو 
حل ونفسه). 

والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن 
عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور 
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متردّد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على 
الآخر. فإنٍ استقل الفاعل في قصده فاختيازٌه صحيح» 
وإنلم يستقل فاختياره فاسد. وهذا التفريق بين الرضا 
والاختيار هو مذهب الحنفية؛ حيث إن الاختيار 
عندهم أعم من الرضا؛ إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد 
الرضاء وذلك عند قصد المكلّف إلى أهون الشرين 
وأخفٌ الضررين. وهذا هومايسمى بالاختيار 
الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرَوْنَ هذه التفرقة. 

ومن جهةٍ أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمينٍ: إكراه 
مُلجئ وإكراه غير مُلجئ. والفقهاء مختلفون في تعريف 
كل واحدٍ منهم. فلْيُنظر في مَظانه. 

لا (المصباح ”/55. المغرب ؟/17١؟,‏ 
م784-785 من مرشد ال حيرانء البناني على شرح جمع 
الجوامع /١‏ 77 التمهيد للإسنوي ص77 التلويح 
على التوضيح */ 777. كشف الأسرار على أصول 
البزدوي 4/ 085 فتح الغفار */ .)١19‏ 
« القزام 

يقال في اللغة: لَزِمٌَ الشيء لُزومًا؛ أي: ثبت ودام. 
ولزمه المالُّ: وجب عليه. وألزميّه ا مال والعملّ 
فالتزمه؛ أي: أوجبته» فثبت عليه. 

ويطلّق مُصطلح (الالتزام) في الفقه الإسلامي 
بطريق الاشتراك على أحد معنيّنٍ: معنى خاص» 
ومعنى عام. 

فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه 
شيئًا من المعروفء مطلقًا أو معلّمًّاعلى شيء. وهو 
عام في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاص بمذهب 
المالكية» ولا يعرّف عند غيرهم. 

وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرًا على 
نفسهء إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه. وإما بإلزام 


الشرع إياه فيّلتزمه؛ لأن الشرع ألزمّه به؛ امتثالا وطاعة 
لا (القاموس المحيط ص »١595‏ المصباح 

>» فتح العلي المالك لعليش ١17/١‏ ؟. المنثور 

في القواعد ”/ 47 الالتزامات ني الشرع الإسلامي 

لأحمد إبراهيم ص١‏ 7). 

٠‏ التزام المعروف 

الاصطلاح الشرعي: «هو كل ما يحسن في الشرع» ىا 

قال الجرجاني. وقال الراغب: «المعروف اسم لكل فعل 

يُعرف بالعقل أو الشرع ُحسنه». وقد جاء في التنزيل: 

:ا وَمَنْكَانَ هيا ميكل أْمترُوف" 4 [النساء: 5]» والمراد 


به في الآية الاقتصاد؛ أي: بقدر الحاجة من غير سَرَّف. 


أما مصطلح (التزام المعروف) فهو مالكي المورد» 
ومرادهم به: إلزام المرء نفسّه شيئًا من المعروف» 
وإيجابه على نفسه من تلقاء نفسه. إما بنية القربة إلى الله 
تعالى -ويسمى نذرًا- وإما لإيصال نفع إلى شخص 
أو جماعة من الناسء أو لما يعود نفعه على الناس. وله 
صَوّر شتى؛ منها الهبة والوصية والوقف والإعارة 
والإبراء من الدَّينء والتزام دين على مَدِينٍ لدائيه» 
وإسقاط حق أو ملك ونحو ذلك. وحكمه في مذهب 
مالك وأصحابه أنه ملزم لصاحبه شرعاء مع تفصيل 
وتقسيم لا يتسع المقام لبيائه: ١‏ 

وأهم أصوهم فيه: أن كل ما كان من صدقةٍ أو 
هبة أو حُبّس على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة وما 
هد لقم الربدره الروقة وق الثاني تايب 
أو خسن معاشرتهم؛ فإن صاحبها لا يرجع فيهاء وإن 
خاصمه المتصِدّق بها عليه أو الموهوب له أو الموقوف 
عليه» فضي له بها إذا كان مُعَينًا. أما إذا كان غير معينٍ 
كالفقراء والمساكين» فالمشهور من المذهب أن الملتزم 


إلجاء 


يؤمّر بالوفاء ديانة بها التزمه» ولا يُقضى عليه به؛ لعدم 
تعيين المدعي الملترّم له. 

وأن كل صدقةٍ أو حُبَسٍ أو هبةٍ تكون في يمين 
الحالف أو في مقام المنازعة واللّجاجء فإنه لا يُقضى 
بشيءٍ من ذلك» سواء أكان الملترّم له مُعيئًا أم غير معينٍ» 
ولكنه يُؤمّر بذلك ديانة على المشهور من المذهب. 

لا (التعريفات للجرجاني ص5١١.‏ المفردات 
ص .05١‏ المصباح 7/ »48١‏ المغرب /١‏ 08 تحرير 
الكلام للحطاب ص”5١‏ وما بعدهاء التزام التبرعات 
لأحمد إبراهيم ص55 /51, 508). 
« إلجاء 

الإلجاء لغةٌ: الاضطرار والإكراه. وفرّق أبو هلال 
العسكري بين هذه الثلاثة بأن الإلجاءَ يستعمل في 
فعل العبد على وجوه لا يمكنه أن ينفّك عنه؛ مثل 
أكل الميتة عند شدة الجوع. وقد يقال: إنه مضطر. أما 
الإكراه: فيعني فعل ما ليس له إليه داع وإنما يفعله 
خترت الضرن. آنا الفعل الذي تنعل فى الانستان وهو 
يقصد الامتناع منه. مثل حركة المرتعشء فإنه يقال: 
هو مُضطر إليه» ولايقال: مُلجَأ إليه. وإذالم يقصد 
الامتناعَ منهلم يسم اضطرارًاء كتحرياك الطفل يد 
الرججل القوي. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيستعول الحنفية هذه 
الكلمة عند تقسيم الإكراهء حيث يقسمونه إلى مُلجئ 
- فأما الملجىء فهو الذي يكون بالتهديد بإتلاف 

النفس أو عضو منها أو بإتلاف جميع المال أو 

بقتل من بهم الإنسان أمره. قالوا: وهذا النوع 

من الوكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار دون 


1 


إلداد 


وأما الإكراه غير الملجى» فهو الذي يكون با لا 
يفوت النفس أو بعضّ الأعضاء. كالحبس لمدةٍ 
قصيرة» والضرب الذي لا تُْشى معه الموت أو 
تلّف شيءٍ من الأعضاء. قالوا: وهذا النوع من 
الإكراه يعدم الرضاء لكنه لا يفسد الاختيار» 
لعدم اضطرار المكرّه إلى إتيان ما أكره عليه 
لتمكنه من الصبر على تحمل ما مده به بخلاف 
القسم الأول. 

لا (المصباح المنير ؟/557» الفروق للعسكري 
ص6 ؟1١.‏ المبسوط 54 48/7. رد المحتار ه/ .)86١‏ 


٠‏ إلداد 


2 0 


يقال في اللغة: لَدَّ فلان يلد لَدَدَاِ أي: اشتدت 
خصومٌهء فهو أَلَدٌَ والألدّ: الخصيم الشديد التأبّء 
الذي لايزيغ إلى الحق. وقد جاء في الأثر: «إن أبغض 
الرجالٍ إلى الله الألدٌ الحّصِم». 

ويطلّق اللددُ في اصطلاح الفقهاء على التواء 
الختصم في محاكمته. وأصله -كما قال الأزهري- من 
لَدِيدَي الوادي» وهما ناحيتاه. وعلى ذلك قيل للخصم 
اجل الشديد الخصام: لد لأنه لا يستقيم على جهة 
واحدة. ويقال له: الأَلْوَّى لالتوائه. قال النووي: 
«مثاله قوله للقاضي: استحلف حصمي. فلما شرع 
في تحليفه قال: اترّكِ البمين» فلي بيّة. ولم يكن له بينةٌ 
ونحو ذلك)». 

أما الإلدادٌ فيطلّق ني الاصطلاح الفقهي على 
الَطْلء يقال: ألدَّ فلانٌ بحق فلانء يُلِدٌّ إلدادًا؛ أي: 
مَطّل. قاله الجبي في شرح غريب ألفاظ المدوّنة. 

لا (القاموس المحيط ص ه ٠‏ ؛. المصباح 7/ 255/7 
أساس البلاغة ص" ٠‏ 5» الزاهر ص .47١‏ المفردات 
ص 0/9 تحرير ألفاظ التنبيه صه*”, المغني 


55 


لابن باطيش ,287/١‏ النهاية لابن الأثير 5/ 55 27 
شرح غريب ألفاظ المدونة ص98). 
٠‏ أمانة 

الأمانة ني اللغة: ضد الخيانة. وني الاصطلاح 
الشرعي: قسمها القاضي أبو الوليد ابن رُشدٍ إلى 
قسمين: أمانة بين العبد وربه» وأمانة بين العباد. 


فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة 
في الدّين؛ أي الفرائض التي افترضها الله على 
عباده. وهي التي عرّضها سْبَعَدةركدَلَ على 
السماوات والأرض والجبال» فأَبَيْنَ أن يحوأتها 
شفقةٌ منها وخوفًا ألا تقوم بالواجب لله فيهاء 
وخمليا الإساة إندكان غتلركا خهولة. 

وأما الأمانة التي بين المخلوقينَ: فهي التي يأتين 
الناس بعضهم بعضًا فيها. وقد أمر الله تعالى 
بأدائها إلى أهلهاء سواءٌ أكانوا أبرارًا أم فُجارًا.. 
وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: 
أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين» 
سدواة أكان آنالة بقصد الاسفنناكظ #الرديعة: أو 
كان أمانة ضمن عقد كالمأجور ومال الشَّريك وعامل 
المضاربة» أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون 
عقدٍ ولا قصد. كم لو ألق تٍالريحٌ في دار أحدٍ مال 
جاره» فحيث كان ذلك بدون عقدٍ فلا يكون وَدِيعة 


بل أمانة. 


والشاني: بمعنى الصفة فيه| يسمى ببيع الأمانة» 
كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال. وفي 
الولايات» سوا ءٌ أكانت عامةً كالقاضيء أم خاصة 
كالوصي وناظِر الوقف. أو فيمّن يترتب على كلامه 
إلزامٌ الغير كالشاهد. 


لا (المصباح ١/"؛‏ المغرب 45/١‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون ”7/ »١5414‏ المقدمات الممهدات 
"/ 65 » الزواجر للهيثمى 31١‏ مكل من المجلة 
العدلية: البدائع ه/ 5 "»,. المهذب ؟/ 76" القواعد 
لابن رجب ص "٠ه‏ قليوبي وعميرة ؟/ ). 
وبية 

يقال في اللغة: مَتَّْتّه أَمَعُهِ بكذا إمتاعًا ومَتاعًا؛ 
ا أعطيته به انتفاعًا ممتدّ الوقت. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلّق الإمتاع على: 
أو بعذه. كإمتاعه بشكتى دارها أو استغلال أرضها 
مدة الزوجية بينه)». 

قال ميارة: واعلّم أن الإمتاع وَالعَمْرَى بالنسبة 
للموت والطلاق متساويان؛ لأنهما من باب واحد» 
وهوهبة المنفعة مدةً مجهولة تنتهي بوقوع أمر مجهولٍ 
الوقتء والأصلٌ باق على ملك صاحبه؛ وإليه ترجع 
المنفعة. 
المالكية دون بقية المذاهب. 

لا (المصباح ؟5815/1. المغرب 555/١‏ 
المفردات ص “اه لا شرح ميارة على العاصمية 
ا 4/7 )2). 
٠‏ امتياز 

الامتياز في اللغة: يعنى الانفصال والعزل» ولا 
ثنيدد للثقهاء اسع ال خذه الكلنة جشير هذا الدلول 
الأُغوي. 

أما في الاصطلاح القانوني الحديث: فيطلّق 
الامتياز (:001:»055101)) على منح حق خاص أو إذن 
بتشغيل أو استئجار مشروع معين تقوم به حكومة أو 


إمضاء 
شركة خاصة. كامتياز تمدحه الحكومة لشركة التنقيب 
عن البترول في أراضيها واستخراجه. 
كا يطلق الامتياز (©وفءاء:ه”7) في التجارة أيضًا 
على اتفاقية بين مورّد وموزّع بالجملة أو بالمفرّق» يعطي 
بموجبها الأول للثاق لمق في التصرف بمتتجاته وَفقًا 
لشروطٍ محددة متقّق عليها فيا بينهما. ويطلّق أيضًا على 
حق تمنحه الحكومة أو شرك إلى شسخص للقيام بخدمةٍ 
من خدمات المنافع العامة» أو لمزاولة عملٍ ذي طبيعة 
عامة» كمنح شركة نقلٍ بالحافلات دون غيرها امتيادًا 
بتشغيل حافلاتها في شوارع مدينة معينة أو ولايةٍ 


ص4؟11001). 
© إمضاء 

الإمضاء في اللغة: يعني الإنفاذ. وفي الاصطلاح 
الفقهى: يستعمل بمعنى الإجازة» يقال: أممَّى العقدَ؛ 
أي: جعله نافدًا بعد أن كان مَوقومًا على إجازته؛ أو 
جعله لازمًا بعد أن كان له الخيار في فسَخْه بأحد 
الخيارات الشرعية المعروفة» كخيار العيب وخيار 
الشرط وخيار تفرّق الصفقة... إلخ. 

وقدروى مسلمٌ في «(صحيحه) عن النبي كَل 
قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالِكٌ 
إلاما أكلتٌ فأفنيت» أو لبستٌ فأبليتٌء أو تصدَّقتٌ 
فأمضيتٌ». 

قال الفقهاء: فمعنى «أمضيت» في الحديث؛ أي: 
جعلتٌ الصدقة بانّة لازمة بإقباضها. وقال ابن الطلاع 
القرطبي: فقد شرّط رسولٌ الله كله في الصدقةٍ 
الإمضاءء والإمضاءً هو الإقباض. 


أنكتك 
لا (المصباح ,/2 المفردات ص ١17ل‏ 
صحيح مسلم 15 أقضية الرسول يَلِلٍ 
لابن الطلاع القرطبي ص؟ .)05١‏ 
٠‏ أمْلَك 
يقال في اللغة: فلانٌ أملّكُ لنفيه؛ أي: أقدَرٌُ 
على منعها من السقوط في شَهّواتها. والإملاك 
التزويج. يقال: شهدنا في إملاكٌ فلانٍ وملاكه؛ أ 


نكاحه وتزويجه. 


9 
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وني الاصطلاح الشرعي: روي عن عمرٌ بن 
الخطاب أنه قال: «إذا أوصى الرجلٌ بوصيتين» 
فآخِرُهما أملّك»؛ أي: أضبَط لصاحبها وأقوى. أَفْعَلُ 
من اللّك» كأنها تلِكه وتيكه. ولا تُخلّيه إلى الأولى. 
ونظيره ما جاء في المثل السائر: «الشرطٌ أملّكُ. عليكٌ 
أم لكَ). 

قال ابن فارس: أصل هذا التركيب يدل على قوةٍ 
في الشىء وصحة. 

لا (المصباح 70/7 المغخرب ”/ 11/4, معجم 
الأمثال /١‏ /17, معجم مقاييس اللغة ه/ .)751١‏ 


« الأموال الباطنة 


الباطن في اللغة: ضد الظاهرء وهو من كل شيء 
داخِلُه. وني الاصطلاح الشرعي: قسم الفقهاءٌ الأموالٌ 
التي تجب فيها الزكاةٌ إلى ظاهرةٍ وباطنة. ومفهومٌ 
الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغير 
مالكها معرفتها وإحصاؤها. وعدوا منها -بحسّب 
عرفهم- النقودَ وما في حكمها وعروض التجارة. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مفوّضة إلى 
أرباهاء وليس للولاة نظرٌ في زكاتهاء وعلى ذلك فلا 
يجب دفعها إلى الإمام لتوزيعها على مستحقيهاء ولكن 
له أخدّها ممن تجب عليهم إِنْ بلّلوها طَوعَاء بخلاف 


5/1 


الأموال الظاهرة» فإن ولاية جبايتها وتوزيعها لولي 
أن سين تال اوه قدانة انر يميت الأفوال 
الظاهرة والباطنة: أن تَعَلَّ الزكاة بالظاهرة آكَدُ؛ 
لظُّهورها تان قلوب الفقراء بها». 

لا (القاموس المحيط ص1574. رد المحتار 
؟/ 4 روضة الطالبين 7/ 27٠6‏ 2705 المغني 
2251/5 
« الأموال الحَشْرية 

الحَثْر في اللغة: الجمع. ومنه يومٌ الحشر؛ أي: يوم 
الجمع في الآخرة. 

والأموال الحشرية: هي المحشورة؛ أي: المجموعة. 
وقدعرّفها النووي في الاصطلاح الفقهي بقوله: «همي 
الأموال المجموعةً للمسلمينَ ومصالجهم. يقال: 
خشرته اعثرو فنا حاف" وهو حشر 

والحاشر اصطلاحًا: هو الذي يجمع الغنائ »كما 
قال المطرّزي. وجاء في «النظم المستعلّب»: «هو الذي 
يجمع المواشي إلى الُصَدٌّق عند الماء أو إلى موضعه». 
وذكرالشيرازي ف (المهِدّن» ان الخاغر يُعطى م 
سهم العاملين على الزكاة؛ لأنه من جملتهم. 

وني «النهاية» لابن الأثير: أن «الحاشر» اسم من 
أساء النبي يكل ى| أخبّر؛ أي: الذي مُحشَرٌ الناس تله 
وعل مِلَّيِه دون ملة غيره. 

لا (المصباح .٠1"5/١‏ المغرب 50/١‏ النهاية 
701١‏ تحربر ألفاظ التنبيه ص5"4. النظم 
الممتعذب 157/١‏ المهذب .)١7/1/١‏ 


« الأموال الظاهرة 
الشىء الظاهر في اللغة: البارز الُطّلَّع عليه. وني 


الاصطلاح الشرعي: قسم الفقهاء الأموال التي تجب 
فيها الزكاة إلى قسمينٍ: ظاهرة وباطنةٍ. 


فأما الظاهرة عندهم: فهي التي يمكِن لغير 
مالقا معرفثيا والحضالهاء. عدوا منها التاسلدت 
الزراعية من حبوب وثار» والشروةً الحيوانية من إبلٍ 
وبقر عَم وغير ذلك. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن ولاية جباية المال 
افر ووترؤيعه عل المستتحفين لول اموه ولس من 
شأن الأفراد. ولا يترك لذِتهم وضمائرهم وتقديرهم 
الشخصيء وهو الذي تواترت الرواياث عن النبي كَل 
أنه كان يبِعَث عدّاله لتحصيل الواجب فيه وهو الذي 
جر المسلمون على أدائه للدولة الإسلامية» ويُقائتلون 
على منعه. 

لا (المصباح ؟/459» الأموال لأبي غبيد 
ص 4 /47: روضة الطالبين ؟/ 7١5708‏ رد المحتار 
؟/ 5 1» المغني لابن قدامة 5/ 555). 
« إنابة 

الإنابة في اللغة: تأتي بمعنى الرجوعء فيقال: أنابَ 
زيدٌ إلى الله إنابة؛ أي: رججع. وتأتي بمعنى إقامة الغير 
مقام النفسء فيقال: أناب وكيلًا عنه في كذا إنابةٌ؛ أي: 
أقامه مقامه فيه. 

وفي الاصطلاح الفقهي: يراد بالنيابة: إقامةٌ الغير 
مقام النفس في التصرف. ولحاثلاث صَوّر: الولاية» 
والوصاية» والوكالة. 
فالولاية: عبارة عن نيابة شرعية ثابتةٍ لبعض 
أقرباء الشخص القاصرء كأبيه وجده. بترتيب 
والوصاية: نيابة قضائية لشخص ينصّبه القاضي 
للتصرف عن أيتام قاصرين. ويُسمى النائب 
فيها وَصِيًا. 
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انتفاع 

-0 والوكالة: نيابةٌ تعاقديةٌ يفْوّضٍ الشخصٌ فيها إلى 

الغير ما له فعلّه مما يقبّل النيابةً ليفعله في حياته. 

لا (القاموس المحيط ص179١.,‏ المصباح 
"/ الالاء المدخل الفقهي للزرقا :47١ /١‏ تبيين 
الحقائق 5/ 5 76). 
© إنتاج 

يقال في اللغة: أَنْتَجَتٍِ الفَرَسُ؛ أي: استبانّ حمُلّهاء 
فهي تَنُوج. أمافي الاصطلاح الاقتصادي المعاصر: 
فالإنتاج يعني استغلالٌ الموارد» وإشباعً الحاجات» 
وخلقّالدخول: 

وللا عرف لاذه التعليتة ابن ل عد التقيناء 
بيذ الغ 

لا (المصباح ؟١/ ,//١‏ أصول الاقتصاد الإسلامي 
للدكتور رفيق المصري ص 8650). 
« انتِصاف 

الانتصاف والاستنصاف لغةّ: طلب التّصَّفة. 
وانتصف فلانٌ من فلان واسختصّف منه: استوق حقّه 
مد كامكة عق صار كا هل التصسراة 

أما في الاصطلاح الشرعي: فقد عرف الاوَرْدِي 
الانتصاف بقوله: «هو استيفاءٌ الحقوق الواجبة» 
واستخراجها بالأيدي العادلة». 

لا (القاموس المحيط ص7١5٠.‏ المفردات 
ص »8١١‏ تسهيل النظر للءاوردي ص/771). 
٠.‏ انتفاع 

الانتفاع بالشيء لغةٌ: الوصول إلى خيره. منّ 
النفعء وهو ما يُستعان به في الوصول إلى الخيرات. 
وما يتوصل به إلى الخير» فهو خير» فالنفع خير» وضدّه 
المٌَّ. وني الاصطلاح الشرعي: عرّف بعض الفقهاء 


ك١‎ 


إنزال 
الانتفاعَ الجائرٌ بأنه حق المنتفع في استعمال العين 
واستغلالها ما دامث قائمة على حاهاء وإن لم يكن 
رقبتها مملوكة له. (م"7١‏ من مرشد الحيران). 

وغالبًا ما يستعول الفقهاء كلمة الانتفاع مضافةً 
إلى الحق أو الملك. فيقولون: حق الانتفاع أو تمليك 
الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن 
له في أن يباشرٌ بنفسه فقط الانتفاعء كالإذن في 
شك المدارس والرّيُطء ودق الكلوس ف المساجد 
والأسواقء واستعمال الطرق والأنهار فيما لايضر 
العامة ودخول الأماكن التي يأدّن أصحابها بدخوها 
وبتناول ما يمسمحون بتناوله منهاء ونحو ذلك. فلمن 
أّذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه» ويمتنع في حقه أن ينقله 
لغيره بعِوّض أو بغير عِوَض. 

لا (المصباح ؟١/ه/اء‏ المفردات ص 50( 
الفروق للقراني /١‏ 1817» الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص57 ١ء‏ المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 585؟). 
« إنزال 

يقال في اللغة: تَرّلَ من عَلْو إلى سُفْلِء ينزل تُرُولاء 
وأنزلئه وكرّلثه ودرّلت به والتؤول غن الحق: كا كه, 

وَالنّزْلُه طغام التربل. وهو أبمّساة الزيادة 
والفضل. ومنه قول الفقهاء: «العسل ليس من أنزال 
الأرض»؛ أي: من رّيعها وما يحصل منها. وعن الإمام 
الشافعي: لا يجب فيه العُشر؛ لأنه يُزْلْ طائر. 

أما مصطلح الإنزالٍ فقد ورد على لسانٍ بعض 
فقهاء المالكية بمعنى «الكراء المؤْيّد للحبس». ذكره 
الفاضل ابن عاشور. 

لا (المصباح 5/١‏ المغرب 7/ /191. معجم 
مقاييس اللغة ه/11١4»‏ ومضات فكر لابن عاشور 


ص ؟7/5). 
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٠‏ إنصاف 
يطلق الأنضاق لغةٌ بمعى العذلء يقال: أنضفث 
الرجلّ إنصاقا؛ أي: عاملته بالعدل والقسط. والاسم 
التْضَِفُ وَالتَصّنَّةه لأنك أغطرئة من ادق مااسعحقه 

تفي لنفيك. وتناصًف القوم: أذ نصف , بعضهم بعضًا. 
العدالة» وذلك بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا 
مثلّ ما يعطيه. ولا يُزيله من المضارٌ إلا مثلّ ما ينالّه منه. 

أما الإنصاف في السياسة الشرعية:» فقد ذكره 
الماوردي بقوله: «الإنصاف عدّل يفصل بين الحق 
والباطل» يستقيم بهحال الرعية» وتنتظم به أمور 
المملكة: فلا ثباتٌ لدولة لا يتناصف أهلّهاء ويغلب 
جَورّها على عدلها». 

وحكى أبو هلال العسكري: أن هناك فرقًا بين 
العدل وبين الإنصافء وهو أن الإنصاف إعطاء 
النصفء والعدل يكون في ذلك وفي غيره» ألاترى 
أن السارق إذا قطع قيل: إنه عُدِل عليه؛ ولا يقال: 

4 وو عو - 
إنه أنصف. وأصل الإنصاف أن تثعطيّه نصف الشىء 
وتأخذ نصمّه من غير زيادة ولا قصان. وربما قيل: 
أطلّب منك التْصِفَء ) يقال: أطلب منك الإنصافٌ. 
ثم استعمل في غير ذلك ما ذكرناه. 

لا (القاموس المحبط ص/ ١‏ ديك المصباح 
"/ 55 /ء المفردات ص 8١١‏ , تسهيل النظر للماوردي 
ص 2775 الفروق اللغوية:؛ لأبي هلال العسكري 
ص73728,. التوقيف ص١١٠١1).‏ 
« إنظار 

الإنظار في اللغة: التأخيرُ والإمهال. يقال: أنظرت 
الّدين؛ أي: أخَرتٌه. والنّظِرّة اسح منه؛ قال تعالى: 


0 كن امعو شت فر ل ز #6 [البقرة: ١٠78]؟‏ 
أي: فتأخير إلى يّسار. 

وذكر أبوهلالٍ العسكري أن هناك فَرْقًا بين 
الإنظار والإمهالء بأن الإنظار مَقرونٌ بمقدار ما تقع 
فيه النظرة» والإمهال مُبِهّم. وقيل: الإنظار تأخير 
العبد لينظر في أمره» والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما 
يتكلفه من عمل. 

لا (مفردات الراغب ص75/8, الفروق للعسكري 
ص155. المصباح المنير ”/ 01/54 النهاية لابن الأثير 
1/6 
٠‏ انعقاد 

الانعقاد في اللغة: ضد الانحلال» ومن معانيه: 
التأكد والتوثق والارتباط. أما في الاصطلاح الفقهي: 
فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد 
العاقدينٍ بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود 
عليه. ويترتب عليه التزامٌ كل واحدٍ من العاقدين بها 
وجب عليه للآخر. وعلى ذلك عرفته المجلة العدلية 
بأنه "تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه 
مشروع يَظهر أ ثره في متعلقهم|». 

ذلك أن الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطههم| 
الشرعية اعتبر بينهم| ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين 
الشخصين بموضوع العقد (وموضوع العقد هو الأثر 
اللقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كل 
منهما مُلرَّمًا بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه 
الطرف الآخر. 

لا (المصباح 507/7. تهذيب الأسماء واللغات 
م737 من مرشد الحيران وم5 ٠١‏ من المجلة 
العدلية» المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 91؟). 


إنفاق 

© إنفاذ 
الإنفاذفي اللغة: يأتي بمعنى الإمضاءء كا يأتي 
بمعنى البَعْث والإرسالء فيقال: أنفذت زيدًا إليك» 
وأنفذث كتابي إليك وأنفذت إليك جميعٌ ما تحتاج 


إليه؟ أى: بعثتٌ وأرسلت. 


أما اصطلاحًا: فيقال: إنفاذ التصرٌ فء وإنفاذ 
العقد. ومعناه: جِعله نافذًا؛ أي: إجازته بكل ما يدل 
على الرضا به؛ أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة 
بالرضاء صريحة كانت أم ضمنيةٌ» قولية كانت أم فعلية. 

ويرد الإنفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة للعقد 
الموقوفء ويراد به: إظهار رغبة صاحب الحق 
وموافقته على إمضاء العقدء باعتبار أن العقد إن) حكم 
عليه بالوقف مراعاةً له ودفعًا للضرر عنه. 

كى) يرد عندهم في حق العقد غير اللازم» ويراد 
به: كل قولٍ أو فعلٍ يدل على رضا من له الخيار 
بلزوم العقد. 

والإنفاذ بهذا المعنى لا يكون إلا لاحمًا للتصرف» 
فإن كان سابقًا له فهو الإذن. 

لا (المصباح 765/7. الفروق للعسكري 
ص ”7/17 مرشد الحيران مه ", رد المحتار */ /151 
المجموع للنووي 9/ .)3١7‏ 
٠‏ إنفاق 


الإنفاق لغدً: الإفناء والإنفاد. يقال: أنفقّ الرجل؛ 


5-007 ل 5250 5 م 8 
إذا تَفِدَ ماله. وفنِيَ زاده» وذهب ما عنده. وأنفقٌ فلان 


مالّه واستنققه: أنفده. 

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلّق على إخراج امال 
من الملك. وقال الراغب: «والإنفاق قد يكون في المال 
وغيره» وقد يكون واجبًا وتطوعا». 


أنفال 

وقد ذكر أبو هلال العسكري أن هناك فرقًا بين 
الإنفاق والإعطاء» فقال: (إن الإنفاق هو إخراج المال 
من الملك. ولهذا لا يقال: الله تعالى ينفق على العباد. 
وأما قوله تعالى: :3 ينِقٌ كِبِنَ يَمَآةٌ 4 [المائدة: 14] فإنه 
تحازء لا يجوز استعالّه في كل موضعء وحقيقته أنه 
يررّق العبادّ على قذر المصالح. والإعطاء لا يقتضي 
إخراج المعطّى من الملك؛ وذلك أنك تُعطي زيدًا المال 
ليشتريّ لك الشيء؛ وتعطيه الشوب لِيَخِيطّه لك؛ ولا 
يخرج عن ملكه بذلك. فلا يقال لهذا: إنفاق». 

لا (أساس البلاغة ص458. المصباح ”/ /اهلاء 
القاموس المحيط ص55١1١.»‏ معجم مقايبس اللغة 
ه/ 4 . المفردات ص5١8,‏ الفروق للعسكري 
ص ١١١‏ ). 
٠‏ أتفال 


الأنفال في اللغة: جمع تفلء وهو الزيادة. وقد 
اختلف الفقهاء في معنى النفل اصطلاحًا على خمسة 
أقوال؛ فقال بعضهم: هي الغنائم» وقال غيرهم: هي 
القَيء؛ وقيل: الخمسء وقيل: التنفيل. وهو ما أخذ 
قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام وقسمتها. وقيل: هي 
السَّلّبء وهو مايُدفع إلى الفارس زائدًا عن سهوه من 
الّغنم ترغيبًا له في القتال. 

وبالجملة» يمكن أن يقال: الأنفال هي ما آلّ من 
أموال الحربيينَ إلى المسلمين بقتالٍ أو غير قتال. 

ووجه تسمية ذلك نفلاء أنه زيادة في حلالات 
هذه الأمة» ولم يكن حلالا للأمّم الماضية؛ أو لأنه زيادة 
على ما يحصل للغازي من الثواب الذي هو الأصل. 
قاله النسّفي. 

لا (المصباح 7//ه/ء المغرب 2719/7 طلبة 
الطلبة ص85 أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 281٠8‏ 


فى 


المبسوط /٠١‏ /ء الخرشي والعدوي عليه 7//؟1١2‏ 
الوجيز /١‏ /758). 
« انفساخ 

يقال في اللغة: انفسخ الشيء؛ إذا انتقض. ومنه 
انفساخ العَزْم والبيع» وهو انتقاضه. ويُطلّق مصطلح 
(انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد 
وانحلال رابطته» لاستحالة تنفيذه بسببٍ طاريئ 
غير إرادي» كانفساخ البيع بهلاك ابيع قبل تسايمه 
للمشتري» وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم 
بعد هلاك محله» فينتفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه 
بقاؤه؛ لأنه لبقي لأَوجَب مُطالبة المشتري بالثمن» 
وإذا طالبه بالشمن فهو يطالبه بتسليم البيع» والبائع 
عاجرٌ عن التسليم؛ فتمتنع المطالبةٌ من الجهتينٍ أصلاء 
فينفيخ العقد ضرورة لانعدام فائدة البقاءء وإذا 
انفسخ سقط الثمن عن المشتري؛ لأن انفساخه يعني 
ارتفاعه من الأصلء كأن لم يكن. 

ومثل ذلك انفساحٌ المزارعة والمساقاة والشركة 
بموت أحد العاقدّين؛ لأن هذه العقود تُنِشئى التزامات 
عملية ذاتٌ نتائيجٌ متجددة» فيها انسحاب واستمرار 
يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوةً على بقاء المحل. 

وقد عرف القرّاني الانفساح بقوله: «انقلاب كل 
واحدٍ من العوضين لصاحبه). 

وقال العزبن عبد السلام: «هو انقلاب الملكين 
إلى باذليهما». 

لا (القاموس المحيط ص75" معجم مقاييبس 
اللغة 4/ 507 المدخل الفقهي للزرقا /١‏ 515 وما 
بعدهاء الحموي على الأشباه والنظائر 2195/7 
البدائع 78/6. الفروق للقراني */ 559 شرح 
المجلة للأناسي ؟/77, قواعد الأحكام للعز 
ص484). 


٠‏ انقطاع 
الانقطاع في اللغة: معناه عدم التوفر. يقال: انقطع 
الغيث؛ أي: انحبس. وانقطع النهر؛ أي: جف ماؤه 

أو يسن 
ويستعمل الفقهاء لفظ الانقطاع في السَّلَّم عند 
كلامهم على الم فيه وانتقطاعه وقت التسليمء وفي 
البيع والقرض عند كلامهم على انقطاع النقد الملترّم في 
الذمة عند الوفاء» ويريدون بانقطاع المسلّم فيه: عدم 
وجود مثل الشيء في الأسواق» ولو وجد ذلك المثل في 
البيوت» فإنه مالم يتوفر في الأسواق فإنه يعد منقطعاء 
ويَعْنون بانقطاع النقد: أن يفقد من أيدي الناس» ولا 
يتوفر في السوق لمن يريده» ولو كان موجودًا في البيوءت 

أو في أيدي الصيارفة. 

وقال الخرشي والزرقاني في ضابط الانقطاع: «إن 
العبرة بالعدم في بلد المعاملة» أي البلد التي تعاملا 
فيهاء ولو وجد في غيرها فإنه يعد ممُنقطعا». 


لا (المصباح 5١15/7‏ الخرشي ه/ 5ه الزرقاني 
على خليل 5/ 5١‏ تبيين الحقائق 2١57/5‏ تنبيه 
الرقود لابن عابدين» مطبوع ضمن رسائله ؟/ 25١‏ 
درر الحكام .)1١8/1‏ 


٠‏ هليه 


الأهلية في اللغة: تعني الجدارةً والكفاية لأمر 
من الأمور. أمافي المصطلح الفقهي فهي: كون 
الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم. والمقصود 
بالحكم الخطابُ التشريعي» فالأهلية صفةٌ أو قابليةٌ في 
الإنسان يقدّرها الشارع في الشخص تجعله علا صا حا 
لأن يتعلقٌ به الخطاب التشريعيء باعتبار أن الشارع 
فيهما شرّع إنم) يخاطب الناس بالأحكام آمِرًا وناهيّاء 
ويلزمهم بتنفيذها واحترامها. 


الأوقاف الّضبوطة 

وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب. وأهلية 
أداء. فأما أهلية الوجوب؛ فهي صلاحية الإنسان 
لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ومّناطها الصفة 
الإنسانية» ولاعلاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد. 
فكل إنسانٍ في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية 
الوجوبء حتى ولو كان جنيئًا أو مجنونًا. كل ما في 
الأمر أن أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة؛» وقد 
تكون كاملة. 

أما أهلية الأداء» فهي صلاحية الإنسان لصدور 
الفعل عنه على وجه يعتد به شرعًا. ومناطها التمييز 
والعقل» فلا وجودلهذه الأهلية في الطفل قبل أن 
يصيرٌ مميزًا قادرًا على فهم الخطاب التشريعي إجمالاء 
وعلى القيام ببعض الأعباء. 

لا (القاموس المحيط ص155450١.‏ التوقيف 
ص4 ٠١‏ فواتح الرحموت »167/١‏ تيسير التحرير 
5 كشف الأسرار على أصول البزدوي 
5/ اه" وما بعدها). 
ه الأوقاف المستثناة 

وهذا من المصطلحات التي جرّى استعافًا في 
الأزمنة المتأخرة من العهد العثماني» والمراد مها: الأوقاف 
التي تُدار من قبل متولّيها المخصوصين مباشرةٌ» دون 
أيّ تدخلٍ من جانب وزارة الأوقاف في إدارتها. 

لا (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /١‏ /اه. 
إتحاف الأخلاف ص”77). 
« الأوقاف المضبوطة 

وهذا مصطلح جرى استعماله في العصور المتأخرة 
للدولة العثمانية» والمراد بها: الأوقاف التي ثُدار مباشرةً 
من قبل نظارة الوقف (وزارة الأوقاف) وهي على 
ثلاثة أقسام: 


الأوقاف الملحقة 

القسم الأول: وهي أوقاف السلاطين ومُتعلّقاتهم» 
ونظرًا لاشتراط التولية في هذه الأوقاف لمقام السلطنة» 
فقدعهد إلى نُظَار الأوقاف إدارتها بالوكالة عن 
السلطان. 


القسم الثاني: الأوقاف التي تُضبط إدارتها من قبل 
وزارة الأوقاف بسببب انقراض المشروط لهم التولية 
من ذُّرية الواقف ومتعلقاته. وتقوم دائرة الأوقاف 
مباشرةً بإدارة الأوقاف التي انقرض المشروط لهم 
توليتهاء ولم يعيّن القاضي مُتوليًا لها. 

القسم الثالث: الأوقاف التي كُفَّت أيدي مُتوليها 
عن إدارتها بعد أن خصصت لهم رواتب معينة. 
وصارت إدارتها إلى دائرة الأوقاف مباشرةً» رغم 
وجود من شُرطت هم توليتهاء ولكن لعدم موافقة 
ضبط هذه الأوقاف للشرع وجب إعادتها إلى متولّيها. 

لا (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 255/١‏ 
إتحاف الأخلاف ص”7"). 
ه الأوقاف الملحقة 

وهذا مصطلح جرى استعاله في الأزمنة المتأخرة 
من العهد العثاني» والمراد بها: الأوقاف التي دار 
من قبل متولّيها المخصوصين تحت إشراف وزارة 
الأوقاف. وهي تلك الأوقاف التي أحيل أمر إدارتها 
أخيرًا إلى وزارة الأوقاف عند تشكيلهاء مع وجودها 
في أيدي متولّيها الذين كان الواقف نفسه قد اشترط 
لهم توليتها. 

لا (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /١‏ /اه. 
إتحاف الأخلاف ص77). 
انتهان 

الائتمان في اللغة: يعني الثقة. يقال: اتتمنتٌ فلانًا؛ 


أي وثقت به. 


أما في الاصطلاح الفقهي: فيُطلّق الائتمان على 
الثقة الباعثة على دفع المال للغير على وجه التمليك 
في قرّض أو مُداينةٍ أو ضمان. أو على سبيل الانتفاع 
في عاريَّةٍ ونحوهاء أو الحفظ في وديعة. أو التفويض 
والإنابة في التصرف في وكالةٍ وشركة ومُضاربة 
ووصايةٍ وقوامةٍ ونحوها. 

وقد يُطلّق على نفس الإقراض والمداينة والضمان 
والإيداع والإعارة... إلخ» على سبيل المجازء من باب 
إطلاق اسم السيت عل المسكب: يفهذ لدللك: 

أولا: ماجاء في التنزيل من إطلاق لفظ المؤمّن 
+7 الى أَؤْثمِنَ 4 [البقسرة: 187] على من أعطي المال في 
عقدٍ مُداينةٍ» كالبيع بثمنٍ مؤجّل والسكّم ونحو ذلك؛ 
قال تعالى: :لإ ينْ آيِنَ بَعَضْكُم يتسا فَلْموَدَ الى أوْمُونَ 
أمعَعَهء 6 [البقرة: 787]» قال الز مخشري: لحت المديونَ 
على أن يكون عند ظن الدائن به وأمْنِه منه وائتمانه» وأن 
يؤدي الحق الذي اثتمنه عليه». 

ثانيًا: ما ورد في السنة النبوية من إطلاق لفظ 
«المؤتمن» على حائز مال الغير بإذنه» في نحو: وديعة 
وعاريّة ووكالة وإجارة وشركة وقِراض وقوامة 
ووصاية» حيث روى الدارقُطني عن النبي وَل 
أنه قال: «لا ضمانَ على مُؤتن). وروى أبو داود. 
والتَرْمِذِيٌ وحسّنهه والدارمي» والدارقانيه والبيهقي؛ 
والطبراني» وأحمد عن النبي بك أنه قال: «أدٌ الأمانة إلى 
مَنِ ائتمتك» ولانحُنْ من خانك». 


هذاء وقد اصطلح فقهاء المالكية على إطلاق 
كلمة «ائتمان» -في مقابلة الضمان- على الأثر المترتّب 
على دفع امال على سبيل الأمانة للوديع أو الوكيل أو 
المستأجر أو الشريك أو المضارب أو الولي أو الوصِيٌ 
أو القيّم ونحوهم من الأمَناءء وهوعام تحملهم 
تبعةً ما يبلك تحت أيديهم من مال الغير ومتاعه 


دون تعدّهم أو تفريطهم. وعلى ذلك جاء في قواعد 
المقّري المالكي: «الأصلٌ فيمّن دقّع مختارًا لاعلى قصدٍ 
التمليك الائتمان». 

كذلك ورد في كُْبٍ الشافعية وصففٌ الوديعةٍ بأنها 
«اثتهانٌ مخض » كما في «أسنى المطالب»). 

لا (القاموس المحيط ص917١1١ء‏ المغرب 
4* المصباح ,8١/7‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون 1517/9/7١ء‏ مفاتيح الغيب 01١9/1‏ ١17ء‏ 
الكشاف للزغشري »17١ /١‏ نيل الأوطار ©/ 795 
وما بعدهاء إغاثة اللهفان /١‏ /الا. السيل الجرار 
١ء‏ أسنى المطالب 775/7 المعونة للقاضى 
عبد الوهاب 7/ 2١٠١١17‏ عارضة الأحوذي 1 
المقدمات الممهدات ”/ 57 ”. عدة البروق للونشريسى 
ص58 ه. الدراية لابن حجر "/ ستن الدارم 
554» مسند أحمد ١5/7"‏ 5). 
٠إيجاب‏ 

الإيجاب في اللغة: الإيقاع. يقال: وجب البيع؟ 
أي: وقع. وأوجبته إِيجابًا: أوقعته» ويطلّق الإيجابٌ 
في أصول الفقه على «طَلَّب الشارع الفعل على سبيل 
الإلزام». وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة. 

أمافي المصطلح الفقهي: فهو أول بِيانٍ يصدر 
من أحد المتعاقدّين» مُعَبرًا عن جزم إرادته في إنشاء 
العقدء أيّا كان هو البادئ منهماء بخلاف القبول» فهو 
ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب. مُعَبرَا عن 
موافقته عليه. نص على ذلك الحنفية. فالبادئ بعبارته 
في إنشاء العقد دائً) هو الموجب عندهم» والآخر هو 
القابل» سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع 
بقوله: بعت. أو المشتري بقولِه: اشتريث. أو كان 
البادئ في نحو الإجارة هو الُؤجر بقوله: آجَرْتُ. أو 


إيغار 


المستأجر بقوله: استأجرتث. وهكذا في سائر العقود. 
وعلى ذلك جاء في (م1١٠1)‏ من المجلة العدلية: 
«الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدّين لأجل 
إنشاء التصرف. إن برب ويثبت التصرف». وقال 
النسفي: «الإيجاب في العقد أصلء والقبول بناء عليه». 

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب: ما يصدر من 
البائع واُؤْجر والزوجة أو وليها -على اختلافٍ بين 
المذاهب- سواء صدر أولا أ وآخرًا؛ لأمهم الذين 
سماكرة اللشتري السلبة اليعة والستا جر مق 
العين» والزوج العصمة» وهكذا. 

لا (المصباح 6١7/7‏ المطلع ص73737. تعريفات 
الجرجاني ص77, طلبة الطلبة ص8١٠2.‏ فتح القدير 
"/ 45" المغني 0/ ١ه‏ المجموع / ١16‏ كشاف 
القناع */158»ء الإنصاف للمرداوي 750/4: 
المدخل الفقهي للزرقا /١‏ 147؟). 
«إيغار 

الإيغار كلمة موده ومعناه كا قال الفيروزابادي: 
أن يُوغِرَ الِكُ الرَجلٌ الأرضّ»ء فيجعلها له من غير 
تحراجء أو أن يؤدي الخراج إلى السلطان الأكبر فرارًا 
ال ويسمى أيضًا «ضمان الخراج». 

وقدعرّفه الخوارزمي بقوله: الإيغار هو الحاية. 
وذللك بآن تحدى الضّيعة أو القرية: قلا يلخبلها عامل 
ويوضع عليها شيءٌ يؤدَّى في السنة لبيت المال في 
الحضرة أو في بعض النواحي. 

لا (القاموس المحيط ص5 57. مفاتبح العلوم 
للخوارزمي ص85 ). 


66ة6ية 


© ان 


٠‏ بخس 
البخس في اللغة والاصطلاح الشرعي: نقص 
الشيء على طريق الظلم. قال تعالى: 3 وَمُرَ فيا لا 

مبَحَسَونَ (00 6 [هود: .]1١5‏ 

وعلى ذلك قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين 
البَخْس والنقصان: أن البخس النقص بالظلم؛ قال 
تعالى: :3 ولا بَحَسُوا لاس أَشَيَاءَهُمَ #* [الأعراف: 
٠م]؛‏ أي: لا تَنفُصِوهم ذذاء والنقصان يكون 
بالظلم وغيره». 
من بخس فهو النقص إلا قوله تعالى: «( 
سَسَنِ خيس [يوسف: ]١١‏ فإن معناه (حرام)؛ لكونه 
ثمَنَّ الحر» وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. 


آذ سح لو 


وشروه 


لا (بصائر ذوي التميبز 778/7؛ المصباح 
0١‏ الفروق للعسكري ص177» أساس البلاغة 
ص15.» التوقيف ص72١1.‏ المفردات ص١١1١2‏ 
الكليات "/ 2717 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 
ص 1 
« بَدل 

الدال لغة: الكتفهوالجوضي: والبديل: وجاء 
في «مُعجم مقاييس اللغة»: «الباء والدال واللام أصل 
واحدء وهو قيام الشيىء مقام الشيء الذاهب. يقال: 
هذا بدل الشيء وبديله». 


كلا 


وقد ورد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في 
أبواب المعاملات المالية بمعنى العِوّضء وهو ما يُبلّل 
في مقابلة شيء غيره. 

ومن ذلك قولههم في باب الصرف: يُشترط في 
صحة العقد التقابْضٌ في البدكين قبل التفرق. وفي باب 
الإجارة: الأجرة هي بدل المنفعة المعقود عليها. وفي 
باب البيع: يُشترط في كل من البدلّين أن يكون مالا 
مُتقوّمًا. ومرادّهم بالبدل في ذلك كله ونحوه العِوّض. 

وذكر الراغب الأصبهاني: أن الإبدال والتبديل 
والتبدل والاستبدال: جعل شيء مكان آخر. ثم قال: 
وهو أعم من العوضء فإن العوض هو أن يصير لك 
الغاني بإعطاء الأول. والتبديل قد يقال للتغيير مطلقّاء 
وإن لم يأتِ ببدله. 

لا (المصباح 1١16 /١‏ المطلع ص5١‏ ". المفردات 
ص١ 2.1١‏ معجم مقاييس اللغة ,5٠١ /١‏ الألفاظ 
الكتابية ص 797). 


»بخ 

يقال في اللغة: بدّخ الرجلٌ؛ إذا تكبر وتعظمء 
وتبذّخ فلان؛ أي: تطاول وعلا وتكبر» فهو بذّاخ. 

ع م ريده رز م 

ويوصّف المتكبر بأن فيه عظمة وبَذّخا وأببة. ويقال: 
مقايبسن اللغة» لابق فارمن: #الباءو الال والخاء أصل 
واحد» وهو العلو والتعظم». 

وقال ابن الأثير: «البَرّخ: الفخر والتطاول». 
يتعدَّى الرجلٌ ما يتخذه أهل طبقته وطوره فيا يتغذى 
به أو ما عساه أن يلبسه طلبًا للمباهاة». 

لا (القاموس المحيط ص8/١”",‏ الألفاظ الكتابية 
للهمذاني ص ”177 معجم مقاييس اللغة ”3 


المصباح المنير /١‏ 57 أساس البلاغة ص18 . النهاية 
لابن الأثير .1١١ /١‏ الإشارة إلى محاسن التجارة 
للدمشقي ص”5١١).‏ 
« بَذْل 

يقال في اللغة: بَلَّلَ الشيء يله بَذْلَا؛ أي: جاد به 
وأعطاه. وبذله: أباحه عن طِيب نفس. وبذل الثوب 
وابتذله: لَبِسَه في أوقات الخدمة والامتهان. والبذّلّة: 
مايُمتهّن منّ الثياب في الخدمة. والفتح لغة. وابتذلتٌ 
الشى: امتهنثه. 

وعلى ذلك عرّف اٌُناوي البذل بأنه: «الإعطاء 
عن طيب نفس». وقال صاحب «النظم المستعدّب»: 
«هو الإعطاء تطوّعًا وتبرُعًا من غير إكراو ولا مطالبة». 
وقال الماوردي: «البِذّْل على وجهين: أحدهما: ما 
ابت دأ به الإنسان من غير سؤالٍ. والثاني: ما كان عن 
طَلَبٍ وسؤال». 

لا (التوقيف للمناوي ص١12.‏ النظم المستعذب 
57 المصباح المنير /١‏ 5» أدب الدنيا والدين 


لللاوردي ص188). 


« براءة 


أصل البراءة في اللغة: التفصّى مما يُكره مجاورثه. 
ومفارقته. 

وعلى ذلك جرى اعتبارهم لفظ البراءة من ألفاظ 
الطلاق» حيث يراد به المفارقة. وأطلقوه في الديون 
والمعاملات والجنايات بمعنى: التخلص وار موق 
ذلك قوهم: بِرىٌ فلانٌ من الدَّين براءةٌ؛ أي: سقط عنه 
طلَبّهه حيث إنه انقطع عنه ول يبقّ له عَلّقة. 


بُستان 
كذلك جاء في «القواعد الفقهية»: «الأصل براءة 
الذمة»؛ أي: قخلصها وعدم السذافايف ارو لان 
الإنسان يُولد خاليًا من كل تبعةٍ أو التزام أو مسؤولية. 
ومن جهة أخرى؛ يرد مصطلح «البراءة» اس 
للإيصال أو الوثيقة الخطية التي يعطيها الخازنُ ونحوه 
فنن الأمعادى] انهه الأببرال أو ال رفن كن 
دقّعها إليه. وعلى ذلك قال الخوارزمي: «البراءة: 
حُجة يبا الجهبذ أو الخازن للمؤدّي با يؤديه إليه». 
والجهبذ: هو الفائق في تميبز جيد الدراهم من رديئها. 
وقيل: هو السمسار. 
لا (المصباح .٠0 /١‏ المفردات ص05. مفاتبح 
العلوم للخوارزمي ص87.: الفروق للعسكري 
ص ١17.ء‏ الكليات »477/١‏ تبذيب الأسماء واللغات 
0 قليوبي وعميرة 4/ 197؛ درر الحكام /١‏ 77 
الاختيار / 19). 


٠‏ برْطِيل 

الرْطِيل لغةً واصطلاحا: الرّشوة. وقد جاء في 
المشل: «البراطيل تنضّر الأباطيل»»: كأنه مأخودٌ من 
البرطيل» الذي هو المعوّل؛ لأنه يمستخرج به ما استتر. 
(ر. رشوة). 

لا (المصباح /١‏ 04. التوقيف ص .١١5‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية 74/ 07, لمحتصر الفتاوى المصرية 
لابن تيمية ص/50). 
٠‏ بستان 

البستان لغةٌ: الجنة إن كان فيها نخيل. والجمع 
البساتين. وهي كلمة فارسية معرّبة (بوستان)» حيث 
إن (بو) معناها الرائحة» و(سْتَان) لاحقة تلحق بآخر 
الكلمة» فتفيد معنى المكان الذي يكثر فيه الشيء؛ 
أو الموطن بالنسبة للقوم, أو الوقت بالنسبة للحر 


تنبعث منه الرائحة. 

وقال الشريف الجرجاني: «البستان: 0 
يكون حائطًا فيه نخيل متفرقة» يمكن الزراعة وَمَ 
أشجاره. فإن كانت الأشجار ملتفة ا 
وسطها فهي الحديقة». ونحو ذلك عرفه الُناوي 
والكفوي والمجددي. (ر. حديقة). 

لا (شفاء الغليل للخفاجي صص 68١‏ التعريفات 
للجرجانيٍ ص ه ". المصباح المنير /١‏ 51. التوقيف 
ص9؟1.ء المغرب 0١‏ المطلع ص 17١‏ الكليات 
١‏ 44 التعريفات الفقهية للمجددى ص/١؟7).‏ 
« بسْلَة 

البسْل في اللغة: ضمٌ الشيء ومَنْعْه. قال الراغب: 
وقيل للشجاعة: بسالة؛ إمالما يُوصّف به الشجاع 
من عبوس وجهه. أو لكونه محرّمًا نفسه على أقرانه 
لشجاعته» أو المنعه لما تحت يده عن أعدائه. 

أما البْسْلَةٌ فهي أجْر الراقي. وهو لفظ مشكّق من 
قول الراقي: أَبْسَلْتٌ فلانًا؛ أي: جعلته شجاعًا قويًا 
على مدافعة الشيطان أو الحيات وال هوام أو جعائة 
مُبْسَلَا؛ أي محرّمًا عليها. فسّمي ما يُعطى الراقي بُسْلّة. 

وهي جائزة شرعا إذا كانت الرقية بذكر الله تعالى 
أو بالقرآن» فإن كانت بغير ذلك فهى منهىّ عنها. 

لا (المصباح ”5 الزاهمر ص"١؟.2‏ مفردات 
الراغب ص5 ؟7٠١»‏ الفروق للعسكرىي ص" "١؛‏ زاد 
المعاد 5/ 7/5ا١).‏ 
٠‏ بُشَارَة 

البسَارَةٌ -بكسر الباء- لغٌ: الخبر الذي يظهر أَئرٌ 
على الْبَشَرَة وهى ظاهر جلد الإنسان. قال البعلى: 
شرّاء لكنه لا يستعمل في الشر 


«سواء كان خيرًا أو 
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إلا مقيدًاء وعند إطلاقه لا يكون إلا في الخير». وذلك 
لغلبة استعماله فيم| يفرح. وقال الجرجاني: «البشارة: 
كل خير صدق تتغير به بَشَّرَّة الوجه. ويستعمل في 
الخير والشرء ولكنه في الخير أغلب»). 

أما البشارة -بالضم- فهي اسم لما ُعطاه المبشّر 
«فأعطيته ثوبي بُكّارة». قال ابن الأثير: «البّشّارة: ما 
يُعطّى البّشيرء كالعالة للعامل. وبالكسر الاسم؛ لأنها 
تُظهر طلاقة الإنسان وفرّحه). 

وأما الببشارة -بالفتح- فهي لغدّ: الجمال والحُسن. 

لا (النهاية لابن الأثير /١‏ 174.ء المصباح المنير 
ا القاموس المحيبط ص57 25 التعريفات 
للجرجانيٍ ص ه "», التعريفات الفقهية للمجددي 
ص١7 27١‏ التوقفيئف ص 2١7١١‏ المطلع ص 5١‏ "07 
المفردات ص175١).‏ 
« بضاعة 

البضّاعة في اللغة والاستعمال الفقهي: تعني 
القطعة الوافرة من المال التى تُقتنى أو تعد للتجارة. 
يقال: أبضعَ بضاعة وابتضّعها. 

والأصل في هذه الكلمة: البَتضعء وهو جملة 

من اللحم تُبضع؛ أي: تقطع يقال بد بَصَعْشَه فابتضع 
وتبضّعء كقولك: د قُطدته تَطَعْنُه وقَطُّْه فانقطع وتقطّع. 

كذلك يطلقا لفقهاء مصطلح «البضاعة» على 
رأس المال المدفوع إلى الغير ليتجر به تبرعاء و نَ 
الربح كله لرب المال. (ر. إبضاع). 

لا المصباح ١‏ لمغرب 75/١‏ الكليات 
0ه المفردات ص178١.‏ التوقيف ص"17١2‏ 
المهذب والنظم المستعذب /١‏ 2/5 إعلام الموقعين 
“/ 15”ء م59 ٠١‏ من المجلة العدلية). 


بطاقة الاثتمان 

عرف معجم أكسفورد بطاقة الائتان -724©) 
(6674 6 بأنبا: «البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره» 
التي اع حاملها الحصولٌ على حاجاته من البضائع 
تاق وقير القاقون الأمريكي مراده من كلمة 
(076414) في المجالينٍ الاقتصادي والتجاري بأنه «منح 
دائنٍ لشخص قرصًا موْجلَ السداد أو إحداث دين 
مؤجلٍ الدفع ذي علاقةٍ ببيع البضائع والسلع وتقديم 
الخدمات». وهذا يعني أن كلمة (072486) في المصطلح 
الاقتصادي والتّجاري إنا تعني المداينة. 

وتسمية هذه البطاقة في اللغة العربية ببطاقة الائتمان 
مقبولة سائغة» من باب التجوز بإطلاق السبب على 
المسبّب» حيث تأتمن الجهة المصدرة للبطاقة الشخصٌ 
الممنوحة له على تأدية الحق الذي اؤتمن عليه» ويصير 
بمرجب ذلك عدر لاندق الاسغعدانة بها وفقًا للاثفاقية 
المبرمة بينهما.. يوضح ذلك أن الائتمان في اللغة مشتق 
من الأمن, الذي يعني طمأنينة النفس وزوال الخوف. 
ومن المعلوم أنه إذا حصلت هذه الثقة والطمأنينة في 
الذمة المالية للشخصء كانت سبيًا وباعثًا على مدايئته 
وإقراضه. 

وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة: بعد النظر 
والتأمل في مفهوم هذه البطاقة وعملهاء إلى تعريفها 
بأنها: «مستئّد يعطيه مُصدِره لشخصٍ طبيعي أو 
اعتباري -بناءً على عقدٍ بينهم|- يمكّنه من شراء السلع 
أو الخدمات ممن يعتمد المستند» دون دفع الثمن حالّا 
لتضمنه التزامَ امُصِدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستندٍ 
ما يُمَكنُ من سحب نقود المصارف». 

لا (البطاقة البنكية للدكتور عبد الوهاب 
أبو سليمان ص ”7. © ”., المفردات للراغب ص ٠‏ 25 
الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص57 


حقن 


ع( 


01١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 2161 الكشاف 


المجمع؛ العدد السابع /١‏ 0/11. 
٠‏ بندار - ضيزن 
مج 


البهرج -وكذا التَبَهْرَحٍ- في اللغة: هو الرديء من 
الثيىء. كلمة فارسة مُعرّبة. ودِرهّم برج أو تَبَهْرَج؛ 
أي: رديء الفضة:. وهومايرُدَه التجارٌ. وقيل: هو 
المزيّف الذي ضُرب في غير دار السلطان. 

وقال عامة الفقهاء: المزيّف ما يرٌده بيتٌ المال» 
والبهرّج ما يرّده التجار. 

لا (المصباح 0/١‏ المغرب 47/١‏ /الالا 
تعريفات الجرجاني ص35١.‏ التعريفات الفقهية 
ص .051١‏ طلبة الطلبة ص8 .٠١‏ رد المحتار / 11*17 
2)2/5. 


البَّاعٌ صيغة مبالغة من البائع. 
أي: كثير البيع. 

ويطلق «البياع» في الاصطلاح الفقهي على الدلّال 
أو السّمسارء الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسّطًا 
لإمضاء البيع» مقابل جَعْلٍ له على ذلك. سمي بذلك 
لكثرة توسطه بين الناس في البيع والشراء. وقد جاء 
في «العقود الدرية» لابن عابدين: «البياع: هو الدلال 
الذي يعمّل بالأجر). 

لا («العقود الدرية ؟/1١٠.‏ مغني المحتاج 
؟/ “اا حاشية القليوبي ”59/7. أستى المطالب 
0 ). 
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بيت المال 
٠‏ بيت المال 

بيت المال لغةٌ: هو المكان امد لحفظ المال» خاصًا 
كان أو عامًا. مأخودٌ من البيت» وهو موضع اكّبيت. 
قال الراغب: أصل البيت مأوى الإنسان بالليل» ثم 
صاريقال للمسكن: بيت من غير اعتبار الليل فيه. 
ويعبر في اللغة عن مكان كل شيء بأنه بيته. 

وأما في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ «بيت مال 
المسلمين» أو «بيت مال الله» في صدر الإسلام للدلالة 
على المبنى والمكان الذي تُحفظ فيه الأموالٌ العامة 
للدولة الإسلامية من المنقولات: كالقَيء وخمس 


الغنائم ونحوهما إلى أن تُصرّف في وجوهِهاء ثم اكثفي 
بكلمة «بيت المال» للدلالة على ذلك» حتى أصبح عند 
الإطلاق ينصرف إليه. 


وقد تطور مفهوم «بيت المال» في العصور 
الإسلامية اللاجقة حتى صار يُطلّق على الجهة التي 
تملِك امال العام للمسلمين من النقود والعْرٌوض 
والأراضي. وغل ذلك فبيت المال له شخصية 
اعتبارية» ويُعامّل معاملة الشخص الطبيعي من خلال 
مثليف كله ؤنةمالية يعيث يت المقوق له وغليه؛ 
وتُرفَع الدعوى منه وعليه. 

لا (التوقيف ص١5١.‏ الُفردات ص84 الأحكام 
السلطانية للءاوردي ص7١‏ 27 الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ه 71). 


© بيع 

أصل البيع في اللغة: مبادّلة المال بالمال. وهو 
من الأضداد. كالشراء. ولذلك يُطلّق على كل من 
العاقدين أنه بائع ومشئر. لكن إذا أطلق البائع فالمتبادّر 
للذهن أنه باؤل السلعة. 


وني الاصطلاح الفقهي: اليبع هو تمليك البائع 
مالا للمشتري بال يكون ثمنًا للمّبيع. وعبّر عنه بعص 
الفقهاء: بأنه مبادّلة مالٍ بمال بالتراضي. قال المناوي: 
ومن أحسن ما وّسم به البيع أنه تملك عَينِ مالية أو 
منفعة مباحة على التأبيد بِعِوَّضٍ مالي. 
سسكد : أحدها: , بيع العين 
وا ا 
المطلقة» وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أأطلقت. والثالث: 
ا 0 
لمر لقا نيت لقا بل اودر 
دّين» ورأس المال قد يكون عيئًا وقد يكون ديئاء غير أن 
قبضه شرط قبل افتراق العاقدين فيصير بذلك عينًا. 
لا (التوقيف ص"157١.‏ تحفة الفقهاء '/ 5 فتتح 
القدير ه/ 5ه4»: أسنى المطالب "/ "» مواهب الجليل 
5/ 5ه ؟,. المغني والشرح الكبير 4/ 7 وانظر م747 
من مرشد ال حيران» م5١٠‏ من المجلة العدلية» م١5١2‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
« بيع الاختيار 


هذا مصطلح فقهي مالكي. والمراد به في مذهبهم: 
«بيع أحد شيئينٍ أو أكثر بثمنٍ معلوم, على أن 
للمشتري حق اختيار واحَدٍ منها خلال مدةٍ محددة). 
وهو معروف عند الحنفية باسم «خيار التعيين» الذي 
هراعد روي عبار لخر عيوب 

جاء في «المدوّنة»: «قلتٌ: أرأيت إن اشتريتٌ 
جاريتِينٍ على أني فيهم بالخيارء آنْحَدٌ إحداهما بألف 
درهم» وذلك لازم لي» أترى هذا البيعَ يي لازمًا في قول 
مالك؟ قال: لا أرى فيه بأسّاءٍ لأن مالكًا قال في الثياب 
والكباش وما أشبهها من العروض يشتري الرجل 


السلعة بكذا وكذاء يختارها من سلّع كثيرة: إنه لا بأس 
رتلف كلانك ق التخراري»والنسية ف الغا 
السلع قد وَجَبَ عليك في إحداها». 

وقال الدسوقي: «الأقسام ثلاثة: بيع خيار فقطء 
وبيع اختيار فقطء وبيع خيار واختيار. فبيع الخيار 
فقط: هو البيع الذي جعل فيه الخيار - أي التروي - 
لأحد المتبايعينٍ في الأخذ والرد كأييعغك هذين الثوبين 
بكذاعلى الخيار مد ثلاثةٍ أيام في الأخذ والرد. وبيع 
الاختيار فقط: بيمٌ جعّل فيه البائمٌ للمشتري التعيينٌ ا 
اشتراهء كأبيعغك أحد هذين الشوبينٍ على البتٌّ بدينا 
وجعلت لك يومًا أويومينٍ تختار فيه واحدًا منهما. 
وبيع الخيار والاختيار: بيع جعّل فيه البائع للمشتري 
الاختيارٌ في التعيين» وبعده هو في يعيّنُه بالخيار في 
الأخذ والرد كأبيغك هذين الثوبينٍ بدينار, على أن 
تختارٌ واحدًا منهماء وبعد اختيار واحدٍ؛ لك الخيارٌ في 
الأخنٍ والرد ثلاثة أيام». (ر. خيار التعيين). 

لا (الدسوقي على الشرح الكبير :٠١5/7‏ 
المدونة 5/ .)١19٠١‏ 


« بيع الاستِجرّار 

الجر في اللغة: يعني الجذْب. ويقال: استجررتٌ 
لفلانٍ؛ إذا أمكنثه من نفسي فانقدت له. 

أما بيع الاستجرار ني الاصطلاح الفقهي فالمراد 
به: أخذ المرء الحوائج منّ البّاع شيئًا فشيئّاء دون اتفاقي 
على الثمن أو تسليم شيءِ منه غالباء ثم يحاسبه على 
أثمانها بعد استهلاكها. 

وظاهرٌ ذلك: أن اتفاقهم| على الثمن إن) يتم بعد 
قبض المبيع والتصرّف فيه وأن البيعَ لم يكن موجودًا 
بينهها وت الأخذء وإنما يقع وقت التحاسّب بالسعر 


المعهود بيعه به عند قبضه. 


بيع الاستغلال 


ولبيع الاستجرار عند الفقهاء صوّر كثيرة» 
وأحكام مختلفة تتعلق بهاء لا يتسع المقام لبيانماء 
وتُطلّب في مَظاءئها. 

لا (القاموس المحيط ص”457.» رد المحتار 
5 "2» البحر الرائق ه/ 77/4, أسنى المطالب ؟/ "ا 
المجموع للنووي 9/ .١15١‏ المدونة 5/ 147 المنتقى 
للباجي هر إعلام الموقعين 5/5. ". مغني 
المحتاج 7/ 5). 
« بيع الاستغلال 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «أن يبِيعَ شخص 
عينًا بثمنٍ معجَّلٍ» أو بدينٍ في ؤمته للمشتري؛ على 
أن يستاجرها منه بشرط أن البائع متنى رد الشمنّ إلى 
المشتري أو أدّاه الدّينَ الذي له عليه» فإن المشتري 
يرد عليه العينَ الَبيعةَ وفاء». فهو مركّب من بيع وفاءٍ 
وعقدٍ إجارة. ْ 

وقد عرفته (م9١١)‏ من «مجلة الأحكام العدلية» 
بأنه «بيع المالٍ وفاءً على أن يستأجرّه البائع». ومثاله 
كما قال العلامة علي حيدر: «ما لو باع شخصٌ دارّه 
المملوكة له لآحَرٌ بعشّرَةٍآلافٍ قرش على أن يردّها 
له عند إعادة الثمّنء وعلى أن يُوْحِرّهاله. وبعد 
إخلاء الدار وتسليمها للمشتري استأجر ها البائع 
من المشتري بألفٍ قرش لمدة سنة» فهذا البيع هو بيع 
استغلال» والألف قِرش غَلة البيع هي الفائدة التي 
تعود على المشتري من المبيع». 

وقد جرى استعمال هذا المصطلح على لسان 
متأخري فقهاء الحنفية» ولا يُعرف بهذا الاسم عند 
غيرهم من الفقهاء. 

لا (رد المحتار 158/5 درر الحكام :48/١‏ 
شرح المجلة للأناسي ”/ 217 "1). 


المع الات 
و 

« البيع الات 

نصت (م7١١)‏ من «مجلة الأحكام العدلية» على 
أن «البيع الباتّ: هو البيعٌ القطعيٌ». 

قال العلامة علي حيدر: ويستعمل هذا البيع تارَةٌ 
على أنه مقابل للبيع بالوفاء» وأخحرى عل أنه مقابل 
للبيع بالخيار» فاستعمل في «الفتاوى البزازية» عند 
قولها: «هلاك المبيع بانًا أو بخيار الشرط في يد البائع...» 
على أنه مقابل البيع بالخيار» وجاء في «رد المحتار» قبيل 
باب الكفالة: «ادعى البائعٌ وفاءً» والمشتري بانّاء أو 
عكسّاء فالقولٌ لمدَّعى الباتٌ». فاستّعمل هاهنا على أنه 
مقابلٌ لبيع الوفاء. أما في المجلة العدلية» فقد جاء على 
أنه مقابل للبيع بالوفاءء حيث جاء في (م59/6١)‏ منها: 
«إذا أقرّ أحدٌ بِصُدُور عقدٍباتٌ صحيح منه؛ ورَبَط 
إقرارّه هذا بسَنَدِء ثم ادّعى بأن ذلك العقد كان وفاءً 
أو فاسدًا فلا تُسمّع دعواه». 

والبَتّ مأخوذ من مصدر (بَتَّ)؛ وهو بمعنى 
القطعء فيقال: بَتَّ فلانٌ الشيء إذا قَطَعَه. 

لا (المصباح المنير »45/١‏ المغرب /١‏ 68. 
درر الحكام ١‏ التعريفات الفقهية للمجددى 
ص؟١5).‏ 
« البيع ِالأَنحُو دج 

4 سه 3 04 

الأنْمُودْج والنْمُوذج: كلمة فارسية معربة تعني: 

مايدل على صفة الشثىء. 
4و > 

أما البيع بالأَنمُودْج -أو النموذج- في الاصطلاح 
الفقهيء فالمراد به: أن يري البائع المشتريّ بعض المبيع» 
ويتبايعا على أن المبيعَ كله تماثل لذلك الأنموذجء كأن 
يُرِيَهُ صاعًا من القمح الذي في عحزنه ثم يبيعه كميةٌ منه 
على أنها تماثلة لما رآه المشتري. 


آحادهاء وهو صحيحٌ لازم عند جمهور الفقهاء إذا كان 
سائر المبيع مُطَابِقًا للنموذج. أما إذا وجده المشتري 
خالمًا له فله الخيارٌ في الفسخ أو الإمضاء. 

وقد جاء في (م770) من «مرشد الحيران»: 
«الأشياءٌ التي تُباع على مُقتضى أَنْمُوذْجهاء تكفي رؤية 
الأنموذج منهاء فإن ثبت أنَّ امببع دون الأنموذج 
الذي اشترى على مُقتضاه. يكون مرا بين قبوله 
بالثمن المسمّى أو ردّه بفسخ البيع». (ر. نموذج). 

لا المغرب 78/7", المصباح 7717/7 رد المحتار 
5 المجموع 598/94.: كشاف القناع */ 167, 
الدسوقي على الشرح الكبير */ ا تبيين الحقائق 
5" م8١"‏ من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية). 


٠.‏ البيع بالتعاطي 

التعاطي في اللغة: يعني التناول باليد. أما البيع 
بالتعاطي (أو المماطاة) في الاصطلاح الفقهي: فهو 
مبادلة فعلية دالة على ارتباط الإرادتّين والتراضي دون 
لكل بإاب ولوق 

وذلك كما لو وجّد إنسانٌ متاءًا في حانوتٍ مكتوبًا 
عليه كَمَنّه آ و كان معروق الكمنء أو سآل صاحية ع 
سعره فبيّنه له فأخذه وناول البائع ثمتّه» فقبضه منه 
راضيًا دون صيغة لفظية تفيد إنشاءً العقد. 

وقد ذهب أكثرٌ فقهاء الحنفية إلى أن البيع بالتعاطي 
لا يشمّل عقدًا كان أحد شقيه لفظًا والآخر فعلاء كها لو 
قال: بعتكّه بألفء فقبضه المشتري. ولم يقل شيئًا. قال 
ابن تُجيم: «حقيقة التعاطي: وضع الثمن وَل المثمّن 
عن تتراض منهما من غير لفظ» وهو يفيد أنه لا بد من 
الإعطاء من الجانبين؛ لأنه منّ المعاطاة» وهي مُفاعلة» 
فتقتضى حصولا من الجانبين. وعليه أكثرٌ المشايخ». 


وخالفهم جمهورٌ الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة وبعض محققي الحنفية» وقالوا: يعتبر ذلك من 
التعاطيء إذ لا فرقٌ بين أن يوجد في أحد شقي العقد 
لفظاً صدّر من أحد العاقتين» ويشفعه الآخر بالفعل» 
وبين أن لآ يوجد لقفظ أصلاه ولكن يصدر الفعل مخ 
العاقتين» مع ظهور قرينةٍ على وجود التراضي من 
الجانبّين؛ إذ التعاطي في اللغة يعني التناول» وهو إن| 
يقتضي الإعطاءً من جانب والأخدّ من جانب. لا 
الإعطاء من الجانيين. (ر. معاطاة). 


لا «البحر الرائق ه/ .14١‏ رد المحتار 5/ 2١١‏ 
المنثور للزركشي /٠‏ 185. المجموع للنووي 9/ 1517 
مواهب الجليل 5/ 174. المدخل الفقهي العام للزرقا 
01١‏ مبدأالرضافي العقود 1/ 418. المادة ه16١‏ 
من المجلة العدلية). 


« البيع بِالرّقُم 

الرَّفُمُ في اللغة: التَّؤْشِيّة. يقال: رَكَمْتٌ الثوب 
رَقَا؛ أي: وشَّينُه بِرَقُم معلوم. حتى صار عَلَاء ورَقَمتٌ 
الكتاب؛ أي: كتبته. فهو مَرقوم ورّقيم. ورَقَمْتُ 
الشيء: أعلمته بعلامةٍ تميزه عن غيره؛ كالكتابة. 
والتاجر يرقم الثياب؛ أي: يُعلِمها بأنَّتَمنها كذا. 

والبيع بالرفم في الاصطلاح الفقهي: هو أن يقول 
البائع للمشتري: بعنّكَ هذا الثوب بالرقم الذي عليه؛ 
ويقبل المشتري من غير أن يعرف مقدارّه. 

وهو - بهذه الصفة- بِيعٌ فاسدٌ عند جمهور الفقهاءء 
لجهالة الشمن عند العقد. وقال الحنفية والحنابلة: إلا 
إذا عم المشتري قذْرٌ الرقم في المجلس وقَبلّه فإنه 
ينقلب جائرًا. 

أما إذا كان الرفُم -وهو الثمن المكتوب على 
السلعة- مَعلومًا لها حال العقد. فهو جائرٌ مشروعٌ 
في كول عامة التقياة. قال أبن قداسة: دلكنه بيع بثمَنٍ 


البيع بالصّفة 
معلوم» فأثسبّه ما لو ذكر ومقداره أو ما لو قال: بنك 
هذا با اشتريته به» وقد عل) قَذْرَه). 
لا (المغرب لم المصباح ا ,3”3١‏ 
التعريفات للجرجاني ص١7"‏ المبدع ا المغنق 
774/5 مطالب أولي النهى 7/ .5٠‏ كشاف القناع 
*/ 17٠ء‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 161١‏ م6 ه" من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. رد المحتار 
5 194 بدائع الصنائع ©/ 17). 
« البيع بالصّفة 


المراد به في الاصطلاح الفقهي: بيع الغائب عن 
مجلس العقد على أن يصمَّه البائع للمشتري وصمًا 


ينكشف به المبيع. 
وقد جاء في «المغني» لابن قدامة: البيع بالصفة 
نوعان: 


أحدهما: بيع عينٍ مُعينة. مثل أن يقول: بعتك 
عبدي التركي. ويذكر سائرٌ صفاته. فهذا ينفسخ العقدٌ 
عليه برده على البائع» وتَلَفِه قبل قبضه. لكون المعقود 
عليه شيا فيؤول العقد يروال غله ويس وز التفرق 
قبل قبض ثمنه وقبضهه كبيع الحاضر. 

والشاني: بيعٌ موصوفٍ غير معيّن. مثل أن يقول: 
بعنّك عبدًا تركيًا. ثم يستقصي صفاتٍ السَّلّم. فهذا في 
معنى السلّم. 

لا (المغني 5/5 ". البدائع 157/0., التفريع 
١/7‏ المهذب مع المجموع 788/9: فصول 
الأحكام للباجي ص57"5. الدر المنتقى ؟/ 4" 
المقدمات الممهدات /١‏ /الاء الفروق ”/ 577 7 كفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ”/ 169غ 
روضة الطالبين */ 05/8 كشاف القناع */ 151). 


5 


البيع بالمراسلة 
٠.‏ البيع بالمراسلة 

البييع بالمراسلة هو: أن يقعٌ الإيجابُ والقبول 
المفيدان للتمليكِ والتملّك في عقدٍ البيع بالكتابة بين 
غائبّين» أو بإرسال رسولٍ يحمل إيجابَ الموجب» 
كما إذا أوجبَ العاقد البيع بالكتابة إلى غائب؛ بمثل 
عبارة: بعك داري بكذاء أو أرسّل بذلك رسولاء 
فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو 
الرسول» حيث يصح بذلك العقد. 

لا (الموسوعة الفقهية 9/ .)١7‏ 
0 بيع البراءة 

المراد به في الاصطلاح الفقهي: «البيع بشرط 
البراءة من كل عيب من جانب البائع». قال ابنْ رشي 
الحفيد: «وصورتّه: أن يشترط البائع على المشتري التزامَ 
كل عيب يجده في المبيع على العموم». كما إذا قال البائع 
للمشتري: بعك هذه السيارة أو الدار - مثلًا - على 
أني بريء من كل عيب فيها. قال ابن عابدين: «قلتٌ: 
ولااخصوصية لهذا اللفظء بل مثله كل ما يؤدّي معناه» 
ومنه ما تُُورف في زماننا فيه| إذا باع دارًا مثا فيقول: 
بعك هذه الدار على أنها كوم تراب». 

وهو جائرٌ في المذهب الحنفي» وفي رواية عند أحمد 
مُطلقَاء إذا رضيه المشتريء سواء علم البائع بالعيب أو 
لم يعلم» وسواءٌ سماه أولم يسمه ولا خيارٌ له فيه؛ لأنه 

وخالفهم في ذلك جمهورٌ الفقهاء» فلم يزه بعضهم 
بإطلاق» وأجازه غيرهم في بعض الحالات والصوّر 
مع خلانيٍ فيها بينهم في الشروط والتفصيلات» فقال 
القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: البيع بشرط 
البراءة جائرٌ في الرقيق دون غيره؛ وييرَأ البائع نما لا 
يعلمء ولايبرَأ مماعلمه وكتمه. هذا هو المعمول عليه 
في المذهب. وفيه رواية أخرى: أنه يبرَأ من الرقيق 


وغيره. ورواية ثالئة: أن بيع البراءة لا ينفع» ولا تقع 
به البراءة. 

وجاء في (م479) من «مجلة الأحكام الشرعية 
الحنبلية»: «إذا اشترط البائع البراءةَ من عيب معينٍ؛ 
أو من كل عيب بطّل الشرط»ء وصحٌ البيغ» سواء 
العيوب الظاهرة أو الباطنة». وذكر ابن قدامة في 
«المُغني»: أن الرواية اختلفت عن أحمد في البراءة من 
العيوب» فرٌوي عنه أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري 
بالعيب. وهو قول الشافعي. والرواية الثانية: أنه 
يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه. 
ويُروى ذلك عن عثمان» وهو قولُ مالكِء وقول 
الشافعي في الحيوانٍ خاصة. 

لا (رد المحتار 5/ 45. العقود الدرية /١‏ ٠5”ء‏ 
البسوط *11/ 41» البدائع ©/ 01777 المغني 5/ 5560 
الإشراف للقاضى عبد الوهاب ”/ 555., القوانين 
الفقهية ص 717١‏ الحاوي للياوردي 0014/5 شرح 
منتهى الإرادات 7/ 156» التفريع ؟/ 174» التعليق 
الممجد للكنوي "/ 5 ١؟).‏ 
« بيع البراءات 

البراءات: جمعٌ براءق» يقال في اللغة: برئ فلانٌ 
من دينه يبرَأ براءةٌ؛ أي: سقط عنه طلبه. كذلك تُطلق 
البراءةٌ على «خط الإبراء»؛ أي: الوثيقة التي يُكتب فيها 
براءةٌ الغير من دين أو مسؤولية. 

وفي الاصطلاح الفقهي: عرف ابن عابدين 
البراءاتٍ بقوله: «هي الأوراقٌ التي يكتبها كُنَّابٍ 
الديوانٍ على العاملِينَ على البلاد بحَظٌ كعَطاي أو 
على الأكّارين بقذر ما عليهم. وسّميت براءةً لأنه يرأ 
بدفع ما فيها». 

وقد جاء في (الدر المحتار) للحصكفي: «بيع 
البراءات التي يكتبها الديوانٌ على العمالٍ لاا يصحء 


بخلاف بيع حُظوظ امار ماد الوقت قائمٌ تمه 
ولاكذلك هنا». والحُظوظ جمع حظء بمعنى النصيب 
المرنّبِ للإمام من الوقف. (ر. براءة). 

لا المصباح ٠/١‏ ءالمغرب .55/١‏ رد المحتار 
1/5: الطحطاوي على الدر 7/ 8). 

أصل معنى التلجئة: أن يَلجِنّك الغيرُ إلى أن تأي 
أمرًا باطئه خلافٌ ظاهره. ومنه بيع التلجئة الذي يعني 
اصطلاحًحا: «التقيّة يإظهارٍ عقدٍ غير مقصود باطنًا». 
كما جاء في (م17/4) من مجلة الأحكام الشرعية على 


وصورثّه عند الفقهاء: «أن يُظهر طرفان بيعًا 
لم يريداه باطنّاء بل خوقًا من ظالم ونحوه؛ دفعًا له». 
ولك بالة وكا عل إطهار العقد سانا اللخرش دمن 
ظالم ونحوه. وإما لغير ذلك- ويتفقا على أنه إذا 
ألقيراة لا كنونايقا يديا وفنا نمس البيم 
«تلجئة» من الإلجاء؛ الذي يعني الإكراه والاضطرار؛ 
لأن الذي يباشره إنا يُنشِئّه لضرورة» فيصير 
كالمدفوع له. 

جاء في «الدر المحتار»: «بيع التلجئة: هو أن يظهرا 
عقدًاء وهمالايريدانه. يلجأ إليه لخوف عدوء وهو 
ليس ببيع في الحقيقة» بل كالهزل». 

وذكر الكاساني أن التلجئة: «هي ما َأ الإنسانُ 
إليه بغير اخختياره اخحتيارٌ الإيثار»؛ وأنها إذا أضيف إليها 
البيبع» فإما أن تكون في نفس البيع» وإما أن تكون في 
الشمّن. فإن كانت في نفس البيعء فإما أن تكونّ في 
إنشاءٍ البيع» وإما أن تكون في الإقرار به. وإن كانت 
في الشمنء فإما أن تكونٌ في قذر الثمّنء وإما أن تكون 


فى جنسه. 


البيع الجبّري 

والتلجئة كما تقع في البيع» فإنها تجري أيضًا 

في سائر عُقّود المعاوضات المالية» وكذا في التُكاح 
التلجئة أيضًا: بيع الأمانة. (ر. تلجئة). 

لا (المغرب 057/9 التعريفات الفقهية 

ص*١7.‏ التوقيف ص؛6٠١.‏ رد المحتار 4/ 55 7» 

الملجموع للنووي 9/ 277*5 أسنى المطالب 2١١/7‏ 


تبصرة الحكام ”/ '"ء شرح منتهى الإرادات 7”/ 5 


الإنصاف للمرداوي 56/5 بدائع الصنائع 
ه/ 7١1-/0717١ء‏ الفتاوى الحندية / 9 .”١‏ بيان الدليل 
لابن تيمية ص57 2١‏ إعلام الموقعين ؟/ 5 .)٠١‏ 


« بيع الجاوكيّة 


قال ابن عابدين: «بيع الجامكية: هو أن يكون 
لرجلٍ جامكية في بيت المال» ويحتاج إلى دراهمَ 
معجّلةٍ قبل أن تخرج الجامكية» فيقول له رجل: بعني 
جامكيتك التى قذُرُها كذا بكذاء أنقَصٌّ من حقه في 
الجامكية» فيقول له: بعك». 

وهو من بيع الذين المؤجّل بنقدٍ معجّلٍ أقل منه. 
وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز بيع الجامكية 
من غير من عليه الذيق أما بيعهنامة المدنوة أرزهى 
فجائز. (ر. جامكية). 

لا(ردالمحتار 4/ »١5‏ حاشية الطحطاوي على 
الدر / 9). 
« البيع الجَِي 

المراد بالبيع الجبري (أو القهري) في الاصطلاح 
الفقهي: «البيع الحاصل من مُكرهِ بحقء أو البيع عليه 


نيابةً عنه لإيفاء حقٌ وجب عليه» أو لدفع ضر رأو 
تحقيق مصلحةٍ عامة». مثل إجبار الحاكم المّدينَ ال ماطل 


بيع الحاضر للبادي 
- 0 
ماله جبرًا عنه لوفاء دين حال عليه عند امتناعه عن 
ذلك بناءً على طلب الدائن» ومثل إجباره المحتكر على 
بيع ما حبسه مما يحتاج إليه الناس» رفعًا للضرر عنهم» 
أو بيعه نيابة عنه إن امتنع عن ذلكء وكذا إجباره 
أصحاب العقار على بيعه لمصلحةٍ عامة» كتوسعة 
مسجدٍ ضاق على المصلين؛ أو طريق عام أو نحو ذلك. 
بعدها). 
« بيع الحاضر للبادي 

الحاضر: هو من كان من أهل الحاضرة؛ أي: المق 
في ادن والقرّى. ضد البادي: وهو ساكن البادية. وة 
صح عن النبي يك أنه ممى عن بيع الحاضر للبادي. 
والمرادٌ بذلك عند جماهير الفقهاء: أن يتولى الحصّري 
بيع سلعةٍ البّدَويء» بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي 
البائع. قال الحلواني: هو أن يمنعَ السمسارٌ الحاضرٌ 
البدويّ من البيع» ويقول له: لا تبع أنت» أنا أعلم 
بذلك» فيتوكل له؛ ويبيع ويُغالي» ولو تركه يبيع بنفسه 

وذهب بعض الحنفية - كصاحب المداية - إلى أن 
المرادَ به: أن يبيع الحّري ساعتّه من البدوي» وذلك 
طَمَعَا في الثمن الغالي. 

وممايجدر ذكرّه في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا 
البدويّ شاملا للمقيم في البادية» ولكل من يدخل 
البلدة من غير أهلهاء سواء أكان بدويًا أو من قرية أو 
بلدةٍ أخرى. 

لا (البخاري مع الفتح 251١/5‏ الهداية مع فتتح 
القدير 7/5 .٠١‏ رد المحتار 5/ 17: كشاف القنا 

ير 8 
*/ 185ء الشرح الكبير للدردير 7/ 59. تحفة المحتاج 


»*:٠ 4/5‏ المحلي على المنهاج 7/ “21417 م40 7 من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, المعلم للمازري 
17/7 إحياء علوم الدين 7/ .)7١‏ 

روى البخاري ومسلم ومالك من حديث 
ابن عمرّ عن رسو ل الله يَكِه: "أنه نهى عن بيع 
حَبَلٍ الحبلة». 

قال أهل اللغة: الحبّلة هنا جمع حابلء كظالم 
وطلكة:وفابجر وكوف وعائب وكتة .قال الاح : 
يقال: حَبِلّت المرأة فهي حابل» والجمع نسوة حجبّلة. 
وقال ابن الأنباري وغيره: الحاء في الحبّلة للمبالغة. 

واتفق أهل اللغة على أن الحبّل مختصٌّ بالآدميات» 
وأن مايقال في غيرهن: الحَمْل. يقال: حَبِلّت المرأةٌ 
وَلَدَاء أو حَبلت بوَلّد وحمَلَتِ الشاة والبقرةٌ والناقة 
ونحوهاء ولا يقال: حَبلّت. قال أبوعبيد: لايقال 
لشيءٍ من الحيوانٍ: حَبل إلا ما جاء في هذا الحديث. 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالنهي عن بيع حَبّل 
الحبّلة على قولين: 

أحدهما: للشافعي ومالك وغيرهما؛ وهو البيع 
بشمنٍ مؤجّل إلى أن تلدَ الناقة» ويلد ولدها (على تقدير 
أذيكون أس) وهر قسن ارو غك راي لخديف 
قال: كانت الجاهلية يتبايعون لم الْجَزُور إلى حَبّل 
الحبّلة» وحبّل الحبّلة أن شمَجَ الناقةه ثم تحمل التي 
يُتيجتء فنهاهم عن ذلك. 

وعلة النهي عن ذلك جهالةٌ الأجَل. قال النووي: 
«لأنه بِيعٌ بئمنٍ إلى أجَلِ مجهولٍ» والأجلٌ يأخذ قِسطًا 
من الثمن». 

والثاني: لأبي عبيدةً وأبي عبِيدٍ وأحمدَ وإسحاقٌ 
والحنفية: وهو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال؛ 


أي: بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة» 
بأنْ ولدت» ثم حبلت وَلَدَها. وكان ذلك من بيوع 
الجاهلية» فنهاهم عنه. 

قال المناوي: «والنكتة فيه أن الْحَبَلَ ما دام حَبَّلاء 
لا يدرى أذكرٌ أم أنثى» فيعبر عنه بالمصدر من حَباتٍ 
المرأةٌ حبلاء إذا حملت فإذا ولد الحبّلء وعَلِم أذكرٌ أم 
أنثى؛ لم يسم حَبَلُا. فإذا كانت أنثى» وبلغث حدَّ الحَمْل 
فحَبلت» فذلك الحَبّلٌ هو المنهّ عن بيعه». 

وعلة النهي عن بيعه ى) قال النووي: «أنه بيع 
معدوم ومجهول. وغير تملوكٌ للبائع» وغير مقدور 
تسليمه» وكل ذلك بممنوع. 

لا (تمذيب الأسماء واللغات 6١‏ النووي 
على مسلم ٠‏ ؛ المبسوط 7 والنتف 
١ه‏ المفهم 5/ 57" مرقاة المفاتيح 9/ 3١‏ 
المعلم .15١/1‏ الزرقاني على الموطأ / "0٠‏ 
فيض القدير”/ ٠*”ى‏ المغني "/ 0 "٠‏ شرح السنة 
). 
بيع الحصاة 

اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في 
الحديثٍ الشريفي حظرُه على أربعة أقوال: 

أحدها: أن تكون هناك أشياء غتلفة كأثواب 
مثلاء فيقول البائع للمشتري: ألتي حصاةً عليهاء فأي 
ثوب وقعث عليه كان هو اَبيعٌَ» بلا تأمل ولارؤية 

والثاني: أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه 
الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلانٍ إلى ما تنتهي 
إليه زَمية هذه الحصاة بكذا وكذا. 

والثالث: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا 
بكذاعلى أني متى رميتٌ هذه الحصاةً وجب البِيعٌ ولزم. 


بيع اليا 

والرابع: أن يقول البائع: إذا رميتٌ هذه الحصاةٌء 
فهذا الشوبٌ مَبِيعٌ منك بعشرة؛ أي: يجعل الرمي 
كصيغة العقد. 

لا (تبيين الحقائق 48/4» قليوبي وعميرة 
*//الااء الشرح الكبير للدردير "/ /اه الشرح 
الكبير على المقنع 5/ 79). 
« بيع الحمل 

المراد به «بيع الحمل في البطنٍ دون الأم». ولا 
خلاف بين الفقهاء في فساده. وقد فسر السَّرَخيِي 
والكاساني وغيرهما به ابيع حَبّل الْحَبلَة» بكسر الباء 
على ما جاء في بعض روايات حديث النهي عنه. 

أما تعليل عدم مشروعية بيع الحملء فقال 
السرخسي: «لا يجوز لمعنى العَرّرء وانعدام المالية 
والتقوّم فيه مقصودًا قبل الانفصال» وعجز البائع عن 
تسليمه». وقال ابن قدامة: «وإن) لم يز بيع الحمل في 
البطن لوجهين؛ أحدهما: جهالته. فإنه لا تُعلم صفته 
ولا حياته. والثاني: أنه غير مقدور على تسليمه». وقال 
مالكٌ في «الموطًً»: «الأمر عندنا أن من المخاطرة والعَرّر 
اشتراءً ما في يُطُونَ الإناث من النساء والدوابٌ؛ لأنه 
لايُدرى أيخرج أم لايخرج؟ فإن خرّج ل يُْرَ أيكون 
حسنًا أم قبيحَاء تامًا أم ناقصّاء ذكرًا أم أنثى. وذلك 
كله يتفاضلء إن كان على كذا فقيمته كذاء وإن كان 
على كذا فقيمته كذا». 

لا ١الموطأ‏ ؟/ 1554 المبسوط /١5‏ 146 البدائع 
0 المغني 2744/5 النتف للسغدي »4517//١‏ 
المهذب 7/١‏ 7377). 


« بيع الخيار 


هذا مصطلح فقهي دارج على ألسنة فقهاء 
المالكية دون غيرهم» وهو مرادف لما سمي في المذاهب 


بيع الدّين بالدّين 
الأخرى ب«خيار الشرط» أو «خيار التروّي» في البيع» 
وعلى ذلك عرّفه الدسوقي بقوله: «هو البيع الذي 
جيل به الخبار دان الترويب كسد اللبايةن في 
الأخذ والرد. كأبيعٌغك هذين الثوبينٍ بكذاء على الخيار 
مدة ثلاثة أيام في الأخذ والرد». وقال ابن عَرّفة في 
حدوده: #بيع الخيار: بِيحٌ وُقف بَنَّهُ أولًا على إمضاءِ 
توفع ». (ر. خيار الشرط). 

لا (شرح حدود ابن عرفة للرصاع رهد 
الدسوقي على الشرح الكبير .3٠١5/*‏ الخرشي 
القوانين الفقهية ص777. المقدمات 
الممهدات "/ هى المدونة 5/ .)١77١‏ 
ه بيع الذين بالدين 

لبيع الدين بالدين حالاتٌ متعددة. وصوّر 
متتوّغة» ذكرها جهورٌ الفقهاء» وتكلموا عن 
مَشروعيتهاء ولحم في أحكامها تفصيلاتٌ وتقييدات» 
واختلافٌ وتعددٌ مَفّولاتء وهي ترجع في الجملة إلى 
اننم .ا 0 
ثاني صور: 

الأولى: بيع دينٍ مؤجلٍ للمّدين بثمنٍ مؤجل. 

ع 
والثانية: بيع دين حال للمدين بثمن مؤجل. 
0 

ا 

موجل: 
ع 

والسادسة: بيع دين حال لغير المدين بثمن مؤجل. 

والسابعة: بيع دينٍ مؤجل لغير المدين بثمنٍ حال. 

أما المالكية من الفقهاء, فقد قسموا «بيع الكالئ 
بالكالي» المنهي عنه إلى ثلاثة أقسام: ابتداء دين بدين» 
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وفسخ دين في دينء وبيع دينٍ بدين. قال الخرشي: 
«وإن كان بيع الدين بالدين يشمل الثلاثة لغدّ إلا 
أن الفقهاء -أي المالكية- م سَمّوَا كل واحدٍ منها باسم 
ثم قالوا: 

فأما بيع الدين بالدين فهو: بيع دين مؤخر - سابق 
التقررفي الذمة - لغير المدين بثمن موصوف في الذمة 
مؤجل. (وهوالصورة الخامسة). (ر. الكالئ بالكالىئ 
- ابتداء الدين بالدين - فسخ الدين في الدين). 

لا(الخرشى ه/ لالاء الزرقاني على خليل ه/ 285 
التاج والإكليل 58/54" إعلام الموقعين 6 كيه 
كول نظرية العقد ل تيمية ص 2370 قضايا 
ص ١197”‏ وما بعدها). 


خصه 0 


بيع الرّجّاء 

وهو الاصطلا النتهي: غبارة عن بيع برجو 
البائعٌ فيه عَوْدَ ابيع إليه. وقد ذكر الفقهاء أنه ضربان: 

أحدهما: حيلة ربوية باطلة محرّمة؛ ىا إذا أراد 
شخص أن يقترضٌ من 1: خحرَ ملعا من المال إلى أجَلٍ 
بزيادة على رأس المال» فيتواط أان على أن يبيع مريدٌ 
القرض منقولًا أوعق الا مُغِلًا للمُّقرض (المشتري 
صورة) ويجعل له غلّده مد بقائه في يده؛ ويلتزم 
المشتري برد المبيع إلى البائع متى ما رد إليه الثمن الذي 
دفعه له. وبذلك يحصل الْقرض (المشتري صورةً) على 
مبلغ القرض مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة 
الربوية. 

قال الشوكاني: «بيع الرجاء يقع على صَوَّرء منها 
ما يقطع ببطلانه» وهو ما كان المقصود منه التوصل إلى 
الزينادة عل القدار اللي وقع فيهالقرضيء وذلك نيدو 
أن يريد الرجل أن يستقرضٌ مئة ورهم إلى أجل ولكن 
الترضن لا يرقى إلا بزيادة قريدان الوص من إن 


الزيادة في القرضء فيبيع منه أرضًا بتلك الدراهم» 
ويجعل له العّلة ينتفع بها عِوَضًا عن المئة التي أقرضهاء 
وليس المراد البيع والشراء الذي أَْن الله فيه» بل ليس 
المراد إلا ذلك القرض». 

والثاني: عقد بيع مع شرط الخيار للبائع مدةٌ 
محددة. وهو محل خلافي فقهي. قال الشوكاني: «ومن 
الصور التي يقع عليها بيع الرجا: أن يبيع الرجل من 
الرجلء قاصدًا للبيع» مُنسلِخًا عن اللَبيع» غير متحيّل 
الثمن إلى وقت كذا. فهذا بيع مصحوبٌ بخيار شرط» 
(بن عبد السلام) أن بيع الرجا مؤقت في الحقيقة؛ لأن 
البائع إذا ردَّ مِثْلٌّ الثمن استرجعه. رضي المشتري أم 
كره؛ لأنا نقول: هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد 
به البائع» وهذا منه -ى) صرح بذلك- وهو لا يلتزم 
بطلان كل بيع شرط فيه خيارٌ للبائع. وقد دلت الأدلة 
على صحة البيع الذي يتفرّق فيه البائعان. وبينها 
ضلقة خيازة: 

لا (عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد 
للشوكاني» مطبوع ضمه* جموع رسائله المعنون ب 
أمناء الشريعة ص5 7١‏ وما بعدهاء فتاوى صديق 
المطالب ص ١/7/7‏ وما بعدها). 
© بيع السَن 

والمراد به ني الاصطلاح الفقهي: بيع ما يثمر 
شجرّه أو نخله أو بستانه أكثرٌ من عام» سنتينٍ أو ثلانًا 
أو أربعًا... إلخ. 

وقد روى أبوداود والنسائي عن النبي كَكِِ أنه 
١بى‏ عن ببع السّنين». قال الخطابي: «بيع السنين: هو 
أن يبيع الرجل ما تُثمره النخلة أو النخّلات بأعيانها 


بيع الصّكاك 


سنين؛ ثلانًا أو أربعًا أو أكثر منهاء وهذا غَرّر؛ لأنه يبيع 
شيئًا غير موجودٍ ولا محلوقٍ حال العقد, ولا يُدرى: 
هل يكون ذلك أم لا؟ وهل يُثمر النخلٌ أم لا؟ وهذا 
في بيوع الأعيان» فأما في بيوع الصفات فهو جائرٌ. مثل 
أن يُسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثرء ما 
دامت المدة معلومة» إذا كان الشىء الُمساف فيه غاليًا 
وجوده عند وقت حل السلّف». 

لا (المصباح 005/7. المهذب مع النظم 
المستعذب .159/١‏ التعريفات الفقهية ص444» 
مختصر سنن أب داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي 
©/ 5 4.» شرح السنة للبغوي // 866, القواعد النورانية 
الفقهية لابن تيمية ص ١179‏ ). 
« بيع الصّفْقة 

أصل الصفقة في اللغة: المرة الواحدة من الصَّفْق 
وهو الضرّب بباطن راحة اليد على الأخرىء أو على 
البيع نفسه» فقيل: صفقةٌ رابحة؛ أي: بيعة. 

أما «بيع الصفقة» ني الاصطلاح الفقهي: فهو أن 
يبيع أحد الشركاء (بشركة ملك) الملكٌ المشترَكَ جميعه 
لأجنبيٌ صفقة واحدةً على أن يكون لشركائه الخيارٌ بين 
فسخ البيع بشرط تملك حصته با نابها من الثمن الذي 
باع به للأجنبي وضمّها لحصّصهم.ء وبين إمضاء بيعته. 

وهذا المصطلّح مُستعمّل عند فقهاء المالكية دون 
باقي المذاهب. (ر. صفقة - تفرق الصفقة). 

لا (العرف والعمل في المذهب المالكي ص45 5 - 
كهة). 
« بيع الصّكاك 

الصكاك: جمع صَكَّ وهو كتتاب الإقرار بالمال أو 
غيره. وتجمع أيضًاعلى صكوك وأضكك. وهو معرّب. 


بيع ضراب الَمَل 

وقدعرف النووي الصكٌ: بأنه «الورقة المكتوبة 
بدّين». وقال الباجي: «الصكوك: الرّقاع المكتوب 
فيها أعطيات الطعام وغيره نما يعطيه الأمراءٌ للناس» 
فمنها ما يكون بعمل: كأرزاق القضاة والعمال» ومنها 
ما يكون بغير عملء كالعطاء لأهل الحاجة». 

وروى مسلمٌ في اصحيحه» عن أبي هريرة أنه قال 
كَروان: أحللتٌ بِيعَ الصّكاك» وقد نبى رسول الله وك 
عن بيع الطعام حتى يُستوف. قال: فخطب مروانٌ 
الناس فنهّى عن بيعها. 

قال النووي: «والمراد هنا الوّرّقة التي تخرج من 
ولي الأمر بالرزق لمستحقه؛ بأن يكتب فيها للإنسان 
كذا وكذا من طعام أو غيره» فيبيع صاحبّها ذلك 
لإنسانٍ قبل أن يقبضّه. وقد اختلف العلاء في ذلك» 
والأصح عند أصحابنا وغيرهم جوازٌ بيعها. والثاني: 
منعه. فمّن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرةً وحجته. 
ومّن أجازها تأوّل قضية أبي هريرة على أن المشتريّ من 
خرج له الصكُ باعه لثالثِ قبل أن يقبضّهء فكان النهي 
عن البيع الثاني لاعن الأول؛ لأن الذي خرجت له 
مالك لذلك ملكا مُستقرّا وليس هو بمُشتر» فلا يمتيع 
بيعه قبل القبض» ك) لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه». 
لو علق 

لا (المصباح .4١0 8/١‏ المغرب .48/١‏ 
التوقيف ص53 4 . النهاية لابن الأثير ”/ “437» المنتقى 
للباجي 4/ 785, النووي على مسلم 2171/٠١‏ 
مشارق الأنوار 5/7 5). 


« بيع ضراب الجمّل 

عرفه المازري بقوله: «هو بيع نَزْوِهِ على الناقة». وقد 
روى مسلمٌ عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عد 
«بى عن بيع ضراب الجمل»). قال النووي: معناه عن 
4 7 ع 
أجرة ضرابهِ. وقال ابن القيّم: «وسمى أجرةً ضرابه 


بيعاء إما لكون المقصود هو الماء الذي به. فالثمن 

مبذولٌ في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة البيع» وإما أنه 

سمى إجارئّه لذلك بيعّاء إذ هي عقدٌ معاوضةء وهو 

بيع المنافع». 
وقد اختلف الفقهاء في حكم تأجير الفحل 

للضُراب: 

أ- فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه عقدٌ 
باطلٌ؛ لنهي النبي كك عنه. سواء كان بِيعًا أو 
إجارة؛ لأن محل العقدء وهو ماء الفحلء مجهول» 
وفيه غَرَّر؛ إذ لا يقدّر على تسليمه. 

ب- وذهب مالك وجماعة من الصحابة والتابعين إلى 

جواز إجارته للضراب من باب المصلحة؛ إذ لو 

مُنع لانقطع النسشل. وقال المالكية: نحن إن) نُجيز 
إجارتّه لأن الحديث إن) نبى عن بيعه» وقد يكون 
هذا غالقًا لذاك, كا تُجيز إجارة الظَيْر للرّضاعء 
ونمنع بيع لبنهاء فكذلك تجوز إجارةٌ الفحلٍ 
للبَرّو بخلاف بيعه. قال المازري: «ولعل هؤلاء 
يرون أن لفظة البيع لا تتضمن إنزاءً محددًا ولا 
أَمَدّا معلومًا يُتتمّع به» فيحملون الحديث على 

المنع من ذلك». 

فأما استئجاره لضراب مدة معلومة أو لضرّباتِ 

معلومةٍ فذلك جائز؛ لأن المعاوضة وقعت على 

معلوم مقدور على تسليمه. 

وقال ابن عقيل الحتبلي: تحتمل عندي الجوارٌ؛ 

لأنه عقدٌ على منافع الفحل ونَرُْوه على الأنثى» 

ورهن مدا اسرد وها انقح ينس دجاه 

والغالب حصونُّه عَقِيبَ نَزوِه فيكون كالعقد 
على الظّئر ليحصل اللبنُ في بطن الصبي» وقد 

يُعْتفّر في التوابع ما لا يُغتفر في المتبوعات. 


لا (النووي على مسلم خرف المعلم 
للمازري 1894/7 المغني 2٠7/5‏ إكمال المعلم 
لعياض لطرفة شرح السنة //17/8.ء زاد المعاد 
نيل الأوطار ه/ .)١51/‏ 
« بيع صَرْبَةٍ الغالص 

المراد به: أن يقول من يعتاد الغوصّ في البحر 
لآحرَ: ما أخرجته في هذه الغوصة من اللآلئ فهو لك 
بكذا من الثمّن. وعلى ذلك عرّفه السُّغدي بقوله: اهو 
أن يقول الغائص لرجل: بعت منك ضربة بكذا من 
الثمّن» ثم يَغوص. فا أخرج من شيءٍ من قعرٍ البحرء 
فيكون له بذلك الثمّن». 

وهذا البيع محظورٌ فاسدٌّ شرعًا؛ لا روى أحمد 
وابن ماجه والبزار والدارّقطني عن أبي سعيدٍ الخُدّري 
عن النبي يلي أنه نبى عن بيع ضربة الغائئص. وعِلةُ 
حظره وفساده الجهالةٌ والغررٌ في ابيع؛ إذ هو مجهولٌ 
المقدار» وغير مملوكِ للبائع عند العقد. 

ومثلّه في عدم الجواز «بيع ضربة القانص» وهو 
الصائد يقول للمشتري: بعتّك ما يخرج من إلقاء هذه 
الشبكة مرةً بكذا. 

لا «النتف في الفتاوى للسغدي .4577/١‏ البدائع 
ه/ ", نيل الأوطار ه/ .)١6١‏ 

بيع العرَايًا 

قال ابن عقيل: «هو في الشرع بيعٌ رُطَبٍ في 
رؤوس نخلةٍ بتمركيلًا». وقال أبو العباس القرطبي: 
وس يه أنا عطي ثمرة نخاة 
بدا صلاحها من كل أحدء بالعين» وبالعرّوض» ومن 
مُعطيها خاصة بِخَرْصِها تمرّاء وذلك بشروط...» 


بيع العرَايًا 

وقال النووي: «أما العراياء فهي أن يخرصٌش 
الخارصٌ نحَلاتٍء فيقول: هذا الرَّطَبُ الذي عليها 
إذا يس تجيء منه ثلاثةٌ أوسُقٍ من التمرٍ مثلاء فيبيعه 
صاحبه لإنسانٍ بثلاثة أوسّقٍ تثر» ويتقابضان في 
المجلسء فيسلم المشتري التمرّ للبائع» ويسلم بائع 
الرطب الرطب بالتخلية». 

وحكى ابن الأثير أنه لما : نبى النبي يكل عن رةه 
وهو بيع الثمرٍ في رؤوس النخلٍ بالتمرء رخص في 
جملة المزابنة في العرايا» وهو أن مَن لا نخلّ له من ذوي 
الحاجة يُدِرِك الرَّطَبَ» ولا تَقَدَ بيده يشتري به الرطبّ 
لعياله ولانخل له يطوثهسم منهء ويكون قد فل له 
معز ركه أ لبن ء إلى صاحب النخل فيقول له: 

: بعش قت نل أو يخلين بزصها تق العم فرعطيه 

الات اناف مي لير خم تلاك الت كاك لطي 
من رُطَبها مع الناس» فرخصٌ فيه إذا كان دون 
خمسة أوسق. 

وقال القرطبي: «العريّة عندنا مُستئناةٌ من أصول 
ممنوعة» من اُرابنة» والكّرّر ومن ربا التفاضل 
والنّساءء ومن الرجوع في المبة. والذي سوّغها ما فيها 
من المعروف والرفق وإزالة الضرر». 

وعلة الترخيص في بيع العرايا ى) قال ابن تيميّة: 
«أن ما احتيج إلى بيعه» فإنه يُوسع فيه ما لا يُوسع في 
غيره؛ فيبيحه الشارع للحاجة؛ مع قيام السبب الحاظِر» 
كا أرخمص في بييع العرايا بحَرْضِهاء وأقام احرص 
مقامً الكيل عند الحاجة. ولم يجعل يجعل ذلك من المزابنة 
التي نبى عنهاء فإن المزابنة هي بيع المال بجنسه مجازفة 
إذا كان ربويًا بالاتفاق». (ز. غرايا). 


لا (الزاهر صه 2.5١‏ كورل المطلع ص١5‏ 2.5 
النهاية لابن الأثير */ 5785 النووي على مسلم 
١/٠‏ المفهم للقرطبي 5 1" إعلام 


البيع على البّرنايج 


الموقعين /١‏ لاء مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 9ه 
الفناوى الماردينية لابن تيمية ص44.؛ الحاوي 
للماوردي ”/ /101). 
« البيع على الرنايج 

هذا مُصطلح فقهي دارج على ألسنة فقهاء المالكية 
دون غيرهم., والمراد به في مَذْهبهم «بيع العين على 
الصفة» سواء أكانت غائبةٌ أم حاضرة لكن في رؤيتها 
كلفة 


عن 
سا هه 


ومسفهة. 


وقد نصواعل أنه بِيعٌ لازمٌ عندهم. لا خيارٌ 
للمشتري فيه إذا كان ابيع موافقًا للبرنامج الذي 
وقع عليه البيع؛ إقامة للبدل -وهو الصفة- مقام 
الْمبَدَْلِ -وهو الرؤية- في إفادة العلم بالمعقود عليه بناءً 
على قاعدة المصلحة. قال مالك في «الموطّأ»: «وهذا 
الأمر الذي لم يَرّل عليه الناس عندناء يجيزونه بينهم إذا 
كان المتاعٌ مُوافَا للبرنامج» ولم يكن خالقًا له». 

والبرنامج لفظٌ فارسي معرّب» أطلق عُرفًا على 
الدفتر المكتوب فيه الصفات المقصودة. التي تختلف 
الأغراض باختلافهاء وتتفاوت الأثانُ لأجلهاء وتقل 
الرغبة في العين وتكثّر بحسب عدمها ووجودها. 
اطع امظلاك ا عل منقات العإن قربهاء سوام 
أكانث مكتوبة أم غير مكتوبة. 

قال القاضي ابن العربي: «وأما بيع البرنامج» 
فانفرد به مالك. فقال: يجوز على الصفة» يدفع إليه 
برنامجه» ويقول له: هذا تفسيرها في برنامجي... وقد 
احتج مالكٌ على ذلك بأنه أمرٌ معمول به عندهم» 
معلومٌ في معاملاتهم لا من طريق التعلّق بأهل المدينة 
ولكن من جهة أن ذلك طريقٌ إلى العلم في العادة» فإن 
وجدوه على الصفة لَزِمَهم» وإن كان خلاقها فلهم ردٌ 
البيع». (ر. شراء ما في العِدّل على البرنامج). 


لا (الموطأ ؟/١50.‏ الكاني لابن عبد البر 
ص١‏ *”. القبس /١‏ 5 85. المنتقى ه/ ؛ ه. الزرقاني 
على ال موأ "/ ١9‏ . عقد الجواهر الثمينة ؟/ ؟ ؟ ٠"‏ 
كفاية الطالب الرباني والعدوي عليه ؟/ 1777 عارضة 
الأحوذي / 778, التفريع ؟/ 10/1). 


«الببع عل بيخ الخير 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَعَإِيدمَنهُ قال: 
قال رسول الله كلِِْ: «لا يبغ أحدّكم على بيع أخيه». 


وصورة ذلك في قول جمهور الفقهاء: أن يدعو 
الشتري قبل لزوم الببع في حقه إلى الفسخ؛ لبريع منه 
مثله بأرخصٌ من ثمنه؛ أو أجود منه بثمنه. وهو محظورٌ 
شرعا لما فيه من الإيذاء الموجب للعداوة والبغضاء. 

قال النووي: «ومثاله: أن يقول كن اشترى شيئًا في 
مدة الخيار: افسَح هذا البيع» وأنا أبيعْغك مثلّه بأرخصٌ 
من تَمَيِهه أو أجودّ منه بثمنه». 

واستظهر ابن رجب الحنبلي عدم اختصاص 
ذلك بمدة الخيار» وأنه عام فيها وفيه) بعدها -كم) جاء 
في رواية عن أحمد- «لأن المشتري وإن لم يتمكن من 
الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار» فإنه إذا رغب في رد 
السلعة الأولى على بائعهاء فإنه يتتسبب إلى ردها عليه 
بأنواع من الطرق المقتضية لضرره. ولو بالإلحاح عليه 
في المسألة» وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرَّمًا». 

وفي «الموطأ» فسر الإمامٌ مالك النهيّ عن بيع المرء 
على بيع أخخيه بآن لايسُوم الرجل على سوم أخيه إذا 
ركّن البائع إلى السائم وأراد مبايعته. (ر. السوم على 
سوم الغير). 

لا (الموطأ ؟/584. البخاري مع الفتح 
0/5 النووي على مسلم 158/٠١‏ رد المحتار 
5 17. نيل الأوطار ,.١158/8‏ جامع العلوم 


والحكم 7/١7171؛‏ شرح السنة 21١1/8‏ تحفة المحتاج 
5/ ؛ ا"ء كشاف القناع / “181» فتح المبين للهيثمي 
ص١6‏ ؟» المبين المعين ص47١,‏ الرسالة للشافعي 
ص4 ١‏ ". روضة الطالبين / 5 .)54١‏ 
بيع المخاطرة 

هذا مصطلح حنفي» م أجده في كتب غيرهم من 
الفقهاء» وقد ذكره الشّغدي في «النتف» وعرفه بقوله: 
اهو أن يقول رجلٌ لرجل: بعت منك هذا المتاعَ بكذا 
زكذا ١]‏ فم فلالا مبوسنارد وتبجر ةا بوصطه من 
البيوع الفاسدة. 

ويظهر من تعريفه أنه نفس «البيع المعلّق على 
شرطِ» في اصطلاح جمهور الفقهاء. وقد جاءفي 
(م7564) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: 
«البيع المعلق على شرطٍ لا يصح. فلو قال: بعتك هذا 
أو اشتريته بكذا إن رضِيَ فلان» أو إِنْ قدِم؛ م يَنعقِد). 

ويرى ابن تيمية -وهو رواية عن أحمد- جوازٌ 
تعليق البيع على شرطٍ إذا كان في ذلك مُنفعة للناس» 
وم يكن مُتضمنًا ما نجى الله ورسوله يَكِةِ عنه. 

لا (النتف في الفتاوى /١‏ 455» نظرية العقد 
لابن قيمية ص/71 27 مرشد الحيران م١‏ 8 7). 
ه بيع الجر 

المشهور في كتب اللغة: أن المجر هو ما في بطن 
الناقة خاصة. وفسره بعض أهل اللغة والفقه بم في 
بطن الحيوان عامة. وقيل: هو الرّبا. وقيل: هو القمار. 
وقيل: هو المحائّلة والمزاينة. 

أما مصطلح «بيع المجر» فقد ورد في الحديث 
الذي رواه البيهقي وغيره عن النبي كَكِ: أنه «نمى عن 
بيع المجر». قال اُناوي: «وهو ما في بطن الحيوان؛ أي: 
عن بيعه وشرائه والشراء به». وقال ابن العربي: «قال 


ل 


بيع الم - 

أبو زيدٍ: المجرٌ أن يُباع البعيكُ أو غيره با في بطن الناقة. 
يقال: أَمجْرٌ؛ِ إذا فعل ذلك. وقال أبو عمرٌ: هو أن يباع 
البعيرٌ أو غيرُه بها يضرب هذا الفحل في عامه). 

قال الزتخشري: تسمية بيع المجرٍ ججرًا اتساعا 
ومجارّاء ولا يقال لما بالبطن: مجر؛ إلا إذا تَقّتِ الحامل. 

لا (المصباح ؟/ 586 المغرب ؟7/ /760 تهذيب 
الأسماء واللغات 7/ 5 1. زاد المعاد ه/ 819 المغنى 
ار شرح اللسنة 2١"87//‏ القبس "2,25 
فيض القدير 5/ ."”71١‏ المهذب .)7377/١‏ 

و 

« بيع المراوّضة 

المراوضة في اللغة: المدَاراة والمخَائلة. يقال: 
راوّضَهُ على الأمْر؛ أي: داراه حتى يدخله فيه. 

أما «بيع المراوضة» في الاصطلاح الشرعيء فققد 
أطلقه فقهاء الحنفية على نوعينٍ من البيوع: 

أحدهما: بيع المواصفة. وهو أن يبِيعَ الرجلٌ الشي 
بصفيه» وليس عنده. ثم يبتاعة ويدفعة للمشتري. 
سُمى بذلك لأنه لا يخلو من مداراةٍ ومخاتلة. 

والثاني: بيع التعاطى (المعاطاة) وهو أن يأخد 
المشتري ابيع ويدفع الشمنّ للبائع» أو يعطي البائع 
ابيع للمشتري فيدقع الآخرٌ له الشمنَ عن تراض منهما 
من غير عبارة ولا إشارة. 

لا (أساس البلاغة ص84 1. القاموس المحيط 
ص ,8١‏ المغرب /١‏ اه" 7/ لاه" أنيس الفقهاء 
ص5 23١‏ بدائع الصنائع ه/ ع" ). 

7 كه 

« بيع المضطر 

المضطيٌ في اللغة: هو امُلْجَأ إلى ما فيه ضررٌ بشدةٍ 
وقسر. وقيل: اجَأ إلى ما ليس منه بد. 


بيع الَضْغْوط 


أما مصطلح «بيع الُضطر» فقد جاء ذكرٌه على 
لسان صاحب النبوة» حيث روى أبو داود والبيهقي 
وأحمدعن عل بن أ وطالب السعطب زقا: «سيأ 
عل الناس زمانٌ عَضُوضء يَعَض الْمُويِرٌ على ما ف 

يديه وميؤ مر يذلكء قال تعالى: : 98 ولا كَنسَوَا لْفَضَلٌ 
4 * [البقرة: 8 ريايع الضطر ونه وقد نب 
النبي يك عن بيع ا مضطر». 

وقد ذكر الفقهاء له حمس صوّر: 

إحداها: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه 
عليه. ذكرها الحَطَّابيُ والقَارِي. 

والثانية: أن يضطرٌ إلى البيع لدَينٍ رَكِبهء أو مَؤونةٍ 
تُرهقه» فيبيع ما في يده بالوّكس من أجل الضرورة. 
ذكرها الخطابيٌ والقاري أيضًا. 


4 ف 066 


1 


والثالشة: أن يكون عند رجلٍ مَتاعٌ فلا يبيعه إلا 
بالنسيئة. قال ابن تيمية احيل يدخ وبع الضطر؛ 
لأن غالب من يشتري بنسيئة بنسيئة إنما يكون لتعدَّر النقد 
عليه فإذا كان الرجلٌ لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحُه 
على أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئةٍ كان 
تاجرًا من التجار. 

والرابعة: بيع ما اضطرٌ الناس إلى ما عنده بأكثرٌ 
من القيمة المعروفة بكثير» لعدم وجود حاجتهم عند 
غيره. ذكرها ابن تيمية والسّعْدي وابن عابدين» وهي 
روايةٌ عن الإمام أحمّد. 

والخامسة: أن بيع العِيئّة والتّؤرق من بيع المضطر. 
وهي رواية عن الإمام أحمد 

لا (المصباح ؟"/ 46 المفردات ص24"5 
مجموع فتاوى ابن تيمية 194/ ١51؛‏ شرح ابن القيم 


لمختصر سنن أبي داود هخ .» ٠١59‏ الشف 
للسغدي .458/١‏ مختصر سنن أبي داود للمنذري 


15 


ومعالم السنن ه/ /ا4» إعلام الموقعين '/ 87 المبدع 
5/ لاء مرقاة المفاتيح ”/ 3737" رد المحتار 5/5 »٠١‏ 
سنن البيهقى 7//5ا١).‏ 
بيع اممضغوط 

المضغوط في اللغة: المكْرّه والمصَيّق عليه. من 
الشغطة وه الّيق والؤكر اه والغيدة. 

أما بيع المضغوط: فهو من المصطلحات الدارجة 
على ألسنة فقهاء المالكية دون غيرهم من أهل العلم» 
ومرادّهم بالمضغوط: مّن أكره على البيع أو على سببه. 
وعلى ذلك أطلقوا (بيع المضغوط) على صورئين: 

م 2 

الأولى: مَن أكره على بيع متاعه بغير حق شرعي» 

فباعه تحت الإكراه والجبر. 


والثانية: على المقهور المكروه على دفع مال لا 


يَلرّمُه شرعًا لمن له نفوذٌ وإمضاءٌ إذا باع متاعه لأداء 


المال إليه. 
حيث عَمَّموا الضغط في الأمرين معّاء فدخل فيه مَن 
أكره على دفع المال» ومن أكره على عقد البيع. 
غير أن بعض حُققيهم قصّروا ببعَ يءَ المضغوط على 

الصورة الثانية» وأطلقوا على الأولى "بيع المجبّر) 
وقالوا: المضغوط هو المأخودٌ بغرم مال قهرًاء يُضَيّقَ 
عليه بشدةٍ وتعذيبء فهو لم يكرّه على بيع متاعه؛ لكن 
على دفع المال؛ فباع متاعه باختياره لذلك العَرّض. أما 
المجبّر: فقد أكره على البيع نفسه؛ فأجراه بدون اختياره 
هذع خف اللقين خضو المال: 

لا (القاموس المحيط ص”78ء ميارة على 
العاصمية 7/ ,.١7‏ العرف والعمل في المذهب المالكي 
ص/ا5 5 ). 


و 

« بيع المعاملة 

هذا مصطلح حَتفيء لايعرف على غير لسان 
فقهائهم» وهم يَُطلقونه في اصطلاحهم على نوعين من 
العقود: 

أحدهما: بيع الوفاء؛ وهو البيع بشرط أن البائع 
متى رد الثمنَ إلى المشتريء فإن المشتريّ يرد إليه المبيع . 
المعاملة ربح الدين» وهذا يشتريه الدائنٌ لينتفع به 
بمقابلة دينه». 

وه و 

والثاني: الإقراض مع بيع المقرض إلى المقئرض 
شيئًا بأغلى من قيمته» بحيث يحصل للبائع ربحٌ يعادل 
الزيادةً التى يريدها لقاءَ تأجيل دين القرض إلى المدةٍ 

اي 2 

التي يطلبها المستقرض. 

وحقيقة ذلك أنه صورةٌ من الجمع بين السلّف 
والبيع» يَُقصّد بها القرضٌ الربوي. وقد نص ابن تيمية 
على أنه من الرباء وهو في نظر جماهير أهل العلم من 
الجيّل الربوية المحظورة. 

غير أن بعض فقهاء الحنفية المتأخرين في العهد 
العثاني أفتَوًا بجوازه بشرط أن لا تتجاورٌ منفعة 
امرض «الزيادة الربوية المستترة» 1,5 من مبلغ 
القرض. وقال غيرهم: يجوز إِنْ لم تتجاوز 2/١6‏ 
أما متقدمو الحنفية فلهم تفصيلٌ في المسألة وخلاف» 
وأقوالهم مترددة بين التحريم والكراهة والجواز ىا 
حكى ابن عابدين في «رد المحتار». 

لا رد المحتار 54/ 155115 مجموع فتاوى 
ابن تيمية »44١/794‏ المدخل الفقهي العام للزرقا 
١/-1954.م18١‏ من المجلة العدلية» الجامع في 
أصول الربا للمصري ص175١).‏ 


بيع الألاقبح 
و 

٠‏ بيع المكايّسة 

عرّف القاضي ابنٌ رُشْدٍ (الْجَدٌ) بِيعَ المكايسة 
بقوله: «هو أن يساوم الرجلٌ الرجلّ في ساعته. 
فيبتاعها منه با يتفقان عليه من الثمّن». ثم أعقب ذلك 
بقوله: «ثم لا قيامً للمبتاع فيها بِعَبّنِ ولا بغلطٍ على 
المشهور من الأقوال». 

لا ١المقدمات‏ الممهدات ؟/178١).‏ 


#بيع اتيج 

اللاقيح في اللغة: جمع مَلقوحةٍء وهي: الجنين في 
بطن الحامل. وقال أبو عبيدة: الملاقيح ما في بطون 
الحوامل من الإيلٍ خاصة. وقد كان بيع الملاقبح 
مُتعارّفًا في الجاهلية» فنهى النبي وَكِةِ عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في تفسيره» فذهب كثير منهم 
إلى أنه بيع ما في أرحام الإناث من الحيوان. وهو قول 
ابن حبيب من المالكية. 

٠ 22 5 0 ٠ 
أصلات الفخول: حيث جاء في «الموطأ): ااعن سعيد‎ 
ابن المسيّب: وإنما تبي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين»‎ 
والّلاقيح» وحبّل الحبّلة. والمضامين: ما في بطون إناث‎ 
الإبل. والملاقيح: ماني ظهور الجمال». ذلك أن أهل‎ 
الجاهلية كانوا يبيعون ما يضربه الفحل في عام أو‎ 
أعوام» فنهوا عن ذلك.‎ 

قال الزرقاني: «والاقيح: بيع ما في ظهور الجمال» 
جمع حمل وهو ذكر الإبل؛ لأنه الذي يلقح الناقة». 

أما الي لشّغدي من الحنفية فقد عرّف بيع الملاقبح 
بأنه: «بيع ما في ظهور الذكور من البهائم والعبيد من 
كل جنس». (ر. مضامين). 

لا 2تمذيب الأسماء واللغات 178/7.ء التتف 
في الفناوى .455/١‏ المغني 2599/5 شرح السنة 


البيع اتج 
9 الزرقاني على الموطأ / 707, زاد المعاد 
8 , القبس ”/ 0/97 سنن البيهقي 4١/0‏ "). 
« البيع المتكّر 

اختلف الفقهاءً في مفهوم مصطلح «البيع المنجز): 
فذهب الحنفيةٌ إلى أنه «ما كان بصيغة مطلقةٍ غير معلقةٍ 
بشرط ولا مضافة إلى وقت مُستقبلٍ)؛ أي: : هو قَِسِيم 
البيع المعلّق على شرطء والبيع المضاف إلى المستقبل. 
ونصوا على وقوع حكمه في الحال. 

وذهب المالكية إلى أنه «البيع الباثٌ اللازم»؛ أي: 
قسيم بيع الخيار. قال ابن جزي المالكي: «ينقسم البيع 
إل تون بيع مجر اوهو الذي يتم مداع عقدة» 


وبيع الخيار». 
لا (القوانين الفقهية ص57 27 م7١‏ من مرشد 
الحيران). 
و 8 
بيع الى اصفة 
اختلف الفقهاء في المراد ببيع المواصفة» فقال 


تقو :مر ايع الغيةبالصدة مين قو زوية: 
وقال السغدي: «هو أن يبيعَ شيئًا لم يكنْ عنده). وَعَدَّه 
من البيوع الفاسدة. 

وفي «تأوبل مختلف الحديث» لابن قتيبة: «هو 
أن يشة يشتريّ شيئًا ليس عند البائع ». وقيل: أن يبيعه 
بصفته» وليس عنده؛ ثم يبتاعه ويدفعه. وفي «المتتقى»): 
كان أبو حنيفة يكره المواصفة» وهي أن لا يكونّ عند 
البائع شيء. 

ويسمّى بيع المواصفة أيضًا بِيعَ المراوضة» وهي 
تعني امٌُداراةً والمخائئلة؛ لأنه لا يخلو منها. وقال 
الفيروزآبادي: «واُراوضة المكروهة في الأثر أن 
تُوَاصِف الرجل بالسلعةٍ ليست عندك» وهي بيع 
المُواصفة». 


لا «(القاموس المحيط ص١"8,‏ الخيرت 
١‏ 0" ”/ /اهث“ء التتف للسغدي »577/١‏ تأويل 
ختلف الحديث ص5١5).‏ 


7 
ل د 
« سع النسيئة 


الاصطلاح الفقهي قَسيم بيع النقد. 
قال ابن جزي: «وينقسم البيع من وجهٍ آخر إلى 
أربعة أقسام: أحدها: أن يعجّل الثمّن والمدمون. وهو 
ب القلم الثاني: أن يؤخر الفبسن والقنوة: وشوبع 
الدّين بالدين» وهو لا يجوز. الثالث: أن يؤر الثمر 
ويعجّل المثمون. وهو بيع النسيئة. والرابع: أن يعجّل 
ل (القوانين الفقهية ص4 5؟). 


بيع النقد في الاصطلاح الفقهي: هو ما عجُل فيه 
الثمنْ والمثمّن من البيوع. قال القاضي عِيّاض: «هو ما 
تناقدا فيه العِوّضين جميعًا». (ر. نقد). 

لا (إكال المعلم بفوائد مسلم ه/ 04 ؟, القوانين 
الفقهية ص؟ 786). 

بيع الهواء (العلُوٌ) 

المراد به في الاصطلاح الفقهي: بيع حق الاعتلاء 
على قُضاء الأرض أو البناء. حيث إن الفقهاء يطلقون 
كلمة «المواء» على علو الأرض والبناء. وعلى ذلك 
قال القرافي: «حكم الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية» فهواء 
الوقف وقففٌ وهواء الطلْقٍ طلقٌء وهواء الّواتِ 
مَواتٌء وهواء المملوكِ مملوكٌ وهواء الممسجد له حُكمٌ 
المسجد)». 


وجاء في (م415١١)‏ من «المجلة العدلية»: «مَن 
أحدث في داره بيئَاء فليس له أن يُبرِرٌ رَفرافّه على هواء 


دار جاره: فإِنْ أبرزه يُتقطع القدْرٌ الذي جاء على هواء 
تلك الدار». ونصت (م945١ )١‏ منها على أن ١مَنِ‏ 
امتدت أغصانٌ شجر يُستانِه إلى دار جاره أو بستانه» 
فلجاره أن يُكلّمّه تفريعَ هوائه بالرّبط أو القطع». 

ومع أن الفقهاء متفقون على أن من ملّك أرضًا 
(أو بناءً) ملك هواءهاء واختص به. وأن هواءَ الأرضٍ 
والبناء تابعٌ لأصله. فقد اختلفوا في جواز إفراد ا حواء 
(الغلو) بالبيع على قولين: 

فذهب الحنفيةٌ والشافعية والظاهرية إلى عدم 
جوازه؛ نظرًا لأن اللهواء من توابع الملك» فلم يِجِرْ 
إفراده بالعقد. 

وذهب الالكية والحنابلة إلى جواز بيعه لمن 
ينتفع به. 

لا (الفروق للقراني 4/ ١١‏ حاشية الدسوقي 
١5 /*‏ ميارة على التحفة /١‏ 5/80» المنثور للزركشي 
عه وال الملكية للعبادي ١/١‏ "ومابعدهاء 
ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص4 .)١‏ 
« بيع الوّضيعة 

الوَضِيعة في اللغة: الخطيطة والنقصان. 

أما بيع الوّضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو: بيع 
يحدد فيه الشمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. 
فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به. وهو 
من بيوع الأمانة» ويُصئّف تحتها؛ لأن البائع مُوْمّن فيه 
في إخباره عن الثمن الذي اشترى به. 

ويُسمى هذا البيع عند الفقهاء أيضًا: بيع التطيطة» 
وبيع التّقيصة» وبيع المخاصَرة. 

لا (القاموس المحيط ص/447. المغرب 759/7 
التعريفات الفقهية ص ؟ 4 ه. النتف للسغدي .)55٠ /١‏ 


بيع الوّلاء 
© بيع الوفاء 
بيع الوفاء في اصطلاح الفقهاء: هو أن يبيع 
الشخص شيئًا بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع 
متى رد الثمنّ إلى المشتري أو أذدَّاه الدينَ الذي له عليه» 
فإنه يردٌ له العينَ امبيعةَ وَفاءَ. وإنما سمي ببيع الوفاء 
لأن المشتري يَلرّمُه الوفاءٌ بالشرط. وقال ابن عابدين: 
«وجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدًا بالوفاء منّ 
المستري بأن يرد ايم على البائع حين يردٌ الثمنّ إليه». 
وسحييه الاكيئة ريم الثنيا)ةوالسائعية ابيع 
العهدة)» والحنابلة (بيع الأمانة)» ويُسمى أيضًا (بيع 
الطاعة)» و(البيع الجائز)ء و(الرهن المعاد). وسمي في 
بعض كتب الحنفية (بيع اعاملة). 
لا (الفتاوى الحندية /704. رد المحتار 
14 العرف والعمل في المذهب المالكي 
ص »545١‏ كشاف القناع ”7/ ,.١59‏ مواهب الجليل 
؛/ #لالاء بغية المسترشدين ص 1غ التعريفات 
الفقهية ص ١١1540118217١6‏ من المجلة العدلية» 
مه 558 من مرشد الحيران). 
« بيع الولاء 
روى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه 
ومالك عن ابن عمر: أن رسول الله يَكْهِ امهبى عن 
بيع الوّلاء)؛ أي: عن بيع الميراث الذي يستحقه المرء 
بمُوجب الولاء المترنّبٍ على عِتق شخصي في ملكِه؛ 
إذ لا خلافٌ بين الفقهاء في أن من أعتق عبده عن 
نفسه. فإن ولاءه له؛ لقوله وَكِ: «إن) الولاءٌ ين أَعْتَقٌّ) 
والولاء في الاصطلاح الشرعي: «عُصُوبةٌ مُتراخيةٌ عن 
عصوبة النسّبء تقتضي للمُعتّق - ولعَصَّيتِهِ الذكور 
من بعده- الإرثٌ والعقلّ وولاية أمر النكاح والصلاة 


على مَن أعتقه). 


قال القرطبي: «وإن) لم يَجْرْ بِيمٌ الولاء ولا هبه 
للنهي عن ذلك ولأنه أمرٌّ وجوديء لا يتنّى الانفكاكُ 
عنه كالنسبء ولذلك قال كه «الولاء لحّمة كلّحمة 
النسب»» فك لا تتتقل الأبوة والجدودة كذلك لا 
ينتقل الولاء». 

وقال الُناوي: «نبى عن بيع الوّلاء؛ أي: ولاء 
العدق» وهو إذا مات المعيّق ورئّه مُعْتِقَُ. كانت العرب 
تبيعه فنُهوا عنه؛ لأنه حق كالنسّبء فك لا يجوز نقلٌ 
النسب. لا يجوز نقلّه إلى غير المعتِقَ». 

وقد نص جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة وغيرهم على تحريم بيع الولاء 
وهبته» وأنهما لا يصحان شرعا. (ر. الولاء). 

لا(فيض القدير "/ ١‏ “ا“, شرح السنة 4/ ؟ ه "ا 
مرقاة المفاتيح */ 94" إكمال المعلم ه/ 1١1‏ المفهم 
75 النووي على مسلم .158/٠١‏ كفاية 
الأخيار 21١1/7‏ تحفة المحتاج /٠١‏ هلالا شرح 
منتهى الإرادات 7/ :55٠‏ حاشية البناني على شرح 
خليل للزرقاني // .)١159‏ 
« بيُعتان في بيّعة 

روى أبوداود والتّرمذي والنسائي وغيرهم عن 
النبي كك أنه نمى عن بيعتينٍ في بيعةٍ. قال ابن العربي: 
وهو ثابتّ عن النبي وَل صحيحٌ. 

وقد اتفق الفقهاءٌ على حظر البيعيّين في بيع غير 
أنهم اختلفوا في معناها والمرادٍ بها على ثانية أقوال: 

أحدها: أن يقول البائع للمشتري: بعتّكَ هذا 
الشوب بعشرة دراهمٌ نقدًا أو بعشرين تّسيئة إلى سنة. 
فيقبل المشتري من غير أن يعيّن بأيّ الثمنينٍ اشترى. 
وهو تفسيرٌ مالك وأبي حنيفة والشُوري وإسحاقٌ 
والشافعي في أحدٍ قولّيه وغيرهم. لكن إذا افترقا 


على إحدى الببيعتين: النقد أو النّسيئة» فهو صحيحٌ 
مشروع. ولولم يكن البيع لازمًا في أحدٍ الثمتين» 
وافترقا على أنهم| بالخيار أو على أن أحدهما بالخيار» 
فقد أجازه الإمامٌ مالك» وجعله من باب الخيار. 

والثاني: أن يقول: بعني ساعتكٌ هذه بدينار نقدًا 
أو بشاةٍ موصوفة إلى أجَلِ كذاء ويفترقان على أنه قد 
زمه البيع بأحد الثمنين من غير تعيين. وهذا التفسية 
مالِكِ في «الموطً». 

والثالث: أن يقول الرجل لآخرّ: بعك يُستاني 
هذا بكذاعل أن تبيعني دارَكَ بكذا؛ أي: فإذا وجب 
لك عنديء. وَجَ ب لي عندك. وهو تفسير الحنابلة 
والحنفية والشافعي في قولٍ آخرٌ له. 

والرابع: أن يبيع الرجل من آخرٌ سلعتينٍ بثمنينٍ 
مختلقين» على أنه قد لزِمّته إحدى البيعتين» فلينظر بها 
يلتزم. وقد نسبه ابن العربي للالكية. 

والخامس: أن يقول رجلٌ لآخر: اشتر ليء أو اشتر 
السلعة الفلانية نقدًا بكذاء أو با اشتريتها به. وبِعْها 
مني بكذا إلى أجَل. 

والسادس: أن يقول له: بعتّك هذا بعشرة دنانيرَ 
على أن تُعطِيّتي بها صَرْفّها كذا دراهم. 

والسابع: أن يُسلِقّه وينارًا في قَفِيزِ حِنْطةٍ إلى شهرء 
فإذا حل الأَجَلُ» وطالبه بالجنطة. قال: بعني القَفيرٌ 
الذي لك عل إلى شهرين بقفيرينِ. فصار ذلك بيعيتينٍ 
في بيعةٍ؛ لأن البيعَ الثانَ قد دخل على البيع الأول. 

والثامن: أن يقول: أَبِيعَكٌَ هذه السلعة بمئة إلى 
سنةء على أن أشتريها منك بثيانين حالَّة. وهي نفس 
بيع العينة. وذلك تفسير ابن تيمية وابن القيم للبيعتينٍ 


5 5 
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لا (القبس لابن العربي ”/847: عارضة 
الأحوذي 5/ ,15١‏ المغني لابن قدامة 5/ 2*8 
نيل الأوطار ©/ 167» معالم السئن للخطابي ه/خ 
المنتقى للباجي 5/ 2*4 المدونة 9/ 2191١‏ شرح السنة 
5*8 ١ء‏ بداية المجتهد ”/ 4 »١8‏ الأم 1/ 531. إعلام 
الموقعين ”*/ 157»ء السيل الجرار / 5/8: تهذزيب 
مختصر سنن أب داود لابن القيم 2٠١5/5‏ محتصر 
الفناوى المصرية ص77”7؛ البهجة للتسولي 9/7 
ميارة على التحفة /١‏ 2787 المبسوط 215/17 التفريع 
دامع" 


« بيوع الآجَالٍ 
هذا التعبير من الُصطلحات التي يستعملّها فقهاءٌ 
المالكية دون غيرهم» ومرادهم بذلك بيوع الذرائع 
الربوية» وهي: البيوع التي ظاهرٌها الصحةٌ (لو نُظر 
إليها مفككةً» كل عقد على حِدةٍ) لكن تكتنفها تهمةٌ 
التوصل بها إلى باطنٍ حَحظور؛ لكثرة قصد ذلك منها. 
ولمذه البيوع صوّر كثيرة» منها بيع العينة» والبيع 


والسلّف. والقرض الذي يجر نفعًا. ...إلخ. وقد ضرب 
ابن رُشْدٍ الحفيد لا ملا بأن يبيع إنسان من إنسان 


و 
يراد ىل 


بيوع الآجال 

سلعة بعشرة دنانير نقدّاء ثم يشتريها منه بعشرين إلى 
أجَلء فإذا أضيفت البيعةٌ الثانية إلى الأولى استقدٌ الأمر 
على أن أحدهما دفع عشرة دنانيرٌَ في عشرين إلى أجَل. 
وكونناة لداوصلةي] الور امن الببع المججيع إن 
سَلّف عشرة دنانير في عشرين إلى أجل . 

وهي غير جائر عند جمهور الفقهاء؛ لأنها لا 
حقيقةٌ البيع» وإنا يراد بها السلفٌ الربوي» 
حيث تتقابل تلك البيوعٌ وتتعاكس مختلفة في الأثمان 
والآجال حتى تنحرف عن مقصودها الأصلي الذي 
أن به الشرع» وتؤول مجتمعة إلى الإقراض الربوي 
بطريق الحيلة. 

ومفهوم «بيوع الآجال» معروف عند سائر 
الفقهاء. لكن غير المالكية لا يطلقون عليه هذه التسمية. 

(بداية المجتهد 7/ .11١‏ المقدمات الممهدات 
كن وما بعدهاء الزرقاني على خليل ه/١86.‏ 
القوانين الفقهية ص7120» البيع بالتقسيط للدكتور 
رفيق المصري ص 5" وما بعدها). 


6 6ت6ية 


تابع 


تت 


« تابع 

التابع لغةً: اللاحق والتالي. يقال: تبع زيدٌّ عَمْرًا؛ 
أي: لِقّه أو مشَى خلفه. وجاء في لمعجم مقاييس 
اللغة»: «التاء والباء والعين أصلٌ واحدء لا يَشِدٌ عنه 
من الباب شيء؛ وَغو التلوٌ والققُو: يقال: تبعت فلانًا؛ 


5 - مه عي مر وو قا 
إذا تلوته. واتبعته وأتبَغته. إذا حَقتّه). 


أما في الاصطلاح الفقهي: فالمراد بالتابع في العقود 
والصفقات: ما كان تاليا للمقصود أصالةً» أو لاحمًا 
به في الاستهداف وتوجّه الإرادة في المعاملة. وقد عرفه 
الخطيب الشربيني بقوله: «هو ما لا يتوجه إليه الققصدٌ 
غالبّاء وإن كان مقصودًا في نفسه). وإنما يعرف ذلك 
ويحدّد بدلالة الحُرف الشّجاري وخبرة أهل الشأن 
والاختصاص. 

ومن أهم أحكام التابع الفقهية أنه تابع لغيره في 
الوجود حقيقة أو حكاء فينسحب عليه حكم المتبوع؛ 
إذإن التابع لا يحمل وجودًا مستقلًا. وعلى ذلك جاء 
في (القواعد الفقهية): «التابع تابع» (المجلة العدلية 
م51 )» كما جاء فيها أيضًا: «التابع لا يَفرّد بالحكم ما 
لم يصر مقصودًا» (المجلة العدلية م41 ومعناها: 
أن التابع لا يستقل بنفسه. وأنه يسري عليه ما سرى 
على متبوعه من حكم. وجاء فيها أيضًا: «التابع يسقط 
بسقوط المتبوع»» و(ما كان تَبَعَا لايحتاج إلى شرطٍ في 
دخوله في الصفقة». 


١٠ 


وقد نص جمهور الفقهاء على أن التبعية في العقود 
مُوجبةٌ للاغتفار والترخيص فيها؛ إذ الأصل الشرعي 
أن يُغتفر في التابع عند الاجتماع ما لا يُغتفر عند 
الاستقلال والانفراد. وعلى ذلك جاء في «القواعد 
الفقهية»: «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها» 
(المجلة العدلية م5 0)» و(يُغتفر في التبعية ما لا يُغتفر 
في الاستقلال»» و«يشترط للثابت مَقصودًا ما لا 
يُشترط للثابت ضما وتَبعًا. 

لا (مغني المحتاج 28/7, المنشور للزركشي 
/١‏ 2375-770 الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2١١١‏ 
"٠‏ غمزعيون البصائر .١15 4/١‏ معجم 
مقاييس اللغة 2*57/١‏ المصباح 84/١‏ المغرب 
000١‏ القواعد الفقهية للندوي ص27 جمهرة 
القواعد الفقهية في المعاملات المالية للندوي 
ا لهم ١‏ ). 


ه التاجر المحتكير (المتَريّص) 

هذا مصطلّح يستعمله فقهاء المالكية دون سائر 
أهل العلم» وذلك في باب الزكاة» ويعنون به «التاجر 
الذي يشتري السلعٌ ويترصد بها ارتفاع الأسواق»؛ أي 
أنه يُميسكها منتظرًا غلاء سعرها لتحقيق ربح وافر. 
فالواةوجة) اوكا عليةفي] عد دهن قوفن الجارة 
حتى يبيعهاء فإِنّ باعها بعد حول أو أحوالٍ زكّى الثمنَ 
لسنةٍ واحدة. 

لا «(القوانين الفقهية ص8 .٠١‏ الخرشى 
0/7 الإشراف للقاضى عبد الوهاب 2110/6/١‏ 
كفاية الطالب الرباني /١‏ 4 47» الزرقاني على خليل 
لاه .)١‏ 
ه التاجر المدير 


يشتري السلمٌ نم يبيعها بالسعر الحاضرء شم يخلفها 


بغيرها (وربما باع بغير ربح خوفٌ كساد) ولايرصد 
نفاقٌ سوق ليبيع ولاكساده ليشتري فيه)؛ أي أنه 
يدير ماله في البيوع والتجارات المختلفة ى| يفعل جل 
أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان. وقد 
حده ابن عرفة بقوله: «هو من لا يكاد أن يجتمع ماله 
عيئًا»؛ أي نّقدًا. 

وهذا من المصطلحات التي يستعملها فقهاء 
المالكية دون غيرهم» وذلك في باب الزكاة. 


لا (الخرشي ”/197.ء الزرقاني على خليل 
؟/ /اهاء القوانين الفقهية ص8١٠.‏ بداية المجتهد 
0١‏ ا المدونة .»50١/١‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه /١‏ 475» الإشراف للقاضى 
عية الوهناب 11/11١:‏ الرصاء عل جايو ة ابعر 
١/ة؟١).‏ 


تأميم 

مصطلح «التأميم» في الاقتصاد المعاصر يعني 
تحويل مشروع خاصٌ على قذرٍ من الأهمية إلى مشروع 
عامٌ يُدار بطريقة المؤسسة العامة» أو في شكل شركة 

و م 

تملك الدولة كل أسهمها. فهو يقوم على نزع ملكية 
المشروعات الخاصة ذات النفّع الحيوي للأمةء 
وتحويلها إلى ملكية الدولة. 

ولايُعرف هذا المصطلّح في لغة الفقهاء. 
ص68094). 
٠‏ تأمين 

التأمين في اللغة: مأخودٌ من الأمانة التى هي ضدٌ 
الخيانة. فيُقال: أَمّنَه تأميئًا وائتمنه واستأمنه. أما في لغة 
الفقهاء فيعنون به قول: «آمين». فيقولون: أَكَنْتٌ على 
الدعاء تأميئًا؛ أي: قلت عنده: آمين. ومعناه: | الج ستجت. 
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أما عقد التأمين فهو عقدٌ معاوضة يَلتزم أحد 
طرّفيه» وهو امن أن يؤدّيّ إلى الطرف الآخرء وهو 
اموّمّن له أو إلى المستفيد الذي جُعل التأمين لمصلحته 
عِوَضًا ماليًا يتمّق عليه يُدفع عند وقوع الخطر أو تحقق 
الخسارة المبيّنة في العقد وذلك نظير رسم يُسمى قسط 
التأمين» يدفعه اومن له بالقدر والأجل والكيفية التي 
ينص عليها العقدٌ الميرّم بينهما. 

(وهذا التعريف مستخلّص من التقنين المدني 
المصري والفقه الإنكليزي والأمريكي والبلجيكي). 

لا (القاموس المحيط ص18١16٠.‏ المصباح 
/١‏ 2*5 وانظر: نظام التأمين للزرقا ص5١).‏ 
« تباعة 

يقال في اللغة: تَبِعْتُ الرجلّ بحقيء أَنْبَعْهُ تباعة: 
إذا طالبته به. فأنا له تبيع؟ أي: مطالِب. قال ابن الأثير: 
«التبيع: هو الذي يتَبِحُك بح يُطَالِيُك به». وقال 
الهممذاني: «التّبعة والتبّاعة - بالفتح- عواقب الأمور 
وخواتمها ومصايرها». 

وفي الاصطلاح الفقهي: يستعول المالكية 
مصطلّحٌ «(تباعة»»؛ وجمعها «تباعات»» بمعنى: «ما 
يشغل الذمةً من ديونٍ العباد». وعلى ذلك وضع 
ابن رشب في كتاب «الجامع» من «المقدمات الممهدات» 
فصلا بعنوان: «التحليل من الّلامات والتّباعات» 
وعنى باللّلامات: المظالم (أي مايَظلِم الإنسان به 
غيره)» وبالتباعات: ديون العباد وحقوقهم المالية 
الشاغلة للذمة. 

وقد جاء في «المشارق» للقاضي عياض: أن قوله: 
«فلا تباعة له في مال غريوه)؛ أي: لا حق يَتَبعْه به. 
ويقال فيه أيضًا: تّبعة وتّبّعة (بالفتح والكسر). 


عدي 


وجاء في حديث قيس بن عاصم: قال:يا 
رسول الله ما المال الذي ليس فيه تّبعة من طالب ولا 
ضيف؟ قال ابن الأثير: «يريد بالتّبعة: ما يتبع امال من 
نوائب الحقوق» وهو من تبعثٌ الرجل بحقي». 

وقال الفيومي: «التّيعة: ما تطلبه من ظُلامةٍ 
ونحوها». وجاء في «المطلع» للبعلي: «التّبعة والتبَعة 
والتبّاعة: ما يُتْبّع به الإنسان من غرامة». 

لا (المصباح 84/١‏ المطلع ص48 7, مشارق 
الأنوار ١/94١1ء‏ النهاية لابن الأثير 2١19/7‏ 
الألفاظ الكتابية للهمذاني ص188. الجامع من 
المقدمات ص77 5 717ء 071765 /77ء عقد الجواهر 
الثمينة */ 6٠‏ ه-١5ه.,‏ الذخيرة ,"1/8/1١‏ المعيار 
للونشريسي 5/ 2١50‏ تبصرة الحكام 7/ 777). 

الذي لغة: تتريق الال عل زه الاسراقنهد 
وأصلّه: إلقاء البِذْرٍ وطرحه. فاستُعير لكل مُضَيّع 
الف حيث ]ةبر البذر تضيية فق الظامر آنه ل 
تدرف عال ما اقيم 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرفه النووي بأنه 
«صرف الال في غير مَصارفه المعروفة عند العقلاء». 

وذكر ابن تيمية: أن التبذيرٌ هو صرف المال في غير 
ماينفع في الدينٍ أو الدنيا. قال: والتبذير قد يكون في 
القَدْر؛ بأن يعطيّ المستحقين فوقّ ما يصلّح» بحيث 
يصرف الزائدٌ على كفايتهم إليهم» ويعدل به عمّن 
هو أحوج إليه وأحقٌ به منهم. وقد يكون ني الأصل؛ 
بأن يعطيّ المال في المنافع المحرّمة» كمهر البَغِيٌ 
وخلوان الكاهن. 

وقال القاضي ابن العربي: فإن قيل: فمّن أنفقٌ في 
الشهوات ماله هل هو مبذَّر أم لا؟ قلنا: مَن أنفقٌ ماله 


في الشهوات زائدًا على الحاجات وعرّضه بذلك للنفاد 
فهومبدّر. ومن أنفق ربح ماله أوغّلته في شهواته 
وحفظ الأصل والرقبة فليس بِمُبَذّر. ومن أنفق درهمًا 
في حرام فهو مبذّر. 

لا (التوقيف ص21508. تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 27٠٠١‏ المفردات ص ”7 5. أحكام القرآن لابن العربي 
/ 41 » نظرية العقد لابن تيمية ص86١).‏ 
«زير 

يطلّق التَبْر في اللغة: على غير الَسكوك أو الصوغ 
من الذهب والفضة. وعلى غيرهما من المعادن إذا كان 
كُسَارًا رَُانَا غير مصنوع آنْيةً ولا مضروب فُلوسًا. من 
قولك: تَيَرْتٌ الشي»؛ أي: كَسريّه جَدَادًا. 

قال ابن الأثير: «التَْر: هو الذهب والفضة قبل أن 
يُضربا دنانير ودراهم» فإذا ضُرِبا كانا عيئًا. وقد يُطلّق 
الع عل شر ها سن المعلانيات كالتحاس واللتديد 
والرّصاصء وأكثرٌ اختصاصه بالذهب. ومنهم مَن 
يجعله في الذهب أصلاء وني غيره فَرْعًا وججارًا». 

أماعن الاستعمال الشرعي للكلمة. فقدروى 
أبو داود عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله يك 
قال: «الذهب بالذهب. تبرها وعينهاء والفضة 
بالفضة: تبرها وعينها... فمّن زاد أو ازدادَ فقد أربى». 

قال المَطَّابِي في شرح الحديث: « ال : قطع الذهب 
والفضة قبل أن تُضرَبَ وتُطبّع دراهمَ ودناني» واحدثها 
ِبْرة. والعين: المضروب من الدراهم والدنانير. وقد 
حرّم رسول الله يكل أن يُباعَ مثقالُ ذهب عينٍ بمثقالٍ 
وشيءٍ من تَبْرْ غير مٌضروبء وكذلك حرّم التفاوت 
بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك 
معنى قوله يِه «نبرها وعينها»؛ أي: كلاهما سواء. 
وهذا من باب معقول المَحوّى). 


1١١ 


لا (المصباح 84/١‏ الزاهر ص165١. 25٠١‏ 
المغرب .٠٠١/١‏ التوقيف ص1508. مختصر سنن 
أبي داود للمنذري مع معام السئن للخطابي 8/ 2٠١‏ 
النهاية لابن الأثير /١‏ 2179 تفسير القرطبي */ 01 7). 


1 

> برح 

التبرّع لغة: التطوع. وقيل: التطوع من غير شرط. 
وتبرّعَ بالأمر: فعله غيرٌ طالب عِوّضًا. وجمعه تبرّعات. 

أما في الاصطلاح الفقهي فهو: بل المكلّف مالا 
أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عِوَض بقصد 
البرٌّ والمعروف غالبًا. فيشمّل الهبة والوصية والوقفَ 
والعاريّةَ وغيرَ ذلك. وقد عرّفه العلامة على حيدر 
بقوله: «هو تمليك مالٍ بغير عِوَض). (م١١١‏ من 
ترتيب الصنوف). 

وعندما تعرض الفقهاء إلى تصنيف العقود المساة 
أدرجوا التبرعات تحت زُمرة التمليكات؛ وجعلوها 

وقال ابخشهل المالكى:«عقود الكبرهات: 
الصدقة والبّة والحبّس والعْمُرَى والإرفاق والصّلّة. 
ومنه إقطاعٌ الإمام» والإخدام؛ والإسكان. والتّحلة» 
والغاركة وَاهَدِيّة والمدحة. والعربّة ية» والاغتلال» 
والعطِيّة والحباء» والرّهن» وهو آكذها)». 

لا ١المصباح /١‏ /ه» شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجبى ص88. العقود والشروط والخيارات لأحمد 
إبراهيم ص٠‏ 5» ترتيب الصنوف »"/١‏ شجرة 
المعارف والأحوال ص17 4. النظم المستعذب 
؟/ 46. رسالة التمليك لعظوم ص45 .)١‏ 
« تجارة 


التجارة لغدّ: المُحاوّضة. على أي وجه كان الْعِوّض 


التجارة الحاضرة 

أماني الاصطلاح الفقهي: فتعني تقليب المال 
بالبيع والشراء ونحو ذلك طَلَبّا للربح. وعلى ذلك 
عرفها النووي بأنها «تقليب المال وتصريفُه لطلّب 
النّاء»» وعرفها المناوي بأنها «تقليب المال بالتصرف 
فيه لعَرّض الربح». وقال ابن خلدون: «معنى التجارة 
تنميةٌ المالٍ بشراء البضائع» ومحاولة بيعها بأغلل من 
ثمن الشراءء إما بانتظار حوالة الأسواقء أو نقلها إلى 
بلد هي فيه أنمَقٌ وأغلى؛ أو بيعها بالغلاء على الآجال». 

لا (التوقيف ص١15.‏ التعريفات للجرجاني 
ص 5 ". المفردات ص55» #بذيب الأسماء واللغات 
»4٠ ١‏ تحربر ألفاظ التنبيه ص5 »١١‏ مغني المحتاج 
1 أحكام القرآن لابن العري 08075١ /١‏ 5» 
مقدمة ابن خلدون 2 
« التجارة الحاضرة 

التجارة الحاضرة لغةٌ: هي الناجزة التي لا تأخيرٌ 
فيها؛ إذ الحاضر والعاجل والناججد القاعظ * 

أما ني الاصطلاح الشرعي: فالمراد بها «المبايّعة 
التي يقع فيها التفاصل والتقابض في البدلّين» وبينونة 
كل واحدٍ من العاقدين با ابتاعه من صاحبه)». 

وقد جاء في التنزيل: :3 إل أن م 
تَدِيرُوتَهَا بَيََكُم * [البقرة: 187؟]. قال الزغغخشري: 
«فإنْ قُلْتَ: ما معنى تجارة حاضرة» سواء كانت المبايعة 


مترادفة. 


ل ع 2 أذ يه 
تجدره حاضرة 


بدينٍ أو بعين» فالتجارة حاضرة؟ وما معنى إدارتها 
م م م 2 
بينهم؟ قُلْتُ أَرِيدَ بالتجارة ما يُّجَرٌ فيه من الأبدال. 
ومعنى إدارتها بينهم: تعاطيهم إياها يدًا بيد. والمعنى: 
إلا أن تتبايعوا بيعًا ناجرًا يدا بيد). 
لا (الكشاف للزغغشري .151/١‏ التحرير 
١7” /*‏ 4. المفردات ص47 7). 


تجديد الدّين 
٠‏ تجديد الدِّين 

تجديد الشيء في اللغة: تصييره جديدًا. وتجديد 
الأمر: إحدانّه. أما «تجديد الدين» ني الاصطلاح 
الفقهي: فمعناه استبدال دينٍ جديدٍ بالدين السابق» 
وذلك بفسخ عقدٍ المداينة الأولى وتجديدها في عقدٍ 
آخَرَ يتراضى عليه المتداينان. كما إذا كان زيدٌ مَدينًا لبكر 
بمبلغ عشرين دينارًا أجرة منزِلٍ مملوك لبكر استأجره 
زيدٌ منهء فيتئفق معه على أن يبقى ذلك الدينٌ بذمته على 
سبيل القرض. 

ولا يخفى أنه إذا فُيسخ عقد المداينة الأولى» وصار 
تجديد الدين بعقدٍ آخرٌ سقط الدينْ الواجب بالعقد 
الأول» وترنّب على دين دينٌ جديدٌ بالعقد الثاني. 
ومن آثار انقضاء الدين وسقوطه في هذه ا حالة أنه إذا 
كان الدينٌ الأول مُكفولاء ويخ عقده» وصار تجديده 
بعقدٍ آخرء بطلّت الكفالة وبر الكفيل؛ فلا يُطالّب 
بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا جددت الكفالة. 

لا (القاموس المحبط ص55 "؛ المصباح ١١1 /١‏ 
الفتاوى الخانية »5١1/7‏ العقود الدرية لابن عابدين 
00000١‏ من مرشد الحيران). 


٠‏ نجهيل 

من معاني التجهيل في اللغة: النسبة إلى الجهل. 
يقال: جَهَّلتَ فلانًا؛ أي: نسبته إلى الجهل. 

أما في المصطلح الفقهي: فالتجهيل: هو عدم تبيين 
الأمين حال الأمانة التي بيده عند موته» مع علمه بأن 
وازثه لا عرق كوعا آيانة كله 

وقد جاءفي «القواعد الفقهية» عند الحنفية: 
«الأمين بالتجهيل يصير ضامئًا». وعللوا ذلك بأنه 
بالقجيب]: بصي بلطا غوماكه وور عل اخزهاء 
والأنين بدك .هذا الشلايظ بصير كا متاك لوول 


سارقًا على سرقتها. ولأنه التزم أداء الأمانة» ومن أداء 
الأمانةٍ بيائما عند موته» وردٌّها على المالِكِ إذا طلّب» 
فى) يضمن بترك الرد بعد الطلبء فإنه يضمن أيضًا 
بترك البيان عند الموت. 

وتفريعًا على هذا الأصل نصت (م5470١)‏ من 
المجلة العدلية: «إذا مات الُْصارِبٌُ مهلا فالضمان 
في تركته») وجاء في (م١ )6١‏ منها: «إذا مات المستودّع 
بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجعلا فتؤحَذ قيمةٌ 
الوديعة من تَّركّته» كسائر ديونه». 

وقد ذهب الحنابلة إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية من 
أن يد الأمانة تنقلب إلى يد ضمان بالتجهيل؛ ونصوا على 
ذلك في الوديع والمضارب والوصي والوكيل والأجير 
وعامل الوقف وناظره إذا مات أحدهم مهلا الأمانة 
التي بيده. وإلى نحو ما ذكرنا اتجه الشافعية والمالكية» 
ولكن مع بعض الاختلاف في التفصيلات والتقيبدات 
والأحكام والتسميات. 

لا المصباح .198/١‏ القاموس المحيط 
ص 17117 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص75" 
المبسوط 159/١١‏ 19/5179 عت 58/9560 رد 
المحتار 445/5» البدائع 27١/5‏ شرح منتهى 
الإرادات 277/7 المغني 4/ 379, مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد م11517» “18/17 كشاف 
القناع 5/ /219 تحفة المحتاج 1/ 4 ,٠١‏ أسنى المطالب 
*/ لالاء الذخيرة 5/ 58 مواهب الجليل 2569/٠‏ 
الزرقاني على خليل 5"/ .)١1١١‏ 
خاضٌ 

يقال في اللغة: حَصَّهُ من المال كذا يصّهُ: حصل 
له ذلك نصيبًا. وأَخْصَضْيْهُ: أعطيّه حصتّه. وتحاصٌ 
العْرّماءٌ فيم| بينهم؛ أي: تقاسموا المالٌ بينهم باليصّص. 
جمع حصة» وهي النصيب. 


ولايخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها 
لا ١المصباح‏ ١/158.ءالمغرب 3١17/١‏ طلبة 
الطلبة ص 2.55 ”57 »١‏ التوقيف ص؟7587). 


التحجير لغةً واصطلاحا: منع الغير من إحياء 
الأرض الَوَاتٍ بوضع علامةٍ كحَجّر أو غيره على 
الجوانب الأربعة. وهو يفيد شرعًا الاختصاصض 
لا التملك. 

ولا خلاف بين الفقهاء ني أن الأرض المحجّرة 
-من الأراضي الخربة- لا يجوز للغير إحياؤها؛ لأن 
من حجّرها أولى بالانتفاع بها من غيره. 

لا (المصباح المنير »158/١‏ الفتاوى الحندية 
ه/ 8" حاشية الدسوقي 4/ 7١‏ المغني لابن قدامة 
ه/ماذه). 


٠‏ تفيل 
يقال في اللغة: حقَّلْتٌ الشاة؛ أي: تركتٌ حلْبها 
حتى اجتمع اللبن في كَرْعهاء فهي ممّلة. وفي 
المصطلح الفقهي: المحمّلةٌ من النُوق أو البقر أو الشّياه: 
هي التي حمل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع بترك حلبهاء 
ليغتر بها المشتريء فيزيد في الشمن» وهي وثل المُصَرَاة. 
وقد روى ابن ماجه والبيهقي وأحمد عن النبي ككل 
أنه قال: «بيع الحََّلاتِ خلابةٌ ولاخلٌ الخلابةٌ 
نُُسلِم». وعلةٌ النهي عن التحفيل ما فيه من الغِش 

والتدليس وقصد الإضرار بالمشتري. 

لا (المصباح المنير 7/ 107/7. مشارق الأنوار 
01 التعريفات الفقهية للمجددي ص »4!/١‏ 
المغرب 116/١‏ المغني لابن قدامة 4/ ,١49‏ طلبة 
الطلبة ص١١١.‏ سنن ابن ماجه "/ اهلا سئن 


تحكيم الخال 


البيهقى ١11/5‏ مسند أحمد »5937/١‏ تبذيب 
الأسماء واللغات //اك). 


| 2 

التحكيم في اللغة: تفويض الحُكم. يقال: حكّمتٌ 
الرجل؛ أي: فوضت الحُكُم إليه. 

والتحكيم في اصطلاح الفقهاء: «تولية حَكم 
لفصل خصومة بين مختلقين». وهذه التولية قد تكون 
من القاضي» وقد تكون من قبل الخصمين. 
الشرعي من وجهين: 

أحدهما: أن التحكيم ينتج عنه حكمٌ قضائي» 
بخلاف الصلح فإنه يتنج عنه عقدٌّ يتراضى عليه 
الطرفان المتنازعان. 

والثاني: أن الصلح يتنزّل فيه أحد الطرفين 
أو كلاهما عن حق» بخلاف التحكيم فليس فيه نزولٌ 
عن حق. 

لا (المصباح ,١076/١‏ المغرب 25١8/١‏ 
المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 50ه. البحر الرائق 
/ 5 ”» مجلة الأحكام العدلية م2179 مغني المحتاج 
5/ الا" بدائع الصنائع 1/ ”. مطالب أولي النهى 
06 


. تحكيم الخال 

تحكيم الحال عند الفقهاء: معناه جعل الحال 
الحاضر الموجود أثناء مُرافعة الخصمينٍ الدال 
والشاهد لأحد الطرفينٍ حُكً). وهو من قبيل 
الاستصحاب. ويُذُعى استصحاب الحال في الماضي أو 
الاستصحاب المقلوب. 


زع 


6 


تخارج 

ومعلوم أن الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر 
محقق غير مظنونٍ عدمّه» كان موجودًا في وقتٍ من 
0/5 2.)2. 
٠‏ ارج 

التخارج في اللغة: تفاعل من الخروج. أما 
التخارج في اصطلاح الفقهاء: فهو أن يصطلح الورثة 
عل |خراج يعضبهم من التركة بكي معلوم: 

والأصل فيه: أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج 
أحدهم؛ لكنه يعتبر عقدَّ بيع إن كان البدل المصالّح 
عليه شيئًا من غير التركة» ويعتبر عقدٌَ قسمة ومبادلة 
إن كان البدل المصالّح عليه من مال التركة» وقد يكون 
هِبةٌ أو إسقاطًا للبعض إن كان البدلُ المصالحٌ عليه أقلّ 


هذافي الجملة» ويشترط الفقهاء في كل حالةٍ 
شروطها الخاصة. 


لا (التعريفات الفقهية ص77. التوقيف 
ص154» فتح القدير 408/17 البناية على الهداية 
10/»,. رد المحتار »48١/5‏ التاج والإكليل 
ه/ 6 الدسوقي على الشرح الكبير */ ٠9‏ *, #16 
215). 
٠‏ تخاير 


التخاير في الاصطلاح الفقهي: «هو اختيار 
العاقدين لَزومٌَ العقد في المجلس (قبل التفرق عنه) 
سواء كان صريحًا أو ضمنيًا». 

أما الصريح: فمثشل قولم: تخايّرزناء أو اختّرْنا 
إمضاء العقد» أو أمضيناه» أو ألزمُناه. أو أجَزْناف أو 


ل 


ما أشبّه ذلك؛ لأن الخيار حقهماء فيسقط بإسقاطهم) 
طوعاء وإن كانا في مجلس بيعهم لم يتفرّقا. 

وأما الضمني: فك إذا تبايع العاقدان العيوضين 
بعد قبضها في المجلس؛ لأن ذلك يتضمن الرضا 
بلزوم العقد الأول. 

وقد نص الشافعيةٌ في المذهبء وأحمد في رواية 
اختارها ابنُ أي موسى وصححها ابن قدامة» على أن 
خيار المجلس ينقطع بالتخايّر كا ينقطع بالتفرّق عن 
المجلس. قال الماوردي: «وأما الافتراقٌ فهو موضوعٌ 
لقطع الخبار ولّزوم البيع؛ لأن الخيار ثابثٌ لكل واحدٍ 
منهم| بعد العقد في الفسخ والإمضاءء وقطع هذا الخيار 
يكون بأحد وجهين: إما بالافتراق» وإما بالتخاير 
القائم في قطع الخيار مقام الافتراق». 

أما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بخيار المجلس 
أصلاء ول يرّوًا جوارٌه» وعلى ذلك فإنهم لا يعترفون 
بالتخايّر الوارد عليه والمنهى له. 

لا (الملجموع شرح الممهذب 9ه 2 2ن؛2_ 
قليوبي وعميرة 7/ .١1131‏ المغنى لابن قدامة 5"/ 2١6‏ 
الحاوي للاوردي ١/5‏ هة-ام أسكى المطالب 
وحاشية الرملى عليه /١‏ /51). 

تخلية الشىء في اللغة: جعله خاليًا؛ أي: فارعّاء 
مصدر خل» بمعنى ترك وأعرّض. وقد استعمل 
الفقهاء مصطلح «التخلية» بمعنى تمكين الغير من 
التصرف في الشيء دون مانع. وقد عرفت م777 
من «المجلة العدلية» التخلية في البيع بأنْ يأدَنَ البائع 
المشتري له. وجاء في م7١7‏ من «مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد؛: «التخلية هى الإذن 
بالقبض والتصرٌ ف بلا حائل». 


هذاء وتُعتبر التخلية في ابيع والشمن والمرهون 
والموهوب والمؤجر والُْسلم فيه والمهر وغير ذلك 
عند فقهاء الحنفية قبضًا حكميًا في حق من حل بينه 
وبينهاء سواء أكانت منقولًا أم عقارًا. قالوا: لأن 
مَن وجب عليه التسليم لا بد وأن يكون له سبيلٌ 
للخروج من عهدة ما وجب عليه» والذي في وسعه 
هو التخلية ورفع الموانع» أما الإقباض فليس في 
وُسعه؛ لأن القبض باليد فعلٌ اختياري للقابض» 
فلو تعلق وجوبٌُ التسليم به لَتَعَذَّرَ عليه الوفاءٌ 
بالواجب. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن 
التخلية قبضٌ في العقار فقطء أما المنقول فيكون قبضه 
بحسّب العرفء إما بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل 
أو بتوقيته بالوحدة القياسية العرفية التي تُراعى فيه» 
كالوزن والكيل والذَّرْع والعَدٌ... إلخ. 

لا (المصباح .5١6/١‏ القاموس المحيط 
ص 15017 المطلع ص71/8. الفتاوى الهندية 8/ 15 
رد المحتار 5/ 551١‏ روضة الطالبين "/ 16 ه. مغني 
المحتاج 7/ 1/7؛ الرشي 158/0 كشاف القناع 
*ا/ 0٠ل‏ م0518 71-0077 من المجلة العدلية). 


© تدييس 

التدبير في اللغة: تقويم الأمر على ما يكون فيه 
صلاح العاقبة. كتدبير الرجل لإصلاح ماله وإصلاح 
ولده وأصحابه. وأصله من الدَّّر. وآخر كل شيءٍ 
بره وأدبار الأمور عواقبها. 

والتدبير في الاصطلاح الفقهي: هو الإعتاق عن 
ذُبْر. وهوما بعد الموتءإذ الموت دبر الحياة. وعلى 
ذلك عرف بأنه «تعليق العتق بالموت». والمطلّق: منه ما 
علقه السيد بمطلق موته. والمقيّد: ما علقه بصفة على 
خطر الوجود والعدم. 


أما الدلالة الاقتصادية للتدبير فقد ألمح إليها محمد 
الطاهر ابن عاشور بقوله: «التدبير توتمي أساليب 
الإتباج وحنب الدروف بالتناع جسن الانساليب: 
وأنسب الأوقات» وأسدٌ كيفيات العملء وبإعداد 
رؤوس الأموالء وبالنشاط في بذل الأعمال» وارتقاب 
الأحوال المناسبة للإصدار عند الشعور بالطلب» 
والجلب عند مساس ال حاجة إلى ما تجلبء والادخار 
عند ركود الأسعارء أو عند التخوف من فقد ما يحتاج 
إليه ثما به دوران دواليب الميسرة». 


لا (المغرب 086١/١‏ التعريفات الفقهية 
ص 23715 تحرير ألفاظ التنبيه ص54 55. الفروق 
للعسكري ص 0186 751, أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام لابن عاشور ص59١).‏ 


التدليس لغةٌ: كتهان العيب. والتدليس في البيع: 
أن يكون بالسلعة عيبٌ باطن, فلا يخبر البائع المشتري 
لها بذلك العيب الباطن. ويكتمه إياه. قال الأزهري: 
والتدليس مأخودٌ من الدّلسة» وهي الظّلمة» فإذا كتم 
البائٌ العيب ولم يخبر به فقد دلّس. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن 
تدانوها اللفرق. قال ارق قدامة مع دلس العيب؟ 
أي: كتمه عن المشتري مع علمه به» أو غطاه عنه با 
يوهم المشتري عَدَّمّه من الدَّكّسء وهو الظّلمة. فكأن 
البائع بستر العيب وكتانه جَعَله في ظلمة» فخفِيّ عن 
الشتريء فلم يرء» ول يعلم به: 

وقد وسعالحنابلة مفهومَ التدليس»ء فجعلوه 
شاملًا لكل إبهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع 
لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري. وعلى ذلك جاء 
في (م١731)‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد: «التدليس: فعل ما يّتوهم به المشتري أن في المبيع 


زعا 


وا 
صفة تُوجب زيادةً الشمن أو ككتمان العيب». وقال في 
«المطلع»: «التدليس المثبت للخيار ضربان؛ أحدهما: 
كتان العيب. والثاني: تدليس يزيد به الثمن» وإن 
م يكن عَيبَاء كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها 
ونحو ذلك». 

لا (المصباح 55/١‏ المطلع ص775, الزاهر 
ص4 .٠١‏ طلبة الطلبة ص47» التعريفات الفقهية 
ص 27765 التوقيف ص/1717» تكملة المجموع للسبكي 
المغني 177/4. الكاني لابن عبد البر 
/011). 


و 
رم 


التراجع لغةٌ: تفاعل» وهو بمعنى الراك من رَجِعَّ 
الى والمال؛ أنه رده وأعاده. 


وني الاصطلاح الشرعي: جاء في حديث الزكاة» 
الذي رواه البخاري: «وما كان من حَلِيطَين» فإنهما 


يتراجعان بَيتهما بالسَويّةا. 


قال المتطَّابي: «معناه أن يكون بين رجلينٍ أربعون 
شاةً ماه لكل واحدٍ منهها عشرون» وقد عرّف كل 
واحدٍ منهم عَينَ مالِهء فيأخدٌ الُْصَدّقُ من نصيب 
أحديهما شاد فيرجمٌ المأخودٌ من ماله على حَليطِهِ بقيمة 
نصفي شاته). وهذه تسمى «خلْطّة الجوار». 

وقال ابن الآدراتخليظ: المغالظ. وامراد به 
الشريكٌ الذي بخلط ماله بهال شريكه. والتراججع 
بحي هو آن بكرة لأعدفنا مكلا أريسون شر 
وللآحر ثلاثون بقرة؛ وماسٌّما مختلِط» فيأخذ الساعي 
عن الأربعين مُِنَةٌ وعن الثلاثين تَِيعَاء فيرجع 

له 0 

باذل الممنة بثلاثة أسباعها على شريكه؛ وباذل التبيع 
بأربعة أسباعه على شّرِيكِه؛ لأن كل واحدٍ من السَّيَينٍ 
واجبٌ على الشيوع؛ كأن المال ملكٌ واحد. وفي قوله: 
«بالسوية» دليل على أن الساعيّ إذا ظلم أحدهماء 


١/8 


فأخذ منه زيادةً على فرضه. فإنه لا يرجع بها على 
شريكه؛ وإنما يَغْرّم له قيمةً ما يخصه من الواجب عليه 
دون الزيادة. 

لا المصباح ,١ /١‏ أعلام الحديث للخطابي 


١ /‏ صحيح البخاري مع فتح الباري / 31١8‏ 
النهاية لابن الأثير ؟/ 257 .)3١١‏ 
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التراخي لغة: الإبطاء والتأخير وترّك العَجلّة. 
يقال: تراخى عني فلانٌ؛ أي: تباطأً. وتراخى عن الأمر: 
تقاءَسٌ عنه. وتراتحى الأمرٌ تراخيًا: امتدّ زمانه. وفي 
الأمر تراخ؛ أي: نبي وجاء في «النَظم المستعدّب»: 
«معنى التراخي: التساهل وترك الاستعجال والمبادّرة». 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 
في اللغة. 

لا (أساس البلاغة ص5 .١5‏ المصباح /١‏ 3755 
النظم المستعذب ”/ 17). 


#تزسم 

الترسيم لغة: من الرسمء وهو يطلّق مجارًا على 
الأمر بالشيء. يقال: رسم له كذا؛ أي: أمره به. وأنا 
أترسّم مَراسمَك؛ أي لا أتخطّاها. 

وأما اصطلاحًا: فقد استعمل فقهاء الشافعية 
والحنابلة مصطلح «الترسيم» بمعنى: خكم القاضي 
على شخص بالإقامة الجبرية -أي التضييق عليه؛ 
والبذ حر كاه بيت لا طن الات ريض 
والذهاب إلى مكان آخر- من أجل حمله على أداء ما 
عليه من دّين. 

قال ابن تيمية: «إذا كان للرجل -أي الدين- 
سلعة. فطلب أن يُمهّل حتى يبيعها ويوفيّه من ثمنهاء 
أمهل بقدذر ذلكء وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء 


١‏ مام 


دينه باقتراض ونحوه» وطلب أن لا برسم عليه حتى 
يفعل ذلك» وجبث إجابته إلى ذلكء ول يِجْزْ منعه من 
ذلك بحبسه»). 

وجاء في «الاختيارات الفقهية» في معرض الكلام 
على حبس الزوج بنفقة زوجته: (ويجوز أن يبس 
ويرسم عليه إذا حصل المقصود بذلك» بحيث يمنعه 
من الخروج». 

وقال القليوبي: «لا تجوز الشهادة على إقرار نحو 
محبوس وذي ترسيم؛ لوجود أمارة الإكراه». 

وجناءق تتطالب أول النمن 1«تقيل سو ثقر 
ونحوه دعوّى إكراو على إقرار بقرينةٍ دالةٍ على إكراه» 
كتهديد قادر على ماهدد به من ضرب أو حبس» 
وترسيم عليه أو سجنه أو أخذ ماله ونحوه. لدلالة 
الحال عليه». 

لا (القاموس المحيط ص57/8١.»‏ أساس البلاغة 
ص 21717 جموع فتاوى ابن تيمية يه لفرة درة 
مختصر الفتاوى المصرية ص52 "3. الاختيارات الفقهية 
ص/171, حاشية القليوبي / 4» مطالب أولي النهى 
51/7" شرح منتهى الإرادات 7/ 251٠١‏ معونة أولي 
النهى 9/ 51/5 ). 
تركة 

تركة الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. 
والجمع تَركات. 
رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن التركة هى كل ما يلّمْه المت من 
الأموال والحقوق الثابتة مُطلقًا. وذهب الحنفية إلى أن 
التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق 


0 


ويتبين من خلال هذين المفهومين أن التركة 
تشمل الحقوقٌ مطلقًا عند الجمهورء ومنها المنافع. في 
حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية» حيث 
إنهم يحضرون التركة في المال أو الحق الذي له صلةٌ 
بالمال لاغير. 

لا ١المصباح‏ المنير /١‏ 47. رد المحتار ه/ 265٠٠‏ 
الفتاوى على السراجية ص7١.,‏ مغني المحتاج / “ا 
كشاف القناع 54/ »5٠7‏ حاشية الدسوقي 4/ .)517١‏ 


.0 
© يسسب 


السبب في اللغة: الحَبّل. وهو ما يتوصل به إلى 
الاستعلاء. ثم استعير لكل شيءٍ يُتوصل به إلى أمر 

أما التسبيت في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: 
اع و أن تررق رجل على مالٍ متعذرء ليعين 
للعامل» وخراجًا إلى المرتزق بالعمل». وذكر أن هذا 
الاصطلاح من مُواضعات كُنَّاب ديوان الخزن. 

لا (المصباح "٠١ /١‏ مفاتيح العلوم ص88). 


٠‏ تسبيل 
يقال في اللغة: سبّلتٌ الشىء؛ إذا أبحته. وسبَّلتٌ 
العقارٌَ: إذا جعلتٌ له سبيلًا؛ أي: طريقًا إلى من يملك 
منفعته. وسبّلتٌ الثمرةً: إذا جعَلتَ طريقًا لمصرفها. إذ 

و 
السبيل هو الطريق. 

وني الاصطلاح الشرعي: يُطلّق «التسبيلٌ» على 
جعل الشبىء في سبيل الله تعالى. أو: في سبل الخير 
وأنواع البر. 
أبدقال لصفا سالدعو ارسيكية «السن 
أضلّهاء وسَبِّلُ تَمَرَتها». قال ابن الأثير: يريد أن 


يقف أصل الملكء وأن يجعل الثمرةً مباحة لمن وَقَمَها 
عليه. وقال ابن باطيش: أي اجعل الأصل حُبْسَا 
وولكاه يحي تكرةغين كال باقية خائنة» لا يتطرى 
و 
إليها طريق من طرق التصرفات التي تنقّل الملك» 
كالبيع والهبة والميراث» واجعل الثمرةً في سبيل الله. 
(ر. حبس). 
لا (القاموس المحبط ص8 2217١١‏ النظم 
المستعذب ”285/7 84. المغنى لابن باطيش /١‏ 517 54» 
النهاية لابن الأثير ؟/9", المغرب ."/١/١‏ 
المصباح 154/١‏ جامع الأصول 5/١/4»؛‏ سنن 
و 
ابن ماجه 86١١/7‏ المجتبى للنسائي وحاشية السندي 
عليه 5/ 7389). 
© تَسْعِير 
تسعير الشيء في اللغة: يعني أن يُجْعل له سعرٌ 
معلومٌيُنتهي إليه؛ أي: ثمنٌ تُحدّد لا يتجاوزه من 
يزاد عليه. 
أما ني الاصطلاح الفقهي. فالمراد بالتسعير: 
كانت أعيانًا أو منافع» وإجبار أربابها على بيعها 
-ه و 
وهو -كا قال ابن تيمية وابن القيم- قسان: ظلم 
مُخرم» وعذل جائز. 
9 فأما الظلم المحرم: فهو الذي يتضمن إكراة 
أرباب السلع أوالمنافع -بغير حق- على البيع 
9 وأماالعدل الجائز(بل الواجب): فهو الذي 
يتضمن إقامة العدل بين الناس» وذلك بإجبار 


أر باب السلع أو المنافع التي يضطر إليها 


الناس على بيعها لهم بالثمن العادل (عورض 

المشل) إذا امتنعوا عن بيعها إلا بالبدل الجائر 

الذي يفرضونه. 

لا (المصباح 2707/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص185. المطلع ص 77١‏ الطرق الحكمية ص5١‏ 
الحسبة لابن تيمية ص15-77, المنتقى للباجي 
8/0 فتح العزيز 2711/8 نيل الأوطار / /54؟). 


٠‏ تسليم 
تسليم الشيء لغةٌ وفي استعمال الفقهاء: يعني 
إعطاءه وجعله سائًا خالصًا لا يشاركه فيه غيره. 
ويتحقق التسليم -في المبيع والمرهون والثمن وَالسلم 
فيه والموهوب والمهر وغير ذلك- عند فقهاء الحئفية 
بأن يحل صاحبه بينه وبين مُستحقه بحيث يتمكن من 
التصرف فيه بغير حائل. قالوا: ومتى حصل التسليم 
من طرف صار الطرف الآخر قابضًا له حُكّاء ولولم 
يتناوله حسا؛ لأن من وجب عليه التسليم لا بد وأن 
يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه؛ 
والذي في وُسعه هو التخلية ورفع الموانع عرقًا وعادةٌ. 
أما الإقباض الجسي فليس في وسعه؛ لأنه فعل اختياري 
للقابضء فلو تعلق وجوب التسليم به لَتَحَذْر عليه 
الوفاء بالواجبء وذلك غير جائز. وذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أن التخليّة تسليمٌ في العقار فقط» 
أما المتقول فيكون تسليمه بحسب العرف؛ إما بالتناول 
باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوفيته بالوحدة القياسية 
التي تراعى فيه» كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك. 
لا «المغرب 4١7/١‏ . الفتاوى الهندية ١١/7‏ رد 
المحتار .55١/5‏ مغني المحتاج ؟/ ”/اء منح الجليل 
5/ /ا/ا4» المجموع للنووي 4/ /51 7 كشاف القناع 

لا ل مسا“ 9/ا-ه/؟ من المجلة العدلية). 


التسويف في اللغة وفي الاستعمال الفقهي يعني: 
الَطُْل والتأخير. وأصله أن يقول المرء لَّن وعده 
بالوفاء: سوف أفعلء مرةٌ بعد أخرى. 

لا (المصباح .*6٠/١‏ التوقيف صه"١.‏ 
المفردات ص517"). 


؟ صووح 

التصحيح لغةٌ تفعيل تفعيلء من الصحة التي هي ضد 
السَّقَم؛ فيكون معناه: إزالة السقم من المريض. 

أما في اصطلاح علم الفرائض (المواريث) 
فالتصحيح: هو إزالة الكُسور الواقعة بين السهام 
والرؤوس عند توزيع الميراث. وبعبارةٍ أخرى: هو 
أن تُوْحَذ السهام من أقل عددٍ يمكن. على وجي لا 
يقع الكسر على واحدٍ من الورثة» بأن تبعل الأجزاء 
المكسورة أعدادًا صحيحة لا كسرٌ فيها. وهذا هو معنى 
تصحيح الكسور. ومتى يخرج الحساب من الأقلّ لم 
يخر من الأكثر إن خرج من ثلاثةٍ لم يخر من ستة. 

قال التهانوي: وقد سمي ذلك تصحيحًا لأن 
وقوع الكسر على واحدٍ من الورثة بمنزلة السقمء 
فتعالجه بالطريق المذكور المعروف عنده» فأنت بمنزلة 
الطريب» والطريق الملاكوى يمكدلة الذواء: 

لا (دستورالعلماء ص١5‏ 7» كشاف اصطلاحات 
الفنون ص45 5» التعريفات الفقهية ص779). 


- 
8 


ل تصَرّف 

التصرف في اللغة: التقلّب. يقال: ص فيه في الأمر 
تصريمًاء فتصوّفء قلَتّه فتقلّبَ. أما التصرف في 
المصطلح الفقهي: فهو كل ما يصدر عن الشخص من 
قولٍ أو فعلٍ ويترتب عليه حكمٌ شرعي. 


وعلى ذلك فهو نوعان: فعلي وقولي. فالتصرف 
الفعلي: هو ما كان قوامه عسملًا غير لساني» كإحراز 
الباحات والغضي والإتلاف وتشيل البيخ وقيضن 
الدّين ونحو ذلك. أما التصرف القولي فهو ضربان: 
أحدهما: تصرف قولي عقدي» سواء أكان فيه ارتباط 
بين طرفين على المعنى الأحص للعقدء أو كان مما يتم 
بإرادة واحدة على المعنى الأعم له. والثاني: تصرف 
قولي غير عقديء كالدعوى. فإنها طلب حق أمام 
القضاء. وكالإقرار والإنكار والحلف على نفى دعوى 
وكذلك القذف والقدح» فإنها اعتداءات تثرة 00 
أحكامٌ شرعية أيضًا. 

وذكرابن تيمية 
وفضلية. 


4 


تيمية أن التصرفات قسان: عدلية» 


فأما التصرفات العدلية؛ فهي جنسان: مُعاوّضات» 
ومشاركات. فالمعاوضات كالبيع والإجارة» والمشاركات 
كشركة الأملاك وشركة العقد. ويدخل في ذلك 
اشتراك المسلمين في مال بيت المال» واشتراك الناس 
في المباحات» كمنافع المساجد والأسواق المباحة 
والطرقات»ء وما يجيا من اكْوَاتء أو يوجد من المباحات» 
واشتراك الورثة في الميراث» واشتراك الموصى لهم 
والموقوف عليهم في الوصية والوقف. واشتراك التجار 
والصناع شركة عنان أو أبدان ونحو ذلك. 

وأما التصرفات الفضلية؛ فكالقرض والعاريّة 
والهبة والوصية 


ل (القاموس المحيط ص ٠١59‏ المدخل الفقهي 
العام للزرقا بمتصرف »588/١‏ التصرفات والوقائع 
الشرعية للدكتور عبد البر ص؛ 7 48 القواعد 
النورانية الفقهية ص55١»‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
84 44 الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ .)5١‏ 
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06١ 


أصل التصرية في اللغة: حبس الماء وجمعه. 

وتصرية الأنعام تعني: أن يُترك حَلْبُهاء فيجتمع 
اللبن في صَرْعِها. وني الاصطلاح الفقهي: هي ترك 
البائع حلب الناقة أو الشاة أو غيرهما عمدًا مدةً قبل 
بيعهاء ليجتمع اللبنْ في ضرعهاء فيغتر بها المشتري» 
يزيد في ثمنها. وقد روى البخاري ومسلم عن 
النبي يَكلِِ أنه قال: «لا تَصُرُوا الإبلّ والغنم, فمَنٍ 
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرينٍ بعد أن يحبها. إن 
رَضِيها أمسكهاء وإِنْ سَخِْطَها ردّها وصاعًا من تثر). 
فال ارو كيدا لرية رحديك الميراة اما ف الله عن 
الغِشء وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب» 
وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع بالتدليس. 

لا (المصباح .40١/١‏ التوقيف ص9١١2‏ 
#بذيب الأسماء واللغات /١‏ 2170 تكملة المجموع 
للسبكي 07/١7‏ ا"ء رد المحتار 44/54, المحل 
لابن حزم 9/ 27٠١‏ البخاري مع الفتح "5١/4‏ 
1" روضة الطالبين 457/7. صحيح مسلم 
#/رهه١ ١‏ ). 


التصيير في الاصطلاح الفقهي: هو دفع شيءِ 
معين» ولو عقارًاء» في دين سابق. قال التاودي: (هو 
عقد على دفع أصل أو عرض أو غيرهما في دين 
سابق)». وقال ابن سلمون: «هو إعطاء الملك في دين 
يكون للمُصَيّر له على المُصَيرا. ثم قال: «والتصيير بيع 
من البيوع» إلا أن من شرطه إنجاز القبض للمصير له 
حين الصفقة. فإِنْ تأخر عنها فسد؛ لأنه يدخله بيع 
الدين بالدين». 

وهذا اللفظ من المصطلحات التى تفرد باستعمالها 
المالكية دون غيرهم من الفقهاء. 


١١1 


لا (العقد المنظم للحكام لابن سلمون /١‏ /218 
حلى المعاصم للتاودي ”/ 6 البهحة ”/ ١6١‏ وما 
بعدهاء ميارة على التحفة ”"/ 0/ وما بعدها). 

ه تطارّح الدَّيئّين 

التطارح في اللغة: تفاعل» من الطرح: وهو الرمي 
والإلقاء. أما تطارّح الدينينٍ في المصطلح الفقهي: فهو 
صرف مافي الذمة لتبرأ به الذمتان معًا. قال التَقِيٌ 
السَّبْكِيٌ: «إذا قال: بعتّك الدينار الذي لي في ذمتنك 
بالعشرة الدراهم التي لك في ؤمتي» حتى تبرّأ ذمة كل 
هذا وهذه المسألة تسمى بتطارّح الدينين». 

ومسألة تطارح الدينين صرمًا من القضايا 
الخلافية» حيث نص الشافعية والحنابلة على عدم جواز 
صرف ما في الذمة» وخالفهم الحنفيةٌ والمالكية والتقي 
السبكي وتقي الدين ابن تيمية وقالوا بمشروعيته. 

لا (القاموس المحيط ص45 7. المغرب 21/7 
تكملة المجموع للسبكي ,.3١17/٠١‏ كشاف القناع 
*/ /اه”ء رد المحتار 079/5 تبيين الحقائق 
١14١ 4‏ الخرشي 5/ 375. الاختيارات الفقهية من 
فتاوى ابن تيمية ص178١).‏ 
« التعامّل (تعامل الناس) 

المراد بالتعامل أو (تعامل الناس) في الاصطلاح 
الفقهي: أن يتوالى ويتعدد تعامل الناس بمعاملة مالبةٍ 
حتى يبلغ مبلغ الكثرة. وعلى ذلك جاء في «ترتيب 
الصنوف»: «التعامل إن) يعني كثرة الوقوع» و«التعامل 
ما كان استعماله هو الأكثرًا. 

وهذا المصطلح حتفي المورد» استعمله فقهاء 
المدهب في أبواب المعاملات المالية» واعتبروه أصلا 
شرعيّاء وأناطوا به أحكاًا استثنائيةٌ ورتبوا على 


١11* 


وجوده وتحققه ترخيصاتٍ وتخفيفاتٍ شرعية» بضوابط 

وضّعوها وشرائطً قرّروها.. وخلاصة كلامهم فيه: 

أ- أن التعامل بخلاف النص الشرعي لا اعتبار له. 
وعلى ذلك فلو تعامل أكثر الناس بالربا أو القمار 
فلا اعتبارَ لذلك» وهو فاسد لا محالة. 

ب- أن تعامل الناس من غير نكير مُذكِر أصل من 
الأصول. يوضح ذلك قول الكاساني عن 
الاستصناع: «القياس يأبى جواز الاستصناع؛ 
الناس تعاملوا به في سائر الأعصار من غير تكير» 
فكان إجماعا منهم على الجواز». 

ج- أن ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات 
المالية استتحسانًا. 


د- يُغتفر الغَرّرٌ والجهالة في المعالوضات استكئناءً 
للتعامل. وعلى ذلك قال الكاساني في تعليل 
جواز خيار التعيين في البيع -المحكوم بفساده في 
القياس لجهالة المبيع -: «ولأن الناس تعاملوا بهذا 
البيع لحاجتهم إلى ذلك... فجوّزنا ذلك لتعامل 
الناس». وجاء في ١مجمّع‏ الضمانات»: «المزارعة 
باطلة عند أبي حنيفة.. وقالا: جائزة. والفتوى 
على قوهما لتعامل الناس للاحتياج إليها». وجاء 
في «الفتاوى الهندية» في مسألة نشج الشوب 
بالثلث والربع: «أن مشايخ بلح أخذوا بالجواز؛ 
لتعامل الناس» مع أنه في معنى قفيز الطحان. 
ومستئد ترك القياس وذلك الاغتفار للتعامل: 

الحاجةٌ العامة أو الخاصة» حيث إنها تُتَزَّل مَنزِلة 

الضرورة في إباحة المحظورء ى) هو مقرّر في القواعد 
الفقهية. ذلك أن الناس لا يتعاملون بعقبٍ من العقود 

إلا إذاكانت هناك حاجة تدعوهم إلى التعامل به. 

فالتعامل دليل على وجود الحاجة إلى ما تعاملوا به 


- 
-# 


تعد 


ومُظْهِرٌ لهاء وعدمه دليل عدمها.. فالتعامل متصل 
بالحاجة اتصالَا وثيقّاء حيث تنشأ الحاجة أولّاء ثم 
يتبعها التعامل» ولا يتصور تعامل من غير حاجة. ىا 
أن الحاجة العامة أو الخاصة لا تتعرف إلا عن طريق 
التعامل العام أو الخاص.. وقد جاء في «القبّس) 
لابن العربي: «القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في 
تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرّم). 
(ر. احتياج). 

لا(ترتيب الصنوف لعلي حيدر م١217 7١‏ 
البسوط 3155/٠١‏ 7١ا/‏ “9ت 8ك 18١/لالاء‏ 
البدائع ه/ /اهاء الفتاوى الهندية ه/ 2717/5 تخمع 
الضمانات ص ؟ ١‏ "؛ رد المحتار 5/ ,١77‏ الطحطاوي 
على الدر 51/١‏ ”/ /الاء فتح القدير والكفاية 
"8١6‏ القبس 7/ 2794٠‏ الغرر وأثره في العقود 
ص .5٠١‏ جمهرة القواعد الفقهية للندوي ؟/ 586). 
سيد لكان 

يقال في اللغة: عَجَّر فلانًا يَعَجُرهُ تعجيرًا؛ أي: 
جعله عاجرًا. وفي الاصطلاح الفقهي: يطلق تعبير 
«التعجيز من المكاتب» ويراد به أن يعترفٌ المكاتب 
بعجزه عن أداء بَدَل الكتابة. وحقيقته النسبة إلى 
العجز. يقال: عَجَّر نفسّه؛ أي: نسبها إلى العجز. 

لا (طلبة الطلبة ص25. المصباح 2451/7 
التعريفات الفقهية للمجددي ص ١‏ 717). 


00 
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© تعل 

التعدّي لغة: محاوَزةٌ اَذ أو مجاوزة الشىء إلى 
غيره. ويطلّق في الاصطلاح الفقهي على «مجاوزة ما 
ينبغى الاقتصارٌ عليه شرعًا أو عرفا وعادةً». وهو 


يتضمن معنى الظلم وتجاوز الحق. 


تعديل 

والتعدي عند جمهور الفقهاء يشمل الاعتداء على 
النفس وما دونهاء كا يتناول الاعتداء على مال الغير 
بطريق العَضْب أو الاستهلاك أو الإتلاف بالمباشرة أو 
التسبّبء كا يُطلّق على تجاوز الأمين حدَّه فيها اؤتمن 
عليه من أموال الغير» كتعدي الوديع على الوديعة 
بانتفاعه يها أو ججحُودهاء وكتعدي العامل في المُضاربة 
بتقليب المال فيه لم يأذنْ صاحب امال له فيه» وكتعدي 
الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة 
ونحو ذلك. 

وقال المارّري: التعدي هو غير الغصب. والفرق 
بينه): أنه في التعدي يكون الانتفاع بملك الغير دون 
قصد تملك الرقبة» فإن قَصَّد التملكٌ للرقبة فهو 
غصّب. وتبعه في هذا ابن عَرّفة» وعلى ذلك عرّف 
في «محدوده» التعدي بأنه «الانتفاع بملك الغير بغير 
حقء دون قصد تملك الرقبة» أو إتلافه أو بعضه دون 
قصد تملكه)». 

وموجب التعدي عند الفقهاء الضان إذا اقترن 
به الضرر. 

لا (شرح حدود ابن عرفة للرصاع ؟/458» 
القوانين الفقهية ص5 ””"؛ المصباح المنير 7/ 41/7 
رد المحتار 5/ 5445 50 مغني المحتاج 751/7 
*/ ولاء كشاف القناع 5/ 155). 


٠‏ تعديل 

للتعديل في اللغة معنيان: أ- التسوية والتقويم. 
يقال: عدّل الحكم والشيء تعديلًا: أقامه. وعدّل 
الميزان: سوّاه. ب- التزكية. يقال: عدّل الشاهدٌ أو 
الراوي تعديلا؛ أي: نسبه إلى العدالة ووصفه بها. 


معناها اللغوي. 


أما مصطلح (قسمة التعديل) عند الفقهاء فمعناه: 
أن تقسم العين المشتركة باعتبار القيمة والمنفعة» لا 
باعتبار المقدارء لجواز أن يكون الجزء الأقل معادلا 
للجزء الأعظم في قيمته ومنفعته. كأرض مثلًا تختلف 
قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات أو في القرب 
من الماء أو بسقي بعضها بالنهر وبعضها بالناضح أو 
بغير ذلك» فيكون ثلثها مثلًا يساوي بالقيمة ثلثيهاء 
فتقسم قسمة التعديل» فيجعل الثلث سههً) والثلثان 
سهً) إلحاقًا للتساوي بالقيمة والمنفعة بالتساوي 
في المقدار. 


لا (المصباح المنير ١‏ »؛» روضة الطالبين 
"/ 184 فتح القدير .)5١١ /١‏ 


٠‏ التعزير المالي 

التعزير في اللغة: التأديب. من العَزْرء وهو الرَّدْعَ 
والرّجْر. والتّعزير عند الفقهاء عقوبة غير مقدّرة 
شرعًاء تجهب حقًا لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس 
فيها حد ولا كفارة غالبًا. وللحاكم أن يختار العقوبة 
المناسبة في كل حالةٍ بحسب ما يحقق الغاية. والعقوبة 
التعزيرية قد تنصبٌ على البدن أو تكون مقيّدة للحرية» 
وقد تصيب المال» وقد تكون غير ذلك. والتي تتناول 
المالّ لها عدةٌ صَوّر: 

الأولى: حبس المال عن صاحبه؛ بأن يُميك 
القاضي شيئًا من مال الجاني مدةً زجرًا له» ثم يعيده له 
عندما تظهر توبته. 

والثانية: إتلاف المال عليه كإتلاف الأصنام 
وأدوات المعاصي والموادٌ المغشوشة من الأغذية 
والمصنوعات وغيرهاء أو تغيير صورته بحسّب ما 
يحقق المصلحة ويبلغ المقصوة. 

والثالئة: الغرامة» أو تمليك المال للغير؛ مشل 
قضاء النبي يل فيمن سرّق من الثمر المعلّق قبل أن 


يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال» وغرم قدر ما أخذ 
مرتين. وقضاء عمر بتضعيف الغرم على كاتم الضالّة 
ونحو ذلك. 

لا (المغرب؟54/7. التوقيف ص85 .١1‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص78”. الفتاوى البزازية ؟/ ©5. 
اه ؛» المبسوط 4/ 5", نهاية المحتاج /١/‏ لا 11/5 
الطرق الحكمية ص43 ١‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق 
*/8 0 , رد المحتار */ 165» الحسبة لابن نيمية 
ص 5٠‏ وما بعدهاء معلمة الفقه المالكي ص 31/١‏ 
العرف والعمل في المذهب المالكي ص588). 

التعضية لغة: التجزئة والتفريق. وقد جاءت 
بنفس المعنى في حديث: (لا تعضية في ميراث إلا فيا 
مَل القَسْمَ». قال ابن الأثير: «هو أن يموت الرجلٌ 
ويَدَع شيئًاء إن قيسم بين وَرَكَّنه استضروا أو بعضهم» 
كالجوهرة والطَّيْلَسان ولام ونحو ذلك. من 
التعضية: وهي التفريق». 

لا (القاموس المحيط ص1595. المصباح 
"'/ 446 . النهاية لابن الأثير */ 785). 
٠‏ تعويض 

أصل التعويض لغةٌ: إعطاء العِوّضء وهو البَّدَل. 
وهو عند الفقهاء: دفع ما وَجَبَ من بدلٍ مالي بسبب 
إلحاق الضرر بالغير. 

والإلزام بالتعويض ا مالي عندهم من خطاب 
الوضع. لاامن خطاب التكليف. ولذلك يعم المكلفٌ 
وغيرٌ المكلف؛ فيضمن الصبي والمجنون والنائم ومّن 
لا إدراك له تعويضّ ما أتلفوه بغير حق من مال الغير» 
لعصمة أموال المسلمين. 

لا (المصباح ”/ “071. البدائع /1/ 2178 الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص؟777). 


١16 


36 


عرزي 

يقال في اللغة: غرَّه غرًا وغُرورًا؛ أي: خدّعه 
وأطمعه بالباطل. وغرر بنفسه تغريرًا؛ عرّضها 
للهلاك. والتغرير في الاصطلاح الفقهي: عبارة عن 
إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي» مع إعطائه صفةً 
ليست له لكي يستثير رغبة الطرف الآخرء فيقدم 
على إبرام العقد. ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة» 
والإعلان الكاذب عن مزايا سلعةٍ لإغراء الغير 
بشرائهاء ونحو ذلك. 

والتغرير كى) يكون من البائع للمشتريء فإنه 
يكون أيضًا من المشتري للبائع فيها يخص الثمن» ىا 
يكون من الدَّلّال لأحدهما. 

لا (القاموس المحيط ص/01/1, م55١‏ من المجلة 
العدلية» شرح المجلة للأناسي 1/ 5”. فتح العزيز 
8 ",0 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ؟ 75). 
» تغريم 

التغريم في اللغة: يعني جعل الغير غارمًا. من 
الغْرْم: وهو ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير 
جنايةٍ ولاخيانة. ويقال فيها: غَرِمْتٌ الدية والدينَ 
وغير ذلك؛؟ أي: أدّيئه. 


ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مَدلوهها 


لا (المصباح ”/*57. التوقيف صا"اه. 
المفردات ص ٠‏ 5 ©6). 
© تغيير 


يأتي التغيير في اللغة وني الاصطلاح الفقهي: 
بمعنى التحويل. يقال: غيّرتٌ الشيء تغييرًا؛ أي: 
أزلته عا كان عليه. ويستعول الفقهاء مصطاح التغيير 
في باب الغضبء ويرتبون عليه أحكامًا شرعية» 


زعا 


و 
0100 


تفرق 
فيقول الحنفية والمالكية مثلًا: إذا غير الغاصبٌ الشيء 
الملغصوبّ حتى زال اسمه ومعظم منافعه. كطحن 
حنطةٍ وذبح شا ضَوِنَّه الغاصبٌ ومَلَكَهء بلاحل 
انتفاع قبل أداء ضمانه. ويقول الشافعية والحنابلة: إن 
كان التغيير قد زاد من قيمة المغخصوب فهو للالكء ولا 
شي للغاصب بسببها إن كانت الزيادة أثرًا محضّاء وإِنْ 
نقص من المغصوب فعلى الغاصب رده وأرْشٌ النقص. 

لا (المصباح ؟/ ٠5ه.‏ رد المحتار 8/١؟١»‏ 
جواهر الإكليل ؟/59١.‏ مغني المحتاج 7940/7 
المغني هاا ؟). 


و 


عي + انه جه 


٠‏ تفرق 

التفرق في اللغة: ضد التجمع؛ وهو كذلك عند 
الفقهاء. وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد 
الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك» 
ويريدون به تفرقٌ العاقدين بأبدانهماء ىا في قوهم: 
يُشترط لصحة الصرف التقابّضٌ في البدلينٍ قبل 
التفرق. ويشترط لصحة السلم تسليم رأس ال مال قبل 
التفرق... إلخ. 

أما حد التفرّقء فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجعَ 
فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم فيما يعُدونه تفرقاء حيث 
إن الشارع أناط به أحكامّاء ول يبينه» وليس له حد في 
اللغة فبُرجع فيه إلى العرف, ويحمل على ما تعاهله 
الناس» كم| هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما. 

لا ١المجموع‏ للنووي 9/ .١157‏ المغني 5/ 5/5» 
مغني المحتاج 7/ 55). 
« تفرّق الصفقة 

الصفقة في اللغة: اسم المرة من الصَّفْقَء وهو 
الضرّْب باليد على يدٍ أخرى أو على يد شسخص آخرٌ 
عند البيع. وكانت العرب إذا وجب البيع» ضرب 


١1 


أحد المتبايعينٍ يدّه على يد صاحبه. ومن هنا استعملت 
الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. وتفريق الصفقة: 
تفريق ما اشتراه في عقب واحد. 

أما الصفقة في الاصطلاح الفقهي: فهي العقد 
الواحد بثمنٍ واحد. ومعنى (تفرق الصفقة) عند 
الفقهاء: أن لا يتناول كم العقد جميع المعقود عليه» 
أو يتناوله ثم ينحير عنه» فتكون الصفقة الواحدة 
المجتمعة قد تفر قث أو تبعٌضت أو تجزأت. وبكل 
هذه المترادفات يعبر الفقهاء فيقولون: «تفرّق الصفقة» 
و«تبعيض الصفقة» حرو الصفقة». 

هذاء وقد ذكر الفقهاء أن تفرّق الصفقة يُستوجب 
خيارًا عندما يقع البيع في صفقةٍ واحدة؛ أي: صفقة 
يتعدد عاقدها من بائع أو مشترء ولا قُصّل فيها الشمن 
على المعقود عليه المتعدد. 

لا (المصباح 05/١‏ 4.المغرب .476/1١‏ المطلع 
ص”77, الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار 
أبو غدة 41/7/79 م1592158 من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد, الزاهر ص١ .٠١‏ شرح 
منتهى الإرادات ؟/ .)١81*‏ 
٠‏ تفربط 

التفريط في اللغة: التقصير والتضييع. يقال: فرّط 
في الأمر تفريطًا؛ أي: قصّر فيه وضيّعه حتى فات. أما 
الإفراط: فهو الإسراف ومجاوزة الحد. قال الجرجاني: 
الفرق بين الإفراط والتفريط: أن الإفراط يستعمل 
في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال. والتفريط 
يُستعمل في تجاوز الحد من جهة النقصان والتقصير. 
ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي للكلمتين عن 
المدلول اللغوي المشار إليه. وقد عرف ابن تيمية 
التفريطً اصطلاحًا بقوله: هو ترك ما يجب على المرء 


من غير عذر. 


هذا وبرد مصطلح «التفريط» على ألسنة الفقهاء 
عند كلامهم على عقود الأمانات كالوديعة والشركة 
والمضاربة والوكالة» حيث إن يد الأمين ا حائز تتحول 
إلى يد ضمان بالتفريط» فلو مّلكت العين في يد الوكيل 
أو الشريك أو عامل المضاربة أو المودّع أو الوصي بغير 
تعد ار شريظ قاذ فين اق علهة لآن يدديد أنانة. أما إذا 
فرط في المحافظة عليهاء فهلكت فإنه يضمن بتفريطه؛ 
لأن المفرّط متسبّب في تَلَفها بترك ما وجب عليه في 
حفظها. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 

والتفريط الموجب للضان هو ما يعده الناس 
تقصيرًاعُرمًا في حفظ المال المؤتمن على حفظه. كل 


نا (المصباح المنير ”/ 577» تعريفات الجرجاني 
ص8 ».١1‏ روضة الطالبين 5/ 45.» رد المحتار 5/ 5 54» 
كشاف القناع 179/54. مغني المحتاج ؟/ /31”اء 
الدسوقي على الشرح الكبير "/ 419» مجموع فتاوى 
ابن تيمية /7١‏ *117. النظم المستعذب .)١159/١‏ 


ه تفليس 

التفليس لغة: النداء عل املس وشَهْده بصفة 
الإفلاس» المأخوذ من الفلوس.ء التي هي أححسش 
الأموال. يقال: قَلَسَهُ القاضي تفليسًا؛ أي: نادى عليه 
وشبهرفون العاس بالإفلاس. والثلين:هوالذي 
َس القاضي؛ أي: حكّم بإفلاسه. 

وني الاصطلاح الفقهي: «هو منع الحاكم الّدين 
من التصرفات المالية لتعلق الدين بها». وقدعبّر 
الخطيب الشربيني عن هذا المعنى بقوله: «هو جعل 
الحاكم المديون مفلسًا بمنعه من التصرف في ماله». 
وقال الدردير: هو خلّع الرجل من ماله لغرمائه». 


تقادم 


والتفليس والحَجْر بالدين في لغة الفقهاء بمعتى 
واحدء وقد عبّر جماعةٌ منهم بالأول» وعبر غيرهم 
بالثاني» ولا مُشاحّة في الاصطلاح. (ر. إفلاس). 

لا (القاموس المحيط ص"770ء المصباح 
0/8/7 أساس البلاغة ص57 7 مغني المحتاج 
5 ؛ حاشية القليوبي ؟/ 185, الشرح الصغير 
للدردير "/ 55 *, رد المحتار ©/ 45, كشاف القناع 
؟/ 4 ١‏ 5» الخرشي 0/ *7357). 
٠‏ ته دم 

يقال في اللغة: تقادمَ الشيء: إذا صار قديً). 
وني الاصطلاح الفقهي: عبرت (مجلة الأحكام) 
العدلية عن التقادم بمرور الزمان. ويعبر عنه المالكية 
باحوز والحيازة. 

أما أصل مسألة التقادم» فهو أن لول الأمر منع 
القُضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضي 
مدةٍ محددةٍ معلومة -مع كون الحق لا يسقط بتقادم 
الزمان- وذلك تلافيًا للتزوير والتحايل؛ لأن ترك 
الدعوى زمانًا مع التمكن من إقامتها يدل على عدم 
الحق ظاهرًا. وقد حددها فقهاءٌ الحنفية بثلاثين سنة 
في دعاوى الوقف ومال اليتيم والغائب والإرث» 
وبخمسٌ عشْرةً سنة في دعاوى الدين والوديعة 
والعقار المملوك. 

وعدم سماع الدعوى بعد مرورالمدة المحددة 
ليس مبنيا على سقوط ال حق في ذاته» وإنم| هو مجرد منع 
القضاة من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر 
الخصم يلزمه؛ ولو كان التقادم مُسقِطًا للحق ل يَلرَّمْه. 

والتقادم (الجيازة) عند المالكية على قسمين: 
حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو. وحيازة مع 
علم أصل الملك لمن هو. فالأولى: تكفي فيها الحيازة 
المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثرء 


زعا 
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تفبّل 
سواء أكان الَحُوز عارًا أو غيره. والثانية: لا بد فيها 
من عشر سنين فأكثر في العقار؛ أو عامين في الدوابٌ 
والثياب ونحوها. 

لا (رد المحتار 47/4" وما بعدهاء شرح المجلة 
للأناسي 157/0 وما بعدهاء م550١-1706‏ من 
المجلة العدلية, م١81١-١5١‏ من مرشد الحيران» 
البهجة للتسولي ؟/ 757 وما بعدهاء العقد المنظم 
للحكام 7/ 04 المنشور في القواعد 7/ ١٠37؛‏ المغني 
1/5 1ا). 

التقبل في اللغة: قبول الشىء على وجهٍ يقتضى 
ثوابًا كالهدية ونحوها. قال تعالى: 22 وليك الي تقد 
عَنْهُمَ َحَسَنَ مَا عَمِلُوأ *الأحقاف:5١].‏ وني الاصطلاح 
الفقهي: هو الالتزام بعقد. يقال: تقبّلتٌ العملّ من 
صاحبه؛ إذا التزمته بعقَدٍ. وقد عرفت (م50١٠)‏ من 
المجلة العدلية التقيّلّ بأنه «تعهد العمل والتزامه». 
والمراد بالعمل كصبغ الصبّاغ الثياب وتخيبط الخياط 
القهاشّ ونحو ذلك من الصنائع. 

لا (المصباح ”/584., التوقيف ص190١ء‏ 
المفردات ص 507. درر الحكام 8/7 بصائر ذوي 
التميبز 4/ ©*71؟). 
٠‏ تقدير الأموال 

هذا مصطلح مستعمّل في أبواب السياسة الشرعية» 
وقد ذكره الماوردي في كتابه «تسهيل النظر» فقال: وأما 
القاعدة الرابعة في سياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره 
فهي «تقدير الأموال». وتقديرها معتبّر من وجهين: 

أحدهما: تقدير دخلها. وذلك مقدر من أحد 
وجهين: 

إما بشرع ورد النص فيه بتقديره. فلا يجوز 
أن يخالف. 


١1 


وإما باجتهاد ولّاه العباد» فا أداهم الاجتهاد إلى 
وضعه وتقديره» فلا يسُوغْ أن ينقض. 

والثاني: تقدير حَرْجها. وذلك مقذر من وجهّين: 

أحدهما: بالحاجة, فيا كانت أسبابه لازمة أو 
اح 


والشاني: بالمكْتّة حتى لا يعجز منها دَخْلء ولا 


يتكلة معها عَسَّهْ 1 
ثم لا يخلو حال الدخل إذا قُوبل بِالخَرْجٍ من ثلاثة 
أحوال: 


إحداها: أن يفضل الدخل عن الخرج. فذلك 
الك السليم, والتقدير المستقيم» ليكون فاضل 
النضل هذا لومجره النواتب و داك العر رفن 

والحال الثانية: أن يقصر الدخل عن الخرج. فذلك 
الك المعئّل؛ والتقدير المخكل. 

والحال الثالفة: أن يتكافأ الدخل والخخرج حتى 
يعتدلء فلا يفضل ولا يقصرء فيكون الملك في زمان 
السلم مستقيًاء وفي زمان الفتوق والحوادث غتلا؛ 
ويكون لكل واحدٍ من الزمانين حكمه. 

لا (تسهيل النظر وتعجيل الظفر للاوردي 


.)7717-17١ ص‎ 


« تقسيط 
القسط» وهو الحصة والنصيب. وجمعه أقساط. 

وني الاصطلاح الفقهي: عرّفت «مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد» في (م188) منها التقسيط 
بأنه: «تأجيل العِوّض مُفرقَا إلى أوقاتٍ متعددة» وكل 
جزء يحل وقته يمسمى قسطاء ويسمى جزء الثمن 
المقابل لجزءِ من المبيع قسطًا له». 


وعلى ذلكء فتقسيط الدين يعني تقسيمه إلى 
حٍصص أو مقاديرٌ» لتدفع نجومًا معلومة ني آجالٍ 
متعددةٍ محددة. وقد جاء في (م/101١)‏ من «مجحلة 
الأحكام العدلية»: «التقسيط: تأجيل أداء الدين مُفرقًا 
إلى أوقات متعددة معينة». قال العلامة على حيدر: 
«هذا التعريف هو تعريف التقسيط الشرعي -وأما 
تعريفه اللغوي: فهو تجزئة الشيء إلى أجزاء - وذلك 
كتأجيل دين بخمسمئة قرش إلى خمسة أسابيع» على 
أن يُذُّفع منه مئة قرش كل أسبوع. فعلى ذلك يفهم 
بأن في كل تقسيط يوجد تأجيلء وليس في كل تأجيل 
يوجد تقسيط. وأنه بناءً على ذلك يوجد بين التأجيل 
والتقسيط عموم وخصوص مطلقء والتقسيط هو 
المطلق الأخص منهما». 

أما (بيع التقسيط) فهو لون من ألوان بيع النّسيئة» 
يتفق فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه 
على أقساطٍ معلومة لآجالٍ محددةٍ. وهذه الآجال قد 
تكون منتظمة المدة» في كل شهر مثلًا قسطء أو في كل 
سنة أو غير ذلكء كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو 
متزايذة أو متناقصة. 

لا (المصباح 57 المطلع ص737”7. التعريفات 
الفقهية ص4 37". بيع التقسيط للدكتور المصري ص“7اء 
المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص15 2 درر 
الحكام .)1١١ /١‏ 


« تقييدات 


قسم فقهاء الحنفية العقود -بالمعنى الأعم للعقد» 
الذي هو إنشاء التصرف المبني عل تصميسم وعزم 
أكيد» سواء استبد به واحدء أم اشترك فيه أكثر من 
واحد- بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران بالشروط 
والتعليق عليها والإضافة للمستقبل» إلى عدة زمر 
تنتتظم كل زمرةٍ منها وحدةً ذاتية» تجعلها نوعا على 
حِدة وهي: المعاوضات. والتبرعات» والإسقاطات» 


والإطلاقات» والتقييدات» والشركات... إلخ» وقالوا: 
فأما التقييدات: فهي كعزل الوكيل والحَجْر على الصبي 
الملأذون في التجارة. 

لا «العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم 
ص 58١‏ المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم 
ص١8.‏ المدخل الفقهي العام للزرقا ١/7١ه.‏ 
جامع الفصولين /١‏ ؟. فتح القدير 5/ 28١‏ م877- 
"١‏ من مرشد الحيران» أحكام المعاملات الشرعية 
للخفيف ص؟ .)7١‏ 

قال ابن فارس: الكاف والفاء واللام أصل 
صحيح يدل على تضمن الثيء للشيء. ومنه الكفيل: 
وهو الضامن. 

والمراد بالتكافل بين شخصين (فأكثر): أن يصير 
كل واحدٍ منههم كافلًا لصاحبه. والكافل: هو الذي 
يكفل إنسانًايَحُوله ويُنفق عليه. من قولهم: تكفل فلان 
بالشيء؛ ألزمه نفسه وتحمل به. وتكفل بالدين: التزم 
به. وقد صح عن النبي يكل أنه قال: «أنا وكافلٌ اليتيم 
كهاتينٍ في الجنة». رواه البخاري وأبو داود والترمذي. 
قال ابن الأثير: الكافل: هو القائم بأمر اليتيم» المربي 
له. وقال الُداوي: هو القائم بأمره ومصاحه هبةٌ من 
مال نفسهء أو من مال اليتيم» كان ذا قرابة أم لا. 

أما تعبير (التكافل الاجتماعي) فهو اصطلاح 
مستحدّث,. المراد به ىا قال محمد أبو زهرة: «أن 
يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم, وأن يكون 
كل قادر أوذي سلطان كفيلًا في مجتمعه يمده بالخير» 
وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في 
المحافظة على مصالح الآحاد» ودفع الأضرار عنهم» 
ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي» 
وإقامته على أسس سليمة... إلخ». 


زعا 


© 


تلحئة 
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لا (معجم مقاييس اللغة ه/ 187 المفردات 
ص7١‏ /اء النهاية لابن الأثير 5/ »١947‏ فيض القدير 
4/٠‏ 4» المصباح 7/ 555. المعجم الوسيط / *91/ء 
التكافل الاجتماعي ني الإسلام لأبي زهرة ص/١-6).‏ 

التَلْحِّة في اللغة: من الإلجاء؛ وهو الإكراه 
والاضطرار. قال المطرزي: «التَلْجِمّة: أن يُلْجَِك إلى 
أن تأ أمرًا باطنه خلافٌ ظاهره. والتلجئةٌ أيضًا: أن 
يجعل ماله لبعض ورثته دون بعض. كأن يتصدقٌ به 
عليه وهو وارثّه». 

وذكر الخوارزمي أن التلجئة تأتي في الاصطلاح 
بمعنى أن يُلجِىَ الضعيفٌ صَيْعَةَ إلى قويٌ ليحاميّ 
عليها. ثم قال: وقد يلجئ القوي الضيعة؛ وقد ألجأها 
صاحبها إليه. 

وجاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «التلجئة: 
هي ما أجوع إليه الإنسان بغير اختياره. وذلك كأن 


0 
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ياف الرجل السلطانً» فيقول لآخر: إني أُظهر أني 
بعتٌ داري منكء وليس ببيع في الحقيقة» وإنما هو 
تلجئة» ويشهد على ذلك». - 

وقال ابن تيمية: «التلجئة: هي أن يتواطأ اثنان على 
إظهار العقد أو صفةٍ فيه أو الإقرار به أو نحو ذلك 
صورةٌ من غير أن يكون له حقيقةٌ» مثل الرجل الذي 
يريد ظال أن يأخذ ماله فيواطئ بعض من يخاف على 
أن يبيعه إياه صورة؛ ليندفع ذلك الظالم. ولهذا سمي 
تلجبّة» وهوني الأصل مصدر لجأته إلى هذا الأمر 
تلجئة؛ لأن الرجل ألجى إلى هذا الأمرء ثم صار كل 
عفد قصك به السنميعة دون اللققة يسم تلك وان 
قُصد به دفع حق أو قُصد به مجرد السمعة عند الناس». 
(ر. بيع التلجئة). 


لا ١المغرب 43/١‏ ". مفاتيح العلوم للخوارزمي 
ص87 » بدائع الصنائع ©/ 175 رد المحتار 5 / 5 4 7 
بيان الدليل لابن تيمية ص47 .)١‏ 

التلف في اللغة: يعني الهلاك والعَطّبء وهو 
كذلك في الاستعمال الفقهيء والإتلاف هو إحداث 
التلف. 

وقد حكى الفقهاء: أن التلف إما أن يكون بعارض 
ابي وحونا ب مدوالانة لساري ار بللاتت. 
وإما أن يكون بفعلٍ من المخلوق» وهذا يقسمه الفقهاء 
إلى نوعين: تلف حسي» وتلف شرعي. ويريدون 
بالتلف الحسي هلاكَ العين نفسهاء سواء أتى عليها 
كلها أو بعضها. ويريدون بالتلف الشرعي -وهو 
المسمى عند المالكية بالتلف الحكمي- منع الشارع 
من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلف. كما لو 
اشترى شخص أمَةَ فأعتقها أبوه قبل قبضها؛ وذلك 
لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه» حيث رتب عليه 
حكمه؛ ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة. 

لا (المصباح ١غ‏ أسنى المطالب ؟/ ولاء 


الدسوقي على الشرح الكبير #/ 5 :١7‏ مواهب الجليل 
4/ "41 5» مغني المحتاج 55//7). 


٠‏ تلقى الركبان 
أصل معنى التلقى في اللغة: الاستقبال والمصادقة. 
والركبان: جمع راكب» وهم القادمون على المطايا. 


والمراد ب(تلقي الركبان) في المصطلح الفقهي: 
الخروجٌ من البلد التي يجلب إليها الأقوات أو السلع 
لملاقاة أصحابها القادمين لبيعها -ولا فرْقٌ بين كونهم 
راكبين أو غير راكبين» واحدًا أو أكثر- لشرائها منهم 
قبل أن يبلغوا بها السوقء ويعرفوا السعر. 


وفسره بعض الحنفية: بأن يستقبلٌ الحصريٌ 
البَدَويّ قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بكساد ما معه» 
ليشتري منه بضاعتّه بالووكس وأقل من ثمن المثل. 
وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله بك قال: «لا تَلَقَوًا الدُكبانٌ». وجاء في رواية 
أخرى: ١لا‏ لّوا السَلَعَ حتى بط بها إلى السوق». 
وللعلماء في علة النهي عن التلقي ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: مر اعاة مصلحة الجالبء ودفع الضرر 
عنه. وصيانته من تغرير المتلقّي» حيث إنه لا يعرف 
السعر فيشتري منه المتلقي متاعه بدون القيمة. 
والثاني: مراعاة مصلحة أهل البلدء حيث 
إن المتلقّيَّ قد يّلحِق بهم الضررٌ عند انفراده عنهم 
بالرخص في الشراء» ثم هو قد يرفع السعرٌ عليهم» 
أو يحبس عنهم السلع التي اشتراها إلى وقت الغلاء. 
وهذا عكس قصّد الجُلاب من بيع متاعهم بأيّ سعر 
مناسب لهم ثم انصرافهم إلى محاظّم وأعمالهم. 
والثالث: مراعاة المصلحتين؛ مصلحة الجالب» 
ومصلحة أهل البلد. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا التصرف يسميه فقهامٌ 
الشافعية والحنابلة تلقّيّ الركبان» ويعبر عنه الحنفيةٌ 
بتلقي الجلّبء ويطلق عليه المالكيةٌ وبعض الحنابلة 
لا (المطلع ص2”7”0 التعريفات الفقهية 
ص 7”» البدائع ه/ 2777 تحفة المحتاج 11/5 
المغني 238١/5‏ رد المحتار 107/4, المهدّب 
0 الحسبة لابن تيمية ص ١‏ 7. الطرق الحكمية 
ص 7١‏ المنتقى للباجي .٠١ ١/0‏ النووي على مسلم 
فتح الباري 4/ ,85١‏ “ا/ا"اء إحياء علوم 
الدين ؟/ .)071١‏ 


5 جيز 


يقال في اللغة: لظ الرجل يَلْمُظء وتَلَمَظ: إذا تتم 
بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل؛ أو مسح به 
شفتيه. واسم تلك البقية «اللّماظة». 

ومن المجاز يقال: لمظ فلانًا من حقه؛ أي: أعطاه 

أمافي الاصطلاح: فقال الخوارزمي: «التلميظ: 
أن يُطلّق لطائفة من المرتزقين بعضُ أرزاقهم قبل 
أن يستحقوا. والسلّف: أن يطلّق لهم أرزاقهم كلها 
قبل أن يستحقوها». وذكر أن هذا الاصطلاح من 
مواضعات كناب ديوان الجيش. 

لا (القاموس المحيط ص”١4.:‏ معجم مقاييس 
اللغة ه/ .٠٠5١‏ المغرب 1594/7., أساس البلاغة 
ص ؛ ١‏ 5» مفاتيح العلوم للخوارزمي ص١1).‏ 
« تمليك 

التمليك في اللغة وني الاصطلاح الفقهي: جعل 
الغير مالكًا للشيء. وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع: 

الأول: تمليك العين بالعِوّض. وهو البيع. 

والثاني: تمليك العين بلا عِوَض. وهو الهبة. 

والثالث: تمليك المنفعة بالعوّض. وهو الإجارة. 

والرابع: تمليك المنفعة بلا عوَض. وهو العاريّة. 

لا «التعريفات الفقهية ص١771).‏ 


5 55 
ور 
يقال في اللغة: استنجز حاجتّه وتنجّزها؛ أي: 
طلب قضاءها من وعده إياها. وأنجزها: قضاها. 
وشىءٌ ناجز؛ أي حاضر. 

ويستعمل الفقهاء لفظ «التنجيز» بمعنى ا لحضور 


زعا 


مه 


وأكثر ما يستعولونه في صِيّغْ العقود» بين| يستعملون 
في الأحكام التكليفية المتعلقة بالعبادات كالزكاة 
والحج لفظ «الفور» ويريدون به الأداء في أول 
أوقات الإمكان. 

أما «الناجز بالناجز» في عباراتهم, فالمراد به: النقد 
بالنقد. خلاف النسيئة بالدسيئة. يقولون: بعته ناجرًا 
بناجز؛ أي: يدًا بِبدٍ. وبعته غائبًا بناجز؛ أي: نسيئة 
بنقد. ويستعمل المالكيةٌ منهم لفظ «المناجزة» ويعنون 
به قبضٌ العِوّضين عقب العقد. 

لا (القاموس المحيط ص5. المصباح 
المغرب ”/784. طلبة الطلبة ص8 ه. 
التعريفات الفقهية ص78" النظم المستعذب 4 
الأي على صحيح مسلم 755/4). 


9 
6 


« تنضيض 

تنضيض ال مال في الاصطلاح الفقهي: يعني اتصيير 
المتاع نقدًا ببيع أو معاوضة». من النَضّ والناضٌء وهو 
ف اللغنةة نا كان ذاه وهو اللراهتم والنقادنغيد 
العَرْض. يقال: باع فلان متاعه وتَّْضَهُ فنص في 
يذه أقاجاء اى: حضلء وقد تمن المال ينشن »ذا حول 
نق انعد أذكان هاما :رمه الخدية: ول حَدَكدمَا 
قد نض من أموايهم»؛ أي: ما حصل وظهر من أثمان 
أمتعتهم وغيرها. 

ل (الزاهر ص158. تحرير ألفاظ التنبيه 
ص7١21 21١5‏ النهاية لابن الأثير ه/ 1/7). 


« تنفيل 

التنفيل في اللغة: من النفل» وهو مطلّق الزيادة. 
أماني الاصطلاح الفقهي فهو: زيادة مال على سهم 
فيه نكاية زائدة على العدو. وقد عرفه النسفى بقوله: 


اهو التنعيم» وهو أن يترك الإمامٌ على رجلٍ أو رجالٍ 
بأعيانهم من الغزاة شيئًا من الغنيمة من سَلَّب من قَتَلّه 
ونحو ذلك)». 

لا (طلبة الطلبة ص685؛ المغرب 819/9 
التعريفات الفقهية ص8 277 رد المحتسار */ .778 
روضة الطالبين 5/ 4" المغني /81/8). 


«تَوَى 

التَوَى في اللغة: يعني التلف والمهلاك. يقال: 
تَوِي ماله ييْوَى تَوّىء فهو تو تَاوِ؛ إذا هلك وذهبء 
فلا يُرجى. 

ويستعمل ججل الفقهاء الكلمة بنفس دلالتها 
اللغوية: 

أما الحنفية فقد عرّفوا التوى -في كتاب الحوالة- 
بقولهم: اهو العجز عن الوصو ل إلى الحق) بسبب 
جحود المحال عليه أو موته مفلسًا. قال المطرزي: 
ومنه: «لااتوى على مال امرئ مسلم»» وتفسيره في 
حديث عمرّ وَوَإََِءَنهُ في المحتال عليه يموت مُفْلِسَاء 
كالخ ره الدين ال كدة الجيل: 

لا (القاموس المحيط ص15"4. المصباح 
0١‏ لمطلع ص ,78١‏ الزاهر ص77 أساس 
البلاغة ص١‏ 4. أنيس الفقهاء ص775.؛ المغرب 
0١‏ ؛» شرح غريب ألفاظ المدونة ص48» رد 
المحتار 5/ 7947» العناية على الهداية "/ 09ه"). 


. ا# اس 


» نونيق 

التوثيق في اللغة: الإحكام. و«توثيق الدين» في 
اصطلاح الفقهاء: معناه زيادة تأكيده. وله عندهم 
طريقان. 

أحدهما: تقوية وتأكيد حق الدائن فيا يكون له 
في ذمة المدين من مال بشيءٍ يعتمد عليه -كالكتابة 


والشهادة- لمنع المَِين من الإنكار» وتذكيره عند 
النسيان» وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدين» أو 
حلول الأجل قبل أوانه» بحيث إذا حصل نزاع أو 
خصومة بين المتدايتين» كان ذلك التوثيق وسيلة قوية 
يحت بها لإثبات الحق أمام القضاء. 

والثشاني: تثبيت حق الدائن فيهما يكون له في ذمة 
المدين من مال وإحكامه» بحيث يتمكن عند امتناع 
الملدين من الوفاء -لأي سبب من الأسباب- من 
استيفاء دّينه من شخص ثالث يكفل المدين بماله؛ أو 
من عين مالية يتعلق بها حق الدائن وتكون رهينة بدينِه. 

لا (معجم مقاييس اللغة ”/ 88 أحكام القرآن 
لإلكيا الحرابى »47١/١‏ دراسات في أصول المداينات 
ص ه/0-/00). 


و 


- 
م 


٠‏ يورق 

يقال في اللغة: أورّقٌ الرجُلٌ؛ أي: صار ذا وَرق. 
والوَّرِقٌ: الدراهم المضروبة من الفضة. وقيل: 
مضروبة أو غير مضروبة. 

أما ني الاصطلاح الفقهيء فلا يستعول هذا 
المصطلح إلا الحنابلة» ومرادهم به «أن يشتريّ 
الشخصٌ ساعة تَسِيئَة ثم يبيعها نقدًا لغير البائع 
بأقل مما اشتراها به» ليحصّلٌ بذلك على النقد». وهذه 
الصورة يُوردها سائر الفقهاء دون تسميتها تَوَرّهَا 
في مسائل بيع العينة» وقدسماها الشافعية «زَرْتَقَة 
ووصفها الأزهري ب«العِيئّة الجائزة». 


أما حكم التَوَرّقَه فجمهور الفقهاء على إباحته؛ 
لأنه بيمٌ م يظهّر فيه قصدٌ الربا ولا صورته. وكرهه 
عمر بن عبد العزيز ومحمد بن ال حسن الشيباني. وقال 
ابن الّام: هو خلاف الْأَوْلَ. واختار تحريمه ابن تيمية 
وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب عند 
الحنابلة إباحته. (ر. زرنقة). 


1١717 


توريق (تصكيك الدين). 

لا (المصباح 81١/7‏ , أساس البلاغة ص49”5» 
شرح ابن القيم على محتصر سنن أب داود ه/ 2٠١8‏ 
فتح القدير ه/ 475. رد المحتار 71/4/5. روضة 
الطالبين */ ».4١‏ الاختيارات العلمية من فتاوى 
ابن تيمية ص4 ,١7‏ كشاف القناع "/ »185016٠‏ 
م4 من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية» الزاهر 
للأزهري ص5١‏ 1., مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 
ص77" المسائل الماردينية ص »١7 ١‏ القوانين الفقهية 
ص/71/7ء المغني "/ “7517). 
« توريق (نصكيك الدين). 

كلمة (التوريق) تعريب لمصطلح اقتصادي 
حديث» وهو (5601141264101) الذي يعني: جعل 
الدين المؤجل في ذمة الغير -في الفترة ما بين ثبوته 
في الذمة وحلول أجله- صكوكًا قابلة للتداول في 
سوق ثانوية. 

وبذلك يمكن أن تجريّ عليه عمليات التبادل 
والتداول المختلفة» وينقلب إلى نقودٍ ناضْةٍ بعد أن كان 
مجرد التزام في ذمة الدين. 

وقد اشتقت هذه التسمية من قولحم في اللغة: 
أَوْرَقّ الرَجُلُ؛ إذا صار ذا وَرِق» وهي الدراهم 
المضروبة من الفضة» وذلك كناية عن كثرة النقود في 
يده. ومن المعلوم أن الدائن يصير بالتوريق ذا نقودٍ 
سائلةٍ بعد أن كان مجرد صاحب دين مؤجل في ذمة 
الغير» وكذا سائر من انتقلت إليه ملكية ذلك الصك. 

وقد أطلق بعض الباحثين المعاصرين على هذه 
العملية اسم (التصكيك)» وذكر أنها تقوم في الأساس 
على خلق أوراق مالية قابلة للتداول» مبنية على حافظة 
استثارية ذات سيولة مُتَدثية. 

هذه الأوراق اثالية (وثائق تداول الديرن) أهية 
كبرى في أسواق امال العالمية المعاصرة» حيث فتحت 
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توريع 
الباب على مصراعيه لتداول سائر أنواع الديون» 
واستثيار الأموال في ذلك السبيل الميسّر المنظّم. 

لا (القاموس المحيط ص58١1١.»‏ أساس البلاغة 
ص445.» الأسواق المالية للدكتور القري ص١١‏ 
وما بعدها). 
»توريخ 

يقال في اللغة: وزَّعتٌ المالّ توزيعًا؛ أي: قسمته 
أقنافا وتو اعخاه: أي: اهنا وتلتتت الال 
بينهم قسمة وقَسَطْتْه تقسيطاء وجَرَّأنُه تجزيئًا وتجزئة. 
وتقول: هذا قِسط فلان؛ والجمع أقساطء ونصيبه؛ 
وا جمع أنصباء.» وسهمه؛ والجمع سهام, وقِسمَة؛ 
والجمع أقسام» وحظه؛ والجمع حظوظ؛ وحصته؛ 
واجمع حِصّص. 

ولا يمخرج الاستعال الفقهي للكلمة عن 
معناها اللغوي. وعلى ذلك قال النووي: «التوزيع: 
القسمة والتفريق». 

لا (المصباح 7/ ,8٠١‏ الألفاظ الكتابية للهمذاني 
ص159١ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 7/ .)١191١‏ 
« توفير 

يأ التوفير في اللغة: بمعنى الوفاء والإتمام» يقال: 
وَقَرْتُ على فلانٍ حقّه توفيرًا؛ أي: وََيْنُه إياه» وأعطيته 
جميعه. فاستوفره؛ أي: فاستوفاه. وَوَندثُ لدان 
توفيرًا؛ أي: أتهميّه ول أَنْقَضْه. ووَقَرٌالمال؛ أي: كَمُل 
ول يَنْقصٌ. ووَفَرَ الشيءٌيَفِرٌ وفورًا؛ أي: تم وكمل. 
ووَفَْتّه وَفْرَاءِ أي: أتممتّه وأكملته. والوافر: الكثير. قال 
ابن فارسس: الوفر كلمة تدل على كثرةٍ وتمام. يقال: وَقَرٌ 


الي يَفرٌ وهو مُوفور» واشتقاقٌ اسم المال الوَفْرِ منه. 


ويرد التوفير في المعنويات بمعنى الصيانة والوقاء. 
يقال: وَقَرْتُ العِرْضٌ؛ أي: صَننّه ووقيته. ووفرثه 
-بالتثقيل- مُبالغة. 

ولا يخرج الاستعبال الفقهي للكلمة عن 
معناها اللغوي. 

لا المصباح ؟١/‏ *88, المغرب ”/ 257 النهاية 
لابن الأثير ه/ 7١‏ معجم مقاييس اللغة 5/ 2179 
التعليق على الموطأ للوقفى ؟/ .)١157‏ 
« تَولِيّة 


التولية لغةٌ: تعني جعل الشخص واليّا. أما (بيع 
التولية) ني الاصطلاح الفقهي: فهو البيع الذي يُحَدّد 
فيه رأسٌ امال نفسّه ثمنًا بلا ربح ولا خسارة. وحقيقته 
نقل جميع المبيع من البائع إلى المولى ب| قام عليه» بلفظ: 
وَلْيْنّكَء ونحوه» من غير زيادةٍ ولا نقصان. 

قال ابن قدامة: «بيع التوليّة: هو البيع بمثل ثمنه 
(أي الذي اشترى به) من غير نقص ولا زيادة. وحكمه 
في الإخبار بثمنه وتبيين ما يلزم تبييثه حكمٌ المرابحة في 
ذلك كله. ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية». 

ويصئف بيع التولية في النظر الفقهي في زُمرة 
«بيوع الأمانة»؛ لأن البائع مؤتمّن فيه في إخباره عن 
الشمن الذي اشترى به المبيع. 

لا المغرب /١‏ 1لا" تحرير ألفاظ التنبيه 
ص57١2‏ التعريفات الفقهية ص١5‏ "2 الزاهر 
ص 2.32١‏ التعريفات للجرجاني ص 7 قليوبي 
وعميرة 119/7 المغني ”/ 717/5 م70١‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 


توليج المال لغةّ: جعله في حياتك لبعض وَلَدِك 
فيتسامع الناسء فيَنْقَيِعَون عن سؤالك. قاله 
الفيروزآابادي. 

أما في الاصطلاح الفقهي» فقد عرفه ميارة المالكي 
بقوله: «التوليج: هو الهبة في صورة البيع» لإسقاط كُلفة 
الْحَوْز في البيع» والافتقار إليه في الحبة». ثم قال: «هذا 
هو الغالب في الاستعمال» وإن كان بعضها يطلّق على 
بعض -يعني المحاباة والتوليج- لتقارب معانيها). 

وهذا المصطلح مما تفرد بذكره المالكية دون غيرهم 
من الفقهاء. (ر. محاباة). 


سه 
سعه 


ره 


لا (القاموس المحيط ص77 ؟» شرح ميارة على 
التحفة وحاشية ابن رحال عليه ؟"/18١).‏ 


يقال في اللغة: تاع الشيءٌ؛ إذا سال وذاب وخرج. 
والتّيعَة في الاصطلاح الشرعي: اسم لأدنى ما تجهب 
فيه الزكاةٌ من الحيوان. قال ابن الأثير: «وكأنها الجملة 
التي للسّعَاة عليها سبيل. من تاعَ إليه يتيع؛ إذا ذهب» 
كالحَمْس من الإبل» والأربعين من العَنّم). 

لا (القاموس المحيط ص"417. النهاية لابن الأثير 
0 3). 


66ة6ية 


زعا 


9 
1+ 
١ 


ث 1 
الثْمَنْ في اللغة: العِوّض. قال الراغب: الثمن اسم 


ما يأخذه البائع في مقابلة ابيع» عيئًا كان أو سلعة» 
وكلٌ ما يحصّل عِرَضًا عن شيء فهو كَمَنه. 

ويطلق الفقهاء مصطلح «الثمن» في مقابلة القيمة 
على «العِوَض الذي تراضى عليه المتبايعان في العقد. 
سواه كآن تطابة السعر الكل و السرق اواقل أو 
أكثر». قال ابن عابدين: «والفرق بين الثمن والقيمة: 
أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان» سواء زاد على 
القيمة أو تقّص. والقيمة: ماقُوّم به الشيء» بمنزلة 
المعيار من غير زيادةٍ أو نقصان». 


كا يطلق الفقهاء لفظ «الثمّن» في مقابل «المبيع» في 
عقد البيع» ويريدون به اما يكون بدلا للمبيع» ويتعلق 
بالذمة». أما «الحْكّنَ) فهو الشيء الذي يباع بالشمن. 

وقد جاءفي «رد المحتار»: «الثمن: مايثبّت في 
الذمة دَيئَا عند المقابلة» وهو النقدان. والمثليات إذا 
كانت ت مُعيّنَةَ وقوبلت بالأعيان, أو غير مُعينةٍ وصحبها 
حرف الباء. أما البيع: فهو القيميات. والمثليات إذا 
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قُوبلت بنقد أو بعينٍ وهي غير مُعيّتة» مثل: اشتريتٌ 
5 بيدا العنةه: 


لا (المصباح ٠١ 5/١‏ المغرب »1١7 /١‏ التوقيف 
ص4 37. المفردات ص ١١١‏ ت#بذيب الأسماء واللغات 
6/١‏ التعربيفات الفقهية ص ؟ ؟ 27 رد المحتار 


١ 


2615 44 درر الحكام ١//7١1,م4١؟‏ من 
مرشد الحيران» م187 ١65‏ من المجلة العدلية). 

المراد بثمن المثل في الاصطلاح الفقهي: سعر 
مثل السلعة في السوق. وقد عرّفه الرملٍ والخطيب 
الشربيني بأنه «نهاية رَعَبات المشتّرين». 

قال ابن تيمية: «والأصل فيه اختيار الآدميين 
وإرادتهم ورغبتهم. ولهذا قال كثيرٌ من العلاء: قيمة 
امل ما يساوي الشيء في نفوس دوي الرعّبات. 
ولا بد أن يقالّ: في الأمر الحتاد. فالأصل فيه إرادةٌ 
الناس ورغبتهم. .. فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة 
للشيء بمقدار كذاء علم أن ذلك ثمّن مثله. وهو 
قيمته وقيمة مثله». ثم قال: «إذا عرف ذلك: فرغبة 
الناس كثيرة الاختلاف والتنوع؛ فإنها تختلف بكثرة 
المطلوب وقِلته. فعند قلته يُرغب فيه ما لا يرغب 
فيه عند الكثرة» وبكثرة الطلاب وقلتهم. فإن ما كثر 
طالبوه يرتفع ثمئه» بخلاف ما قل طالبوه» وبحب 
قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفهاء فعند كثرة الحاجة 
وقُوتها ترتفع القيمةٌ ما لا ترة تفع عند قلتها وضعفهاء 
وبحسّب الممَاوضء فإن كان مَلِينًا كَينّاء يُرْعَبِ في 
معاوضته بالثمن القليل الذي لا يُبدّل بمثله لمن يْظن 
عجزه أو مطله أو جحده. وبحسب العِوّضء فقد 
يُرخَصٌ فيه إذا كان بنقٍ رائج ما لا يُرخَص فيه إذا كان 
بنقدٍ آخرٌ دوه في الرواج». 

أما كيفية تحديد ثمن المثل: فإن أهل الخبرة 
هم الذين يحددونه بحسب متوسط سعر السلعة 
قالسوق: 

لا (مغني المحتاج 7/ 4 77: حاشية الرملي على 
أسنى المطالب 2717/7 مجموع فتاوى ابن تيمية 
78 وما بعدهاء 577/79 وما بعدها). 


ه الثمن المسمى 

هوك عرفته «المجلة العدلية»: «الثمن الذي 
يسميه ويُعينْه العاقدان وقت البيع بالتراضي» سواء كان 
مطابقًا لقيمته الحقيقية أو ناقصًا عنها أو زائدًا عليها». 

وهو الذي إذا أطلق لفظ الثمن في البيوع انصرف 
إليه؛ إذ الأصل في الثمن أنه ما يتراضى عليه العاقدان» 
حيث إنه لا يُلْجَأ إلى "ثمن المثل» إلا في حالاتِ محدودة» 
كما في التسعير الجبري» وصور التملك القهري لسد 
حاجة جزئية (كالمضطر إلى طعام الغير) أو عامة كلية 
(كمعاوضة الولي للمسلمين ولليتيم وللوقف) وفي 
حالات التضمين بالعقود الفاسدة ونحو ذلك. 

ل (م15 من المجلة العدلية» أصول الاقتصاد 
الإسلامي للدكتور رفيق المصري ص177). 


٠ 


»تنى 

التْنَى لغةّ: فعل الأمر مرتين. وقال الفيومي: اهو 
الأمر يعاد مرتين». 

أماني الاصطلاح الشرعيء فقد روى أبو عبيد 
وابن أبي شَيبة عن النبي يَكِ: أنه قال: «لاثتّى في 
الصدقة». ومعناه في قول عامة الفقهاء: لا إعادة ولا 
تكرار ولا تثنية في الزكاة؛ أي: لا تؤتحذ مرتين في 
السنة» يوضح ذلك تفسير ابن قدامة للتُّى بأنه «إيجاب 
زكاتينٍ في حولٍ واحبٍ بسبب واحد». 

وحكى أبو عُبِيدٍ في «الأموال» تأويلينٍ للدْتّى 
المنهي عنه في الحديث, فقال: «أصل الثنى في كلامهم 
ترديدٌ الشيء وتكريرٌه ووضعه في غير موضعه. يقول: 
فإذا تأخرتٍ الصدقةٌ عن قوم عامًا لحادثةٍ تكون» 
حتى تتلّف أمواُم» ل تكن عليها في قابل صدقة العام 
الماضي» ولكنهم يؤخذون بصدقتها كلهاء وإن أتى 
عليها أعوام؛ فليس هذا حينئلٍ ينى؛ لأنه حق يؤخل 
من أعيان الماشية وهي قائمة في ملكهم. فكذلك 


يؤخذون بصدقة ما مَكَى. وفي الثنى وجه آخر: أن لا 
تؤخذ الصدقة من عام مرتين. وهذا أيضًا من وضع 
الشيء في غير موضعه. قال أبو عبيد: والتأويل الأول 
أحب إلْ؛ لأنه يُروى مُفسّرًا عن ابن شهاب». 

وأما التَنّ: فيطلّق على ما دخل من الغنم في السنة 
الثالشة» ومن البقر كذلكء ومن الإبل ما دخل في 
السادسة. والأنثى ثَّينّة. وعلى مذهب أحمد بن حنبل: 
ما دخل من الغنم والَعْز في الثانية» ومن البقر ما دخل 
في الثالثة. قاله ابن الأثير. 

لا (المصباح ٠١٠6.1١ /١‏ المغرب ١/17ء‏ 
النهاية لابن الأثير /١‏ 2.775 التوقيف ص7760. 
التعريفات الفقهية للمجددي ص54 8. المغني 
لابن قدامة 5/ 50 ؟, الأموال لأبي عبيد ص94٠1-‏ 
4 ءالمصنف لابن أبِي شيبة */ 714). 

الا في اللغة#عبنارة غن الرجوع إل مامقى 
أو عن ما مضى. وقد جاء ذكرّها في الحديث النبوي» 
حيث روى مسلم عن النبي يل أنه «نبى عن الثنّيا. 

جاء في النظم المستعذب:: الثيّا في الببع أن 
يستئنيّ -أي البائع - منفعة المبيع أو شيئًا منه. وأصله 
من تناه عن حاجته؛ إذا ردّه عنهاء كأنه رد بتعض 
المبيع إليه. 

والمراد بالثنيا المنهيّ عنها في الحديث: بيع شيءٍ مع 
استثناء جزء غير معلوم منه؛ لأن المبيع يصير مجهو لا 
باستثناء غير المعلوم منه» فلا يصح العقد لجهالته. أما 
إذا استثنى منه جزءًا شائعًا معلوما أو مُعَيئًا معلوماء 
فلا حرج فيه شرعًا. قال النووي: «والثنيا المبطلة 
للبيع قوله: بعنّك هذه الصَّبْرة إلا بعضّهاء أو هذه 
الأشجارٌ أو الأغنام أو الثيابَ ونحوها إلا بعضّهاء 
فلاايصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول. فلو قال: بعتك 


ع 


١ ثنيا‎ 


هذه الأشجارٌ إلا هذه الشجرة:. أو هذه الشجرة إلا 
رُبعهاء أو هذه الصَّبرةً إلا تُلتّهاء أو بعشّك بألفٍ إلا 
درهمّاء وما أشبة ذلك من التنيا المعلومة؛ صَصّ البيع 
باتفاق العلماء». 


أما مصطلح بيع الثنيا»: فهو أن يتفق بائعٌ ومشتر 
عند عقد البيع على أن يكون للبائع حق استرجاع ما 
باع متى ما رد للمشتري الثمن الذي أخذه منه. وهو 
من المصطلحات الخاصة بمذهب المالكية. وهذا البيع 
يسميه الحنفية «بيع الوفاء» و«بيع المعاملة»» والحنابلة 
«بيع الأمانة»» والشافعية "بيع الغعهدة»» ويسمى أيضًا 
«البيع الطاعة» و«البيع الجائز». (ر. بيع الوفاء). 


لا (المغني لابن باطيش 2"١5/١‏ النظم 
المستعذب 2777/١‏ المغرب :.174/١‏ مشارق 
الأنوار /١‏ 17 شرح السنة 8/ 85» الفتاوى الكبرى 
للهيتمي ؟/١77,‏ النووي على مسلم 2198/٠١‏ 
ميارة على العاصمية ؟7/ “ء مواهب الجليل ؟ / */الاء 
الفتاوى الهندية .7١9 /٠‏ كشاف القناع / 549١ء‏ 
معلمة الفقه المالكي ص195١.‏ الخيار وأثره في العقود 
"/ 5/ا/اء القبس ”/ 4 1/9 مرقاة المفاتبح */ 15 7). 


6ب 6رقكيرهة 


ه جائحة 

الجائحة في اللغة: الآفة. وكذا المصيبة تحل في مال 
المرء. وقال الأزهري: والجوائح جمع جائحة» وهي 
الآفة تصيب الثمرّ من حرٌ مُفْرِطٍ أو صِرٌ أو بَرْدٍ أو بَرَدِ 
يَعظُمٌ حجمّه فينفُضُ الثمرٌ ويُلقيه. 

والمراد بالجائحة التي توضع عند فقهاء المالكية: 
كل ما لا يُستطاع دفعه من الآفات إن علم به» سواء 
أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص.ء أو بغير 
فعله كالبرد وا حر والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. 

وخالفهم في ذلك الحنابلةٌ فقالوا: هي كل آفةٍ لا 
صَنعَ لآدميٌّ فيهاء أما ما كان بفعل الآدمي فلا يعتبر 
جائحة. ومثل ذلك قال الشافعيء فقد تُقل عنه قوله: 
جماع الجوائح كل ما أذهبّ الثمرةً أو بعضّها من أمر 
سماوي بغير جناية آدمي. 

قال النووي: وفي الحديث: «أمر بوضع الجوائح» 
معناه: أن يمسقط من الثمن ما يقابل الثمرةً التي تلفت 
بالجائحة. وقال الفيومي: المعنى: أمر بوضع صدقات 
ذات الجوائح. يعني: ما أصيب من الثار بآفةٍ سماوية 
لا يُوحَذُ منه صدقة فيه| بي 

لا (المصباح »18/١‏ تمذيب الأسماء واللغات 
/١‏ اه. الزاهر ص .7١‏ 595؟. التعريفات الفقهية 
ص4 75. شرح منتهى الإرادات 2317/7 المبدع 
17١5‏ المتتقى للباجي 4/ 777, الدسوقي على 


الشرح الكبير #/ر همل مجموع فتاوى ابن تيمية 
2. 
ه جائزة 

الجائزة في اللغة: العَطِيّة. يقال: أجازه بجائزة 
سَيْيةِ؛ أي: بعطاءٍ. والجمع جوائزٌ. وقريب منها 
التحفة» وهي ما أ ُحَفْتَهُ غيرّك من البر. 

وقال أبوهلالٍ: الفرق بين الجائزة والعطية أن 
الجائزة ما يُعطاه المادحح وغيره على سبيل الإكرام؛ ولا 
تكون إلا ممن هو أعلى من المعطى. والعطية عامةٌ في 
جميع ذلك. 

ويستعول الفقهاءٌ هذه الكلمة بنفس دلالتها 
الُغوية حين كلامهم عن حكم جائزة السلطان وعن 
السّبَّقَء وهو الجائزة المالية التي توضع بين المتسابقين 
ليأخدّها السابق. 

وقد ورد ذكر الجائزة عل لسان الثبوة بمعنى 
التحفة والمبالغة في الإكرام فبما روى البخاري ومسلم 
عن النبي يَكلْةِ قال: «مَن كان يؤمن بالله والبوم | الآخر 
فليْكرمْ ضيمّه جائزته. يومٌ وليلةٌ والضيافةٌ فةٌ ثلاثة 
أيام. وما بعد ذلك فهو صَدقة قة». قال الخطابي: يريد 
باإنايؤة أنه يتكلف لهف اليوء الأول با انع لمن 
بر وإلطافء ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان 
بحضرته. ولا يزيد على عادته» وما كان بعد الثلاث 
فهو صّدقة ومعروفه إن شاء فعل وإن شاء ترك. 
وقيل: المراد بجائزته إعطاؤٌه ما يجوز به في سَفَره 
ويكفيه يومًا وليلة بعد ضيافته. 

لا (القاموس المحيط ص١55.‏ المغرب 2١15/7/١‏ 
الفروق للعسكري ص55٠١.‏ مشارق الأنوار /١‏ 21515 
أعلام الحديث للخطابي /3177. معالم السنن 
ه/ 7» المجموع للنووي 9/ /5. المغني 0717//9). 
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جالية 
٠‏ جاليّة 


الأصل في معنى الجالية لغةً: الجماعة الذين جُلَوًا 
عن وطنهم؛ أي: خرجوا. ومنه قيل لأهل الذمة من 
اليهود الذين أجلاهم عمر بن الخطاب عن جزيرة 
العرب: جالية؛ ثم ثُقلت الجالية إلى الجزية التي 

ثم لزم هذا الاسم كلّ مَن لزمئه الجزيةٌ من أهل 
الكتاب والمجوس بكل بلدِء وإن لم تُجَلَوَا عن أوطانهم. 
كما أطلقه الفقهاء على كل جزيةٍ تؤخذء وإن لم يكن 
صاحبها قد جلا عن وطنه. ويرد في عبارات الفقهاء: 
«اسْتَعْوِلَ فلان على الجالية» في حق من ولي أخد 
لجزية منهم 1 

لا ١المغرب ٠55/١‏ المصباح 132١/١‏ التوقيف 
ص 765٠‏ صبح الأعشى 7/ /45. رد المحتار 5/ 198). 

الذامكية كلنة أركة معاهاة ما رثن لأضحخات 
الوظائف في الأوقاف. وهي كالعطاء إلا أن العطاء 
سَنويٌ» والجامكية شهرية. 

قال ابن نُجيم: «الجامكية في الأوقاف ا شَّبَهُ 
الأجرة» وكَسيَهُ الصلة» وكَبهُ الصدقة؛ ويُطَى كل كَبه 
ما يُناسبه). فقد اعتبر لها قَبَهُ الأجرة؛ أي: من حيث 
حل تناوها للأغنياء؛ إذ لو كانت صدقةً محضة لم تحل 
لمن كان غنيّا وشَبّه الصلة» فلو مات الموظف أو عَزِل 
في أثناء السنة» وكان قد قبض جامكية السنة بتتامها 
قبل ذلك لا تُسترّد حصة ما بقي؛ لأن الصلة تملك 
بالقبضء ولو كانت أجرةً حضة لاسترد منه ما بقي» 
واعتبر لها أيضًا تَسبّه الصدقة لتصحيح أصل الوقف. 
فإنه لاا يصح على الأغنياء ابتداء؛ لأنه لا بد أن يكون 
صدقة من ابتدائه؛ لأن قوله: موقوفة أبدًا ونحوه؛ 
شرط لصحته. 


وهذا اللفظ من المصطلحات الفقهية التي 
دَرَجَ على استعم الها متأخرو فقهاء الحنفية والشافعية 
دون غيرهم. 

لا (التعريفات الفقهية ص ه 4 ”, الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص777. رد المحتار *//410» فتاوى 
السبكي .504/١‏ ترتيب الصنوف .)57/١‏ 
جبّار 

الجبّار في اللغة وفي استعمال الفقهاء: الحدّر. فإذا 
وصفوافعل آدمي أو غيره بأنه جبار» فالمراد أن ما 
تف بسبب ذلك الفعل يكون هَدَرًا لاضمان فيه على 
أحد بتقصاص أو دِيّةٍ أو تعويض عن المال الفائت 
جاء في «القواعد الفقهية»: «جناية الحَجماء جبّار)؛ 
أي: مَدَرء لاا ضمان على صاحبها إذا انفلتث بنفسها 
فأتلفث نفسًا أو مالاء إذا كان ذلك غير ناشي عن 
تعدي صاحبها أو تفريطه في حفظها. 

لا (المصباح 2٠٠١/١‏ التعريفات الفقهية 
ص ه؛ 7. م44 من المجلة العدلية» كفاية الطالب 
الرباني 7/ 185 المغني 8/ /1, النووي على مسلم 
١‏ الزرقاني على الموطأ .١198/54‏ عمدة 


« جبايّة 
الجبَايّة في اللغة: : تعني المع والتحصيل. يقال: 


طييات جَبَيْت المالّ والزكاةً والخراج حِبَاية؛ أي: جمعثه . 
ويطلق الجابي على الشخص الذي يجمع الخراج 
ونحوه. وكذا على مَن يجمع الماء للوبل. 


وني الاصطلاح الفقهي: عرف ابن عابدين الجباية 
بأنها «ما يجيبه السلطان بحق أو بغيره». 


لا (المغرب .1*0/١‏ المصباح ١/١١1ء‏ 
التعريفات الفقهية صه؛ ؟. رد المحتار ؟/ 51/5: 
تخريج الدلالات السمعية ص/01/1). 
ه جحود 

الجحود والخد ني اللغة: إنكار الشيء مع العلم 
به. قال الراغب: الجحود نفي ما في القلب إثبانة أو 
إثبات مافي القلب نفيّه. وقد عرفه الجرجاني بأنه «ما 
انجزم بلم لنفي الماضي» وهو عبارة عن الإخبار عن 
ترك الفعل في الماضي». 

والفرق بينه وبين النفي (الذي هو مقابل الإثبات 
والإيجاب) أن النافّ إن كان صادقًا يسمى كلامّه 
نفيّاه ولايسمى جحداء وإن كان كاذبًا يسمى جحدًا 
ونفيًا أيضًا. وعلى ذلك فكل جحدٍ نفيٌ» وليس كل 
نفي جحدًا. 

وقال ابن القَيّم: لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف 
بالقلب أو اللسناة:. وعل هنا لأ عفر انشيال لفط 
الجحود في مُطلّق الإنكار في باب الدعاوّى وغيرها؛ 
لآق انكر قد ركرن عنا قلا بسو انسةا: 

لا (المصباح ١/5١٠كء‏ التوقيف ص؟"”, 
المفردات ص١33٠.‏ التعريفات الفقهية ص55 "2 
تعريفات الجرجاني ص ٠‏ 4» كشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ 197 7/ /49"1 ١ء‏ بدائع الفوائد 4/ .)١18‏ 
٠‏ جدّة 

الجدَةٌ في اللغة: تعني كثرة المال» والواجد هو الغني 
الذي لا يفتقر. قال الأزهري: يقال: رجل واجد بِينُ 
الججدة والوّجدء إذا كان غنيًا. وقال ابن الأثير: يقال: 
وَجَدَ يد جِدَةً؛ أي: استغنى غتى لا فقرٌ بعدّه. 

أما الواجد الذي جاء ذكره في حديث: ل الواجد 
يل عِرْضَهُ وعُقُويتَه) فالمراد به القادر على قضاء 


جرّاف 
دينه. والخديث وواه أبوداوة والسائى واين ماجه 
والحاكم وأحمد. 


لا (المصباح ,6١7/7‏ الزاهر ص١7؟,‏ الفروق 
للعسكري ص59٠.‏ نيل الأوطار ه/ 5١‏ ”, النووي 
على مسلم "70/٠١‏ النهاية لابن الأثير ه/ ه١١ء‏ 
جامع الأصول 4/ 455» المستدرك 7/4 ,٠١‏ مسند 
أحجد ؟/ 8/857١‏ ). 

يأ لفظ الْجَرِيٌ في اللغة: بمعنى الرسول والأجير 
والوكيل. قال القاضي عِيّاض: «الجري: هو الرسول» 
كا قال الخليلء وقال أبو عبيدٍ: هو الوكيلء وقال 
أبو بكر: هو الذي يتوكل عند القاضي وغيره. وقد 
جاء في الحديث: ١لا‏ يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشيطانٌ»؛ أي: لا 
يستتبعتّكُم فيتخدَّكُمْ جَرِيّا كالوكيل». وقال الخطابي: 
«معناه: لا يتخذكم جَريًا. والجَرِيٌ: الوكيل. ويقال: 
الأجير أيضًا». وقال الزغغشري: أي لا يستتبعنكم 
حتى تكونوا منه بمنزلة الوكّلاء من الُوكل. 

والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم. 

لا مختصر سنن أب داود للمنذري ومعه معالم 
السنن للخطابي // /11717» النهاية /١‏ 7515: أساس 
البلاغة ص58.» مشارق الأنوار 2١565 /١‏ مسند أحمد 
21/1 ). 
٠‏ جرّاف 

الجزاف -بكسر الجيم وضمها وفتحهاء ثلاث 
لغات, والكسر أفصح وأشهر- كلمة فارسية 
مُعرّبة تعني في الأصل الجهل بالشيء؛ كما تعني 
الخرص والتخمين. 

أما بيع الجزاف في الاصطلاح الفقهي: فهو بيع مالم 


سه 


يُعلّمْ َدْرُه على التفصيل؛ أي: حََرْصًاء بلا كيلٍ أو وزنٍ 


أو دَرْع أوعَدٌ (أونحو ذلك من الوحدات القياسية 
الكرقية الأرى) .من المجاافة: وهي الساهلة: 

لا ١المصباح‏ ١/١173١.ء‏ التوقيف ص١‏ ؛ ؟. المغرب 
»١ 55 /١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص”197١.‏ المطلع ص 5٠‏ 7 
غرر المقالة ص١١5.‏ مبذيب الأسماء واللغات /١‏ ١ه‏ 
النووي على مسلم .159/٠١‏ نيل الأوطار ه/ 1٠٠١‏ 
حدود ابن عرفة مع شرحه للرصاع ص .)71١‏ 

الجزية في اللغة: مُشتقة من الجزاء والمجازاة. قال 
ابن الأنباري: هي الْخَرَاجٍ المجعول على أهل الذمة. 
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتهاء فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنها: المال المأخوذ بالتراضي لإسكان 
أهل الذمة في دار الإسلام؛ أو لحقن دمائهم وذراريهم 
وأمواههم» أو لكف المسلمين عن قتالهم. سُّميت بذلك 
لأنبا جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم» 
أو تمكينهم من سُكْنَى دار الإسلام. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها أعمٌ من ذلك» 
وآن المراة جا كل مائو كد من افل الذمةسواء اكات 
مُوجبها القهر والعَلّبة وفتح الأرض عَنْوة أو عقد 
الذمة الذي ينشأ بالتراضي. 

هذاء وإن الفقهاء يُطلقون اسم الجزية على المال 
المأخوذ منهم وعلى العقد وعليهما معًا. 

لا ١المصباح 177/١‏ المطلع ص 2١5١‏ التوقيف 
ص "4 7 المفردات ص 17١‏ » تبذيب الأسماء واللغات 
١/١ه.‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص4١‏ "2. الفتاوى الحندية 
4/7 » جواهر الإكليل 2557/١‏ منح الجليل 
0 قليوبي وعميرة 17/8/54 المبدع / 4 4٠‏ 
كفاية الأخيار ؟/ 177). 


و ه 


قال ابن رُْدٍ (الَدٌ): «الجؤيّة: ما يؤححذ من أهل 
. 2 5 َه 5 

الكفر جزاءً على تأمينهم» وحقن دمائهم» مع إقرارهم 
على كُفرهم. وهي على وجهين: عَنْوِيّة» وصَلْحِيّة. فأما 
الصَّلْحِيّة: فلا حد ا إذ لا يرون عليهاء ولأنهم 
متّعوا أنفسهم وأموالهم حتى صا حوا عليهاء فإن)ا هي 
عل سا يراضيهم عليه الإمام من لل أو كثيرء عل أن 
يُقَرٌوا في بلادهم على دينهم, إذا كانوا بحيث تجرى 
عليهم أحكامٌ المسلمين» وتؤخذ منهم الجزيةٌ عن يد 
وهم صاغرون. كذا نصّ ابن حَبيبٍ في الواضحة». 

وقد عرف الإمام ابن عرفة الحزية الصّلحية بأغها: 
«ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت 
حكم الإسلام» حيث تُجرى عليه». 

وقسيمٌ الجزية الصلحية في الاصطلاح الفقهي: 
الجزية العنوية. 

لا١المقدمات‏ الممهدات رةه شرح حدود 
ابن عرفة للرصاع 2/١‏ )2. 
ه الجزية العنوية 

هي كما قال ابن رُشدٍ (الجد): «الحزية التي تُوضع 
على المغلوبين على بلادهم, الْقَرّين فيها لعمارتها». 

وحدّها ابن عرفةٌ بأخها «ما أَلِْم الكافر به من مالٍ 
لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصَّونِه». وعلق 
على ذلك الرصاع بقوله: عر ابن عرفة في الصّلّْحية 
ب(العزم)» وقال في العَنُوية: (أنّزم) لأن العَنُوية كان 
صاحبها مغلويًا مقهورًاء فألزمه أهل الإسلام أداء 
مالٍ لمصلحة على بقائه بالأرض لعمارتهبا لصلاح 
المسليية. وامنل الصلح الأرض أرضهم. والالتزامٌ 
من قِبّلهم قبل القدرة عليهم» فإذا طلبوا أنهم يُسالمون 
والتزمواء فالأصح أنها جزية صَغارًا لهم» ويجب كف 


شنا 


القتال عنهم إذا دُعوا إلى ذلكء؛ وكان حكم الإسلام 
يجري عليهم. 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجزية العنوية» 
فقال بعضهم: إن حدّها ما َرَضِ عمرٌ بِنُ الخطاب؛ 
أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعون درهمًا على 
أهل النؤرق: وقيل#إنابحة اكتزعا مغر عميؤ رلا 
عد لاثتما رفز سد أكثرهاها فرك حمر وعد 
أقلها دينارٌ أو عّرة دراهم. 

لا ١المقدمات‏ الممهدات /١‏ ١1-١/ا"اء‏ حدود 
ابن عرفة بث بشرح الرصاع .)73117/١‏ 
جِعَالة 

الجعالّة -بكسر الجيم» وقيل: بالتثليث-: تطلّق 
في اللغة على الجُحْلِء وهو ما يتجعل للإنسان على عمله. 
أعمٌ من الأجر والثواب. 

أما ني الاصطلاح الفقهي: فهي التزام عِوَضِ 
معلوم على عمل مُعَينٍ معلوم أو مجهولٍ يَعسرٌ سر ضبطه. 

وصورتها: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومّاء 
ولايَنشّده إياه» على أن يعمل له في زمنٍ معلوم أو 
مجهول» ما فيه منفعةٌ للجاعل؛ على أنه إن أكمل العمل 
كان له الجُعلٌ المقرَّرُ وإن ل يُتمّه فلا شيء له؛ إذ لا 
بقع يه الجامل إلا بعد كاي وعلى ذلك عرَّفها 
ابن رُشِدٍ الجَدٌ بقوله: «هي أن يجعل الرجلٌ للرجلٍ 
جُعلا على عمل يعمله له إن أكمل العملء وإنلم 
يُكوله لم يكن له شيءٌ وذهب عناؤه باطلا». 

لا (المصباح .٠125/١‏ التوقيف ص"555. 
البجيرمي على الخطيب "/ 217٠١‏ الخرشي 59/1 
المقدمات الممهدات .١76/7”‏ تبذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 7ه). 


َه« 


ججَلاس 

ووه 
#جعل 

الجُعْل في اللغة: هو الأجر الذي يأخذه الإنسان 
عِوضًاعن عمل يقوم به. ويطلق أيضًا على ما يُعطاه 
المجاهدٌ ليستعينٌَ به على جهاده. وقد سمي بذلك في 
الإطلاقين؛ لأنه شىء تجعل. 

ويطلق الفقهاء مصطلح «الجُعمُل» في باب الخُلّع 
عل ما جٌعل يَدَلُّا فيه. قال السفى: وجعل الآبق 
وججعل الأجير من ذلك. 

لا (طلبة الطلبة ص 8ه المصباح رهاق 
المطلع ص١258‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص”١7.‏ غرر 
المقالة ص8١‏ ". المغرب 59/١‏ ١»ء‏ التعريفات الفقهية 


ص١6١).‏ 
و جلاض 

الجلّاس لغة: صيغة مبالغة من جالسء والجمع 
0 


أما «الجلاس» في الاصطلاح الفقهي: فهو 
«السمسار الذي له مقّر -كحانوت ونحوه-يجلس 
فيه» وتوضّع عنده السلع لبيعها لحساب أصحابهاء 
مقابل جعلٍ يأخذه على ذلك». ويسمى أيضًاالدليس. 

وقد جاء في (كشف القناع» للمعداني: «الجليس: 
هومن نصّب نفسه في حانوت لشراء الأمتعة». 
وعرف بعض الفقهاء الخلا ب بأنهم «الذين يبيعون في 
الحوانيت للناس بجعْل». 

ونقل الحطاب عن البرزلي في «نوازله» أن للسم|اسرة 
عدة أسماء» فسماهم في بعض المواضع سماسرة» وفي 
بعضها النَّخَّاسِينء وفي بعضها الصَّاحَة وفي بعضها 
الدلّالين» وفي بعضها الطَّوَّافِينَ وفي بعضها الوكلاء 
من السماسرة. اه. 


_- 


وهذا اللفظ من المصطلحات المستعملة في مذهب 
المالكية دون غيرهم من الفقهاء. 

لا (الناج والإكليل 440/5 الزرقاني على 
خليل 5/ 78/172175 الخرشيى وحاشية العدوي 
عليه ه/ 710/1701 الدسوقي على الشرح الكبير 
1 5/4, كشف القناع للمعداني ص 2٠١١‏ 
١ه‏ التبصرة لابن فرحون 7/ 777 مواهب الجليل 
كلاه ١‏ ). 


0-4 


«جَلب 

الجلّب لغة: هو المجلوب؛ أي: ما يَلّب من بل 
إلى بلد. واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات 
التي يجاء بها من بلدٍ إلى آخرٌ للتجارة. 

وقد روى أبوداود والترمذي والنسائي عن 
النبى يَكلِ: أنه قال: «لا جَلّبَ ولاجَتّب). فأما الخَلَبُ 

أحدهما: في الزكاة: وهو أن يقدم المُصَدِّقَ على أهل 
الزكاة» فينزل مَوضِعَاء ثم يرل من يجلب إليه الماشية 

8 ع 1 

من أماكنها ليأخدٌ صَدَّقتها. فنهى عن ذلكء وأمر أن 
يأيّ بنفسه إلى مكان وجودهاء فيأخذ رّكاتها فيه. 

والثاني: في السّباق: وهو أن يُتْبع قَرَسَه رجلاء 
فيزجره ويصيح عليه ويحرضه ويضربه حثا له على 
الجري» حتى يسبق الآخر» فنْهي عن ذلك. 

غير أن القاضيّ ابن العربي اعترض على التفسير 
الثاني» فقال: «وهذا عندي ضعيف في الدليل» وإن 
كانوا قد ذكروه عن إمامنا؛ لأني أجيزه» ولا حرج فيه؛ 
لأن مطلب السبق له دخل» وعليه بدل الخطر» فجاز 

وأمامصطلح 36 الجلّب» فالمراد به في لغة 
الفقهاء: استقبال القادمين الذين يحملون البضائع 


والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق. 
وهذا التعبير درّج على استعاله فقهاء الحنفية» 
ويسميه الشافعية والحنابلة «تلقّيَ الركبان» والمالكية 
«تلقي السلع». 

لا (المصباح .1707/١‏ التعريفات الفقهية 
ص75 الشلبي على تبيين الحقائق 2.58/5 رد 
المحتار 5/ 17. المغرب ١/١681١-157ء‏ النهاية 
لابن الأثير 78١/١‏ عارضة الأحوذي ه/ 4ه 
مختصر سنن أب داود للمنذري ومعه معام السنن 
للخطابي ؟/ .)3١8‏ 


000 


٠‏ جنب 

يقال في اللغة: جَيَبتُ فلانا الغر حتو كا آي 
أبعدثه عئة. 

وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وأحمد عن النبي بَلِهِ: «لاجَلّبٍ ولاجتّب». 
وقد فسر الفقهاءٌ وشراح الحديث الجنب بوجهين: 

أحدهماني الزكاة: وهو أن ينزل العامل بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة:؛ ثم يأمر بالأموال أن تنب 
إلبه؛ آي: تحشر. فتهفواعن ذلكه وأمروا با خذهافي 
مرظعها. وقبل: هو آن تب رب المال اله آي: 


يَبِعِدَهُ عن موضعه» حتى يحتاج العامل إلى أن يُمِن 
ويَبّعِدَ في طلبه. 


والثاني في السباق: وهو أن يركب فرسًا فيَرْكضهء 
وقد جَنّبَ معه فرسًا آخحرء فإذا قرب من الغاية» وفتّر 
المركوبء انتقل إلى المجنوب» فيسيق صاحبه؛ فنهوا 
عن ذلك. 

لا (المصباح /١‏ 21717 1786 المغرب /١‏ "اهاء 
القاموس المحيط ص84.؛ عارضة الأحوذي ه/ ١ه‏ 
4 لمحتصر سنن أب داود للمنذري ومعه معام 


السنن ؟/ ه 5١5-7١‏ النهاية لابن الأثير /١‏ 7" 
التعريفات الفقهية ص07؟7). 
٠‏ جهَالة 

الجهالة لغةٌ: ضد العلم. من الجهل الذي هو: خَُلُو 
النفس من العلمء أو اعتقاد شِيء بخلاف ما هو عليه. 
يقال: جهِلَ فلان جهلا وجهالة. 

وقال النووي: «حقيقة الجهل: الجزم بكون الثيء 
على خلاف ماهو به». 

ويستعمل الفقهاء لفظ «الجهالة» فيا إذا كان 
الجهل متعلّهًا بخارج عن الإنسان» كمُبيع ومؤجر 
وثمن ونحو ذلك من الأشياء. أما كلمة «الجهل» فإنهم 
يستعملونها غالبا في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفا 
به في اعتقاده أو فكره أو قوله أو فعله. 

وقد ذكر الفقيساء آن الديالة الفضية إل المنادعة 
في عقود المعاوضات المالية تمنع من صحتها. قال 
السّرَحْسِي: «الجهالة إنما تؤثر إذا كانت ثُفْضِي إلى 
منازعةٍ مانعةٍ من التسليم والتسلم». وقال أيضًا: 
«الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة 
العقد). وقال ابن القيم: «الجهالة المانعة من صحة 
العقد: هي التي تؤدي إلى القمار أو العَرّر ولا 
يدري العاقد على أي شيءٍ يدخل». وقال الشوكاني: 
«التراضي الذي هو المناط في صحة البيع والشراء ليس 
بمتحقق مع الجهالة». 

أما الفرق بين الجهالة والعَرّرء فقد ذكر القرافي 
أن الغرر ما لا يُدرى هل يحصّل أم لا؟ كبيع الطير في 
الهواء» والسمك في الماء. أما ما غلم حصولّه وجُهلت 
صفثّه فهو المجهولء كبيع الإنسان مافي كُمّه فهو 
يحصل قطعًاء لكن لا يُدرى أي شيء هو. وذهمب 
ابن تيمية إلى أن الجهالة نوع من أنواع الغّرّر. فكل 
جهالة غَرَر وليس كل غرر جهالة. 


جوابر 

لا (القاموس المحيط ص1775. المفردات 

ص47 ١ء‏ الفروق للقراني 7/ 55» تبذيب الأسماء 

واللغات /١‏ /اه, الذخيرة 5/ هه" القواعد النورانية 

الفقهية ص7١١.‏ المبمسوط /١7 2١75/١7‏ 6ه 317 

2*5 ,علام الموقعين */ 5 ه". السيل 
الجرار */ 95). 


٠‏ جهبذ 

الجهُبذ في اللغة: هو التّقَاد الخبير. 

وفي الاستعمال الفقهي: يطلّق على الفائق في تمييز 
جيد الدراهم والدنانير من رديئها؛ أي: الناقد الخبير 
بشؤون النقود من الذهب والفضة. الماهر بتمييز 
جيّدها من رديئها. والجمع جهابذةٌ. وهي كلمة 
أعجمية معرّبة. 

وقد يُطلّق الجهيذ على البارع في العلم استعارة. 

وقيل: الجهابذة هم السماسرة. 

لا (القاموس المحيط ص؛ 47 تبذيب الأسماء 
واللغات 5/١‏ هة). 
ب جهة الوّقف 

جاء في م00 من إتحاف الأخلاف في أحكام 
الأوقاف: «جهة الوقف: هى الجهة التى شرّط لما 
الواقفٌ منافمَ وقفه. ويقال لها: المشروط له؛ والموقوف 
عليه» ومَصرف الوقف». 

لا (إتحاف الأخلاف للعلامة عمر حلمم 
ص؟737). 
« جوابر 

يقال في اللغة: جَبَرْتٌ العَظْمَ جَبْرًا؛ِ أي: أصلحته» 


] و 5 5 
فجبر جبرا وجبوراء ي: صلح. 


جواز العقد 


والجوابر في الاصطلاح الفقهي: «ما شرع من 
الأحكام لاستدراك المصالح الفائتة». خلاقًا للزواجر: 
وهي ما شرع لدَرْءِ المفاسد المتوقّعة. 

قال العز بن عبد السلام: «الجوابر مشروعة بِخَلُْب 
ما فات من المصالح». ثم قال: «والغرض من الجوابر 
جبرٌ ما فات من مصالح حقوق الله أو حقوقٍ عباده. 
ولاتضوط ق ذلك آنا ركروسس وسب عليه ا اه 
ولذلك شرع الجيرُ مع الخطأ والعمد, والجهل والعلم؛ 
والذكر والنسيان» وعلى المجانين والصبيان» بخلاف 
الزواجر فإن مُعظّمها لا يجب إلا على عاص زجرًا له 
عن المعصية». 

وقال القرافي: «الجوابر تقع في العبادات والنفوس 
والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال 
والمنافع». ثم قال: «وأما جوابر المال؛ فالأصل أن 
يُؤْتَى بعين امال مع الإمكان. فإن أتى به كاملّ الذات 
والصفات. بَرِىَّ من عهدته؛ أو ناقصّ الأوصاف» 
جبر بالقيمة... وأما إن جاء بها ناقصة القيمة في بعض 
المواطن لم يضمِنْ؛ لأن الفائت رعبات الناس» وهي 
غير مُتقوّمة في الشرع ولا قائمة بالعين. وتُجبر الأموال 
المثلية بأمثالها؛ لأن المثل أقرب إلى رد العين - الذي هو 
الأصل- من القيمة». فإن لم تكن من ذوات الأمثال» 
فإنها تبر بال مائّل في القيمة والمالية. 

لا (المصباح ٠١4/١‏ الفروق للقراني 7١1 /١‏ 
وما بعدهاء القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 
"١‏ وما بعدهاء الذخيرة للقراني // 7189). 
« جواز العقد 

يقال في اللغة: جاز المكان وأجازه وجاوزه 
وتجاوزه: إذا سار فيه وحَلَّمَةُ. والجائز: هو المارٌ على 
جية لواب سار بم لمجاو ةةنوقال ابن قرس 
وجاز العقدٌ وغيره؛ أي: تََدَ ومكَى على الصحة. 


أشن 


أما «الجواز العقلي» فيُطلّق على كل تمكنٍ أو 
مُختمل» وهو ما لا يمتنع عقالاء سواء كان واجبًا أو 
راجحًا أو متساويّ الطرفينٍ أو مَرجوحًا. 

وأما الجواز في الاصطلاح الشرعي: فيطلّق بشكلٍ 
عام على كل ما استوى فيه الأمران شرعًاء بحيث 
يشمل المباح الذي أؤِن الشارع في فعله وتركه كى| 
يشمل فعلّ الصبي الذي لا يتعلق به خطابٌ الشارع 
أصلًا. وعلى ذلك قال الكفوي في «كلياته»: «الجائز في 
الشرع هو المحسوس المعتبرء الذي ظهر نفاذه في حق 
الحكم الموضوع له. مع الأمن من الذم والإثم شرعا». 

واجواز ني نظر كثير من الفقهاء يشعر بعدم 
الكراهة» ى) أن غير الجائز يتناول المكروه كما 
يتناول المحرم. 

وقال الشهاب الرملي من الشافعية: إن حقيقة 
نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم» وقد يطلّق الجواز 
على رفع الرّجء أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا أو 
مكروماء أو على مستوى الطرفين» وهو التخيير بين 


الفعل والترك». 
وفي خصوص العقود؛ يطلّق الجواز في الاصطلاح 
الفقهى بالاشتراك على معنيين: 


أحدهما: نفي الحرج عن الفعل والترك؛ أي: 
الإباحة. وهو الذي يكثر استعماله. 

والشاني: تكن كل واحدٍ من العاقدين أو أحدهما 
من فسخ العقد شرعًا بإرادته المنفردة» دون توقفي 
على رضا الطرني الآخرء إما لأن العقد غيرٌ لازم 
في أصله (بمقتضى طبيعته) مثل: الوديعة والعارية 
والوكالة والمضاربة والجعالة والشركة. وإما لثبوت 


أحد الخيارات العقدية في عقدٍ لازم في أصله. كالبيع 
والإجارة لأحد الطرفينٍ أو لكليه. والعقدٌ الجائز بهذا 
المعنى هو قسيم اللازم» وذلك لانقسام العقود أصلا 
من حيثٌ اللزومٌ وعدمه إلى لازم وجائز. 

لا ١المغرب‏ ١/1587.ءالمصباح ,»١14٠ /١‏ أساس 
البلاغة ص59 معجم مقاييس اللغة »444/١‏ 
المفردات ص١١",‏ الكليات للكفوي "/ 2167 
كشاف اصطلاحات الفنون .701/١‏ الذخيرة للقرافي 
89 المدخل الفقهي للزرقا 454/١‏ /الاهء 
النظم المستعذب 2٠١ /١‏ الفوائد المكية للسقاف 


ص5 4» الواضح لابن عقيل .)١7/ /١‏ 


جيّاد 
ه جياد 

الجيَادُ في اللغة: جمع جَيّد. يقال: جادّ يجُود جَودةٌ 
فهو جيّد. وقال صاحب (لمطلع): «الجودة - بفتح 
الجيم وضمها - مصدر جاد يِجُود: إذا صارَ جيدًا». 
وأجاد الرجل إجادة: أتى بالجيد من قولٍ أو فعل. 
ما كانت من الفضة الخالصة. ترٌوجٌ في التجارات» 
وتُوضَع في بيت المال. 

وهي خلاف الزُيُوف والتبهْرَجَةٌ والسّتوقة. 

لا (المصباح .14/١‏ المطلع ص45 ؟. الدر 
النقى / ١77‏ 5, رد المحتار 5/ .)75١1/‏ 


6 6ه6ية 


الحاجة الأصلية 


« الحاجة الأصلية 


هذا مصطلّح حنفي المورد يرد ذكره على ألسنة 
فقهاء الحنفية في كتاب الزكاة» حيث إنهم اشترطوا 
لوجوب الزكاة في التُصاب أن يكون فاضلا عن 
الحاجة الأصلية لمالكه. وعلى ذلك جاء في «الفتاوى 
الهندية»: «والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته 
الأصلية» وهي مَسكنهء وأثاث مسكنه. وثيابه.» 
وخادمه. ومركبه» وسلاحه). 

وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية بقوله: «همي 
مايدفع الحلاك عن الإنسان تحقيقاء كالنفقة؛ ودُور 
السّكنىء, وآلات الحرب. والثياب المحتاج إليها لدفع 
ال حرٌ أو البرد» أو تقديرّاء كالدين؛ فإن المديون محتاج 
إلى قضائه با في يده من النصاب. دفعًا عن نفسه 
الحبس الذي هو كلحلاك؛ وكآلات الحرفة» وأثاث 
المنزل» ودواب الركوبء وكتب العلم لأهلها - فإن 
الجهل عندهم كالخلاك - فإذا كانت له دراهم مستحقة 
بِصَرّفها إلى تلك الحوائج» صارت كالمعدومة» ى) أن 
الماء المستحق بصرفه إلى العطشء كان كالمعدوم» وجاز 
عنده التيمم». 

لا (التعريفات الفقهية للمجددي ص//275 
رد المحتار ”/ 5» الاختيار .٠٠١ /١‏ الفتاوى الهندية 
/1). 


لمكيل 


ه حائط 

الخائط لغدً: الجدار الذي يوط بالمكان. والجمع 
حيطان. وتطلق أيمّيا غل التاق لآنه رط غلية 
بالجيطان» وهي الجُدّر. وجمعه حوائِطً. 


وذكر صاحب «النظم المستعذب» أنه يُطلّق 
كذلك على النخل يُحوّطٌ عليه بجدار أو غيره. 

وني الاصطلاح الشرعي: يطلّق الحخائط على 
البستان» سواء كان عليه جدار أو لم يكن. ومن ذلك 
ماروّى أبو داود والنسائي عن النبي يَكِْ: «أنه قضّى أن 
على أهل الحائط حفظها بالنهار». 

قال ابن الأثير: يعني البساتين» وهو عامٌ 
فيها». كما يأتي الحائط أيضًا بمعنى المبني لا البستان. 
ومن ذلك ماروّى النسائي أن رسول الله وَكِةٍ «قضى 
بالشفعة في كل شركة لم تُقْسَمء رَبْعَة أو حائط». 

قال ابن باطيش: يريد بالحائط المبنيّ لا البستان» 
فإن النخيل تُباع مفرّدةٌ فلا شفعة فيها. (ر. بستان). 

لا (المفردات ص50 ". التوقيف ص"2”"7 
المغرب 2/١‏ المصباح 1١‏ .» الكليات 
1 التعريفات الفقهية ص /اه 27 المغنى 
لابن باطيش 78/١‏ “مل النظم المستعذب 
1 #/لا,ء النهاية لابن الأثير »457/١‏ 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ه/ 2707 سئن النسائي 
اف 
٠‏ حباء 

الحباء في اللغة: العّطاء. يقال: حَبَوْتٌ الرجلٌ 
حباءً: أعطيته الشيء بغير عِوّض. والاسم منه الحُبوّة. 
بمعتى: «أخل الرجل من مهر ابثته لنفسه». 


لا (المغرب 174/١‏ » المصباح ١55 /١‏ أساس 
البلاغة ص27 المطلع ص 275١0‏ مشارق الأنوار 
٠1١‏ المغنى لابن باطيش /١‏ /545. بداية المجتهد 


8/7 الموطأ /١‏ /ا١اه).‏ 
وو 
حيس 
الحبّس في اللغة: المنع» الذي هو ضد الإطلاق 
والمداية: 


أما الحبس: فجمع حبيس؛ وهو كل ما وَقَفتَهُ 
لوجه الله تعالى» حيوانًا كان أو أرضًا أو دارًا أوغير 
ذلك. يقال: حبستها ووقفتها بمعتّى واحد. وقد جاء 
في قوله ككِ لعمر في نخل له: ١حَبّْسٍ‏ الأصلّ وسَبَّلٍ 
الثمرةً»؛ أي: اجعل عين المال وقمًا مؤيّدًا لا يُباع ولا 
يُوهب ولا يُورثء واجعل ثمرّه في سبيل الله عَرَكَلّ. 

كذلك :يقفال: عبس فرشا ف سييل الله و احم 

آذآ هه 5 - عم و 
واحتبس» فهو حبيس ومحبس وحتبس. 

وقول شريح: ١جاء‏ محمد كَل بإطلاق الحبّس) 
أراد بها ما كان أهل الجاهلية يحبسونه من السوائب 

لا (المصباح »١157/١‏ الزاهر ص .77١‏ أساس 
البلاغة ص١/اء‏ مشارق الأنوار 2175/١‏ تهذزيب 
الأسماء واللغات »5١/١‏ المغرب 2175/١‏ النظم 
المستعذب 7ه لمغنى لابن باطيش 5/١‏ 
التلخيص الحبير 7/ /53, تخريج الدلالات السمعية 
ص”57 ه). 

و ره 
« الحبس المعقب 

الحبّس اعقب (بضم الميم وفتح العين والقاف): 
هو الذي يَدْحل في مستَحِقّه العَقِبُ؛ أي: الذرية التي 
تحدّث في المستقبل؛ ك: هذا وَفْفٌ على فلانٍ وعَقِبهِ 
وتَسَْلِهِ. ويُلْحَق به في الحكم الحُبّس على الفقراء؛ 


عرق 


ه 


حوحبب 


لأخهم لما كانوا لا ينقطعون. صار الوقف عليهم 
بمنزلة المحَقّب. وقد جاء في شروح خليل للزرقاني 
والخرشي والدردير: «الحُبّس الحَهّب: هو المتعلق 
بموجود ومعدوم). ومن أهم أحكامه الفقهية أنه لا 
يحْكُم في شأنه إلا القاضي؛ لأنه حكم على غائب. قال 
ابن سهل: ثمانية أشياء لا يحكّم فيها إلا القاضي. وعد 
مثيا الأحاس التق 

أما الك غير الكقب كالوقف عل زيده أوغل 
فلانٍ وفلان من الناسء فلا يتقيد الحكم فيه بالققضاة؛ 
لكونه على غير غائب. 

وهذا المصطلح مما تفرد بذكره المالكيةٌ دون 
سائر الفقهاء. 

لا (الزرقاني على خليل 200/0 الشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / 07 
الخرشي ه/ 49؟: شرح اليواقيت الثمينة للسجاءاسي 
جواهر الإكليل ؟/ .)3٠١‏ 


سس © 


ه حجب 

القت ةلله المنع. ومنه قيل للسّتر: ججاب؛ 
لأنه يمنع المشاهدة» وقيل لليواب: حاجب؟؛ لأنه يمنع 
من الدخول. 

أماني الاصطلاح الفقهي: فقد عرفه الجرجاني 
بأنه «منع شخص معين من ميراثه إما كله أو بعضه. 
بوجود شخص آخر). ويسمى الأول: حجب حرمان» 
والثاني: سحب لقضان: 
النصف إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الثمن» والأم 
مخ الثلث إل السدس: والأب .من الكل إلى السدسن. 


سس ه 


حجر 

ومثال حجب الجرمان: حجب ابن الأخ بالأخ» 
والجد بالأب, والجدة بالأم وابن الابن بالابن» وكل 
ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. 

لا (المغرب 8١0/١‏ 1. المصباح ١/50١ء‏ 
التعريفات للجرجاني ص ؛ 5 » شرح سبط ابن المارديني 
على الرحبية ص/161). 
ه حجر 

الحَجرفي اللغة: المنع. ثم استعمل في اصطلاح 
الفقهاء في منع مخصوصء وهو ا مدع من التصرف في 
الملل. وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق 
نفسه» وحجر عليه لحق غيره. 

فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه. فكالحجر على 
الصبي والمجنونء وأما الحجر عليه لمصلحة غيره 
فكالحجر على المُفلس لحق الغرماء؛ وعلى الراهن في 
التصرف في العين المرهونة لحق المرتبن» وعلى المريض 
في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة. 

لا (المغرب١/١18,المفردات‏ ص5 2١5‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص21917 م451 من المجلة العدلية 
شرح حدود ابن عرفة ص17 المغني 2508/54 
الخرشي ه/ ٠5‏ ”» قرة عيون الأخيار ؟/ 171؛ مغني 
المحتاج 7/ .)١156‏ 

ذكر الراغب أن الحديقة لغة: «قطعة من اللأرض 
ذاث ماء. ميت بذلك تشبيهًا بحَدّقة العين في الهيئة 
وحصول الاء فيها». 

وقال ابن الأثير: «هي كل ما أحاط به البناءٌ من 
البساتين وغيرها. ويقال للقطعة من النخل: حديقة» 
وإن لم يكن مَُاطًا بها». 


وجاء في «المصباح»: «الحديقة: البّستان يكون عليه 
حائط - قعيلة بمعنى مّفعولة - لأن الحخائط أحدّق بها؛ 
أي: أحاط. ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على 
البستان» وإن كان بغير حائط. والجمع الحدائق». 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 

لا ١المصباح‏ المنير /١‏ 157» النهاية لابن الأثير 
5/١‏ * المفردات للراغفب ص”77”. الكليات 
للكفوى ؟/ 1868). 

يقال في اللغة: أَحْذَّيْتٌ الرجلء أَحْذِيه إِخْدَاءَ؛ 
أي: أعطيته. والاسم: الحُذِيا اذا والَنِيّة والجذيّة 


و 

«فيداوِينَ الجرحى. ومحَْيْنَ من العّنيمة»؛ أي: يُعطين 
منهاء ى) قال ابن الأثير. 

وجاء في «فِقه اللغة» للثعالبي: «الُذيا: 
هَدِيّة المبَشَّر). 

لا (مشارق الأنوار »185/١‏ تخريج الدلالات 
السمعية ص"59. النهاية لابن الأثير ١//ه",‏ 
الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 45 فقه اللغة للثعالبي 
ص؟ .)١7١‏ 
« حرَاسَة 

الرَاسَة لغةً: الحفُظ. يقال: حرس الال والمتاع؛ 
أي: حَفِظَهُ. والاسم الْجرّاَة. وقال الراغب: 
«الحارس: حافظ المكان. والجمع حَرَسَ وخرّاس). 


وذكر أبوهلال العسكري أن هناك فرقًا بين 
الحراسة والحفظء فقال: «إن الحراسةً حفظ مستمر» 


ولهذا سمي الحارس حارسًا؛ لأنه يحرس في الليل كله» 
أو لأن ذلك الأمر صناعته» فهو يديم فعله» واشتقاقه 
من الْحَرْسٍِء وهو الدَّهْر. والحراسة: هي أن يصرف 
الآفات عن الشيء قبل أن تصيبه صرفًا مستمرًا. فإذا 
أصابته فصرفها عنه سمي ذلك تخليصًا. وهو مصدرء 
والاسم الخلاص. ويقال: حرس الله عليك النعمة؛ 
أي: صرّف الآفة عنك صَرفًا مُستمرًا. والحفظ لا 
يتضمن معنى الاستمرار». 

لا (المصباح .٠507/١‏ المفردات ص7١5.‏ 
التوقيف ص"7177, المغرب /١‏ 146» معجم مقاييس 
اللغة 0/8/7 الفروق للعسكري ص594١).‏ 
»عزج 

الَْرَحٌ في اللغة: الضّيق. يقال: صذر حرج؛ أي: 
ضيّق. ورجل ححرج؛ أي: آيْم. وذلك لضيق المأثم. 
وقال الراغب: أصل الخرّج: مجتمّع الشيئين. ونْصوّر 
منه ضيق ما بينهماء فقيل للضّيق: حرج وللإثم: حَرَج. 
أما في الاصطلاح الشرعي» فالذي يستنتج من كلام 
الفقهاء: أن الرّج هو «كل ما أدَّى إلى مشقةٍ زائدة في 
البدن أو النفس أو المال حالا أو مالا», وأن مرادهم 
برفع الحرج: إزالة ما يؤدّي إلى هذه اكشقة الُشار إليها. 

أما محل الرفع والإزالة فهو حقوق ال مولى جَزَّيَ؛ 
لأنها مبنية على المسامحة. ويكون ذلك إما بارتفاع الإثم 
على الفعل الذي يَشُق تَرْكُهء وإما بارتفاع الطلب 
للفعل الذي يَشُق إتيائه. ولا خلاف بين الفقهاء في أن 
الخرّج مرفوع في التكاليف الشرعية؛ لقوله سبحانه: 
:3 وَمَاجْصَلَ عَليَكدٌ في أدبن مِنْ حَرَجّ 6 [الحج: 14]. 

لا (المصباح 6/١‏ , المغرب 2,197/١‏ 
المفردات ص١15.‏ التوقيف ص”717ء رفع الرج 
للدكتور صالح بن حميد ص50-47. الدر المتثور 
للسيوطي .)71/١/5‏ 


حِرْز المثل 

#خرر 

الججزْزٌ في اللغة: يعني الجِمّى. وهو الموضع 
الخصين. من أحررٌ الشي؛ إذا احتاط في حفظه. أو إذا 
جعله في الجرز. 

والجرّز في الاستعمال الفقهي: هو ما جعل عادةً 
لحفظ أموال الناس وصيانتهاء كالدار والحانوت 
والصندوق وغير ذلك» كل شيء بحَسَبه. 

قال ابن قدامة: «الَْزز: اعد حِرْرًا في العْرف» 
فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على 
بيانه» علم أنه رد ذلك إلى أهل العُرف؛ لأنه لا طريق 
إلى معر فته إلا من جهته. فَيرْجَع إليه. ى] رجعنا إليه في 
معرفة القبض والفرقة في البيع» وأشباه ذلك». وقال 
الخطيب الشربيني: «وَالحَكّم في الجزز العُرفء فإنه 
ميحد في الشرع؛ ولافي اللغة» فرّجع فيه إلى العُرف» 
كالقبض والإحياء. ولاشك أنه يختلف باختلاف 
الأموال والأحوال والأوقات. فقد يكون الشيء حِررًا 
في وقتٍ دون وقتء بحسّب صلاح أحوال الناس 
وفسادهاء وقوة السلطان وضعفه». 

لا«المغرب 1945/١‏ غرر المقالة ص”4 2١‏ 
طلبة الطلبة ص/7؛ النظم المستعذب "55/١‏ 
مغني المحتاج 5/ 155. المغني 4717//17» فتح القدير 
١57 /‏ الشرح الصغير 5/ //ا4» روضة الطالبين 
٠‏ :» شرح حدود ابن عرفة ؟/ .)5601١‏ 
٠‏ جرزالمثل 

المراد به في الاصطلاح الفقهي: «ما لا يُحَذّ واضمٌ 
مِثْلٍ الشيء فيه مُضَيّحَا عرًا)؛ أي: بحسب عادة 
الناسء وما يرّونه مناسبًا لحفظ الشيء باعتبار حاله من 
حية النشائس؟ والدثاءة والفلة والكم 3ب وهال الفاس 
من حيث الصلاحٌ والفساد. وذلك مختلف باختلاف 
الأموال والأحوال والأزمان والبلاد. 


حخريف 


وقد نص جماهير الفقهاء: على أنه يجب على الوديع 
حفظ الوديعة في جرز مثلها -إن لم يحدد له صاحبها 
حِررًا مُعِينًا يحفظها فيه- وإلا كان ضامنًا لها. وعلى 
ذلك جاء في (م 01787 من المجلة العدلية: «يلزم حفظ 
والمجوهرات في إصطبل الدوابٌ أو التَبِن تقصي في 

5 ٠و‏ 0 دا ذ عث الوديعهاو سداق 
الحفظ. وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو مّلكت 
يَلرّمه الضمان». وجاء في (م/174١)‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد: «يَلزْم الوديع حفظ الوديعة 
في جرز مثلهاء والجرز في كل حالةٍ بحَسّبها». 

هذا ويختلف مفهوم «حِرْز المشل» في الوديعة عن 
مفهوم الحرز في السرقة؛ ذلك أن الوديع لو وضع 
النقودّ أو المجوهرات في إصطبل الدواب أو مُستودع 
التبن» فإنه يكون ضاممًا؛ لأن هذا المكان لا يُعد حررًا 
للودائع النفيسة عرفا. ومن المقرر فِقهًا أن وضع 
الوديعة فيا لا يُوضع فيه أمثالها تقصيدٌ في الحفظ. 
واكّدار في ضمان الوديعة على التقصير فيه. غير أنها لو 
شُرقت منه» فإنه يقطع سارقها؛ لأن ما كان حِررًا لنوع 
من المال (في السرقة) كان حررًا لسائر الأموال. 

وقدشبه إل ذلك العلامة ابن عابد ين وهلله 
بقوله: «لأن المعتبر في قطع السارق مك الجرزء وذلك 
لايتفاوت باعتبار الُحرزات» والمعتبر في ضمان المودع 
التعدي والتقصير في الحفظء ألا ترى أنه لو وضع 
الوديعة في داره الحصينة وخحرج.ء وكانت زوجته غير 
أمينة» يَضمّنء مع أنه لو سرقها سارق يقطع؛ لأن الدار 
جرزهء وإنما ضينها لتقصيره في الحفظ. ولو وضعها في 
الدار وخرجء والباب مفتوحء ولم يكن في الدار أحدٌ 
من عياله؛ أو في الام أو المسجد أو الطريق أو نحو 
ذلك؛ وغاب عنهاء يضمنء مع أنه لا يُقطع سارقها. 
فلو اعتبرنا في الوديعة الجررٌ المعتبّر في السرقة» لَلَرِمَ أن 
لاا يضمن في هذه المسائل ونحوها». 


لا (العقود الدرية ؟/ ه16 ”7 قرة عيون الأخيار 
؟//اللء درر الحكام ؟/ 7 1. المغني 159/9. 
اللبدع 0/ 774, الشرح الصغير 4/ /ا417: حاشية 
الحسن بن رحال على ميارة 7/ //1» روضة الطالبين 
5 * المقدمات الممهدات 7 شرح منتهى 
الإرادات 7/ 55٠‏ م85١8‏ من مرشد الحيران). 
٠‏ خريف 

انرق لذ : الكتبي» قال امسلل وقال! 
أخرّف الرجلء فهو حُْرِف؛ إذا ن) ماله وصَلّح. 
والاسم: الحُرفَة. والجزفة أيضًا: كَسْب الإنسان. 
وقال الفيومي: واخترف مثله والاسم منه الجرقة. 
والمتريفُ: المحَامِل. وجمعه حُرَقَاء. 

وقد جاء مصطلح «الريف» في مدوّنات الحنفية 
بنفس المعنى» ومن ذلك قولهم: (رجل له حَريف من 
الصيارفة» أَمَرَهُ أن يُعطي رجلا ألف درهم قضاءً عنه 
-أولم يذكر قضاءً عنه- ففعلء فإنه يرجع على الآمر» 
وإِنْ كان غير حريفء فإن قال: قضاءٌ عني» رجع؛ 
وإلافلا». 

وفي #جامع القزاز»: ١حَارَفْتٌ‏ فلانًا: إذا بَايَعْته. 
وفلانٌ حريف قلان: إذا كان لا يُبايع غيرّه. وهو معيل 
بمعنى مفاعل). 

لا (المصباح 158/١‏ المغرب »1917//١‏ التلخيص 
لأبي هلال 14١ 10 /١‏ تخريج الدلالات السمعية 


ص .)1/١١ ١‏ 
» خريم 
يقال في اللغة: حَرّمَهُ الثىء حِرمانًا وحَريً؛ أي: 


منعه. والحريم أيضًا: الشريك. والحريم من الدار: ما 
8 ص 

ضيف إليها من حقوقها ومرافقها. وحريم البئر: ما 
حوها من مرافقها وحقوقها. وقال الفيومي: اريم 


١517 


الثيء: ما حوله من مرافقه وحقوقه. سُّمِي بذلك لأنه 
يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به». 

أماني الاصطلاح الفقهي فقدجاءفي «مُغني 
المحتاج»: «التريم: هو ماس الحاجة إليه لتمام 
الانتفاع بالمعمورء وإن حصل أصل الانتفاع بدونه». 
وقال النووي: «التريم: هو المواضع القريبة التي يُحتاج 
إليها لتام الانتفاع». 

وقد روى أحمد وابن ماجه عن النبي كك أنه قال: 
«حريم البئر أربعون ذراعًا». قال ابن الأثير: اهو 
الملوضع المحيط بها الذي يُلقَى فيه تّرابها؛ أي إن البئر 
التي يحفرها الرجل في مَوَاتِ فحريمها ليس لأحدٍ أن 
ينزل فيه ولا ينازعه عليه. وسُمي به لأنه يحرم منع 
صاحبه منه» أو لأنه يحرم على غيره التصرفٌ فيه». 

وأما يقدار الحريم ففيه تفصيل بين ريم البثر 
والعين والنهر والشجر والقناة والبناء» وفي تقدير 
كل واحدٍ منها اختلاف بين الفقهاء, والمرجع فيه إلى 
مايحتاجه الملك لتام الانتفاع؛ ولإصلاح المملوك» 
وهذا يختلف في الأشياء كل بحسّبه» ىا يختلف حسب 
الزمان والمكان وطريقة الانتفاع. 

لا (المصباح 15١/١‏ الدر النقي *//40ه. 
المطلع ص١58,.‏ القاموس المحيط ص١١14١ء‏ 
روضة الطالبين ه/ 787,» قليوبي وعميرة / 289 
مغني المحتاج ؟/ 5" رد المحتار ©ه/ 9/ا7,» كشاف 
القناع 5/ ١1‏ 7. مسند أحمد 7/ 5445 سنن ابن ماجه 
81١/1‏ النهاية لابن الأثير /١‏ ه/ا", إحياء الأرض 


الموات للدكتور محمد الزحيل ص59). 
«حَرْرَة 


القزرة لهة يا الال وجعينا زات قال 
النووي: «وهي خيار المال ونفائسه التي محَزُرُها العين 
لُسُنها)». وقال الأزهري: «ويقال لخيار المال: حَزْرَة 


6 نب 
03 


- 


0 


النفسء وحَزْرّة القلب؛ لأن صاحبها يْرُرُها في نفسه. 
ويقصدها بقلبه». وقيل: لأن الأنفس تُشفق عليهاء 
وتتوجع لأخذها. 

وقد روى مالك في «الموطً» عن عمر بن المخطاب 
قوله للساعي: «لا تفتنوا الناسء لا تأخذوا حَرّرَاتِ 
المسلمين»؛ أي: خيارٌ أموالهم في الزكاة. 

هذه هي الرواية المشهورة للكلمة في الأمهات» 
وهناك رواية أخرى طاء وهي: «حَرْرّة) وجمعها 
«حَرَّرَات» بتقديم الراء على الزاي» ومعناها خيار 
الملل وهي صحيحة أيضًا ىا قال القاضي عياض 
في «المشارق». وقد سّميت بذلك كما قال ابن الأثير 
والزرقاني والفيومي: «لأن صاحبها تُْرِزُها؛ أي: 
يصوئها عن الابتذال». 

لا (المصباح 215١/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص7١٠.‏ الزاهر ص55١.ء‏ النهاية لابن الأثير 
0 الا" التوقيف ص47 5. الموطأ /١‏ /51 27 
مشارق الأنوار ١/١14ء‏ الزرقاني على الموطأ 
؟/ 2174 التعليق على الموطأ للوقشي /١‏ 7805). 


إن سنا 
© 
- 


الجشسبَة لغةٌ: اسم من الاحتساب. ومن معانيها: 
الأجر وحُسْنٌ التدبير والنظر. ومنه قوههم: فلان حَسَنُ 
الجسبة في الأمر؛ إذا كان حَسَنَ التدبير له. والاحتساب 
من معانيه: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله. 

أما الحسبة اصطلاحًا: فقد عرفها جمهور الفقهاء 
بأنها: الأمر بالمعروف الذي ظهّر ترْكّهء والنهي عن 
المنكر إذا ظهّر فِعلّه. 

لا (القاموس المحيط ص 45 المصباح /١‏ 157 
الأحكام السلطانية للماوردي ص١‏ 4 ؟ ولأبي يعلى 
ص55 7. إتحاف السادة المتّقِين للزبيدي /1/ »١4‏ معالم 
القربة ص١).‏ 


حَشْري 


إن 


ري 

الحَمْرُ في اللغة: الجمع. وقيل: هو الجمع مع 
سَوْق. ومنه يوم الحشرء لجمع الناس فيه وسَوقهم إليه. 

والحاشر: هو الذي يجمع الغنائم. والأموال 
الحَشْريّة يَّة؛ أي: الَخْشُّورة. قال النووي: «وهي 
المجموعة للمسلمين ومصاحهم). 

أما في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: «الحَشْري: 
هو ميراثُ من لا وارتٌ له». وذكر أن هذا المصطلح 
من مواضعات كُتَّاب ديوان الَرّاج. 

لا (معجم مقاييس اللغة 557/7 المصباح 
0 المغرب .30/١‏ التوقيف ص١58.‏ 
مشارق الأنوار 2517/١‏ مفاتيح العلوم ص 288 
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص5 77). 
الحصّة الشائعَة 

الحضَّةٌ لغةً: القِسمء أو القطعة من الجملة. 
وتُستعمل استعمالٌ النصيب. والجمع الجصّص. 
أما الشّيُوع: فمعناه الامتزاج. ومنه قيل للسّهُم غير 
المقسوم: شائع» كأنه ممتزج بغيره» لعدم تميزه. 

وقال الأزهري: «الَْاُ: المختلِطٌ غير المتميز. 
وإنما قبل له: مُشَاع لأن سهم كل واحد من الشريكينٍ 
أشِيع -أي أذِيع وفُوّق- في أجزاء سهم الآخر» حتى 
لا يتميز منه. ومنه يقال: شاع اللبن في الماء؛ إذا تفرقت 
أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز). 

وبناءً على ذلك عرف الفقهاء الشائع من الملك 
بأنه: المتعلّق بجزءِ نسبي غير معيّن من مجموع الشيء» 
مهما كان ذلك الجزء صغيرًا أو كبيرًاء كنصف دار أو 
ربع بستان أو جزء من مئة فأكثر من أرض أو سيارة 
أو غير ذلك. 


كما عرفوا الحصة الشائعة اصطلاحًا بأنها: ‏ السهم 
الساري إلى كل فلت يه من أجزاء الملل المشترك)». 
ووصفوها بأنها جزء منبثٌ في الكل. (ر. مشاع). 

لا (الزاهر ص 5 ؟. الدر النقى "/ ؛ هه. 
المصباح د22 4" المطلع ص57 ”. التعريفات 
الفقهية ص 55 ؟. مجلة الأحكام العدلية م94 2١7‏ مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد م19/8 2199 
المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 751). 

الخطيطة في اللغة: من الحَطَّ وهو إنزال الثبىء من 
عَلُو إلى شُفْل. يقال: حط من الثمن كذاء أي أسقط. 
واسم المحطوط: الخطيطة. 

أما بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع 
بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع» مع حط قدر 
تحتها؛ لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال. 

ويسمى بيع الختطيطة عند الفقهاء وَضيعة 
وتقيصة أيضًا. 

لا (المصباح .17١/١‏ المغرب 25١5/١‏ 
الفقهية 9/ 9). 
عط 
خاض بالتصيب من اشير والفضل .وال الراغين: 
هو النصيب الُْقَدّر. والجمع حُظوظ. 

أماني الاصطلاح الفقهي: فقد قال ابن عابدين 
والطحطاوي من الحنفية: «الحظ: هو النصيب الْرّنّب 
للومام من الوقف». 


لا (المصباح ,.١١١/١‏ التوقيف ص84" 
الكليات 7/7 /75, الدر النقي "/ ثلاهء المفردات 
ص "5 7. النهاية لابن الأثير ٠5 /١‏ 4» التعريفات 
الفقهية ص75 حاشية الطحطاوي على الدر 7/ /؛ 
رد المحتار 5/ .)١7‏ 

٠‏ حفظ 

الفْظ في اللغة: يقال لضبط الصوّر المدرّكة» 
ولتأكد المعقول واستحكامه في العقل. قال الراغبٌ: 
الحفظ يقال تارّةَ لحيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي 
إليه التفهم» وتارّةً لضبط الشيء في النفس» ويضاده 
النسيان. وتارةًٌ لاستعمال تلك القوة» فيقال: حفظتٌ 
#داستطا فر مطل كل تنتس وسو ورا 

ولايخرج الاستعمالٌ الفقهي للكلمة عن مدلولها 
اللغوي. هذاء ويرد على أليسنة الفقهاء تعبير (حفظ 
الوديعة»» ومرادهم به وضع الال المودّع في جرز 
مثله. وعدم مخالفة المستودّع أمرّ صاحب امال في 

وذكر أبوهلالٍ العسكري أن هناك فرقًا بين 
الحفظ والرعاية,. فقال: إن نقيض الحفظ: الإضاعة» 
ونقيض الرعاية: الإهمال. والإهمال: ما يؤدي إلى 
الضياع. فعلى هذا يكون الْحفْظ: صرف المكاره عن 
الشيء لئلا ييلك. والرعاية: فعل السبب الذي يصرف 
المكاره عنه. 

كا نبّه إلى أن هناك فرقًا بين الحفظ والحماية» 
فقال: إن الحماية تكون لا لايمكن إحرازَه وحصره» 
مثل الأرض والبلد. والحفظ يكون ل يحرّز ويحُصَرء 
كالدراهم والمتاع. 

ومين أيقّها أن هناك قر قاين الثراسة والافظه 


فقال: إن الشراسة حفظ سهير. بمغدى أن تُطد ف 


حِفْظ المال 


الآفات عن الشيء قبل أن تصيبّه صرفًا مستمرًا. 
والنفظ لذ تضهن مع الاستمران. 

لا (المصباح 177/١‏ المغرب »11/١‏ المفردات 
ص2178 التوقيف ص80 78. الفروق للعسكري 
ص0194١١3).‏ 
٠‏ حِفْظ المال 

يرد الحفظ في اللغة بمعنى الصّون ورك الابتذال. 
فيقال: فلان يحمّط نفسّه ولسائه؛ أي: لا يبتذِلّه فيي| لا 
يعنيه. ويقال: حَفِظْتٌ الشيء؛ أي: صَنْنّه عن الابتذال 
واحتفظتُ به. وحفظٌ المال: منْعُه من الضياع والتلّف. 

كذلك يستعمل مصطلح «حفظ المال» بمعنى 
صونِه والمحافظة عليه من الذَّهَاب وعدم إضاعته. 
وقد ذكر أبو الفضل الدمشقي: أن حفظ المال يحتاج 
إلى خمسة أشياءً: 

أوها: أن لا يُنفِقٌ المرء أكثرٌ ما يكتسبء فإنه متى 
فعل ذلك ل يلبّثِ المال أن يفنى ولا يبقى منه شيء البنة. 

والثاني: أن لا يكون ما يُنفقٌ مساويًا لما يكسبء بل 
يكون دونه ليبقى ما عنده لنائبةٍ لا تُؤْمَن أو آفةٍ تَنزِل 
أو نحو ذلك. 

والثالث: أن يحذر الرجل أن يمد يده إلى ما يعجز 
عنه أو عن القيام به مثل من تَغَّل ماله في قرية يعجز 
عن عمارتهاء أو في ضياع متفرقةٍ لا يمكنه مباشرتها 
بنفسه ولا بأعوائه الأكفاء. 

والرابع: أن لا يُشَعُل ماله بالشيء الذي يُبْطى 
خروجه عنه لقلة طّلابه» واستغناء عامة الناس عنه. 

والخامس: أن يكون سريعًا إلى بيع تجارته وإِنْ قل 
في ذلك ربحُهء بطيئًا في بيع عقاره» وإن كثر فيه ربحه. 
(ر. إضاعة المال). 


00 


حق 

نا ١المصباح‏ المنير ١777 /١‏ ء المغرب 27١7/١‏ 
الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقى ص”7١١-‏ 
١16‏ ). 


الحَقّ في اللغة: الثابت الذي لا يسُوغ إنكاره. 
سبد ره عق القيء عق إذا كه ووجي: فال 
الراغب: أصل ال حق المطابقة والموافقة. وفي الاصطلاح 
الشرعي: يستعمله الفقهاء بمعانٍ عديدةٍ ومواضع 
مختلفة» وكلها ترجع إلى المعنى اللغوي للحق: 

أ- فقد استعملوه بمعثى عامٌ يشمل كل مايَثبّت 
للشخص من ميزات ومكنات» سواء أكان 
الثابت شيئًا مالا أو غير مالي. 

ب- كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة» 
بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا 
وجودّلما إلا باعتبار الشارع» كحق الشفعة وحق 
الطلاق وحق الحضانة والولاية. 

ج- كما أنهم يلاحظون أحيانًا المعنى اللغوي فقط 
في الاستعمال» كا في قولمم: حقوق الدار؛ 
أي: مرافقهاء كح التعلي وحق الشرب وحق 
المسيل ونحو ذلك؛ لأنها ثابتة للدار ولازمة لها. 
ويقولون: حقوق العقدء ويقصدون بذلك ما 
يتبع العقد من التزاماتٍ ومطالباتٍ تتصل بتنفيذ 
وحقوقه: تسليم المبيع ودفع الثمن. 
لا (القاموس المحيط ص79١١٠.‏ المفردات 

ص ١174‏ التوقيف ص787, المصباح ١/1/5١ء‏ 

الملكية للدكتور العبادي /١‏ "91). 
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قوق العقد 

هذا مصطلح فقهي مستعمّل عند فقهاء الحنفية 
والحنابلة» وهم يعنون به (كل تصرف يستوجبه العقد 
ويقتضيه من كل واحدٍ من العاقدينء يتعلق بمراعاة 
أحكامه وتنفيذهاء أو فسخه واسترداد ما دفعه عند 
قيام موجب لذلك)». وقد اصطلح الشافعية على 
تسميته «أحكام العقد», ولا مُشَّاحَّة في الاصطلاح. 


فحقوق العقدفي البيع مثلًا: تسليم المبيع إلى 
المشتري» وقبض الثمن منه؛ واسترداد الشمن من البائع 
إن ظهر ابيع مُستَحَقاء والرد بالعيب إن ظهر فيه عيب 
قديم» والمخاصمة في ذلك أمام القضاء ونحو ذلك. 


ويتضح مراد الفقهاء بهذا المصطلح عند كلامهم 
في باب الوكالة على حقوق العقد الذي يباشره الوكيل» 
هل تعلق بالوكيل أم بالكل حيث اختلفوا في ذلك 
على النحو الآني: 

تقال اللعارلة توق النسن على بالموكل 
سوس ووه ا 
كالبيع؛ أولايصح إضافته إلا إلى الموكل كالتكاح» 
فيْطَاكَبُ الموكّل بثمن ما اشتراه له وَكيلُه وبصداق 
امرأةٍ زَوّجّها به وكيله» وعليه ضمن الدَّرَّك وله حق 
الرد بخيارٍ عَيبٍ ونحوه ويرّد إليه ما باعه عنه وكيله 
براحي 0م85 الم الحجلة العرعية ايية): 

وقال الحنفية: «إذا أضاف الوكيلٌ عقدَ المعاوضة 
المالبة إل تقيه ضعرد تحقرق العقد كليا إلبه. فإن كاة 
لبيع أو إجارةٍ أ ساح وجو الدعي كودع 
المطانّبَ بتسليم ما باعه أو كرو وكرة لدالطالة 
بالثمن والأجرة وبدّل الصلّح؛ وإذا استحق المبيع أو 
الجر أو المصالّح عنه» يكون للمشتري أو المستأجر 
أو المدّعى عليه أو امصالِح الرجوعٌ عليه بالثمن أو 


الأجرة أو يَدَل الصلح. 


وإن كان وكنيلة بشراء شيء أو استعجاره أو 
المصالحة عنه من جهة المدعى عليه؛ فله قبض ما 
اشتراه أو استأجره؛ وعليه دفع ثمنه أو أجرته وبدّل 
ما صالح عنه. 

فإن أضاف العق د إلى موكله» عادت كل حقوقه 
على موكله؛ فلا مطالبة للوكيل ولا عليه مما يترتب 
على العقد من الحقوق والواجبات». (م١58‏ من 
مرشد الحيران). 

وجاء في «روضة الطالبين» للنووي: «أحكام 
العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل دون الموكل» 

5 2 35 3 اه 
حتى تعتبر رُؤية الوكيل للمبيع دون الموكلء ويَلرْمْ 
بمفارقة الوكيل المجلس دون الموكل» وكذا تسليم 
رأس امال في السَّلّمِ والتقابض حيث يُشترطء يعتبران 
قبل مفارقة الوكيل» والفسخ بخيار المجلس وخيار 
الرؤية إن أثبتناه يثبت للوكيل دون الموكل». 

لا(روضةالطالبين 717/5 ", مغنى | لمحتاج 
؟/ 70" المبدع 4/ هلاث, كشاف القناع ”/ 6؟5. 
مطالب أولى النهى "/ /710/1ء وانظر: المواد /ا/111» 
1571551١‏ من المجلة العدلية). 


٠.‏ حكم العقد 

حكم العقد في الاصطلاح الفقهي: «هو الأكرٌ 
الأصلي الذي يريّبه الشرع ويُثبشّهُ في حل العقد». أو 
بعبارة أخرى: هو الأثّرٌ المقصود منه الذي شرع العقد 
لأجله. 


فحكم البيع مثلّا نقل ملكية المبيع إلى المشتري؛ 
وملكية الثمن إلى البائع؛ وحكم الهبة نقل ملكية 
الموهوب بلا عوضء» وحكم الإجارة تمليك المنافع 
إلى المستأجر بعوض» وحكم الوكالة تفويض الوكيل 
بالتصرف عن الموكل فيا أنابه فيه» وحكم النكاح حل 
المنعة الجنسية بين الزوجين... إلخ. 


خُلْوَان 


لا المدخل الفقهي العام للزرقا لوال 
/ا١؟).‏ 

لو 2 رة 
ه حكومّة عَدذل 

ترد الحكومة في اللغة: بمعنى رد الظالم عن الظلم» 
وإنصاف ذي الحق» وعلى ذلك قيل: القاضى يتولى 
الحكوماتٍ ويفصل الخصومات. 

وني الاصطلاح الفقهي: يرد مصطلح (الحكومة) 
في أزش الجراحات التي ليس فيها دِيّة معلومة» ولا 
تُعرف نسبتها ما فيه دية مقدّرة. وذلك عندما تُجْرّح 
الإنسانُ في موضصع من بدنه مما يبقى كيه ولا يِل 
العضوٌ فيقتاس الحاكم أَرْشّه بأن يقول: هذا المجروح 
وكا عية| غير معيق هذا اشرق بيده اراح كانت 


قيمته ألفَ درهم» وهو مع هذا الشّيْن قيمتةُ تسعمئة 
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ره 
ير 


درهم, فقد نقصه لكين طخ شيعه قسى عل 
الجارح عَشْرٌ دِيتِهِ في الحرٌ؛ لأن المجروح حر. 

وهذا هو معنى قول الفقهاء: فإن لم يكن فيه شين 
مُقَدّر فحكومة؛ حيث أرادوا بهذا «الواجب الاي الذي 
يقدّره عَدُلُ في جناية ليبس فيها دِيَةٌ مقدّرة» وم تُعرَفْ 
نسبتها مما فيه دية مقدّرة». 

وسبب التسمية يرجع إلى أن استقرار الحكومة 
يتوقف على حكم حاكم أو مُحَكَم مُعتبر» ومن نّم لو 
اجتهد فيه غيرٌه لم يكن له أثر. 

لا (لسان العرب 401١‏ وما بعدهاء أساس 
البلاغة ص١4.‏ أنيس الفقهاء ص 945”» تبيين الحقائق 
5/ 1#٠ء‏ مغني المحتاج 5 / /1/1). 
٠‏ حلوّان 

المُلُْوَان في اللغة: العّطاء. وهو اسم من حَلَوتَهُ 
أخلوة وونمخلواة العاسءتوسوها عطااية 
الأجر على كهانته؛ أي: إخباره عن الكائنات في 


خُلُول 

مستقبل الزمان. قال ابن باطيش: «هو ما يُعطى من 
الهدية للكاهن ليخبرهم عم| يسألونه عنه مما يجهلونه» 
ويعظدون اندعارقبة: واصلهمز الثلاوف شه 
بالشيء اللو من حيث إنه يأخذه بلا كُلفةٍ ولافي 
مقايله مشقة. 


وقد روى البخاري ومسلم: أن رسول الله يك 
«نبى عن خُلُوان الكاهن». قال الخطَّابي: خُلُوان 
الكاهن هو ما يأخذه المتكهّن على كهانته. وهو محرّم؛ 
وفعله باطل. وحُلُوان العَرّاف حرام كذلك. قال: 
والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إن يتعاطى 
الخبرَ عن الكوائن في مستقبل الزمانء ويدّعي معرفة 
الأسرار. والعّرّاف هو الذي يتعاطى معرفة الثيء 
المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. 

كذلك يرد الخُلُوان بمعنى الحبّاء. وهو أخذ 
الرجل من مهر ابنته لنفسه؛ وإذا قيل: خَُلُوان المرأة» 


فالمراد به مهرها. 
ولايخرج استعال الفقهاء للكلمة عن مدلوها 
في اللغة. 
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لا (المغرب 777/1١‏ المصباح 2,18١ /١‏ أساس 
البلاغة ص 5 4. المغني لابن باطيش 14/١‏ مشارق 
الأنوار /١‏ 2191 الفروق للعسكري ص”55١2‏ شرح 
النووي على مسلم ,77١/٠١‏ فتح الباري 4/ 4171 
النظم الممستعذب /١‏ 27175 تذيب الأسماء واللغات 
0١‏ 25 التعليق على الموطأ للوقشي 
/1"1). 


ةخُلول 

كان ف اللشنوه ع[ لتر ذا الوك هل 
خُلولَا؛ أي: انتهى أجَلَّه فوب ولزم أدازٌه. ومنه 
الأو انها سرحو غوف الوك 
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وفي الاصطلاح الفقهي: المراد بالُلول نقيض 
النّساءء الذي هو التأخير. كما قال الصنعاني وغيره. 
وقد درج فقهاء الشافعية والحنابلة على استعمال 
مصطلح «اللول» عند كلامهم على شروط عقد 
الصرف وبيع الأموال الربوية ببعضها بمعنى انتفاء 
النسيئة في البدلين» فقالوا: يشترط في صحة الصرف 
وبيع الأموال الربوية ببعضها -كبيع ذهب بذهبء أو 
ذهب بفضة» أو حنطة بحنطة أو شّعير بشعير... إلخ- 
الحلول والتقائض قبل التفرّق. 
- ومرادهم بالحلول أن يقع العقد على أساس أن 
يكون كل من البدلينٍ معجّلاء لا تأجيل فيه» 
وذلك شرط لصحة العقد. ويكفي لتحقق 
ذلك -كم قال القليوبي- أنْ لا يُذكر في العقد 
- وأما التقابض المشروط: فالمراد به أن يقع 
اللعَلعوانساية ف كل من البدكن قبل تفذق 
العاقدين من المجلس. وذلك شرط لبقاء العقد 
على الصحة. لا لصحته؛ إذ المشروط لا يتقدم 
على شرطه. 
وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: «الحلولٌ 
شرط في صحة المعاملة على الأموال الربوية» 
والقبض في العِوّضين شرط في استمرار العقد)؛ أي: 
على الصحة. 
لا (المغرب 55١/١‏ المصباح 2١18/١‏ 
التوقيف ص9 7. المفردات ص ١‏ 275 #هذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 5» مطالب أولي النهى ”/ ,١1١‏ شرح 
منتهى الإرادات ”/ ,١149‏ كشاف القناع /٠‏ حي 
مغني المحتاج قة قليوبي وعميرة 2151/7/7 
العدة على إحكام الأحكام 2٠١/54‏ القواعد الكبرى 
للعز "٠05/7‏ رد المحتار 4/ 8”, الشلبي على 


تبيين الحقائق 178/54. القوانين الفقهية ص ”797 
الاختيارات الفقهية للبعلى ص78٠١.‏ المغنى /ا/ لاف 
التعليق على الموطأ للوقشى ؟/ 97). 


ىح«٠‎ 

الت لعاندي ةير رول ارا عليه ووتن الله 
محارمٌه. ويقال: حَمَيْتٌ المكان؛ أي: منعتّه أن يُقَرّب. 
قال الزمخشري: «فإذا امتدمَ وعزَّ» قلتٌ: أَحمَيثة؛ أي: 
صَيَِدْنّهِ حمى. فلا يكون الإحماء إلا بعد الحماية». كذلك 
يُطلق الجِمّى على المكان الممنوع من الرعي. فيقال: 
حميث المكان؛ إذا منعته من الرعي. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فَالجِمّى هو موضعٌ من 
أرض الموات» يحميه الإمام» فيمنع الناسّ من رعي ما 
دون لل تسن باقري اصابة اللي ل 
لنفسه. قال الزرقاني: «الِْمَى الشرعي: هو أن يحمي 
الإمامٌ موضعًا خاصّاء يمنع فيه رعيّ كَلَفِه ليتوفر 
لرعي دوابٌ خاصة». 

وأصل الْجِمّى أنه كان الرجل العزيز من العرب 
في الجاهلية إذا استنجّعٌ بلدًا حخُصِبًا أوفى بكلبٍ على 
جبلٍ إن كان؛ أو على نَشْزِ إن لم يكن جبلء ثم استعواه» 
ووّقَفَ له مَن يسمع منتهى صوته؛ فحيث بلغ صوته 
حمَاه من كل ناحية» ويرعى مع العامة فيها سواه» ويمنع 
غيره من أي يشاركه الرعيّ فيه. 

لا (القاموس المحيط ص155. المصباح 
0١‏ ا لمغرب ,774/١‏ أساس البلاغة ص"4. 
المطلع ص185. الشرح الصغير للدردير 47/5 
الزرقاني على خليل 55/1. مطالب أولي النهى 


اا2 


ه عمال 

الحَآلّة في اللغة: تعني الكفالة. يُقال: حمل دين أو 
دِيَةَحَالَة أي: كفل به كفالة. والجمع حمالات» 8 
حميلٌ وحاملٌ أيضّاء وهم حملا وخمل. 

ولا يختلف الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغويء وأكثر الفقهاء استعمالا لمذه الكلمة بمعنى 
الكفالة والضمان في مدوّناتهم الفقهية هم المالكية. 
قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «ومعنى الحّالة 
والكفالة والزعامة والضمان واحد». وقال الماوَرْدِي: 
«والزعيم: الضمين» وكذلك الكفيل والحميل 
والصبير» ومعنى جميعها واحدء غير أن العَرّفٌ 
جار بأن الضمين مستعمّل في الأموال؛ والحميل في 
الدّياتء والزعيم في الأموال العظام؛ والكفيل في 
النفوسء والقبيل والصبير في الجميع» وإن كان الضمان 
يصح بكل واحدٍ منها ويلزم». 

أما معنى «الخّالة» الذي جاء ذكره في حديث 
مسلم عن النبي ك: أنه قال: «إن المسألة لا تجل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل عمَالَةً...» الحديت؛ فقال 
النووي: «هي المال الذي يتحمله الإنسان؛ أي: 
يُستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البَّينء كالإصلاح بين 
قبيلتينٍ ونحو ذلك». وقال الخطابي: «وتفسير الحّالة 
أن يقع بين القوم التشاجرٌ في الدماء والأموال» ويحدث 
بسببهما العداوةٌ والشحناء» ويجخاف منها الفتقٌ العظيم» 
فيتوسط الرجل فيا بينهم»؛ ويسعى في إصلاح ذات 
البّينء ويتضمن مالا لأصحاب الطوائلء يَترَضَاهم 
بذلك؛ حتى تسكن الثائرة» وتعود بينهم الألفة». 

لا (القاموس المحيط ص1775١»‏ أساس البلاغة 
ص45 المصباح /١‏ 2187 الدر النقي »485/١‏ 
المطلع ص48 ”. الحاوي للماوردي ٠١1/8‏ التلقين 
للقاضي عبد الوهاب ”/ 55 4 الكاني لابن عبد البر 


ص98" مغني المحتاج 8/7 » القوانين الفقهية 
ص ١‏ 7ل معالم الستن ين ا مفهم للقرطبي 
*/ 1 النووي على مس لم /1/ 1777 حاشية القليوبي 


ا 
مر تر م 
٠‏ الله مدقب 


الَلَة ارَقبَةُ في الاصطلاح الفقهي -كا قال 
ابن راشد القفصي- هي: «أن يتحمل الشخص (أي 
يكفل) با يثبّتٌ على فلان, أو با يُوجبّه الحكم عليه». 

وهذا مصطّح مما تفرد بذكره المالكية دون غيرهم 
من الفقهاء هذه التسمية» وقد سه الشافعية: «ضيان 
ما سيجب). 

لا (ثُباب اللباب للقفصي ص1775» الذخيرة 
للقراني 9/ ١1 7١5‏ 7ء مغني المحتاج .)7١ ١/7‏ 
ه حَايَة 

يقال في اللغة: حَمَيْتٌ المكان عَمْيا؛ إذا دَفَعْتَ عنه» 
ومنَعْتّه أَنْ يُقَرَبَ. والاسم الحّاية. وأحميثه: جعلئه 
حمّىء لا يْقَرَبُ ولا خترَأ عليه. 

والفرق بين الحماية والحفظ. ى) قال أبو هلال 
العسكري: «أن الحمايةً تكون لما لا يمكن إحرازه 
وحصره.؛ مثل الأرض والبلد. تقول: هو يحمي 
الآأرفن والبلده وز عابة ابلك واطفظ كرة 1 
يُحْرَزُ ويخْصّر. تقول: هو يحفظ دراهمه ومتاعه. ولا 
تقول: يحمي دراهمه ومتاعه. ولا: يحفظ الأرض 
والبلد. إلا أن يقول ذلك عاميٌ لا يعرف الكلام». 

لا (المصباح /١‏ 185. أساس البلاغة ص45» 
المغرب /١‏ 1374» النهاية لابن الأثير /١‏ 517 5» الفروق 
للعسكري ص١ .)7١‏ 


١66 


٠‏ حمّلان 
يُطلق الحُملانُ في اللغة على ما مُحْمَلٌ عليه من 
الدوابٌ في الهبة خاصة. ويكون مصدرًا بمعنى الحَمْل» 

واسمًا لأجرة ما يَحْمَّل. 

وني الاصطلاح الفقهي: يستعول فقهاء الحنفية 
هذا اللفظ بالمعاني الثلاث في اللغة» ومن ذلك قولهم 
في باب الإجارة: «ولا أجر له في حملاهم» ومرادهم 
به المصدرء وهو الحَمْل. وكذلك قوهم: «استأجر إبلًا 
بأعيانهاء فكفل له رجل بالٌملان»؛ أي: بِالحَمُْل. وأما 
قولهم: اليس للإمام أن يُعطيه) نفقة ولا حْمْلانا» فإنه 
يحتمل الوجهين: الدابةً المحمولٌ عليهاء وأجرةً الحَمْل. 

وفي اصطلاح الصاغة يطلق «حْمْلان الدراهم» 
على ما تحمل عليها من الغش» تسمية بالمصدر. 

لا (القاموس المحيط ص1775. المغرب 

6 

ه حوالة 
الحوالة في اللّغة: مأخوذة من التحويلء وهو التّقل 
من موضع إلى آخر. قال المُطرّزِي: أصل التركيب دالٌ 

على الزوال والنقل. 

أماني الاصطلاح الشرعي: فقد ذهب ججماهير 
الفقهاء إلى أن الحوالة «نقل الدّين من ذمة إلى ذمة 
أخرى». مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة المُحال عليه. وعلى ذلك عرّفها الْمناوي 
بقوله: «هى إبدال دين بآخرٌ للدائن على غيره رخصة». 

وخكي عن محمد بن الحسر: الشّيباني أنه قال: هي 
نقل المطالبة فقطء مع بقاء الدّين في ذمة المحيل. 

لا (المصباح 1120/١ برغملاء.11١ /١‏ التوقيف 


ص7994, حلية الفقهاء ص57 ١ء‏ المطلع ص59 ؟. 
تبيين الحقائق 5/ الال كشاف القناع "'/ ١‏ منح 


الجليل / 77» نهاية المحتاج 25٠8/5‏ م5١1‏ من 
مرشد الحيران» وم1/ا5 من المجلة العدلية» وم8 ١١8‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
« الَوَالة المطلقة 

لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: 
مُطْلّقة ومقيّدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم 
تقيّد بالإعطاء من مال اكَّدين الذي في ذمة المحال عليه 
أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. ويكون الإعطاء 
فيها من مال المحال عليه نفسه» سواء أكان للمحيل 
مال عنده أو ديْنٌ عليه أم لا؛ فهي عبارة عسن التزام 
تعلق بلضة المحال عليه فقطء دون ريط ذلك بوم 
آخر. وعلى ذلك نصت (م8178) من «مرشد الحيران»: 
«الحوالة المطلقة هي أن جيل الَدينٌ بِدَينِه غريمّه على 
آخرّ حوالة مطلقةً غير مقيّدةٍ بأدائه من الدَّيْن الذي 
للمُحيل في ذمة المحال عليه» أو من العين التي له عنده 
وَديعة أو مّغصوبة» أو يحيله على شخص ليس له عنده 
ولا عليه شيء). ّ 

لا (نبيين الحقائق 10“/4. بدائع الصنائع 
8/1" *, درر الحكام 7/ لا م19" من المجلة 


العدلية). 
د لل 
ه الكَوَالَة المقكَدة 


لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة 
إلى مطلقةٍ ومقيدة. وقالوا: الحوالة المقيدة: هي التي 
قُيدت بالإعطاء من مال اكّدين الذي في ذمة المحال 
عليه. أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن 
يقول اكّدين لآخر: أحلتٌ فلانًا عليك بالألف التي 
ا 0 
بالألف التي له علي على أن 7 إليه بالدراهم التي 
أودعتكهاء لي م 
اغتصبتها مني» فيقبل» ويجيز المحال في الأحوال كلها. 


حيلة 


لا (م874 من مرشد الحيران» وانظر م1" من 
المجلة العدلية» تبيين الحقائق للزيلعي 4/ *17» درر 
الحكام 7/ 0). 
٠‏ حِيّارّة 

يقول أهل اللغة: إن كل مّن ضم إلى نفسه شيئاء 
فقد حازه ححورًا وحيازة. أما في الاصطلاح الفقهي: 
فأكثر ما تُستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية» وإنهم 
ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدّهما أعم من الآخر. 

أما بالمعنى الأعم» فيريدون بالحيازة إثباتٌ اليد 
على الشيء والتمكّن منه» وهو نفس معنى القبض عند 
سائر الفقهاء. وأما بالمعنى الأخص؛ أي: الحيازة التي 
هي سَنّد الملكية للحائز الذي يدّعيهاء فهي وضع اليد 
والتصرّف في الشيء الَحُوزء كتصرف امالك في ملكه 
بالبناء والغرس والهدم وغير ذلك من وجوه التصرف. 
فهي عبارة عن سلطة فعلية على شيء» يارسها شخص 
قد يكون مالكًا لذلك الشيء أو غير مالك له. 

لا «(الكليات "/ /ا/ء الصحاح ع/ هلال 
البهجة للتسولي .158/١‏ مواهب الجليل 5/ 7177 
كفاية الطالب الرباني '/ 5٠‏ "7). 
ه حيلة 

الجيلةٌ في اللغة: الِذْقٌ في تدبير الأمورء وهو 
تقليب الفكر حتى يبتديّ إلى المقصود. وقال الراغب: 
هي ما يتوصل به إلى حالة في في . وأكثرٌ استعمالها فيها 
لل 

وقد ذكر ابن تيمية: أن الحيلة مشئّقة من التحول» 
وأمما نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي 
يتحول به فاعله من حال إلى حالء ثم قال: «هذا 
مُقتضاها في اللغة» ثم عُلْبّت بعُرف الاستعمال على ما 
يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض» بحيث 


26 


عيو 

لايتَقَطَّن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة» فإن كان 

المقصود أءء| حَسَبَاء كانت حيلةً حسنة؛ وإن كان قبيحًا 

كانت قبيحة». 
أماني الاصطلاح الشرعي: فقد قَسّم 

الحيلة إلى قسمين: محظورء ومُباح. 

9 فأما المحظور: فهو -كا قال ابن قدامة- أن يُظْهر 
عقدًا مباحاء يريد به محرمّاء مخادعةً وتوسلًا إلى 
فعل ما حرم الله واستباحة تحظوراته» أو إسقاط 
واجبء أو دفع حق» ونحو ذلك. 

9 وأما المباح: فهو ما كان رجا من الضّيق 
والحَرّج مُنَخَذًا للتخلص من المأثم يُتوصل به 
إلى فعل الحلال؛ أو ترك الحرام» أو تخليص الحق» 
أو دفع الباطل. 
وفي ذلك يقول ابن القيم: «الجيّل نوعان: نوع 

يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به» وترك ما نهى 

عنه؛ والتخلص من الحرام» وتخليص الحق من الظالم 
المانع له. وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي. فهذا 
النوع محمود يُثاب فاعلّه ومعلّمُه. ونوع يتضمن 
إسقاط الواجبات» وتحليل المحرّمات» وقلب المظلوم 

ظانَاء والظالم مظلومًاء والحق باطلاء والباطل حقًا. 

فهذا النوع الذي اتة تفق السلفٌ على ذمه». 
ويقول الشاطبي: «الجيّل التي تقدَّمَ إبطاهًا وذمّها 

والنهي عنها: ما هَدَمَ أصلًا شرعيّاء أو ناقص مصلحة 

شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة لا يدم أصلًا شرعياء ولا 
ُنَاقِضُ مصلحةٌ شهد الشرعٌ باعتبارهاء فغيدُ داخلةٍ في 
النهي». ويقول أيضًا: «لا يمكن إقامة دليل في الشريعة 
عل إبطالكل يلفوك آنه لأ بتوم ال عل تصسيم 
كل حيلة. وإنم| يبطل منها ما كان مُضِادًا لقصد الشارع 
خاصة» وهو الذي يتفق عليه جميعٌ أهل الإسلام» ويقع 


٠‏ و 
الفقياة 


الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلةٌ». 
(ر. سد الذرائع). 

لا (المصباح .15١ /١‏ المفردات ص0"”, 
الحموي على الأشباه والنظائر 7/ 151. بيان الدليل 
على بطلان التحليل ص ٠‏ 7: إعلام الموقعين ؟/ 161. 
إغاثة اللهفان ١/4"؛‏ المغني »1١5/7‏ الموافقات 
؟/ امل ٠1١/5‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 707). 
٠‏ حَبنُوة 

يقال في اللغة حال بيني وينك عدا خيلرلة :أي يِ 
حَجَرَ وفَصَلٌ ومَنَمَ الاتصال. اه 
قياس» كالكينونة في «كان»؛ والبينونة في «بان». 

أما في الاصطلاح الفقهي: فالمراد بالحيلولة: 
«التسبب بتصرّف فعلي أو قولي في منع صاحب المال 
أو الحق من الوصول إليه والانتفاع به والتصرف فيه». 

وقدعد الفقهاء -ني الجملة- الحيلولة أحد 
أسباب الضان المالي وموجباته الشرعية» وإن كان 
بينهم اختلافٌ في مدى التضمين بها وشروطه. 

جاء في «الأشباه والنظائر» للسيوطي: قاعدة: 
أسباب الضان أربعة: أحدها: العقد. كالمبيع والثمن 
المعيّن قبل القبض. والغاني: اليد, مُؤمّعة كانت 
كالوديعة والشركة إذا حصل التعديء أو لا كالخغصب 
والسوم والعاريّة. والثالث: الإتلاف. نفسًا أو مالا. 
والرابع: ا يلولة. 

كذلف ذكر الززكني! أن أسباب الضان أربعة: 
عقدء ويد. وإتلاف» وحيلولة. ثم قال: والحيلولة ىا 
لوغصّب عبدًا فأبّق» أو ثوبًا فضاعء أو نقله إلى بل د آخرء 
فيَغْرّم الغاصبٌ القيمة للحيلولة بين المالك وملكه. 
وكا لو شهدوا بال فرَجَعواء فإنهم يَغْرَمون للمحكوم 
عليه -في الأظهر- لحصول الحيلولة بشهادتهم 


لت 


والحيلولة قسمان. | قال الزركشي في «قواعده»: 
«الحيلولة بين المستحق وحقه ضربان: قولية» وفعلية. 
فالفعلية تُوجب الضمان قطعّاء كالغصب. وني القولية 
قولان» أصحه نعم» ى] لو قال: هذه الدار لزيد بل 
لعمرو. فإنا نحكم بكونها لزيد» ويغرم لعمرو قيمتها 
في الأصح». ومعنى ذلك: أنه لو أقرٌ بأن الدارَ التي 
في يده لزيلء فإنه يستحقهاء ثم لو أقرّ بها لعمرو بعد 
ذلك فإنه يغرّم قيمتها لعمرو؛ لأنه حال بين عمرو 
وبين أخذٍ الدار بإقراره بها لزيد. 

وقال العزبن عبد السلام في «قواعده الكبرى»: 
تفويت الأعيان ضربان؛ أحدهما: تفويت الإتلاف؛ 
كأكل الطعامء وشرب الشراب» وإحراق الثياب. 
والثاني: تفويت الحيلولة» وهو ضربان: 

أحدهما: حيلولة لا يُرجى زواها؛ فتوجب ضانًا 
مستقرٌاء وذلك كالدراهم والدنانير الضالة بأيدي 
الناسء والواقعة في لج البحار» فإنها باقيةٌ الأعيان» 


6ق ينا 

خيْلو 
ولككن ذا تعذرالرصول [لهاف العادف أشبيث ما 
تفرقت أجزاؤه بالأكل والإأحراق. 

والثاني: حيلولة يُتوقع زواهًاءِ كالحيلولة بين 

المالك وبين الأعيان الثابتة والمنقولة» فإنها تُضِمَن 
بقيمتها؛ لفوات المقصود من الأعيان بالحيلولة؛ إذ 
لاافرقٌ بين الحيلولتينٍ إلا تعذّر الزوال في إحداهما 
وإمكانه في الأخرى. 


١ 


لا <المغرب ١/ه*5,‏ المصباح ا/ر ىول 
المفردات ص”755, الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص777, المنشور للزركشي ؟/45-89, 0”لل 
القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام /١‏ 7/الاء 
الفروق للقراني 7/ 708. المهذب 258/١‏ الخرشي 
5 ؛» لسان الحكام ص؟ »5٠‏ مغني المحتاج 
م_وما بعدهاء مواهب الجليل ©/ 71/5» ضمان 
العدوان للدكتور محمد سراج ص57 1-/151). 


66 رقكيرة 


واج 


عَرَج 

الَرَاجٍ في اللغة: العّلَّة. وني الاصطلاح الفقهي: 
هومايُوضَع على الأرض غير العْشْريّة من حقوقق 
تَؤدَّى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين 
يعملون فيها قد اكتّروها بِعَلَةٍ معلومة. 


07 والصلةبينه وبين الجزية: أنهها يجبانعلى أهل 


الذمة» ويّصرفان في مصارف الفيء. أما الفرق بينهم|: 
فهو أن الجزية تُوضع على الرؤوسء بين التراج يُوضع 
على الأرض. وأن الجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج 
فلا يسقط بالإسلام» ويبقى مع الإسلام والكفر. 

أما الخراج المقصود في حديث «الخَرَاجُ بالضّمان» 
فهو: ما حصل من غلة العين البيعة كائنة ما كانت» 
وذلك كأن يشتري الشخصٌ شيئًا فيستغله مدةٌ ثم 
يطلع فيه على عيب قديمء فله ردٌ العين وأخدٌ الثمن 
الذي دفعه» وما اسغغله فهو له؛ لأن المبيع لو تف في 
يده في تلك المدة لكان من ضمانه؛ ولم يكن على البائع 
شيء» فالخراج مستّحقٌ بسبب الضمان. 

لا ١المغرب 494/١‏ 1. التوقيف ص7١‏ ”", الزاهر 
ص8 7١‏ 777. المطلع ص86١5.‏ 07737 تحرير 
ألفاظ التنبيه ص77 "2 التعريفات الفقهية ص ه/271 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .١157‏ وللماوردي 
ص147١).‏ 


١6 


. الخْرَاجٍ الصّلْحي 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: الخراج الذي 
يُوضع على الأرض التي صُولح عليها أهلّها على أن 
تكونً الأرض لهمء ويُقَرُون عبها تا بعر فال 
الباجيٌ: فم| صا حوا على بقائه بأيديهم من أموالهم؛ فهو 
هال صُلح» أرضًا كان أو غيره. 

وقسيم الخراج الصَّلحي عند الفقهاء: الخراج 
العَنوي. 

لا (المنتقى للباجي */ 19 7. الموسوعة الفقهية 
049 22. 


« خَرَاجٍ العبد 

قال ابن تيمية: اخراج العبد: هو عبارة عن ضريبة 
يُحْرجها العبدٌ لسيّده من ماله». 

هذا تعريف الحنابلة» ونحو ذلك عرّفه الحنفية» 
غير أنهم اصطلحوا على تسميته ضريبة العبد» فقالوا: 
«ضريبة العبد: هي الغَلّة التي يضربها المولى على عبده» 
مثلًا: كل يوم عشرة دراهم». 

وقد ثبتث مشروعية صَرْبٍ الخراج على العبد؛ 
وحقّه في تملك الباقي من كسبه با روّى البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك: أنه سكل عن كسب 
الحجّام فقال: «احتجم سو الله يَكل حَجَمه 
أبو طَيّبَةٌ» فأمر له بصاعَينِ من طعام؛ وكلّم موالية 
فَوَضَعُوا عنه يمن تحراجه). ْ 

قال النووي: «وفيه جوازٌ تخارجة العبد برضاه 
ورضا سيده وحقيقةٌ المخارجة أن يقول السيدٌ 
لعبيه: تكتيسب وتعطيني من الكسْب كل يوم درهمًا 
مَعَلَاه والباققي لكء أو في كلّ أسبوع كذا ركذا 
ويشترّط رضاهما». ْ 


وقال ابن القيم: «وفيه دليلٌ على جواز ضرب 
الرجل الخراجٌ على عبده كلّ يوم شيئًا معلومّاء بقذر 
طاقن ورواة النين أن يفي قفي زآد قل خرايعة: 
ولو مُّنع من التصرف لكان كسْبّه كله راجا وم يكن 
لتقديره فائدةٌ بل ما زاد على خراجه فهو تمَليكٌ من 
سيده له يتصرف فيه كما أراد). 


لا (صحيح البخاري مع الفتح ١٠/١16ء‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي .257/٠١‏ المفهم 
للقرطبي 4/ 407» زاد المعاد 54/ 57. إكمال المعلم 
للقاضى عياض 548/50 1» القواعد النورانية الفقهية 
ص4 14» مجموع فتاوى ابن تيمية 55/19 الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية »4١/5‏ التعريفات الفقهية 
للمجددي ص8 60). 


« الخَرَاجٍ العَنُْوي 

وهو ني الاصطلاح الفقهي: 6 00 
لالمسا ااص وا 

ويدخل في هذا النوع الخراج الذي يوضّع 
على الأرض التي جلا عنها أهلها خومًا وفزعًا من 
المسلمين» وكذا الخراج الذي يوضع على الأرض التي 
صُولح أهلها على أن تكون للمسلمينء ويُقرّون عليها 
يخراج معلوم: 

لا (المنتقى للباجي */ 19 ”. الأحكام السلطانية 
للاوردي دست ل الموسوعة الفقهية 


49 2"6). 
2 ور 
«خرّاج المقاسمة 


والمراد به ني الاصطلاح الفقهي: الخراج الذي 
يكون الواجب فيه جزءًا شائعًا من الخارج من اللأرض» 
كالربع والخمس ونحو ذلك. وهو يتعلق بالخارج من 


ع 


خرص 
الأرض لا بالتمكن من زراعتهاء فلو عطل امالك 
الأرض فلا يجب عليه الخراج. ونظرًا لتعلقه بالخارج» 
فإنه يتكرر بتكرر الخارج في السنة. 


الوظيفة: 

لا (رد المحتار "/ 75٠‏ الفتاوى الهندية 
0 
« خراج الوظيفة 


وهو في الاصطلاح الفقهي: الخراج الذي يكون 
الواجبٌ فيه شيئًا في الذ مة تعلق بالتمكن من الزراعة؛ 
حتى لولم يقع الزرع بالفعل» فيجب الخراج على مالك 
الأرض لأن التمكن من الانتفاع قائمٌ» وهو الذي 

ويُسمى هذا النوع أيضًا (خراج القاطعة) 
و(خراج المساحة)؛ لأن الإمام ينظّر إلى مساحة 
الأرض ونوع ما يُزرّع فيها عند توظيف الخراج عليها. 

والفرق بينه وبين خراج المقاسمة أن خراج 
الوظيفة يُؤتَذ مرةً واحدةً في كل سنةٍ زراعية» ولا 
يتكرر بتكرر الخارج من الأرضء أما خراج الممقاسمة 
فيتكرر أخذّه بتكرر الخارج من الأرض 

لا (رد المحتار "/ »55٠8‏ الفتاوى الندية 
01 


٠‏ خَرْص 
المَرْص لغة: الْحَزْر والتخمين. يقال: حَرَصَ 
الل كرض 2و وماعل الحدل د للشب نا 
والاسم: الخِزص -بكسر الخاء- وهو الشيء المقدو 
فيه. وأصلٌ ذلك: أن كل قول عن ظرنٌ وتخمين يسمى 
حَوْصاء سواء طَابَقٌ الواة 
صاحبّه م يقل عن علم ولا عَلبَة ظن. 


قمَ أو خالقهه من حيثٌ إن 


8 
3 


خزان 

وهذا اللفظ من المصطلحات الدارجة على ألسنة 
الفقهاء في باب الزكاةء حيث يذهب جمهورهم إلى 
أنه يستحب للإمام حرص الثار على رؤوس النخل 
والكَرْم خاصة بعد بُدُوٌ صلاحها -بأن يبعث مُخراصه 
من العارفين الثّقات الدَّرِبِين بالحَرّص- لتحديد قدرها 
وقندرال: كاة فبها سينا وذكك لخاروى آبوداوة 
والترمذي والنسائي وابن ماجه: أن النبي كَكِةِ «أمر أن 
ترص العنبٌ كما يُحْرَصٌ التمر, وثُوتحذ زكاله ريا 
كما يُوْكَذُ صدقةٌ النخل كُرَا. 

قال القَطّابي: وفائدةٌ ا حَرْص ومعناه: أن الفقراء 
شُرّكاء أرباب الأموال في الثمرء فلو مُنع أربابٌ امال 
من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلّغ الثمرةٌ غاية 
جفافها لَأصَرٌ ذلك بهم ولو انبسطث أيديهم فيها 
لأتل ذلك بحصة الفقراء منهاء إذ يس مع كل أحيٍ 

من التي ما تقّع 
الشريعة هذا العيارٌ ليتوصل به االاصرايك 
الانتفاع» وتحفظ على المساكين حُقوقُهم. وإنا يفعل 
ذلك عند أول وقت يدو صلاحها قبل أن تُؤكَلٌ 
وتُستهلك لتْعْلّم حصةٌ الصدقةٍ منهاء فيُخرجٍ بعد 
الجفاف بِقَذْرِها تمرّا وزَّبِيبًا. 


به الوثيقةٌ في أداء الأمانة» فوضعت 


لا (المغرب 150/١‏ المصباح 5٠٠١/١‏ 
التوقيف ص١١”.‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص7١١.2‏ 
تخريج الدلالات السمعية ص؛ 50 مختصر سنن 
أبي داود للمنذريء ومعالم السنن للخطابي ؟/ 25١١‏ 
الخرشي 7/ 175» الشسهب اللامعة في السياسة النافعة 
لابن رضوان ص7 *7, مغني المحتاج /١‏ 7/5). 
ران 

يقال في اللغة: حَرَّنْتٌ الي حَرْنَاء أي: جعلته 
في اكخرّن. وفي «المحكم): حَحرّنَ الثيء يِخْرْنُهُ حَزْناء 


واخرّئة: أحرزه. وقال الخرّاعي: ومعنى حزن الشيء: 
إحرازُه وتغييبه. 

أما كلمة «الحَرَان» فتطلّق اصطلاحًا على التاجر 
الذي يشتري البضاعة في حال كسادها ورُخْصِهاء ثم 
يتربص بها إلى حين تفاقها وغلائها ليبيعها فيه. 

جاء في كتاب «الإشارة إلى محاسن التجارة» 
لأبي الفضل الدَّمَشقي: «والتجّار ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام: فمنهم الرَكّاض» ومنهم الخَرَّانَء ومنهم 
الجَهّز... وإن قانون أمر الخَرّان أن يشتري الشيء في 
إبَانِهء وتوفْر حمْلِهه وكثرة البائعين له وقلة الطالبين» 
ثم إحكامٌ حفظه. والتريِصٌ به إلى ضدٌ هذه الأشياء» 
أعني انقطاعٌ وصوله وتعذّر حلله وبُهدَ وقييهء 
وكثرة طّلابه». 


لا (المصباح المنير 2507/١‏ تخريج الدلالات 
السمعية ص ١ه‏ الإشارة إلى محاسن التحارة 
ص .)1١ 52301١03١0‏ 
« خِرّندار 

يقال في اللغة: حَرَّنَ الشيء يْرْنُه حَزْنا واخمرئه؛ 
آي: شري وكَوّن له امالّ: إذا غيّه. وخزن الكىء: 
إحدرازة وتغييبه. وقال القاضي عياض: «والخزانة: 
اسم المكان الذي يُرّن فيه الشيء. وهي أيضًا: 
عمل الخازن»). 

أما مصطلح «الِرّندار» فالمراد به أمين الخزانة. من 
«خرّانة» العربية و«دار» الفارسية؛ أي: متولي الخزانة. 
وقد حذفت ألف الخزانة طَلَبّا للخفة. 

وحكمه الشرعي أنه وكيل على مال الخزينة» 
وتّسري عليه أحكامٌ الأمناء. وقد ذكره التاج السّبكي 

ع َو 

ثم قال: «وحَقٌّ عليه أن لايَمْطُل من أحيل إليه؛ بل 
يدقع إليه ما أمِر له مُهئنًا ميسرًا». 


لا (مشارق الأنوار 4/١‏ 7, تخريج الدلالات 
السمعية ص١8‏ ه. معيد النعم لابن السبكى ص١3‏ ). 


ا سس جه 


© رة 

الخسارة في اللغة: تعني النقصّ فيها شأنه النّهاء. 
وهي ضد الربح. وقال الراغب: هي بانتقاص رأس 
المال. وعلى ذلك يقال: خسر فلانٌ في تجارته سارةٌ 
وها وَعدنداناء أي: نَقَصَ رأس ماله. 

وتنسب اللفسارة للإنسان فيقال: يد فلان» 
وللفعل» فيقال: حَيرّت تجارثه. 
في اللغة. 

لا (المصباح ١‏ مد للمطلع ص”7323. التوقيف 
ص1 ", المفردات ص7١‏ 7). 
ه خطة 

يقال في اللغة: تحط الثىء يُطَّه تَطَا؛ أي: كتبه 
بقلم أو غيره. وحَطّ على الأرض حََطًَا: أَعْلَمَ علامةً. 

وقال الجوهري: الخِطّة -بالكسر- هي الأرض 
يتَطّها الرجلٌ لنفسه. وهو أن يُعِْمَ عليها علامةً 
بالخطء ليَعْلم أنه قد احتازها ليبنيّها إذا أراد. 

والمطّة -بالضم-: القصّة والأمر. 

يقالة لزاه شخطة؟ إذا جَاء وق لقسيه حاجة قد 
عرّم عليها. وقال ابن السّيد: الخْطّة: اكنزِلة واكرئبة 
ينزِهها الرجل. ومن الشائع المستعمّل عند الناس: قد 
ولي فلانٌ مخطة كذاء كالوّزارة والقّضاء وما أشبه ذلك. 

أما الخطَّة في الاصطلاح الفقهي فتطلّق على 
الأرض يختطها الرجلء لم تكن لأحد قبله لِيتَحَجَّرَها 
ويبنيّ فيها بقصد إحياء الموات. وعل ذلك قال 
النسفى: «قوله يد «من أحيا أرضًا مَيْتَةَ فهى له 


وليس للمُتَحَجر بعد ثلاث سنينَ حٌ): هو الذي يأدّن 
له الإمام بإحياء أرض مَيْنَة؛ أي: إصلاح أرض لا 
تصلح للاستغلال» فيجعل حول هذه الأرض أحجارًا 
يُعْلِم بها أنه قد استولى عليها لِيَخْمُرَهاء أو ين حوها 
خطوطً يحجر بها من أراد الاستيلاءَ عليها والاشتغالٌ 
بعارتهاء ويغيب مده أو يشتغل بعمل آحَرٌء فينبغي أن 
لا يَتَحَرَّض لهذه الأرض» ويرك له» فإذا مضت ثلاث 
سنين اسَيّدِلٌ بذلك على أنه قد تركهاء وهو لا يريد 
عمارتهاء فلغيره أن يأخدّهاء ولم يكن هو أحقٌّ بها». 

لا (المصباح 508/١‏ المغرب .,550/١‏ 
القاموس المحيط ص8658, تبذيب الأسماء واللغات 
»/١‏ طلبة الطلبة ص21 مغني المحتاج 
6/1" تخريج الدلالات السمعية ص/1717). 
٠‏ خلابّة 

الخلابّة في اللغة: التديعة. يقال: حَلبَ الرجلّ 
يْلبةُ؛ إذا خدعه. والاسم: الخلايّة. والفاعل حَلُوب؛ 
وهو كثير الخداع. 

أما مصطلح «الخلابة في العقد» فقد عرفه الأستاذ 
الزرقا بقوله: «هي أن يخدع أحد العاقدين الآخرٌ 
بوسيلةٍ مُوهمةء قولية أو فعلية» تحوله على الرضا في 
العقد با لم يكن لِيَرَى به لولاها». 

وأما مصطلح «الخلابة في البيع» فقد ذكر الفقهاء 
له ثلاث صوّر: 

الأولى: أن يبيعه السلعة بِعَبْنِ فاحش. 


والثانية: أن يكذب في الثمن» بأن يقول للمشتري: 
أنا أخذتها بعشرين دينارّاء وأنا أبيعكّها بزيادة كذا أو 
بنتقص كذا أو بنفس الثمنء وهو كاذب فيه. قال 
العَدَوي: ووجه كونه خديعة: أن فيها إيبامًا أن السلعة 
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خلّاط 

والثالثة: أن يرقم البائع على السلعة أكثرٌ نما اشتر 
به ولا يصرّح بذلك؛ إذ ذلك ضرّب من الغش. 

وقدسجاءق حديثت البخاري: أن رجلا ذكر 
للنبي يك أنه يجخدّع في البيوع» فقال له: «إذا بايعتَ 
فقلّ: لا خلابة». 

قال الخطابي: جعل النبي كَل هذا القولّ منه بمنزلة 
شرط الخيار» ليكون له الرد إذا تبرّن أنه قد خدع. 

وجاء في «فتح الباري»: قال العلماء: لقّنه النبي يكل 
هذا القولّ ليتلفظ به عند البيع» فيطَّلعَ به صاحبه على 
أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير 
القيمة» فيرى له ىا يرى لنفسه. لما تقرر من حضص 
د «فإن صَدَكَا ونا بُورك فيا 
في بيعهم|». 

لا (المغرب 155/١‏ المصباح 5١7/١‏ النهاية 
لابن الأثير ”58/7. غرر المقالة ص7١25‏ أعلام 
الحديث للخطابي 7/ ٠١5‏ فتح الباري 5/ /71", 
المدخل الفقهي العام /١‏ 4 2331 كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوى .)17//١‏ 
٠‏ خلاط 

اللدللاط لغ مضدر الله تخالطه غخالطة وخلاطا: 
وني الاصطلاح الشرعي جاء في حديث الزكاة: «لا 
خلاط ولاورَّاطً»). 

قالالمطرزي: «الخلاط: هو أن حاط صاحبٌُ 
الثمانين صاحب الأربعين في الغنم» وفيهما شاتان حالة 
التفرق؟ لتَؤخلٌ واحدةٌ». 

وقكال اسن الأثر»«والمزافيه أن لط الريجل 
إبلّه بإبل غيره» أو بقرّهُ أو غنمّه ليمنع حق الله فيهاء 


١م‎ 


الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ١لا‏ بُجْمَعْ 
بين مُتَفَرّقَ) ولا 3 بين تع حَشِيةَ الصَّدقَّة)). 
فأما الجمع بين المتفرّق: فهو الخلاط» قال مالك 
في «الموطأ»: «وتفسيره أن يكون النفر الثلاثة الذين 
يكون لكل واحدٍ منهم أربعون شاة» وقد وجب على 
كل واحد منهم شاة» فإذا أظَلَهُم المُصَدّق جمعوها لئلا 
يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة» فئهوا عن ذلك». 
وأما تفريق الُْجْتّمِع: فقد فسره الإمام مالك 
بأن الخليطين يكون لكل واحدٍ منهما مئة شاة وشاة» 
فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظَلَّهُمُ الُْصَدّقَ 
فَرّقَاغَتمّهاء فلم يكن على كل واحدٍ منهم إلا شاةٌ 
واحدة» فثهوا عن ذلك. 
لا (أعلام الحديث للخطابي 7/١78ء‏ الموطأ 
0 النهاية لابن الأثير ”/57. المغرب 
/١‏ 6"”», صحيح البخاري مع الفتح .)717١/١١‏ 
الخلْط في اللغة: الجمع بين أجزاء شيئينٍ فأكثر» 
مائعين أو جامدين أو متخالفين. يقال: لط الثىءَ 
بغيره؛ إذا مَرّجه به. والخلط أعم من أن يكون بين 
الماتعات ونحوها مما لا يمكن تمييزه؛ أوغيرهامما 
يمكن تهييزه بعد الخلط. ولا يخرج الاستعمال الفقهي 


للكلمة عن مدلوها اللغوي. 
هذاء ويرد تعبير (خلط المالين» عند الفقهاء في 
الزكاة» حيث جاء في عباراتهم: إذا خلط اثنان من أهل 


الزكاة مالينٍ لما نما تجب فيه الزكاة خلطة شيوع أ و 
جران ركان زه الرااحه سد يقن الفقهاء. وق 
الشركة» إذ جاء في كتبهم: اختلف الفقهاء في اشتر 

خلط المالين قبل العقد لانعقاد الشركة» وذهب 


جهورهع إل عدم اشتراطه. وي الولآية»:حيث نصوا 


على أنه يجوز للولي خلط مال الصبي بواله ومؤاكلته 
للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي... إلخ. 

لا (المصباح المنير 5١7/1١‏ المغرب 758/١‏ 
المفردات ص١37.‏ روضة الطالبين /١‏ 6ك نهاية 
المحتاج ه/ لا مواهب الجليل ©/ ١75‏ شرح حدود 
ابن عرفة .)١55 7/1١‏ 


وه > 


٠.‏ خا ل 

الخلطّة - :اسم من الاختلاط» يقال: حَلّطْتٌ 
الشيءَ بغيره > 
يمكن التمييرٌ بعد ذلك بين امختلطات. كا في خَلْط 
الحيوانات» وقد لا يمكن كخلط المائعات» فيكون 
مَرْجَا. وقال المرزوقي: أصل الخلط تدا حل أجزاء 
الأشياء بعضها في بعض. وقد نُوْسّعٌ فيه حتى قيل: 
رجل تخليط؛ إذا اختلط بالناس كثيرًا. والجمع خلّطاء. 


حَلْطَاء أي صَمَمْتْهِ إليه» فاختلط به . وقد 


أما (الخُلْطّة) في الاصطلاح الفقهي فهي نوعان: 

احدها: خلطّة أغيان. عكذا ساها الشسافعية 
والحنابلة» كيا سماها الشافعية أيضًا: (خلْطّة شركة) 
و(حُلْطّة شيوع)» ومرادهم بها: أن يكون المال لرجلينٍ 
أو أكثر على الشيوع. مثل أن يشترِيا قطيعًا من الماشية 
شركة بينهماء لكل واحدٍ منهم| فيه نصيب مشاعء أو 
أن يرثاه أو يُوهب ماء فيبقياه على حاله بلا قسمة» 
متساويًا أو متفاضلا. 

والثاني: خُلْطَّة أوصاف. هكذا أطلقٌ عليها 
القنافعية والحتايلة كاس]ها الشتافية آبقا: (خلطة 
جدوان و(خلطة خاوية. وهي أن يكون مال كل 
واحدٍ من الخليطين متميرًا بصفةٍ أو صفات, ومعروقًا 
لصاحبه بعينه» فيخلطانه في المرافق لأجل الارتفاق في 
المرعى أو الحظيرة أو الشرب» بحيث لا يتميز فيها. 
والغرض منه في كثير من الأحوال الرفق بأصحات 
الأموال» كأن يكون لجماعةٍ من أهل القرية عَنَّم؛ لكل 


خُلْع 
منهم عد دٌ قلي منهاء فيجمعوها عند راع واحدٍ يرعاها 
بأجر أو تبرعًاء ويُؤويها إلى حسظيرة واحدٍ» وتجمع في 
سقيها وحأبها وغير ذلك فيكون ذلك أيسرٌ عليهم 

0 8 ردي -_ه أ 
من أن يقوم كل منهم على غنمه وحذه. وكذا في خلطة 
المزارع يكون الارتفاق باتحاد الناطور والماء والخرّاث 
والعامل... إلخ. 

وموضوع «الُلْطّة) وأحكامها من القضايا المهمة 
في باب الزكاة. 

لا (المصباح 1١7/١‏ المغني لابن قدامة 5/ 7ه 
قليوبي وعميرة 7/ »1١‏ كشاف القناع ؟//271 شرح 
منتهى الإرادات /١‏ 2/57 مغني المحتاج اا 


و 
شل 

| للع لغدّ: الترع: وو حَلَعَ فلان ثوبه: تَرّعَه. 
وخالعت الم رأةٌ زوجّها واختلعث منه: إذا افقدتٌ 
منه بالها. فإذا أجابها إلى ذلك فطلقهاء قيل: َلّعها. 
والاسم الخُلع» وهو استعارةٌ من حَلْع اللّباس؛ لأن 
سس ا لاب 
:9 هُنَّ َاسُ لَك وَأنَتُّ ِيَاتُ لهي [البقرة: 141]» فإذا 
تخالعاء فكأن كل واحدٍ منهم نزع لباسه. 


ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغوي. قال البعلي: «المُلْع أن يُقارقٌ الرجل امرأتّه 
على عوض تبدّله له. وفائدته: كلصا من الزوج على 
وجه لارّجعة له عليها فيه إلا برضاها وعَقدٍ جديد». 
وقال ابن عرّفة: «هو عقدٌ مُعاوضة على البُضعء تملك 
به المرأةٌ نفسَهاء ويملك به الزوجُ العِوّض». وقال 
الجرجاني: «هو إزالة ملك التكاح بأخذ المال». 

وقد جاء في «بداية المجتهد»: «اسم الخُلّع والفِذيّة 
والصّلْح والبارأة كلها تؤول إلى معنّى واحدٍء وهو 
بذل المرأة الهرّض على طلاقهاء إلا أن اسم الع 
يختص ببذها له جميع ما أعطاهاء والصلح ببعضه» 
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والفِدْيّة بأكثره؛ والمبارأة بإسقاطها عنه حمًا لها عليه 
على ما زعم الفقهاء». وقال الرصاع: «أما الفرق بين 
الع والمبارأة والفدية» فقد قال الإمام مالك: المبارئة: 
التي تُبارِئٌ زوجّها قبل البناء» والمختلعة: التي تختلع 
من كل الذي لاء والمفتدية: التي تعطي بعض الذي 
لها. وكله سواءٌ. وروّى محمد بن يحيى: المبارئة التي لا 
تأخذ ولا تعطي». 

لا «المغرب١/55",ء‏ المطلع ص١‏ ”77؛ المصباح 
0١‏ ا لزاهر ص4 ”*, التوقيف ص71 27 تحرير 
ألفاظ التنبيه ص١5‏ ". النظم المستعذب /١‏ /ا18ء 
النهاية لابن الأثير ”/ 50. التعريفات للجرجاني 
ص ؛ 5. بداية المجتهد 7/ ”5. شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع لهم ١؟).‏ 
٠‏ خلعة 

الخلعَة لغةّ: ما يخلّعٌ المرءٌ على غيره من الثياب. قال 
الزخشري: «وحَلَّعَ عليه؛ أي: رع تَوْبَهِ وطرّحَه عليه. 
وكساه الجخلعة والخلّع». وقال الراغب: «وإذا قيل: 
خلع فلان على فلان» فمعناه أعطاه ثوبًا. واستفيد 
معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وَُصِلٌ به (على فلان)» 
لا بمجرد اللّع). 

وعلى ذلك عرف الفيومي الجخلّعة بقوله: «هي ما 
يعطيه الإنسان غيرّه من الثياب يمنحة. والجمع خلّع». 

لا (المصباح 11/١‏ ؟» القاموس المحيط ص”177: 
أساس البلاغة ص8١١.‏ المفردات ص97١).‏ 
00 

يقال في اللغة: خلا الإناءٌ ما فيه حُلُوًا؛ أي: فرغ. 
وخلا المنزل من أهله خَلُوَاءِ أي: صار خاليًا. وتلا 
الشيء من العيب حُلُوًا؛ أي: برئ منه. 


أما معطلح «الخُلْو) المتعارّف في الحوانيت 
ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراء 
حق القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل 
الأجرة فقطء دون جواز الإخراج منها. وذلك بأن 
يجعلّ المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قذُرًا 
معيًّا من النقود يؤخذ من الساكن» ويعطيه به تمسّكًا 
شرع انفلا يملاك ماج القافوت ار والتهاز 
المتولي بعد ذلك إخراجٌ الساكن الذي ثبت له « الخو 
ولا إجارةً الحانوت لغيره مالم يدفع له المبلغ المرقُوم 
الذي دفعه. 

وعلى ذلك عرفه بعض الفقهاء بأنه «المنفعة 
المجردة المتقومة ببدلٍ معلوم. والمتمثلة بالقدم 
ووضع اليد». وجاء في (م50”) من قانون العدل 
والإنصاف: «الخُنُو: هو عبارة عن القدمية ووضع اليد 
لمجرد الانتفاع في مقابلة قَذْرِ يُدفع للواقف أو للناظر 
للاستعانة به على عمارة الوقف». وى) يثبت لصاحب 
الخلو حق القرار فيه» فإنه يُورث عنه» وله الفراغ عن 
حق لوه لمن أحب واخختار بإذن الناظر. 

ومسآلة «التلرٌ هذه من العاقدات الي 
استُحدثت في الأزمنة المتأخرة» وتُسمى بذلك في 
مصر والشامء أمافي بلاد الخغرب فتسمى بالجلسة 
والزينة والمفتاح. 

لا (المصباح 5١6/١‏ المغرب ,”0/١/١‏ 
الحموي على الأشباه والنظائر "7١ /١‏ رد المحتار 
6/5 وما بعدهاء فتح العلي المالك ”/ ١6؟,‏ 
معلمة الفقه المالكي ص195١.؛‏ العرف والعمل في 
المذهب المالكي ص58 4» ترتيب الصنوف في أحكام 
الوقوف /١‏ ه/اء مرشد الحيران م١07‏ قانون العدل 
والإنصاف م2750 51١‏ نظرية الأخذ بما جرى به 


العمل للعسري ص 7١7١‏ وما بعدها). 


ه خليط 

أصل الخليط في اللغة: من الَلْطء وهو تدائخل 
أجزاء الأشياء بعضها في بعضء ويستعول الفقهاءٌ 
كلمة الخليط بمعنى الشريك في البقعة. وقول الفقهاء 
في الشفعة: «الخليط أحق من الشريكء؛ والشريك أحق 
من الجارء والجار أحق من غيره» مرادّهم بالخليط مَن 
شارك في نفس العقار ابيع وبالشريك مَن شارك 
في حقوقه كح الشَّربٍ الخاص أو الطريق الخاص» 
وبالجار الملاصق المجاور مطلقًا. 

كما يستعمل الفقهاء أحيانًا كلمة الخليط لمن بينك 
ويهة آخز وإعطاء و تدائنات وك اعادو أن 
يكون قريكًا. 

لا (طلبة الطلبة ص١17٠.‏ المغرب /١‏ 756 وما 
بعدهاء المصباح 27١7/١‏ التوقيف ص "177 مرشد 
الحيران م/9: 49, .٠٠١‏ العقود الدرية لابن عابدين 
817١‏ قرة عيون الأخيار ”/ 5 77» شرح المجلة 
للأناسي .)001١/5‏ 

القمس لقة: هو الدزء مد خسة أحواة وحن 
القوم: أخذ حمس أموالهم. وفي الاصطلاح الشرعي 
يرد تعبير الخُمس في الغنيمة والمّيء والسّلّب والرّكاز 
إذ هي الأموال التي تَحَمّسٌ شرعًا؛ أي: يُوحَذ خمشها. 
وإن كان ثمة اختلاف فقهي في تخميس ماسوى 
الغنيمة» وشروط ذلك ومصارفه. 

أما الغنيمة فلا خلافٌ في وجوب تخميسها؛ للنص 
القرآني الوارد في ذلك. 

وقد جاء في «الأموال» لأبي عبيد: «وأما الخُمس: 
فَخُمسٌُ غنائم أهل الحرب والرّكازٍ العاديٌ وما يكون 
من غَوْص أو معدن فهو الذي اختلف فيه أهل 


خيار 


العلم» فقال بعضهم: هو للأصناف الخمسة الْسَمّين 
في الكتاب... وقال بعضهم: سبيل الخُمس سبيل 
المّيء. يكون حكمه إلى الإمام: إن رأى أن يجعلّه فيمن 
سمّى الله جعله. وإن رأى أن أفضلٌ للمسلمين وأردٌ 


عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه». 

لا (المصباح .1١7/١‏ التعريفات الفقهية 
ص 787 الأموال ص/7). 
٠‏ خيار 


الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار» وهو 
الاصطفاء والانتقاء. ويرِدٌ على ألسنة الفقهاء في 
المعاقدات بمعنى: حق العاقد في اصطفاء خير الأمر بن 
له: إمضاء العقد أو فشخه. وقد جاء في )7٠/6(‏ من 
«مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد»: «الخيار: 
هو أن يكون للعاقد حق فسخ العقد أو إمضائه». 

وبيان ذلك: أن الأصل في العقد بعد إبرامه امتناعٌ 
انفراد أحد العاقدين بفسخه إلا بتخويل الشارع أحد 
العاقدين أو كليهم| حق الفسخء بأن يجعل للعاقد الخيارٌ 
بين امُضي في العقد وبين فسخه. لأحد الأسباب التي 
عدها الشارع مسوّغةً لحق الخيار أو لاتفاق سابق بين 
العاقدين على منح هذا الحق لأحدهما أو كليهما. وعلى 
ذلك عرّف الفقهاء الخيار بأنه: كون أحد العاقدين في 
لكوي اعضار النفد أوترك. 

لا (المصباح 15١/١‏ المغرب .1757/١‏ المطلع 
ص "5 "2 #بذيب الأسماء واللغات .٠٠١ /١‏ حلية 
الفقهاء ص ١١5‏ التعريفات الفقهية ص7/87. الخيار 
وأثره في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة /١‏ 57). 


خيّار التَعْيين 
٠‏ خيّار التغيين 

وهو ني الاصطلاح الفقهي: «حق العاقد في تعيين 
أحد الشيئين - أو الأشياء - التي وقّع العقدٌعلى 
أحدهما مُبِهًَا خلال مدة معينة). 

وصورته: أن يقول البائع للمشتري: بعتك أحد 
هذه الأثواب الثلاثة بكذاء ولك الخيار في أيها شئت. 
ونحو ذلك من العبارات» سواء وقع التصريح بذلك 
من قِبَلِ البائع أو المشتري. 

ويطلق بعض فقهاء الحنفية على هذا الخيار 
«خيار التمييز»» ويسمى المالكية العقد المشتمل عليه 
«بيع الاختيار». 

لا (الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار 
أبو غدة 7/ 61/9 وما بعدها). 


وى 
ه الخيّار الحكُهى 

الخيار لكوي ني الاصطلاح الفقهي: هو الخيار 
الذي يَنْبّتٌ بمجرد حكم الشارع؛ وين شأ عند توافر 
السبب الموجب لهء دون احتياج إلى اشتراط في العقد. 

وقد أثبت الشارع هذا الخيار رعاية مصلحة العاقد 
خيار العيب «خيار النقيصة». وهو قَسِيم الخيار 
الشَّرْطيء الذي لا ينشأ ولا يثبت إلا باتفاق العاقدين 
وتراضيهما عليه. مثل: خيار التروّي «خيار الشرط». 

وهذا الخيار من المصطلحات التى تفرد يذكرها 
المالكية دون سائر الفقهاء. 


وقد جاء في «القواعد» للمقري: «قاعدة: اختلفوا 
في كون الخيار الحكمي كالتَّرْطي أم لا». ومشل 
ذلك جاء في «إيضاح المسالك» للونشريسي واشرح 
اليواقيت الثمينة» للسجلاسى. 


وقال الحطاب: «الأصل في البيع اللزوم» والخيار 
عارض. وينقسم إلى خيار تروٌ وإلى خيار نقيصة؛ لأنه 
إما من جهة العاقدء أو من جهة المعقود عليه؛ فإن 
كان من جهة العاقدء بأن يشترطه أحد المتبايعين أو 
كلاهماء فهو خيار التروي؛ ويسمى (الخبار الشَّرْطي)» 
والتروّي: النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه. 

وإن كان موجبه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق» 
فهو خيار النقيصة» ويسمى (الخيار الحكمي). وقد 
يقال: إما أن يكون موجب الخيار مصاحبًا للعقد, أو 
متقدمًا عليه. والأول: هو التروي؛ لأنه بشرط أحد 
المتبايعين حين العقدء. والثاني: خيار النقيصة؛ لأن 
العيب الموجب للخيار هو القديم السابق على العقد). 

لا (مواهب الجليل 4094/4 الخرشي 5/ هلاء 
شرح حدود ابن عرفة /١‏ 50”, الخيار في العقود 
للدكتور أبوغدة .50/١‏ شرح اليواقيت الثمينة 
/ "لاه إيضاح المسالك للونشريسيى ص9١"‏ 
شرح المنهج للمنجور ص5 *7). 
« خيار الخيّانّة 

لهذا الخيار في الاصطلاح الفقهي صورتان: 

إحداهما: أن يبيع شيئًا على أنه توليّة أو مُرابحة أو 
وَضيعة (لمحاسرة) فوجده المشتري بخلاف ذلكء فهو 
بالقيار؛ إن شاءودةة وإة شاء أمسكه. 

والثانية: أن يبيع الحيوان على أنه نَيّس (ماعز) فإذا 
هو ضأن. أو على أنه بّعيرء فإذا هو ناقة: أو باع بقرةً 
على أنها حامل» فإذا هي ليست بحامل. فالبيع جائزء 
وللمشتري الخيار في ذلك كله. 


لا (النتف في الفتاوى للسغدي ارده ). 
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خمّار الرّؤيّة 

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «حَقٌّ يت به 
للمتملّك الفسحٌ أو الإمضاءٌ عند رؤية محل العقد 
المعين الذي عمّد عليه ولم يَرّه). 

والإضافة فيه من قبيل إضافة السبب إلى المسَبِِّ؛ 
أي: خيار سببه الرؤية الفاتتة. وهذا الخياريثئبت 
بحكم الشرع نظرًا للعاقد الذي أقدم على شراء عينٍ 
غائبة لم يرهاء فربا لا تكون محقّقة لغرضه أو مناسبة 
لهء فأتاح الشارعٌ له المجالّ ليتروّى وينظر هل المبيع 
صالح لحاجته أم لا؟ وجعل له الخيارٌ عند رؤيتها في 
فسخ العقد أو إمضاته. ولهذا لايحتاج خيار الرؤية 
إلى اشتراطٍ عند جمهور الفقهاء القائلين به إلا المالكية» 
فهو عندهم خيار إرادي يشترط في بيع الغائب أحيانًا 
تصحيحا له. 

لا (الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار 
أبو غدة 7/ 5497 وما بعدها). 
ه خيّار الشّرْط 

وهوني الاصطلاح الفقهي: «حق يثبت بالاشتراط 
لأحد المتعاقدّين أو كليها مول مُشَْرطَهُ قَسْحٌ العقد 
خلال مدةٍ معلومة». 

وإنما سمي هذا الخيار بذلك لأن مَنشأه اشتراط 
يبديه أحد العاقدين أو كلاهما عند العقدء بحيث 
يكون لصاحبه الحقٌّ في فسخ العققد أو إمضائه خلال 
مدة معينة. وفي أثناء تلك المدة إذا فَسَحَّ العقد صراحة» 
أو با يُعتبر فسخًا دلالة» اعت العقد كأن لم يكن» وإن 
أمضى العقد. أو لم يستعول حقه في فسخه حتى مضت 
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المدة المحددة؛ أو وَحِدَ مُسْقَِطْ للخيار قبل مضيهاء زال 


0-4 
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عق الشارة بوصار العقدد يا نا للازما: 


خيّار قَوَات الوَضف الْرْغُوب 
ولمذا الخيار تسميات أخرى وردت على ألسنة 
الفقهاء. منها «الخبار الشَّرْطي» و«بيع الخبار» اللذين 
يغلب استعمالما عند المالكية» و«خيار التروّي» الذي 
لا (الخيار وأثره في العقود للدكتور عبد الستار 
أبو غدة ١96 /١‏ وما بعدها). 
« خبار العبيب 
والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «خيار رد المبيع 
بسبب وجود وصف مذموم فيه يَنْقُص القيمةً أو 
العَيْن نقصانًا يفوت به غرض صحيح. ويغلب في 
جسه عدمه). 
والمرجع عند الفقهاء في كون العيب مؤثُرًا -أي: 
مُئينَا للخيار- إلى عرف أهل الخبرة من التجار وأرباب 
الصنائع ونحوهم. في كل شيء بحسّبه. 
والحنابلة إلى إطلاق هذه التسمية عليه» أما المالكية 
فالغالب عندهم تسميته بخيار النقيصة. 
لا (الخيار وأثرهفي العقود للدكتور أبو غدة 
*/هع وما بعدهاء #هذيب الأسماء واللغات 
ا 
عاق 22 ره 8 ا 2 
٠‏ خيار فوّات الوّصف المزغوب 
وهو ني الاصطلاح الفقهي: "حق الفسخ لِتَخَلْفٍ 
و صف مرغوب اشترطه العاقد فيا معقود عليه». 
ىه شار ا مدا ار حلش الورضك 
المشروط» و«خيار الخُلف» و«تخلّف الصفقة». 
ومثاله: أن يشتري إنسان شيئًا ويشترط فيه وصفًا 
مرغوبًا لهء ى) إذا اشترى حصائًا على أنه عربي أصيل» 
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خيّار الكَشّف 


فإذا هو مَجِينء أو اشترى جوادًا على أنه هملاج (سريع 
المي في سهولة) فإذا هو بطيء»؛ أو سريع في اضطراب 
وعشر... إلخ؛ فعند ذلك يكون للمشتري الحق في 
فسخ العقد أو إمضائه. 

لاالخيار وأثرهفي العقود للدكتور أبو غدة 
*//رمابعدها). 


« خبّار الكشف 


والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «حق الفسخ 
لمن ظهر له المبيع على غير ما ظنه». من الكشف. وهو 
في اللغة: الإظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه. 
وقد سمه الحنفية بأسماء أخرى مشتقة من نفس المادة 
اللغوية» مثل خيار كشف الحالء أو انتكشاف الحال» 
أو التكشف. 


وهذا الخيار يجري في بيع الأعيان التي تُعْرَف 
مقاديرها بالوحدات القياسية ك (الكيل والوزن) 
عندما تباع بوحدات قياسية خاصة بدلا من المقاييس 
المتعارف عليها. ومثاله المتداول لدى الفقهاء: أن 
يبيع شخص شيئًا مما يباع بالكيل أو الوزن دون أن 
يستعمل لتقديره المكاييل والموازين المتعارّف عليهاء 
بل يبيعه بإناء بعينه لا يَعْرّف مقداره؛ أو بوزن حجر 
بعينه لا يُذْرَى وزنه. ونحو ذلك. 

لا(الخيار وأثرهفي العقود للدكتور أبو غدة 
9/7 وومابعدها). 


- 


ه خيار الكَمّيّة 
الكميّة مصدر صناعي من (كم)» وهي الآداة 
الموضوعة في اللغة للسؤال عن المقدار. 
وخيار الكمٌّيّة في الاصطلاح الفقهي: «هو حق 
البائع في فسخ العقد لخفاء مقدار الثمن عند التعاقد». 


فسبب هذا الخيار جهل البائع بقدر الثمن (أي 
كميته) لعدم رؤيةٍ مفيدةٍ له. حيث يُرَّى في وعاء لا 
يتبين منه مقداره. 

وهذا الخيار معروف عند الحنفية والزيدية دون 

لا (الخيار وأثرهنيا لعقود للدكتور أبو غدة 
"/١”ه‏ ومابعدها). 
« خيّار الْحْيِس 

وهوفي الاصطلاح الفقهى: «حق العاقد في 
إمضاء العقد أو رده في مجلس العقدء منذ التعاقد إلى 
التفرق أو التخاير). 

والمرادبذلك حق كل واحد من المتعاقدين في 
إمضاء العقد أو فسخه ما داما مجتمعين في المكان الذي 
وقع فيه التعاقد, منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى أن 
حكم التفرق حصول التخاير» وهو أن يخير أحدهما 
الآخر في إمضاء العقد أو رده. 

وهو من الخيارات الثابتة بحكم الشارع دون 
حاجة إلى تلاقى إرادة المتعاقدين لثبوته» فبمجرد 
وقوع العقد يثبت معه خيار المجلس ثبونًا تلقائيًا من 
جهة الشرع. 

ويسميه معظم الفقهاء بهذه التسمية» وقليل منهم 
يطلق عليه (خيار المتبايعين). 


لا (الخيار وأثره في العقود ١١8/1١‏ وما بعدها). 
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والمراد به في الاصطلاح الفقهي: «حق يشترطه 
العاقد للتمكن من الفسخ عند عدم النقدمن 
الطرف الآخر). 


وهو خيار إرادي لا يثبّت إلا بالاشتراط من 
العاقدين كليهماء وله عند الفقهاء صورتان: 

إحداهما: التعاقد مع اشتراط أن المشتري إذا لم 
ينقد الثمن إلى مدةٍ معلومة» فلا عقد بينهما. 
الاتفاق على أن البائع إذا رد العِوَّض في مدةٍ معلومة 
فلا عقد بينهها. وهذه الصورة مشاية تمامًا لبيع 
الوفاء» ثما جعل بعض الفقهاء يديل بيع الوفاء في 
خخيار التقلك: 

لا(الخيار وك هفي العقود للدكتور أبو غدة 


وما بعدهاء المبسوط .)١7/١7‏ 


ه خبّائة 

الخيانة في اللغة: ضد الأمانة» وهي: مخالفة الحق 
للكلمة عن هذا المعنى. 

والفرق بينها وبين النفاق: أن الخيانة تتعلق بالعهد 
والأمانة» والنفاق يتعلق بالدّين والملة. والفرق بين 
الخائن والسارق والغاصب: أن الخائن هو الذي خان 
ما ججعل عليه أميئّاء والسارق من أخذ المال خفية من 
موضع كان ممنوعا من الوصول إليه» والغاصب من 
أخذ مال الغير جهارًا معتمدًا على قوته. 

لا (المصباح "7١ /١‏ المغرب /١‏ 3760؟», التوقيف 


ص ١‏ "7 المطلع ص57" التعريفات الفقهية ص 75/80). 5 
6 


66 رقكيرة 
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«دخل 

الدّخْل في اللغة وفي استعمال الفقهاء: هوما 
يدخل على الإنسان من عقاره وتجارته. وقد عرقه 
بعض الفقهاء بأنه: ما دخل عليك من مالك. ويقابله 
الْمَرْج. يقال: دل فلان أكثر من حَحَرْجه؛ إذا كان ما 
يكتسبه من المال أكثر ما ينفقه. 

لا (المصباح ١‏ التوقيف ص١١"‏ 
4“ التعريفات الفقهية ص .)79١‏ 
٠‏ وله 

الدّلالة لغةً: السَمْسَرَة والدّلّال: هو الذي يجمع 
بين المتكن. هرادق للشّئتان, كذلك تطلق #الدثلالةة 
على ما جُعل للدلّال من أجر على عمله. 

وقد استعمل الفثقهاء كلمة «الدَّلّال) بمعنى 
محترف الدّلالة» وهو الذي ينادي على البضائع في 
الأسواق لتباع بالمزاد العَلّنِي بواسطته. 

وصورتها: أن يعطيّ المرء سلعته (بضاعته) 
للدَّلّالء ليصيح بهاء ويعرضها للبيع في أسواق 
عمومية»حنى إذا القطعت الريادة فيهاء استاذن الدّلال 
صاحبها في بيعهاء فإن وافق على البيع أجراه» واستحق 
الأجرة كاملة. وإن لم يأذّن لم تبَع» ولا شيء له. 

وقد فرّق بعض الفقهاء بين الدّكالة والسّمُسرة» 
فقيل: «السَّمْسّرة: الإشعار بقدوم السلع وأشباهها. 
والدّلالة: الإجارة على بيعها». وقيل: «السَّمْسَار: هو 
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اذى يدور بالسلعة ويظوق يبا وال لالهو كادق 
العالم بالبيع والشراءء يجلس في الحانوت يبيع لمن أراد 
البيع» ويشتري لمن أراد الشراء». وقيل غير ذلك. 

وسبب هذه التفرقة وما وقع فيها من خلاف: 
اتج الآضراق والعواقكو|اخدلاتها ينتب الأزينة 
والأمكنة. (ر. سمسرة - جلاس). 

لا (تخريج الدلالات السمعية ص5 ١17؛‏ الإشارة 
إلى محاسن التجارة للدمشقي ص 40. مجمع الضمانات 
ص”"ه: معلمة الفقه المالكي ص5١1؛‏ العرف 
والعمل في المذهب المالكي ص585). 
ه دِهْقَان 

الدَّهْمَان -بكسر الدال» ويقال: بضمها-: لفظ 
فارسي معرّبء يطلّق في اللغة على القوي على التصرِّف 
مع حِدَّة» وعلى رئيس القرية؛ وعلى التاجر وعلى 
مَن له مال وعقار. ويقال: دَهْقَنَ الرجل وتَدَهْقَن؛ 
أي: كثر ماله. ودَهْقَنُوه أي جعلوه دِهْقانًا. والجمع 
دهاقين. وقال القاضي عياض: هم زعماء فلاحي 
العجم ورؤساء الأقاليم. سّمُوا بذلك لترفههم وسعة 
عيشهم. من الذّهقنة» وهي تليين الطعام. 

أما ني الاصطلاح الفقهيء فيطلّق الدّمْقان على 
رب الأرض. ويقابله الزّرَاع والأكار. 

لا (القاموس المحيط ص1545. المصباح 
0١‏ ا مغرب "٠١/١‏ مشارق الأنوار /١‏ 27557 
رد المحتار ه/ .)١5١‏ 
دين 

يقال في اللغة: داينتٌ فلانًا؛ أي: عاملته دَيْنَا؛ إما 
أخدًا وإما عطاءً. والتدايّن والّداينة: دفع الدين. سمي 
بذلك لأن أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه. 


ويستعمل الفقهاء كلمة الدّين بمعنيّن» أحدهما 
أعم من الآخر؛ أما بالمعنى الأعم فيريدون به مطلّق 
(الحق اللازم في الذمة)» بحيث يشمل كل ما ثبت في 
الذمة من أموال؛ أي كان سبب وجويباء أو حقوق 
محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج 
ونذر... إلخ. 

وأما بالمعنى الأخص -أي في الأموال- فللفقهاء 
قولان في حقيقته: 

أحدهما: للحنفية» وهو أنه عبارة عن ما يثبت في 
الذمة من مالٍ في معاوضةٍ أو إتلافٍ أو قرض). وعلى 
ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة» 
كالزكاة والدّيّة وأزش الجناية ونحو ذلك. 

والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة» وهو أنه كل 
«ما يغبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته». وعلى 
ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال» سواء 
ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقًالله تعالى 
من غير مقابل كالزكاة. 

لا (المفردات ص175١؛‏ معجم مقاييس اللغة 
01 دراسات في أصول المداينات للدكتور 
نزيه حماد ص8؛ فتح الغفار "/ .7١‏ العناية على 
الهداية 247/5 فتح القدير 0/ »4١‏ نهاية المحتاج 
#/٠"لء‏ الااء منح الجليل :"57/١‏ العذب 
الفائض .)١5 /١‏ 
ه الدّيْن الحال 

اين الال عند الفقهناء: هوما يجب أداؤة 
عفد ظلّب الداف تعرز المظالبة بأدافنه عل 
الفور والمخاصمةٌ فيه أمام القضاء. وهو خلاف 
الدّين المؤجّل. 


سم عي 


07 
دين الله 


هاو شمو الديونها لاركوة لتسال عرق 
بحيث لا يصح تأجيلّهء فإن تأجل فسد العقد. 
مثل رأس مال السكّم والبدلينٍ في الصرف باتفاق 
الفقهاءء ومثل رأس مال المضاربة عند الحنفية 
والشافعية والمالكية» والأجرة في إجارة الذمة عند 
الشافعية والمالكية. 

لا (كشاف اصطلاحات الفنون ؟/65:07. 
التعريفات الفقهية للمجددي ص55 27 طلبة الطلبة 
ص47 1١ء‏ الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي 
حسب الله ص .)١79‏ 


« دَيْن الله 
ديْن الله عند الفقهاء: هو كل دَينٍ ليس له من 

العباد من يطالب به على أنه حق له. وهو نوعان: 

- نوع يظهر فيه وجه العبادة والتقرَّبِ إلى الله تعالى 
وهو ما لا مقابل له من المنافع الدنيوية بالنسبة 
للمكلّف. كصدقة الفطر وفِدية الصوم وديون 
النذور والكّارات؛ فإنها عبادات يؤديها المسلم 
امعالا لأمر الله تعالق وتقركا إلبهء 

- ونوع يُفرض لتمكين الدولة من القيام بأعباء 
المصالح العامة للأمة. وهو ما يُقابَّل -في 
الغالب- بمنفعةٍ دنيويةٍ للمكلّف. فيُعتبر مؤونة 
وضريبة على المال» كالذي يفرض من الوظائف 
على الأراضي العشرية والخراجية» وكخُمس 
الغنائم» وما أفاء الله به على المؤمنين من أعدائهم 
من غير قتالء وما يفرضه الإمام على القادرين 
من أفراد الأمة للوفاء بالمصالح التي يعجز بيت 
المال عن الوفاء مها. 


وقّسيم دين الله في المصطلح الفقهي: دين العبد. 


6 


دَيْن الصّحَة 

ل (الولابة على امال والتعامل بالدين لعلى 
حسب الله ص ١77”‏ » الفتاوى الحندية /١‏ 2177 تبيين 
الحقائق وحاشية الشلبى عليه /١‏ 5 8؟). 


يه 


« دين الصّحّة 

دَيْنَ الصحة عند الفقهاء: هو الدَّين الذي شغِلت 
به ذمة الإنسان في حال صحته؛ سواء تبت بإقراره فيها 
أم بالبينة. ويّلحَق به في الحكم الدَّين الذي لزمه وهو 
في مرض الموت,. وكان ثبوته بالبينة» كأن تزوج وهو 
مريض بمهر المثل أو اشترى شيئًا بوثل قيمته» أو أتلف 
مالا لغيره» وكان ذلك بمرأى من الشهود. 

وقسيم دين الصحة في المصطلح الفقهي: 
دين المرض. 

لا (بدائع الصنائع / 5705. تكملة فتح القدير 
/ا/ '”ء قرة عيون الأخيار ؟/ .)17١‏ 
الدذيْن الصَّحِبح 

الدّيْن الصَّحِيح عند الفقهاء هو الدَّين الثابت 
الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» كثمن ابيع 
وأجرة الدار ودين القرض ودين المهر ودين 
الدين باعتبار موجبات سقوطه إلى قسمين: صحيح 
وغير صحيح. 

لا (التعريفات للجرجاني ص" 2.6 التوقيئف 
ص 5 4 ”7 كشاف اصطلاحات الفنون 6807/7 رد 
المحتار ؟ / 207517 م67 من مرشد الحيران). 
« الذَيْن الضعيف 

الدّيْن الضَّحِيف في الاصطلاح الفقهي: هو كل 


يلل 


الميراث» أو بفعله لا بدلا عن شيء» كالوصية» أو بفعله 
بدلاعما ليس بهالء كالمهر وبدل الع والصلح عن دم 
العمد والدية وبدل الكتابة. 


وقّسيًا الدّين الضعيف في المصطلح الفقهي: 


لا (الفتاوى الحندية /١‏ 175» بدائع الصنائع 
١ 0 /‏ البحر الرائق 1377/7 فتح القدير ؟/ 21177 
التعريفات الفقهية ص”9؟). 

8 كو 5 - 5 
« الديْن الظنون (غير المرجِوّ) 

الدّيْن الظَنُون -أو غير المرجو- في الاصطلاح 
الفقهي: هو الدَّين الذي يئِس صاحبه من عوده إليه 
في الغالب» لوعدام الممدين» أو جحوده مع عدم البيئة 

وقسيم الدَّين الظّنون عند الفقهاء: الدّين امزجو. 

وللدّين الظلّنون أحكام خاصة من حيث زكاته؛ 
وهو غير مرجو القضاء» وعند وصول يد الدائن إليه» 
يُرجع إليها في كتاب الزكاة. 

لا (القاموس المحيط ص67”5١.‏ معجم مقاييس 
اللغة "/ 5”7», أساس البلاغة ص١75,‏ الأموال 
لأبي عبيد ص""5» اكحل لابن حزم ل 
الفتاوى الهندية /١‏ 17/5» الخرشي ”//191). 
٠دين‏ العبد 

دَيْنْ العبد عند الفقهاء: هو كل دينٍ له من العباد 
من يُطالبٌ به على أنه حق له» كثمن مَبيع وأجرة دار 
وبدل قرض وعِوّض إتلافٍ وأزش جنايةٍ ونحو 
آلك. ولصاحب هذا الذين أن يطالب بده المدين وآن 
يرفع أمره إلى القاضي إذا امتنع عن الوفاء ليجيرَه 
عليه بالمؤيدات الشرعية التي تحول الَدِينَ الماطلّ 
على الوفاء. 


وقسيم دَيْن العبد في المصطلح الفقهي: دَيْن الله. 
حيث إن الفقهاء قسّموا الدّين باعتبار الدائن إلى 
قسمين: دَيْن الله ودَيْن العبد. 

لا («الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي 
حسب الله ص 217١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
عليه ١/565؟).‏ 


« الدَّيْن غير الصحيح 

الذَّين غير الصّحيح عند الفقهاء: هو الدَّين الذي 
يسقط بالأداء والإبراء وبغيرهما من الأسباب الموجبة 
لسقوطه. مثل دين الكتابة» فإنه يسقط بعجز المكاتب 
عن أدائه؛ وكالدٌيون التني لله تعالى عند مَنْ يُسْقِِطُّها 
بالموت من الفقهاء. 

لا (التوقيف صه:"؛ كشاف اصطلاحات 
الفنون 507/7., التعريفات للجرجاني ص" ه. 
م861 من مرشد الحيران؛ رد المحتار 4 / 7517). 


ه الدّين غير المستقر 

هوالدَّينُ الذي لم يستقر عليه ملك الدائن؛ 
لعدم قبض المدين البدلٌ المقابلٌ له حيث إنه عرْضَّة 
للسقوط - كلا أوبعصًا - بانفساخ العقد الموجب له 
بسبب بعض الطوارئ المحتملة» كصَّدَاقٍ قبل دخول.» 
وججعل قبل عمل» وأجرةٍ قبل استيفاء منفعةٍ إن كانت 
الإجارة على عمل - كخياطة ثوب - أو فراغ مدتها إن 
كانت على مدة» كإجارة دار شهرًا. 

وقال السيوطي: «جميع الديون التي في الذمة بعد 
لزومها وقبض المقابل لها مُستقرةٌ إلا ديئًا واحدّاء وهو 
دين السكّمء فإنه وإن كان لازم فهو غير مستقرء وإنا 
كان غير مستقر لأنه بصدد أن يطرأ انقطاعٌ المسلّم فيه» 


فينفسخ العقد). 


الدَّيْن القوي 

لا «مطالب أولي النهى / 77١‏ شرح منتهى 
الإرادات 7/ 77, كشاف القناع / 7954, معونة 
أولي النهى 7417/5 الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 89). 
« الدّيْن غير المُسترَك (المستقل) 

الدّين غير المشترك في المصطلح الفقهي: هو الدّين 
الذي يثبت في ذمة اين بسبب مختلف عن غيره من 
الديون المتعلقة بذمته» كأن أقرض اثنان» كَّ منهم| 
على جدته؛ مَبلكًا لشخصء أو باعاه مالا مشتركًا 
ننه» وس نحن البيع كل وانسو سه لنصييه قينا 
على حدتّه. 

ولعل من أهم الفروق بين الدّين المستقل والدّين 
المشترّك في الأحكام ما ذكره الحنفية» وهو أن الديون 
المطلوبة من الدين إذا كانت غير مشتركة؛ فلكل واحدٍ 
من أربابها استيفاء دينه على حدته من المديون» وما 
يقبِضْهُ ْسَبُ من دينه خاصة؛ لا يشاركه فيه أحدٌ 
من الدائنين الآخرين. أما إذا كان الدَّين المطلوب 
من الدين مشتركًا بين اثنين أو أكثر» فلكل واحدٍ من 
الشركاء أن يطلب حِصبئّه منه» ولا تختص القابض 
منهم بها قبضهء بل يكون مشتركًا بين الشركاء؛ لكل 
واحدٍ منهم حق فيه بقدر حصته من الدين. 

لا (الفتاوى الحندية 7/ 23775 الدر المختار مع رد 
المحتسار 4/ :48١‏ درر الحكام / 51. وانظر م١17‏ 
7 من مرشد الحيران» وم١03091 1١١١1١99‏ 
١‏ من مجلة الأحكام العدلية). 


1 
« الدين القوى 

الدذَّينَ القويٌ في الاصطلاح الفقهي: هو ما وجب 
بدل قرض أو سَلّع تجارة. 


الدّين المتوسط 


هذا التقسيم: الدَيْنُ المتوسط والدَّيْنُ الضعيف. حيث 
إنه قسم الدَّينَ باعتبار القوة إلى ثلاثة أقسام: قوي 
ومتوسط وضعيف 
لا (الفتاوى ال مندية ,.١75 /١‏ البحر الرائق 
فضفف*" البدائع 5ق فتبح القدير ال 
التعريفات الفقهية ص9"5١).‏ 
الدّين المتوسط أو (الوسط) في الاصطلاح الفقهي: 
هوما وجب بدلا عن مال ليس مُعَذَّا للتجارة» كثمن 
ثياب المهنة والبذلة وعبد الخدمة ودار السّكنى. 
وقسي) الدَّيِن المتوسط عند الإمام أبي حنيفة 
صاحب هذا التقسيم: الدَّينُ القوي والدّين الضعيف. 
لا «الفتاوى الحندية .»١75 /١‏ البحر الرائق 
فضففة بدائع الصنائع 5ق فبح القدير 
؟/ 17.ء التعريفات الفقهية ص”79). 
٠‏ الذين لابجو 
المقدور عليه؛ الذي يظن الدائن ويأمل اقتضاءه. لكون 
الكّدين حاضرًاء مليئّاء مُقِدًا بهء باذلا لهء أو جاحدًا له 
لكوعايد وما تمي "لشن الرجاء الدينمو 
في اللغة: ظنٌّ يقتضي حصولُه ما فيه مَسَرّة. 
م وي 
عض 0 الاتسدد 
رعرع صك. 
مَرَجو وظنول. 
لا ١المفردات‏ للراغب ص" ؟ "؛ الخرشى 191//7» 


مغني المحتاج 4٠١ /١‏ مجمع الأنمهر .1454/١‏ فتح 
القدير ؟/ *17» الأموال لأبي عبيد ص555). 


ل 


»دين ُ امَرَضٍ 

دَيْنُ المرَضٍ في المصطلح الفقهي هو الدّين الذي 
لزِمٌ الإنسانٌ بإقراره وهو في مرض الموتء ولم يكن 
هناك طريق لثبوته غير ذلك» سواء ادَّعى وقوع سببه 
في الصحة أم في مرض الموت. 

وقسيم دَيْن المرض عند الفقهاء: دَيْن الصحة. 

لا (بدائع الصنائع /٠‏ 7705. تكملة فتح القدير 
/ ”ء تكملة رد المحتار ؟/ 10). 


٠‏ الدَّد الم 

هوالدّين الثابت اللازم الذي استقر عليه ملك 
الدائن» كثمن مبيع» وقيمة مُتلّفء وعِرّض لع وبدل 
قرضء وأرش جناية» ومهر بعد دخولء وأجرة استوقّ 
نفعهاء إن كانت الإجارة على عمل -كخياطة ثوب- أو 
فرغت مدتهاء إن كانت على مدة» كإجارة دار شهرًا. 

لا ١المهذّب 559/١‏ المجموع 4/ 7174 المبدع 
54» شرح منتهى الإرادات 7/ 2.7577 معونة أولي 
النهى 54/ 7457 كشاف القناع */ 7917 مطالب أولي 
النهى */ .)71١‏ 
« الدَّيْنُا المشْتدك 

الدّين المشترك في المصطلح الفقهي: هو ما كان 
سبب ثبوته في ذمة الدين متحدًّاء سواء أكان ثمن مَبيع 
مشترك بين اثنين أو أكثر يبع صفقةً واحدةً ولم يُذكر 
لالح دار حقيدة از راكة مر ال الاي 
كان دَيْنا آلا بالارث إلى عدة وَرَئْة» أو كان قيمة مال 
مستهلّك مشترّك» الس متهي 
مشتركٌ بين اثنين أو أكثر. 

لا (الفتاوى الهندية 275/7 الدر المختار مع رد 
المحتار 4/ »4٠١‏ درر الحكام /٠‏ 5 وانظر م١9١٠‏ 
من مجلة الأحكام العدلية» وم159 من مرشد الحيران» 
وم١٠18‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 


ه الدَيْنُ المطلّق 

الدَّيْن المطلق عند الفقهاء: هو الدَّين المُرْسّلٍ الذي 
يتعلق بذمة اكدين وحدهاء ولا يتعلق بشيءٍ من أمواله» 
سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت الدين أم ملكها بعد 

و ثبت عليه» ولاايكون الدين المطلق مانعًا له من 
التصرف في أمواله بأي نوع من أنواع التصرفات. 

وقسيم الدين المطلّق في المصطلح الفقهي: الدين 
انق ق» حيث إن الفقهاء قسموا الدين باعتبار التعلق 
إلى قسمين وكين تطاق ودين فرق 
« الدَّء ب ولق 

الدَّيْنُ المُنَقّ عند الفقهاء هو الدَّيْن الْتحَلّقَ بعين 
ماليةٍ من أعيان المدينء تأكيدًا لحق الدائن وتوثيةٌ 
لجانب الاستيفاءء مثل الدَّين الذي استوثق له صاحبه 
بِرَمْنْء فإنه يتعلق بالعين المرهونة» بحيث لا يكون 
لصاحبها حق التصرف فيها إلا بإذن المرتبن» كما 
يقدم حق المرتبن في استيفاء دينه منها على من عداه 
من الدائنين. 

وقسيم الدّيْن الموثق في المصطلح الفقهي: 
الدّين المطلق. 

نا ١الهداية‏ مع فتح القدير // ١٠‏ ؟"» كشاف 
القناع »4١١/‏ نهاية المحتاج 4/ 05. الخرشي 
هه" ). 
« الدينُ المؤجّل 

الدّين المؤجّل في المصطلح الفقهي: هو ما لايجب 
أداؤه قبل حلول أبجلهء لكن لو أَدّيّ قبله يصح ويسقط 
عن ذمة المدين. 

والدّين المؤجّل قد يكون منج على أقساطء لكل 
قسط منها أجل معلوم؛ فيجب الوفاء بكل قسطٍ منها 


دئة 


صر 


في الموعد المضروب له. ولا تُجبر الّدين على الأداء قبل 
حلول الأجل. 


هذاء وإن من الديون ما يثبت مجلا على نجوم؛ 
كالدية على العاقلة؛ فقد ثبت بالإجماع أنها تُدفع منجمة 
على ثلاث سنينء في كل سنة ثلثها. 

وقسيم دين المؤجّل عند الفقهاء: الدين الحالٌ؛ 
أي المعجّلء حيث إنهم قسموا الدّين باعتبار وقت 
أدائه إلى قسمين: حال ومؤجّل. 

لا (كشاف اصطلاحات الفنون ؟6:07/7. 
التعريفات الفقهية ص155. الولاية على المال 
والتعامل بالدين ص0 17). 
«ديّة 

الدَّيَةٌ في اللغة: اسم للمال الذي هو بدل النفس. 
أما ني الاصطلاح الفقهي, فلم تتفق كلمة العلماء على 
تعريفهاء حيث إن بعض الحنفية والمالكية عرفوها بأنها 
مال يجب بقتل آدمي حر عِرضًا عن دمه. فخصوها 
بالمال الذي هو بدل النفس. أما الشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية والحنفية فقد عمموا تعريف الدية 
ليشمل ما يجب في الجناية على النفس وعلى ما دون 
النفسء فقالوا: هي اسم لضان مقدَّر يجب بمقابلة 
الآدمي أو طرف منه. تؤدَّى إلى مجني عليه أو وليه 
أو وارثه بسبب جناية» وإنما سُميت ديةً لأنها تؤدى 
عادةٌ وقل) يجري فيها العفو؛ لِعِظّمٍ ُرمة الآدمي. 
(ر. عقل). 

لا (المغرب ”/57". التوقيف صه2”5. 
تعريفات الجرجاني ص5 ٠5‏ فتح القدير 9/ 5 27١‏ نهاية 
المحتاج 1/ /74. مطالب أولي النهى 5/ 75 كفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ /771). 


ديوان 


«ديوان 

الذيواة كلدة فارسة معربة» تعلنى جريدة 

4 

الحساب. ثم أطلقت على الحاسبء ثم على موضعه. 

والديوان في الاصطلاح: هو الدفتر الذي تُثبت 
فيه الأسماءٌ أو الوثائق وما وضع لحفظ مايتعلق 
بحقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من 
الجيوش والعمال. 

وقد قٌسّم الدّيوان في أول وضعه في الإسلام إلى 
أربعة أقسام: ديوان يختص بالجيش من إثبات وعطاء 
وديوان يختص بالأعمال من رسوم وحقوقء وديوان 
يختص بالعمال من تقليد وعزلء وديوان يختص ببيت 
الملل» وهو الإدارة الخاصة بتسجيل الدَّخْل والخترج 
والأموال العامة. 


وقسم الخوارزمي الدواوين إلى ستة أقسام: 
ديوان الخراج؛ وديوان الْخَرْنَء وديوان البريدء وديوان 
الجميشء. وديوان الضياع والنفقات» وديوان الماء. 

وذكر صاحب «معلمة الفقه المالكي» أن الديوان 
كلمة فارسية معربة» معناها مجتمع الصحف التي تُكتب 
فيها فروض العطاء ورسومهاء ثم أطلقت الكلمة بعد 
ذلك على الأمكنة التي استقر بها القائمون على هذه 
السجلات. ثم قال: «وديوان الوقوف في بغداد يشبه 


نظارة الأوقاف عندناء فهو يُعنى بأمر الأملاك التي 
يوقفها أصحابها للمنفعة العامة. وقد عرف في الدولة 
العباسية منذ القرن السادس المجري». 

لا (تمذيب الأسماء واللغات 2٠١7/١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص١٠١٠١2‏ شرح حدود ابن عرفة 
0١‏ التوقيف ص2*”45 مفاتيح العلوم 
للخوارزمي ص 279 الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص ه”77. الأحكام السلطانية للماوردي ص ١54‏ » رد 
المحتار 5/ 08. جواهر الإكليل .75”/١‏ معلمة 
الفقه المالكي ص .)77١‏ 


© ديوانة 


الواردة إليها والصادرة منها. 


وارُسُوم الديوانة» هي الواجبات الجمركية 
الموظفة عليها. وتُسمى أيضًا ب«الصاكة». 


و«الديوانات» هي المراكز الجمركية في المراسي 
والمواني المفتوحة على البلاد الأجنبية. 
لا (معلمة الفقه المالكى ص ,717١ 2157١‏ 738017). 


6366ية 


يفن 


- 


© ذريعة 

الدّريعة في اللغة: هي الوسيلة إلى الشيء مطلقّاء 
وسدها يعني الحيلولة دون إتيانها. 

وقد حكى ابي أن أصل الذَّريعة الجمل يمل في 
الفيافي والصحارىء فتأنس إليه الظّباء وبقر الوّحْش 
وغير ذلك من الصيدء ثم يخرج إليه صاحبه -الذي قد 
عرفه الجمل- ليصيد من تلك الوحوشء حيث تدنو 
بدنوٌه» فيصيد الصائد منها ما شاء. هذا أصلهاء ثم قيل 
لكل شيءٍ كان سببًا لشيءٍ آخرٌ فهلك به ى] هلك 
هذه الوحوش بإغرارها بهذا الجمل. 

والذرائع ني الاصطلاح الشرعي: هي الأشياء 
التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل تحظور. 
قال الشاطبي: وحقيقتها التوسل بها هو مصلحة إلى 
مفسدة. وقال ابن تيمية: هي في عرف الفقهاء عبارة عم| 
أفضث إلى فعلٍ محرّم» ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم 
يكن فيها مفسدة. (ر. سد الذرائع - شبهة). 

لا (المصباح »7547/١‏ شرح غريب ألفاظ 
المدونة للجبي ص277 الفروق للقرافي "/ 7 شرح 
تنقيح الفصول ص8 ؛ 4. الموافقات 5/ 2119 تفسير 
القرطبي .0١/7‏ بيان الدليل لابن تيمية ص ١ه"‏ 
القبس 0785/5 التعليق على الموطأ للوقثي 
ةا 


ذوب 


هه 


© دمه 


الذّمة في اللغة: تأتي بمعنى العهد والأمان 
والضان. أما ني الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية 
أن الذمة عبارة عن وصفيٍ شرعي قدَّر الشارعٌ 
وافترض وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن 
تكون له حقوقء ولأن تجب عليه واجبات» بحيث 
يكوة بيغ ل السبب لكون الإلسان آمل الوحورث 
له وعليه. وعلى ذلك فهي ظرف ووعاء اعتباري يقدر 
قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب, وتثبت 
فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه؛ | 
تثبت فيه الحقوق التي تجب له. 

وخالفهم ني ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن 
الذمة ليست صفةً مقدرةً مفترّضة. وإنما هي النفس 
والذات» فإذا قيل: ثبت المال في ذمة فلان» وتعلق 
بذمته» وبرتت ذمته» واشتغلت ذمته. فالمراد بذمته ذاته 
ونفسه؛ لأن الذمة في اللغة: العهدٌ والأمانة» رقي 
النفس والذات» فسّمي محلها باسمها. 

لا (لسانالعرب 30/1 المصباح 759/١‏ 
#بذيب الأسماء واللغات »١١7 7/١‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون .6١5/7‏ ردالمحتار ه/ 2١‏ فتح الغفار 
8٠ /*‏ كشف الأسرار 7728/5» أسنى المطالب 
5/١‏ دراسات في أصول المداينات ص١٠‏ وما 
بعدها). 


- 


«ذوب 

يقال في اللغة: ذاب الشحم والثلج وغيرهماء 
يذوب ذوبًا وذوبانًا؛ أي: سالء فهو ذائب. وهو 
خلاف اخامد اللصلب. قال ابن الأثير» والذوبة: بقة 
المال يستذيبها الرجل؛ أي: يستبقيها. 

ويستعمل الفقهاء عبارة «ذاب لي على فلان حق» 
بمعنى تبت ووجب. وقال الجحبي في اشرح غريب 


ذَوْبِ 

المدونة»: «مااذاب لك على فلانٍ فأنا كفيل به؛ أي: ما 
ثبت لك». وجاء في «طلبة الطلبة» للنسفي: «وإذا كفل 
بعاذاب له على فلان؛ أي: تَبّت. قاله في ديوان الأدب. 
وقال في (مجمل اللغة): أي وجب... مأخوذ من ذوب 
الجامد» فإن الجامد ربا لا يُوصّل إلى الانتفاع به؛ 


لاستاعه و تقاف قإذاذات تلو #منه تيكر الوصول 


إلى الانتفاع به. فقولهم: ماذاب لك على فلان؛ أي: 
حصل وتقرر وظهر). 

لا (أساس البلاغة ص55 .١‏ النهاية ؟/ 231/١‏ 
المصباح .,55١/١‏ المغرب 2٠١/١‏ شرح غريب 
المدونة ص ,.٠١٠١‏ طلبة الطلبة ص788). 


6ه 


« رَاتِب 


الرانبٌ لغةّ: الثابت المستقر. يُقال: رَنَبَ الشيمٌ 
رُتُوبًا؛ أي: استقر ودام. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي 
للكلمة عن مدلوها اللغوي. وهي ترد على ألسنة 
الفقهاء عند الكلام على مصارف بيت المال» فيقال: 
النفقات الراتبة؛ أي: الثابتة التي لا بد منهاء خلاف 
النفقات العارضة» وهي التي تحدّث وتطرأ. 

أما ارَنَّبُ في الاصطلاح الفقهي: فيطلق على 
«الشيء الذي يُعطى لأحدٍ مجائًا وفي غير مقابل 
خدمة بسبب علمه أو صلاحه أو فقره». (م4١١‏ من 
ترتيب الصنوف). 

كما يرد على ألسنتهم تعبير «الإمام الراتب» 
وهوالذي دَتَنَهُ السلظات أوتاشنه أو الواقفه أو 
ا ا 
الحاضرين» وإن اختص غيره بفذ بفضيلةٍ» كأن يكون أعلمَ 
منه أو أقرأ. وكذا (المؤذن الراتب) بالمعنى المتقدم. 

أما مصطلح «السّئْن الرواتب» من الصلوات: 
فهي السنن التابعة للفرائض» ووقتها وقت المكتوبات 
التي تتبعها. 

هذاء ويرد عند الفقهاء المعاصرين لفظ «الراتب» 
في مباحث الوقف والإجارة ويراد به: مارُتّبٍ 


- 


وت الاك 

لا المصباح .558/١‏ مفاتيح العلوم 
للخوارزمي ص87 البدائع 158/١‏ مغني المحتاج 
١‏ المغني 7/ 2170 ترتيب الصنوف .)5١/١‏ 
وأ شلال 

رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا 
زيادة. قال تعالى في آية الربا: ©( ون ُبَسْرٌ مَكَكُم زوش 
أَمَوِكُمَْ لا ظيِمُونَ ولا ظكموت 6 [البقرة: 714]. 
ويُسمى أيضًا «صُلْب المال» حيث جاء في حديث 
وَقَف بثر رُومة عند النّسائي: «فاشتريتها من صلب 
مالي». قال السندي: «أي من أصل مالي ورأس مالي» 
لاغنا انمد المال.من الويافة: وأصل المال عند التجار 
أعز شيء». 

ويردهذاالمصطلح على ألسنة الفقهاء في باب 
السكّم» ويُعنون به الثمن الذي يعجله رب السلّم 
للمُسلَّم إليه» وفي المضاربة ويّعنون به جملة امال التي 
يدفعها رب المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في 
أنواع التجارات» وفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي 
يدفعه الشركاء لتنميته وتشميره بعمل الشركاء؛ وفي 
بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة 
بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع» وفي باب 
الربا بمعنى أصل الال المدفوع على سبيل القرض 
أو أصل الثمن الملتزم به في الذمة دون زيادة أو ربح 
مقابل الأجل. ْ 

لا (المصباح المنير .19١ /1١‏ درر الحكام 8/7 
المجتبى للنسائي وحاشية السندي عليه 5/ © 77). 
« رب المال 

رَبَّ كل شيءٍ لغةً: مالكه. ويطلق الرب على الله 
تبارك وتعالى معرَّهًا بالألف واللام ومضائاء ويطلق 
على مالك الشيء الذي لا يعقل مُضافًا إليهء فيقال: رب 


ربا 


الدين» ورب المال. قال صاحب «النظم المستعذب»: 

مأخوذ من رب الضّيعَة؛ إذا أصلّحها وأتتها. 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 

اللغوي. 
لا (المصباح /١‏ 4 15, النظم المستعذب ؟/ 4 7). 

»ربا 
الرّبَافي اللغة: الزيادة مطلقا. يقال: رَيَا الثيء 

يربو؛ إذا زاد. أما في الاصطلاح الشرعي فيطلّق 

بمعنيين؛ أحدهما: أخصء والثاني: أعم. 

أ- فأما الأخصٌ: (وهو الذي غلب عليه عزف 
الشرع) فالمراد به الزيادة المشروطة مقابل الأجَل 
في قرضء وعند كل تأجيل لاحق للدين بعد 
حلوله» سواء كان موجبه 7 أو بِيعًا بالنّسيئة 
أو غير ذلك -وهو الموسوم بربا الديون» وربا 
النسيئة» وربا الجاهلية» والربا الجلّ- وكذا 
الزيادة في القدّر أو الأجَل في بيع الأموال الربوية 
ببعضهاء المبيّة في حديث عبّادة بن الصامت: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبَرٌ بالبىء 
والشّعير بالشعير, والتمر بالتمر, واللْح بالملح» 
مِدْلُا بوئل: سَّواء بسواء. يَدّا بِيدِء فإذا اختلفت 
هل الأصناقة فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيدِ) 
-وهو المسمى بربا البيوع» والربا الخفي- بنوعيه 
ربا الفضل وربا النّسَاء. 

ب- وأما الأعم: فهو إطلاقه على ربا الديون وربا البيوع» 
وعلى كل بيع فاسد أو ممنوع شرعَاء ىا ذكر السَّرَ خسي 
وابن حجر الَسشقلاني وابن جزي وابن رُشْد (الدٌ) 
وابن العربي وابن رجب وغيرهم. 
ونص أبو العباس القرطبي في «الُهم). وأبو عبد الله 

القرطبي في «تفسيره» على أن الربا بمعناه الأعم يُطلق 


في الشريعة على كل تعاملٍ مالي محظور» وكل كسب 
خيد غيو اديه ْ 

لا «المغرب "١8/١‏ المبسوط 2٠١8/١7‏ 
٠‏ البحر الرائق ومنحة الخالق 5/ ه 219/1١‏ 
المقدمات الممهدات 2١1١/7”‏ عارضة الأحوذي 
/ 77 الجامع لأحكام القرآن 2548/7 المفهم 
5 577» التسهيل لعلوم التنزيل ص 245 فتح الباري 
5 القبس ”857/7/ء فيض القدير 4/ .5٠0‏ 
التحرير والتنوير 7/ /8؛ تفسير ابن رجب .)191//١‏ 
# انوع 

ينقسم الربا -بمعناه الأخص- في الاصطلاح 
الفقهي إلى قسمين: 
أ- ربا الديون (ربا التسيئة): وهو الربا الجن الذي 
كان معروفًا عند العرب في الجاهلية» ونزل 
تحريمه في القرآن الكريم. 
ربا البيوع (الربا الخفيٌ): الذي ثبت تحريمه في 
الحديث الصحيح الذي رواه عبادة بن الصامت 
وغيره عن النبي كَل أنه قال: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة: والبّك بالبر والشّعيِر بالشسعير» 
والتمر بالتمرء والح بالملح» مِثْلّا بوثلء سواءً 


يسواء. يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 


١ 
0 


فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بِيدٍ). وهو الذي 
يعنيه ويقصده الفقهاء في باب الربا من مُدوّناتهم 
الفقهية على اختلاف مذاهبهم. وهذا القسملم 
يكن معروفًا عند العرب في الجاهلية» ولم يأتِ 
تحريمه ني الإسلام حتى كان يوم خيبرَ في السنة 
السابعة من ال هجرة. 
وهو نوعان: ربا الفضلء وربا النَساء فإذا باع 
شخص غيره درهمًا بدرهمينٍ» أو صاعا من تمر بصاعين 
منه مع تعجيل البدلين» كان ذلك ربا فضل. وإذا باعه 


دينارًا بعشرة دراهم أو صاعًا من تمر بصاع من شّعير 
مع تأخير أحد البدلِينٍِء كان ذلك ربا نّسَاء. وإن باعه 
دينارًا بدينار ونصف مع تأخير أحد البدلِينِء كان ذلك 
ربا فضل ونّسَاء. 

هذاء وقد اختلف الفقهاء في إذا كان النهي في 
الحديث قاصرًا على الأصناف الستة المنصوصة فيه؛ أم 
أنه يتعداها إلى غيرهاء وإذا كان متعديّاء فى| هي العلة 
التي يدور معها التحريم وجودًا وعدمًا؟ 

لا (نصب الراية 20/4 إعلام الموقعينء 
5 *. بداية المجتهد ,.٠١1/7‏ معالم السئن 
/ ؟5”, الأم / ١‏ المنتقى للباجي 0/ ”2 التتف 
للسغدي /١‏ 485» مغني المحتاج 7/ 77). 


« الرّبا الحقيقي 
هو الزيادة المشروطة مقابل الأجل في قرض 
أو تأجيل دين بعد حلوله. وكذا الزيادة في بيع امال 


الفضل في البيوع. 
وقد قصره ول الله الدهلوي على ربا الديون (ربا 
النسيئة) بينا قصّره الحّتّفية على ربا الفضل. 


وقسيم الربا الحقيقي في الاصطلاح الفقهي: الربا 
الحكمي. (ر. ربا البيوع - ربا النسيئة). 

لا (منحة الخالق على البحر الرائق 5/ 235 رد 
المحتار 5/ 217/8 حجة الله البالغة ؟5151//5). 
٠‏ الرّبا الحكُمي 

هو فضل (زيادة) الأجل في بيع المال الربوي 
بو 0 

م ل مَزِيةٌ على المؤخحر. قال ابن عابدين: «فإن الأجل 

ا 


يفن 


الرّبا الحلال 


ذلك أن الربا الحكمي هو نفس ربا النّسَاء في البيوع» 

وهو قول الحنفية. 

ربا الفضل. 

الحقيقي. (ر. ربا البيوع - ربا النساء). 
لا(ردالمحتار 11/5/5. 217/8 حجة الله البالغة 

.)" 


« اليّبا الحلال 


والمراد به في الاصطلاح الفقهي: (هِبَّةٌ الثواب) 


التي تعني أن يب الرجل غيره شيئًا يريد أن يثئاب 
عليه بها هو أفضل منه. 

وإنما سميت «ربا"لما فيها من طلب الزيادة من 
الموهوب. قال ابن العربي: «يجوز الربا في هبة الثواب. 
وقد قال عمر بن الخطاب: أيم| رجلٍ وهب هبةً يرى 
أنها للشواب», فهو على هبته حتى يرضى منها. فهو 
مستثتى من الممنوع الداخل في عموم التحريم». 

وقد نص جماهير المفسرين والفقهاء في معرض 
بياهم لقوله تعالى: :3 وَمَآءَاتَنسّم ين رَصالَريوأ ف مول 
لياس قلا يَرُْوأْ عِندَ أله 4 [الروم: 84] على أن الربا 
ربوان: ربا حرام» وقد سبق بيانه» وربا حلال» وهو 
هبّة الثواب. قال ابن العربي في تفسير الآية: ١بِنا‏ الرّبا 
ومعناه في سورة البقرة» ارفره حقيقته وحكمه. 
وهو هناك محرّم؛ وهنا محلّلء فثبت بهذا أنه قسمان: 
منه حلال» ومنه حرام». وجاء في «جلية الفقهاء»: 
الرّبا على وجهين: أحدهما حلال» والآخر حرام. فأما 
الحلال: فأن يب الرجل لصاحبه هبة على ثواب» 
ويطلب أكثر مما أعطىء فهذا جائز» وإن كان مذمومّاء 
قال تعالى: 36 وَمَآءَايََثُممِّن ربا لبوا أ ف أَمَولٍ ألنّاس قلا 


روأ عند أله #. (ر. هبة الثواب). 


ربا العجلان 


لا (أحكام القرآن لابن العربي 544/١‏ 
*/ وك حلية الفقهاء لابن فارس ص 2١١6‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 /١‏ ”2 الدر المنثور 
للسيوطي ه/ .١165‏ أحكام القرآن لإلكيا ال هراسي 
7/5 ""”ء الكشاف للزغشري "/ .)3١©‏ 
« ربا العجلان 

يرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء بمعنيين: 

أحدهما: ربا الفضل: حيث رُوي في «المبسوط» 
عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنير: (أيها الناس» 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإن ذلك ربا العجلان». 
وعلق اليَّرَخسى على ذلك فقال: «والمراد بقوله: (فإن 
ذلك ربا العجلان)؛ أي: ربا النقد. وهو إشارة إلى أن 
الربا نوعان: في النقد والنسيئة». 

والثاني: القبّالة: حيث جاء في «الاس تخراج» 
لابن رجب عن ابن عمر أنه قال: القَبّالات ربا. والمراد 
بها كما قال ابن تيمية: أن يضمن الرجل الأرضّ التي 
1 : 7 00 و 
فيها النخل والفلاحون بقدر معينٍ من جنس مغلهاء 
فهو لايعمل فيها شيئاء لا بمنفعته ولابواله» بل 
الفلاحون يقومون بالعمل» وهو يؤدي القبّالة» ويأخذ 
ولا نجارة» وهذا هو الربا. 


وقد روى أبوعبيد في «الأموال» أنه قيل 
لابن عمر: إنا نتقبل الأرض» فنصيب من ثمارها -قال 
أبو عبيد: يعنى الفضل- فقال: ذلك ربا العجلان. 
(ر. ربا النقد - قبالة). 

لا (الأموال لأى غبيد صن 8.5 ني( الاستخراج 
لأحكام الخراج ص ؟ 2*١‏ المبسوط 2١١/١5‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية 258/79 594. القواعد النورانية 
الفقهية ص56 .)١ 55-١‏ 


1, 


© ربا المَضْل 

كو مدال ريرق موسا لا سوزيادة اليد 
العوضين على الآخرء كبيع دينار بدينارين نقدّاء وصاع 
من جنطة بصاعين منها مع التقابض. (وهو أحد نوعي 
ربا البيوع). 

والأموال الربوية: هي التي جاء ذكرّها في حديث 
عبادة بن الصامت وغيره: «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة...» إلخ؛ وكذا ما يقاس عليها عند جمهور 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى تعدية حكمها إلى ما سواهاء 
وإن كان بينهم اختلافٌ في المعنى الذي وقع التنبيه 
عليه بهذه الأصنافء. حيث ذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أن العلة في الذهب والفضة كونها مما يُقدّر 
بالوزن.» وفي الجنطة والشعير والتمر والملح كونها ما 
يقدّر بالكيل» وذهب الشافعية والمالكية إلى أن العلة 
في الذهب والفضة هي الثمنيّة» وفي الجنطة والشعير 
زالتمر والملح هي الطقي إن وبا الببوخ): 

لا (أسن المطالب ؟7/١50,‏ تكملة المجموع 
للسبكي شرح منتهى الإرادات ا 
إعلام الموقعين 15/7 , وما بعدهاء بداية المجتهد 
7 الإشراف للقاضى عبد الوهاب 2565/١‏ 
عقد الجواهر الثمينة 0 
٠‏ ربا القرووض 

هو الزيادةٌ في القَدْرِ أو النَفْع الملشروطة للمُفَرض 
مقابل الأجل في القرزض. قال السغدي: «الربا في 
القروض على وجهين: أحدهما: أن يقرض عشرة 
دراهم بِأَحَدّ عَكَرَ درهمًا أو باثني عشر ونحوها. 
والآخيرة أن عق إل ننسه تقعة ذلك الترضن أو 
هر إليه». 

وهذا المصطلح مستعمّل في مدونات فقه الحنفية 
والشافعية. (ر. ربا النسيئة). 


ححن 


لا (النتف للسغدي »484/١‏ تحفة المحتاج 
7/1/5 مغني المحتاج .7١/7‏ أسنى المطالب 
21/7 حاشية القليوي .)١157/١‏ 
«ربا الموَائَة 

هذا مصطلح ذكره بعض فقهاء المالكية» ومنهم 
أبو الحسن المالكي في شرحه على (الرسالة)» في 
معرض تقسيمه ربا البيوع إلى ثلاثة أقسام: ربا فقضل» 
ورباتسَاءء وربا مُرّابئة. قال «وربا المرابنة: هو بيع 
معلوم بمجهولٍ أو مجهولٍ بمجهولٍ من جنسه)؛ 
أي: 5 الأموال الربوية. قال المارّري: «أما دخول 
الربا فيه» فلجواز أن يكون أحدهما (أي أحد البدلين) 
ارين اللعردولاز لبجوا نتف ونه :. 
المنع». وأصل ذلك أن الماثلة شرط في صحة بيعهاء 
وأن الفضل الْتَوَمّم فيها كالمحقَّق كما جاء في قواعد 

المذهب. فَمُيِمَ لأجل التفاضل. 

أما المزابنة التي تعني بيع مجهول الوزن أو الكيل أو 
العدد بمعلوم القذر من جنسه أو بمجهولٍ من جنسه 
في غير الربويات؛ فقد نص ال مالكيةٌ على جوازها إن كثر 
أحدهماء ولا تدخل في أبواب الربا. (ر. مزابنة). 

لا (كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
98/7 الشرح الصغير / 549» .41-4٠0‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 5 50-8. التفريع 
؟/ 55 المعونة 7/ 4517:4514 المعلم للمازري 
١/1/1‏ ). 
« ربا النّسَاء 


بغبرجسيه إذا اتفقا قعلة الأباء:وهى الكيل والوؤن 
عند الحنفية والحنابلة: والتَمَيةُ والطّعم عند الشافعية 


والالعية يت إن لالتحال مرب عل الور 


ربا النّسيئة (ربا الديون) 


وهو أحد نوعيٌ ربا البيوع» ويُطلق عليه بعض 
الفقهاء «ربا النّسيئة» باعتبارها تعنى التأخير كالنّسَاء. 
(ربا البيوع - ربا الفضل). 

لا المغني 5/””. شرح منتهى الإرادات 
)علام الموقعين ١175/7‏ وما بعدها.ء بداية 
المجتهد 2.٠١/7‏ عقد الجواهر الثمينة "/ "ه "2 
البهجة ؟/ 4 ؟. الأم / »"١‏ مغني المحتاج ؟/ 717 
تكملة المجموع للسبكي 058/٠١‏ 177). 
« ربا النسيئة (ربا الديون) 


وهو الزيادة المشروطة على رأس المال مقابل 
الأججل في قرض أو في تأخير دّينء مشل أن يقرض 
شخصٌ آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك 
-سواء كان مَنْسَّوْهِ قرضًا أو بيعًا أوغير ذلك- فإذا 
عل الأجل طاليهرثٌ الديويةفقال لين زذي يق 

الأجَل أزذْك في الدراهم» ففعل. 

أيضًا بربا الديون» وربا الجاهلية» والربا الْجّلي. وهو 

قطعنٌ الُرمة» والمقصودٌُ بتحريم الربا أصالة. 
وقد نقل إلينا المفسرون أبرز صوره في معرض 

بيانهم لآيات الربا: 

أ- فقال الجصاص: «إنه معلوم أن ربا الجاهلية 
إنما كان قرضًا مجلا بزيادةٍ مشروطة» فكانت 
الزيادة بدلا من الأجلء فأبطله الله وحرمه». 

ب- وقال الفخر الرازي: «أما ربا النسيئة: فهو الأمر 
الذي كان مشهورًا متعارّفًا في الجاهلية» وذلك 
أخهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر 
قدرًا معيئًاء ويكون رأس الال باقيّاء ثم إذا حل 
الدين طالبوا المديون برأس المال» فإذا تعذر عليه 
الآداءء زادوا في الحق والأجل». 


ربا التّْد 


ج - ودوى مالك في «الموطأ» عن زيدٍ بِنٍ أسكم: أنه 
قال: «كان الربافي الجاهلية أن يكون للرجل 
على الرجل الحق إلى أجل» فإذا حل الأجل قال: 
أتقضي أم تَّرْبي؟ فإن قضى أخذه. وإلا زاده في 
حقه» وأخر عنه في الأجل». 
لا (أحكام القرآن للجصاص ؟١/‏ 21852185 
أحكام القرآن لابن العربي 4١/١‏ 7. تفسير الرازي 
/ 8, تفسير الطبري 4/ 59, الزواجر للهيئمي 
0١‏ هم الموطأ ؟/ الاء مجموع فتاوى ابن تيمية 
49 4 الدر المنثور للسيوطي /١‏ 758). 


وهو زيادة أحد العوضين في بيع المال الربوي 
جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنفية والشافعية دون 

لا (المبسوط ١١/١5‏ تكملة المجموع للسبكي 
/5ي”, الحاوى للاوردي 5/ ”2,8 تفسير الفخر 
الرازي /ا/ 6/-85). 
« ربا اليد 

وهو تأخير قبض البدلين أو أحدهما -مطلقًا من 
غير ذكر أجَل- في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه 
إذا اتفقا في علة الربا. 

وقد نُسب إلى اليد لأن القبض يكون بها أصالة. 
دون غيرهم» وهو قريب في معناه من «ربا النسَاء»» غير 
أنهم فرقوا بينهما بتفريق دقيق فقالوا: في ربا اليد يفارق 
أحدهما مجلس العقد قبل التقابض من غير اتفاق على 
التأجيل أو مجرد ذكرهء بخلاف ربا النّسَاء فإنه يقع 


ذكر الأجل أو اشتراطه في أحد العوضِينٍ ولو قصررًا. 
(وريا لقتنا 
لا (تحفة المحتاج 70“/5. مغني المحتاج 


١7‏ » تكملة المجموع للسبكي ,54/٠١‏ حاشية 
القليوبي 117/7.» أسنى المطالب 7/7 ١؟7).‏ 
رباع 

الرّباع لغةٌ: جمع رَبْع» وهي الدار حيث كانت: كما 
قال المطرزي. وقال الفيومي: «هو خَلة القوم ومنزهم» 
وقد أطلق على القوم مجارًا». 

وجاء في «المطلع» و«النهاية»: «الرّبْع: هو المنزل 
ودار الإقامة. ورَبْع القوم: حَلّتّهم». وقال ابن بطال 
الركبي: «الرَّبع: هو الدار نفسها حيث كانت. وجمعها 
رباع ورُبُوع وأَرْبُع وأزباع. سمي بذلك لآن الإنسان 
يَربَع فيه؛ أي: يسكنه ويقيم فيه». 

وقد روى النسائي: أن رسول الله وَل «قضى 
بالشّفعة في كل شركةٍ ل تُقسم. رَبْعة أو حائط». قال 
ابن باطيش: «الرّبْعة والرّبْع أيضًا: هو المنزل الذي 
يَرْبَع به الإنسان ويتوطنه. يقال: هذا ربع» وهذا ربعة» 
كما قالوا: دارٌ ودارة». وقال ابن الأثير: «الرّبْعة أخص 
من الربع». 

وفي الاصطلاح الفقهي عرف المجددي من ا حنفية 
وما حول الدار». 

لا (النظم الممستعذب ؟7/ 717» النهاية لابن الأثير 
*/ 25 المصباح الر””, المغرب الالال 
التعريفات الفقهية ص”7١٠‏ *. سنن النسائي /١/‏ الرضر3 
المطلع ص ٠‏ *77» الدر النقي "/ 1١7‏ المغني لابن باطيش 


الا 


بيخ 

الرّبْح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة. 
ويُتَجَوّز به في كل ما يعود من ثمرة عمل. ويُسئّد 
الفعل تارَةً إلى صاحب التجارة» وتارةً إلى التجارة 
نفسهاء فيقال: ربح في تجارته» ورّبحّت تجارثه. 

ويطلق «الرّبح» في الاصطلاح الفقهي على الزيادة 
الحاصلة على رأس المال نتيجة تقليب المال في عمليات 
التباذل المختلفة. 

قال ابن خلدون: «اعلم أن التجارة محاولة 
الكشب بتنمية المال» بشراء السلّع بالرخص؛ وبيعها 
بالغلاء» أيَّا ما كانت السلعة» من دقيقٍ أو زرع أو 
حيوانٍ أو قهاش» وذلك القذر النامي يُسمى ربححا. 

فالمحاول لذلك الربح إما أن يختزنٌ السلعة» 
ويتَحَيّن بها حوالة (أي تغيّر) الأسواق من الرخص 
إلى الغلاء» فيعظم ربحه» وإما بأن ينقّلها إلى بل آخرٌ 
تَنْفْقٌ فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه» 
فيعظم ربحه. .. أو يبيعها بالغلاء على الآجال). 

وقال القاضي ابن العربي: «الربح: هو ما يكتسبه 
الرغ ؤانة اهل قيينة تدر ضف وآذن فيه إذاكان عه 
أصل العِوّض في المعاملة. ويكون ذلك الربح بحسّب 
حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة» فالزيادة أبدًا 
تكون من جهة المحتاج؛ إن احتاج البائع أعطى زائدًا 
على الثمن من قيمة سلعته» وإن احتاج المشتري أعطى 
زائدًا من الثمّن». 

والربح في النظر الشرعي نوعان: مشروعء 
ومحظور. فا نتج عن عقدٍ مشروع كان حلالا طيباء 
وما نتج عن تصرف محرم كان خبيئًا محظورًا. 


راح قال إضكن 
والربح ضرب من النَّاء وعلى ذلك كان كل ربح 
نياء وليس كل نزاء ربحاء إذ قد يكو النياء ربمحاء وقد 
كر قلت وقديكرن تانده زر هل افده 0ن 
لا (المصباح ١‏ المفردات ص١277‏ 
التوقيف ص4ه2*5 أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ مواهب الجليل 2٠١/7‏ المخرشي ”/ *181 
مقدمة ابن خلدون ”2977/7 تفسير أبي السعود 
0١‏ شرح حدود ابن عرفة .1541/١‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية 79/ 537 4). 


فراع كام تضعن 


النبوة» حيث روى أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والحاكم 
عن النبي كَك: أنه «نمجى عن ربح مالم يُضْمّن). 

وقد اختلف الفقهاء في معناه» ففسره السغدي من 
الحنفية بقوله: «هو أن يكون المشتري اشترى السلعة» 
وتكون في يد البائع» فجنى عليها إنسانء فاب المشتري 
الجا فأخذ منه أكثر ما أعطى في ثمنهاء فإنه لا يحل 
له الأكثر). 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد به: "بيع 
مالم يُقبض»). وقد عير عنه بالربح لأنه سببه» من باب 


إطلاق السب على السبب. 


وفسره جمهور الفقهاء بأنه «الربح الحاصل من بيع 
الأعيان المشتراة قبل أن يقبضها المشتري» وتنتقل من 
ضمان البائع ميت .غير أنهم اختلفوافي تعليل 
-١‏ فذكر الطحاوي وغيره أن الربح لاايطيب لأحد 
إلا بتقدم ضمانه» فإذا باع المشتري المبيع قبل 
قبضه. لم يطب له ربحه؛ لأنه في ضمان غيره» فإذا 


قبضه صار في ضمانه» فجاز له بيعه حيث أحب» 


وطاب له ربحه. 


وقال ابن العربي: «وأما ربح مالم يُضمن. فإن) لم 
يحل لأن بيعه لا يجوز؛ لأن مالم يُضمن إما لأنه لم 
يُمْلّكء فيكون من بيع ما ليس عندك» وإما لأنه 
غير مقدورٍ على تسليمه؛ فيكون من باب العَرّر 
والمخاطرة»). 


وقيل: معناه: أن الربح -الشامل للمنافع 
والزوائد الحاصلة من المبيع كاللبن والبيض- 
في كل شيءٍ إنما يحل للمرء فيها لو كان الخُسران 
عليه؛ فإن لم يكن الخسران عليه كالمبيع قبل 
القبض إذا تلف. فإن ضمنه على البائع» ولا يحل 
للمشتري أن يسترد منافعه وزوائده التي حصل 
عليها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل 
بالقبض في ضان المشتري, فلا يحل له ربحه قبله. 
وقال ابن القيم: «والنهي عن ربح مالم يضمن قد 
أشكلث على بعض الفقهاء عِلتّه» وهو من محاسن 
الشريعة. فإنه ل يتم عليه استيلاء المشتريء ولم 
تنقطع عُلَقُ البائع عنه» فهو يطمع في الفسخ 
والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح 
فيه» وإن أقبضه إياه فإن) يقبضه على إغماضص 
ودأقني عل قوت الرس شه مانا ين 1 
ينقطع طمعها منه. وهذا معلوم بالمشاهدة» فمن 
كمال الشريعة ومحاسنها النهيّ عن الربح فيه حتى 
يستقر ملكه عليه» ويكون في ضمانه» فييأس 
لبائع من الفسخ, وتنقطع عَلَقُه عنه». 

ويظهر أن التعليل الذي ذهب إليه ابن القيم مبنيٌ 
على رأي شيخه ابن تيمية في علة النهي عن بيع مالم 
يقبض بأنها ليست توالي الضمانين» بل عجز المشتري 
عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه. لا 


ديل 


إما بجحدٍ أو باحتيالٍ في الفسخ. وعلى هذه العلة تجوز 


التولية في المبيع قبل قبضه». 

لا «التتف في الفتاوى »57١/١‏ شرح معاني 
الآثار 5/ »4٠‏ مرقاة المفاتيح 2771/7 القبس 
7 44» شرح السنة 8/ 2١45‏ الاختيارات الفقهية 
للبعلى ص١1١١2‏ هذيب ختصر سكن أبي داود 
لابن القيم ه/ ١167‏ » نيل الأوطار ه/ .1١‏ عارضة 
الأحوذي ه/ 167 معالم السئن للخطابي ه/ »١45‏ 
النهاية لابن الأثير ؟/ 187). 
رد 

ا ا 
الفقهاء في الفرائض: ب بمعنى «صرف ما فَصَل عن 
فرض ذوي الفروضء ولا مسَحِقٌ له من العصبات 


إليهم بقذر حقوقهم». ويكون ذلك بزيادة في الأنصبة 


ونقص في السهام. هو ضد «العول». 

أدامسيطلض (الترد) في التصرفات الوار وه عت 
الفقهاء: فهو كل ما يدل على رفض - من تَوَقْفَ العقد 
على إجازته- إمضاءً العقد وإنفاذه. ولا فرق بين كونه 
بالقول أو بالفعل... ذلك أن من له حق الإجازة إذا 
اختار رد التصرف المتوقف عليهاء كان له ذلك» وإذا 
رده فليس له أن يجيزه بعد ذلك؛ لأنه بالرد أصبح 
التصرف باطلًا. أما الرد بالخيار» فالمراد به: فسخ العقد 
لحقه أو مصلحته. وإعادة المبيع للبائع 
واسترداد الثمن» كا في حالة رد المبيع بخيار العيب أو 
الرؤية أو فوات الوصف المشروط أو غير ذلك. 

لا (القاموس المحيط ص50”. التعريفات 
للجرجاني ص8 5. جامع الفصولين 2775/١‏ رد 
المحتار 5/ .)١51١‏ 


نمن وجب الخيار 


1١/1 


0 
«رَد المظالم 

من معاني الرد في اللغة: الإرسال والإرجاع. ومنه 

رَدَدْتٌ إليه الوديعة؛ أي: أرجعتها. وتردَّدْتٌ إلى فلانٍ: 


رجعث إليه مرةً بعد أخرى. 


أما المراد بردٌ الحقوق أو ردٌ المظالم عند الفقهاء: 
فهو إعادة الحقوق والأموال إلى أصحابهاء سواء 
يدث بحق أو بباطلء كرد الودائع والعواريٌ وسائر 
الأمانات إلى أهلهاء وكردٌ الملخصوب والمسروق وما 
أخذ بطريق الرشوة والاختلاس ونحو ذلك من طرق 
أكل مال الناس بالباطل إلى من أخذت منه بغير حق. 

لا (المصباح المنير ١5/1؟357).‏ 

٠‏ رِرْق 
الرَّزْق في اللغة: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان 
للتغذيء أي ما به قوام الجسم وناؤه. والجمع أرزاق. 
وقال أبو هلالٍ العسكري: الرّرْق هو العطاء الجاري 
في الكم على الإدرار. ولهذا يقال: أرزاق الجُند؛ لأنها 

تجري على إدرار. 

أما الرّزق في الاصطلاح الفقهي: فهو ما يُفُرض 
في بيت المال بقدّر الحاجة والكفاية» مشاهرة أو 
مُياومة» للمقاتلين ولغيرهم من القضةة والمفتين 
والأئمة والمؤذنين وكل من ترتبط به مصلحة عامة. 
ويسمى هؤلاء بالمرْترّقة. 

والفرق بينه وبين الأجرة التي تُبدَّل في عقد 
الإجارة -كما قال القرافي في «فروقه)»-: أن «كلاهما 
بذلُ مال بإزاء المنافع من الغير» غير أن باب الأرزاق 
أدخملٌ في باب الإحسانء وأبعدٌ عن باب المعاوضة» 
وباب الإجارة أبعدٌ من باب المسامحة؛ وأدخلٌ في 
باب المكايسة». 


رسّالة 

وقد ذكر بعضهمفي الفرق بينه وبين العطاء: 
أن العطاء ما يُفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة» بل 
بحسب صبر المعطى وغَئَائهِ في أمر الدين؛ أما الرزق 
فهو مقدّر بالكفاية. وقيل: العطاء للكل سنة أو شهر» 
والرزق يعطى يومًا بيوم. وفي المحتصر الكرخي»: 
العطاء ما يُفرض للمقاتلة» والرزق للفقراء. 

غير أن المستقرئ لكلام الفقهاء في الرزق والعطايا 
يلاحظ أنهم لا يفرقون بينهما في غالب استعمالاتهم. 

لا (المغرب ,”58/١‏ التعريفات للجرجانيٍ 
ص58 التوقيف ص”57”,. الكليات */9/اقء 
الفروق للعسكري ص١15١.‏ الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص47 7. ولاماوردي ص5 7٠١‏ رسائل 
ابن نجيم ص 2١175‏ روضة الطالبين ”/ *57» مطالب 
أولي النهى */ .14١‏ تحرير المقال فيما يل ويحرم من 
بيت المال ص417 0١‏ /4١ء‏ الفروق للقراني / 9). 
« رسّالة 

الإسَالةٌ فى اللغنة؛ اتبعاث آم رسن المريسل إلى 
المرسّل إليه. وأصلها المجَلّ؛ِ أي: الصحيفة المشتولة 
على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد. 

والرسالة في الاصطلاح الفقهي: «هي تبليغ 
أحدٍ كلامٌ الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في 
التصرف». وهذا يعني أن الرسالة موضوعة لمجرد 
نقل العبارة وإيصال كلام المرسل إلى المرسّل إليه» 
وشرطها أن يضاف العقد إلى المريسل» بأن يقول 
الرسول: إن مُرْسَلٌ وإني بعنك هذا المال بكذا... وقد 
نصت (م5 )١50‏ من (المجلة العدلية) على أن الرّسالة 
ليست من قبيل الوكالة. وعلى ذلك لو أراد الصيرفي 
إقراض أحد دراهم وأرسل المستقرضٌ خادمه للإتيان 
بهاء يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون 
وكيلا بالاستقراض. 


ه89 


رسم 

ولعل أهم الفروق بين الرسالة والوكالة أن الرسالة 
تكون بألفاظ الرسالة على الأكثر بين| التوكيل ينعقد 
بألفاظ الوكالة غالبّاء وأنه يلزم في الرسالة أن يضيف 
الرسول العقد إلى مُرسلهء أما في الوكالة فالوكيل مّر: 
إةشناء أخيافة إل تقسة و[ قناء أضافه إل موكله 
وأن حقوق العقد تعود في الوكالة للوكيل؟ لأنه مباشر 
العقدء أما في الرسالة فلا تعود حقوق العقد للرسول؛ 
لأنه مُبَلعْ مباشرة العقد» بل تعود جميعها للمرسل؛ لأنه 
هو المباشر له. 

لا (التوقيف ص”57””, التعريفات للجرجاني 
صر ه. م6١‏ من المجلة العدلية». درر الحكام 
*/ 1ه شرح المجلة للأتاسي 508/4). 


سه 


"وم 

الأصل في معنى الرّّسم لغة: الإعلام. يقال: 
رسمث الكتاب؛ أي: كتبته. ومنه: شهد على رسم 
القَبَالّة؛ أي: على كتابة الصحيفة. ويأتي أيضًا بمعنى 
الأثر أو بقيته» أو ما لا شخص له من الآثار. 
وجمعه رُسُوم. 

وني علم المالية الحديث: الرَّسْمْ هو مبلغ من المال 
يجبيه أحد الأشخاص العامة جيرًا من الفرد. لقاءً 
خدمة يؤديها له. 


وهذا اللفظ غير مستعمّل في مصطلح الفقهاء بهذا 
المعنى. وذكر الفاضل ابن عاشور أن «الرسم» يطلق 

لا (القاموس المحيط ص5738 2.1 ١‏ لمصباح 
إبراهيم ص 7371١‏ مالية الدولة والهيتات المحلية 
للدكتور عبد المنعم فوزي وعبد الكريم بركات 
ص ”57 7 . ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور 
ص ؟7/5). 


« رُشد 

أصل معنى الرٌّشد والرّسّد في اللغة: المدى 
والاستقامة. خلاف الغِيّ. أما مصطلح «الرّشْد) الذي 
بقارن البلوغ» ويعقّب الصقّرء ويجعل المتمتع به أهلا 
للتصرف في أمواله؛ فقد اختلف الفقهاء في حقيقته 
وضابطه على اتجاهين: 

أحدهما: لأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو أن 
الرُشدفي الغلام هو قدرته على إصلاح ماله وإنمائه 
وعدم تبذيره؛ دون أن يُراعى فيه عدالة أو فسق 
في الدّين. فمن بلغ على هذه الصفة ذُفِع إليه ماله» 
عفى ولوكان فاسقاء .وغل ذلك ع ف الرّشيد يانه 
«امُضِْح في حقٌّ ماله؛ أي: مَن يتقيّد بالمحافظة على 
ماله ويتجنب التبذير والصرف عبثًا وفي غير محله». 
١١7(‏ من ترتيب الصنوف). 

والثاني: للشافعي وابن المواز وابن الماجشون من 
المالكية» وهو أنه صلاح المال والدين معًا. وعلى ذلك 
فلا يسلم المال إلا لمن كان مصِلِحًالماله غير فاسق 
في دينه. 

لا (مفردات الراغب ص 7/85. تهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 177١.ء‏ كفاية الأخيار »١ 5 5 /١‏ الإشراف 
على مسائل الخلاف 15/7.» الإفصاح لابن هبيرة 
0 و لمهذب 778/١‏ وما بعدهاء رحمةالأمة 
١‏ » القوانين الفقهية ص44" ترتيب الصنوف 
»0١‏ قواعد الأحكام للعز ص7 40). 
« رِشُوَة 

الرُّئْوة مأخوذة من الرّشاء وهو في اللغة: الحَبل. 
يقال: استرشاه؛ إذا طلب منه الرّشْوة. ورشاه؛ إذا 
أعطاه. وارتشى؛ أخذها. وإنما سّميت كذلك لأنه 


توصل بها فاعلّها إلى مطلوبه كا حَبّل. 


أما الرٌّشُوةٌ في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها 
الجرجاني بأنها: «ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق 
باطل». وقال النووي: «الرّشوة محرمة على القاضي 
وغيره من الولاة مطلقا؛ لأنما تُدفع إليه ليحكم بحق 
أو ليمتنع من ظلم.ء وكلاهما واجب عليه» فلا يجوز 
أخذ العوض عنه. وأما دافع الرّشُوةء فإن توصل بها 
إلى باطل فحرام عليه وهو المراد بالرّاثِي الملعون» وإن 
توصل بها إلى تحصيل حق وفع ظلم فليس بحرام؛ 
ويختلف الحال في جوازه ووجوبه باختلاف المواضع». 

وقال ابن القيم: «والفرق بين الهدية والرّشوة وإن 
اشتبها في الصورة القَصْدء فإن الرَّاشِيَ قصده بالرّشوة 
التوصلٌ إلى إبطال حق أو تحقيقٌ باطل. فهذا الرّاشي 
الملعون على لسان رسول الله لِك فإن رشا لدفع الظلم 
عن نفسه اختص المرتشي وحدّه باللعنة. وأما اهدي 
فقصده استجلاتبٌ المودة والمحبة والإحسان, فإن قصد 
المكافأة فهو مُعاوضء وإن قصدّ الربح فهو مستكثر». 

لا (تمذيب الأسماء واللغات 2١77/١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص ”77 تعريفات الجرجاني ص؛ ه. 
التعريفات الفقهية ص٠‏ ". طلبة الطلبة ص 2١67‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون .555/١‏ الروح 
لابن القيم ص0 77). 
«رضا 

الرٌّضَافٍ اللغة خلاف السخط. ورضا العبد 
عن الله: أن لا يكره ما يجري به قضاؤه؛ أي: أن تطِيبّ 
نفسّه بم| يصيبه ويفوته مع عدم التغيّرٌ. ورضا الله عن 
العبد: هو أن يراه مُوْثيرَا لأمره منتهيًا عن بيه. 

وقد اختلف الفقهاء في معنى الرضا على قولين: 

أحدهما: للحنفية:؛ هو أنه امتلاء الاختيار؛ أي 
بلوغه نهايته» بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور 


8 
٠ 


رضخ 
البشاشة في الوجه ونحوها. وعبر عنه بعضهم بقوله: 
إيثار الثبيء واستحسانه. 

والثاني: لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة» وهو: أنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. 

وعلى ذلك فالرّضا عند الحنفية أخص من الرّضِا 
عند الجمهورء فمجرد القصد المتجه نحو ترتيب الأثر 
يُسمى رضًا عند الجمهورء وإن لم يبلغ الاختيار غايته» 
ول يظهر السروره في حين لا يُسمى به عند الحنفية إلا 
إذا تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقدير. 

لا (معجم مقاييس اللغة 407/7 .المفردات 
ص1385, التوقيف ص 50" ”2 كشف الأسرار 5/ 7/5 
تيسير التحرير 7/ 54٠١‏ الخرشي 0/ 24 قليوبي وعميرة 
7 ,؛ كشاف القناع ؟/ قواعد الأحكام للعز 
ص577). 


» رَضْخْ 

أصل الرّضْخ في اللغة: الكسر. ثم قيل: رَضَحَّ 
لله؛ إذا أعطاء شيكا لبنس بالكفين كانه كيد لهدهخ 
ماله كِسْرَة. 

أما الرّضخ في مصطلح الفقهاء: فهو العطاء القليل 
من الغتاق بحيب مار الامام. وسستتحفوه كل .مق 
م يلزمه القتال إلا في حالة الضرورة؛ وقام بعملٍ مفيدٍ 
فيهء كالشّساء والصبيان المْمَيرِينَء ونحوهم ممن ليس 
من أهل الجهاد. ولزم إعطاؤهم لمشاركتهم فيه. 

لا (معجم مقاييس اللغة 40”/7. التعريفات 
الفقهية ص8٠‏ ", روضة الطالبين 5/ 77١‏ كشاف 
القناع /٠‏ 86 رد المحتار "/ 170 المغني 8/ 41١8‏ 
الاختيار 5/ .)١1٠‏ 


رعايّة 
ه رعايّة 

يقال في اللغة: رَعَبْتَ الشيء بمعنى رَقَبْنَه 
ولاحظته. وحَفِظته. والراعى: هو الحافظ المؤتمن 
وقد قيل للحاكم والأمير: راع لقيامه بتدبير الناس 
وسياستهم. والناس رَعِيِّة. وأما قولهم للساهر: إنه 
يَرعى النجوم» فهو تشبيه براعي المواشي؛ لأنه يراقبها 
كا يراقب الراعي مواشيّه 

وذكر أبوهلالٍ العسكري أن هناك فرقًا بين 
الأعايةواتلشظء تقال: «إن يكن الطنظ الإضاعة 
وتقيقن الرّعاية | الإهمالء : هذا يُقال للماشية إذالم 
يكن خاراع : مَل . والإجمال : ما يؤدي إلى الضّيّاع. 
فعل هذا يكون لظ : صَرّفَ المكاره عن الشيء لثلا 

هلك والرعاية: فِعْلٌ السبب الذي يصرف المكاره 

عنه. من نَم يُقال: فلان يرعى العهود بينه وبين فلان؛ 
أي: يَحْمَظدُ الأسباب التى تبقى معها تلك العهود. ومنه 
راعي المواشى» لتفقده أمورهاء ونفى الأسباب التى 
يُحْسى عليها الضياع منها». 

لا (المصباح .5075/١‏ المفردات صاه”ء 
معجم مقاييس اللغة 08/7 4. النهاية لابن الأثير 
6/7" الفروق للعسكري ص54١).‏ 
© رفد 

الفةلغة: العطاءوالشلة يقال تند وأزكدة 
رَفِدًَا؛ أي: أعطاه أو أعانه. والرّفد اسم منه. وقال 
الكفوي: «كل شىء جعلتّه عونا لثىء فقد رَقَذْنّه). 
وقال الراغب: «وأَرْقَدتُه: جعلثٌ له رفدًا يتناوله شيًا 
فشيًا». والترافد: التعاون. 

ومن ذلك الرّفادة: : وهو شيء كانت قريش د تثرافد 
به في الجاهلية-أي: تنعاون- فيُخرج كل ! إنسان بقدر 
طاقته. فيجدحرة عالا عم فض 
والزّبيب للئبيذء ويُطعمون الناس ويسقونهم أيام 
موسع احج حتي يلقي » 


ون به الطعام 


وقد جاء في حديث الزكاة «أعطى زكاةً ماله طيّبةٌ 
بها نَفْسُّه رافدةً عليه». قال ابن الأثير: «الرافدة فاعلة 
من الرّفدء وهو الإعانة؛ أي: تُعِيئْهِ تَفْسّه على أدائها». 

وجاء في حديث أشراط الساعة: «وأن يكون 
المَىْءٌ رِفْدًا». قال ابن الأثير: «أي: صِلةٌ وعطية. يريد 
يصير صِلاتِ وعطاياء ويخص به قومٌ دون قوم فلا 
يوضع مواضعه». 

لا (القاموس المحيط ص١5"‏ مشارق الأنوار 
,25/١‏ المفردات ص "5١‏ المصباح 7" 
الكليات ”58/7", التوقيف ص598". المغرب 
١‏ *” النهاية لابن الأثير 751١/7‏ 57 ؟). 
رُقبى 

الرّبَى في اللغة: من الارتقاب» وهو الانتظار. 
وفي الاصطلاح الفقهي: هو نوع من العطية» وصورتها 
أن يقول صاحب الدار ونحوها: أرقبئك هذه الداوَء 
أوهي لك حياتك. على أنك إن مت قبل عادت إثي» 
وإذايت آنا قبلك فيى لك ولعفيك. فكأنه يقول: هي 
لأيُنا بقِي بعد صاحبه, أو لآخرنا مونًا. 

وقد سّميت بذلك لأن كل واحدٍ منهما يَرقَبٌ 2 
موت صاحبه وينتظره. 

لا (معجم مقابيس اللغة ”؟//570. المصباح 
١1:؛‏ طلبة الطلبة ص8/١٠.,‏ حلية الفقهاء ص 2١67"‏ 
التعريفات الفقهية ص8 ٠*‏ ". المغنى ©/ 5 17"). 

و 
«زنوي 

0 2 

الرّقوب من الشيوخ والأرامل لغة: من لا يستطيع 
الكشبه ولا مال له: شمن بذلك لآثه يرتقب: معروقا 
وصلة؛ أي: يننظر ذلك. 


1١ /ا3/‎ 


أما المرأة الرّقوب: فهى التى لا يعيش لما ولد فهى 
ترقب موت ولدهاء لكثرة ما مات لها من الأولاد. 

لا (المصباح 7/1١‏ المغرب "5٠ /١‏ النهاية 
44/7 7. أساس البلاغة ص”177. المفردات ص17 7). 
«ركاز 

يُطلق الرّكازٌ في اللغة: على المال المدفون إما بفعل 
آدمى كالكنز» وإما بفعل إلى كاكّعين. 

وقد اختلف الفقهاء في حقيقة الرّكاز على قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة» وهو أنه المال المدفون في الجاهلية. 

والثاني: للحنفية» وهو أنه المال المركوز في 
الأرضء مخلوقًا كان أو موضوعًا فيهاء فيعم المعين 
الختلقي والكنز المدفون. 

لا (المصباح 08١/١‏ المغرب "55/١‏ المطلع 
ص5 ,.17١7‏ طلبة الطلبة ص ٠١‏ ". المفردات ص5 279 
تحرير ألفاظ التنبييه ص .١١5‏ التعريفات الفقهية 
ص9١"‏ مواهب الجليل 94/7" نيل الأوطار 
754 فتح القدير .0577/١‏ الملكية للدكتور 
العبادى /١‏ ؟5ه"). 
« رَكاض 

يقال في اللغة: رَكَضْتٌ الفَرّس؛ إذا ضربتّه ليعدو. 
وقال المطرزي: «الرَّحْضُ لغة هو أن تضرب الدابة 
برجليك لتستحثها. ويستعار للعَذُو). 

أما مصطلح «الرّكّاض" فالمراد به التاجر الذي 
يتعامل بالبيع والشراء في بلدان مختلفة. 

قال أبو الفضل الدمشقي: «والتجار ينقسمون إلى 
ثلاثة أصناف: فمنهم الركاض» ومنهم المرَّانَء ومنهم 
الجَهّز). ثم قال: «وأصل التجارة في البيع والشراء 


سن 2 


رهن 

أن يشتريّ من زاهد أو مضطر إلى أخخذ الثمن» ويبيع 
من راغب أو محتاج إلى الشراء» فإن ذلك من أوكد 
الأسباب إلى إمكان الاستصلاح في المُشْئرَى» وتوفر 
الربح. ويحتاج التاجر أن يكون معه من سّوء الظن 
كل ماهعة فى سن القلوة قإئه إذا سا ظنه كان شيا 
النكا راس مالس ور عه ننه اداه به اتيم 
خَشى عليه زائدًا على مقدار ما يجري له». 

لا (المصباح 18١/١‏ المغرب "554/١‏ الإشارة 
إلى نمحاسن التجارة ص 4١‏ لاق .)1١5-1١٠©‏ 
٠‏ رهّان 
وثيقةٌ بالنِّنء ومنه قوله تعالى: ««( رَحَنٌ تقو » 
[البقرة: 187]. كما يأتي بمعنى الشيء الذي يُسابّق 
عليه. من المراهنة؛ وهى المخاطرة. يقال: راهنته رهاناء 
وتراهن القوم, إذا أخرج كل واحدٍ رهئًا ليفوز السابق 
بالجميع إذا غلب. وقال بعضهم: التضال في الرمي» 
والرهان في الخيل» والسباق يكون في الخيل والرمي. 
في اللغة. 

لا ١المصباح 188/١‏ المغرب "5/١‏ ه", الزاهر 
ص 27722١‏ المفردات ص 279417 المطلع ص18 27 
التعريفات الفقهية ص427» الفروسية لابن القيم 
ص ه. 5١-1١94‏ وما بعدها). 


٠‏ رهن 
الرَّهْن في اللغة ى) قال ابن فارس: أصل يدل على 

ثبات ثىء يُنْسسَكُ بحق أو غيره. وعند الفقهاء يطلق 
على أمرين: على عقده. وعلى الشيء المرهون نفسه. 
فإذا قصدءا به العقد عرّفوه بأنه «حَبْسٌ شيء مالي بحق 
يمكن استيفاؤه منه». وإذا عنّوا به المرهون عرّفوه بأنه: 


5 
«المال الذي يُجعل وثيقةً بالدين لستوفى من ثمنه إن 

تعذر استيفاؤه من هو عليه». 
التنبيه ص”97١»‏ المصباح ١‏ لامك م١ "٠‏ من المجلة 
العدلية. ومه/1؟ من مرشد الحيران» تفسير القرطبى 


ص7 2171١‏ شرح منتهى الإرادات 2778/7 المغني 
">1١ /5‏ رد المحتار ه/ /ا:”"). 


« رَوَاج 

الرَّوَاحُ في اللغة: التّقَاق. يقال: راج المتاع يَرُوجُ 
رَوْجَا؛ٍ أي: تَقَقّ وكثر طلابه. والاسم الرواج. 
ورَوَّجْته تَرْوِيجا: تَفقئه. 

ويطلق الفقهاء لفظ (الرّواج) على النقود المقبولة 
في التعامل بين الناس. فيقولون: راجت الدراهم» 
وراجت الفلوس رواجًاء وتَْمّت تَمَافَا؛ إذا تعامل 
الناس بها. وضده «الكساد» الذي يعني ني الاصطلاح 
الفقهي: «أن يبط التداول بنوع من العملة» 0 
رواجها في البلاد كافة». 1 

وقد استعمل العلامة الطاهر ابن عاشور لفظ 
الرواج بمعتى آخرء لم أجده في كلام غيره» حيث ذكر 
أن من مقاصد الشريعة في الأموال رواجهاء ثم عرّف 
الرواج بأنه: «دوران المال بين أيدي أكثر مَنْ يمكن 
من الناس بوجه حق». ثم قال: «ومن معاني الرواج 
الملقصود انتقال المال بأيدٍ عديدة في الأمة على وجه 
لاحرج فيه على مكتسبه. وذلك بالتجارة وبأعواض 
العَمَلّة التي تُدْفَع هم من أموال أصحاب المال. فتيسير 
دوران المال على آحاد الأمة. وإخراجه عن أن يكون 
قارًا في يد واحدةٍء أو منتقلا من واحدٍ إلى واحدٍ مَقصِدٌ 
شرعيء فهمت الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة 
الفسيء: جك لا يكؤنَ شولة بق الخَوِآ مَكْمْ 6 [ا حشر: 0]» 
قالذوتة خواوك الال وتعاقب آي تياك يكوة مال 


ميل 


الفيء يتسلمه غني من غني» كالابن البكر من أبيه 
مثلاء أو الصاحب من صاحبه». 

لا (القاموس المحيط ص54'. المصباح 
0١‏ المغرب 14/75 فتح الباري "١57/54‏ 
درر الحكام .٠١8/١‏ تبيين الحقائق 14"/4ء 
تنبيه الرقود لابن عابدين 7/ *". مقاصد الشريعة 
لابن عاشور ص176١).‏ 


9 


برع 

الرّيْع في اللغة: الزيادة والناء. ومنه ناقة رَيُعَانة: 
إذا كثر رَيْعُها: وهودَرّها. وأراعت الإبل: كثرت 
أوللادها: وراضت اننفظة وغبرها رنكا ]ذا وك 
ونّمت. وأرض مُريعة؛ أي: خصبة. قال الأزهري: 
«فالرٌيْع: فضل كل شيء على أصله؛ نحو ريع الدقيق؛ 
وهو فضله على كيل البر. 

أما اصطلاحًا: فيفسر جمهور الفقهاء الرّيْع بالغلة» 
والغلة بالرّيع» ويستعملون اللفظين بمعتّى واحد. 
فيعبرون تارَةٌ بالرّيع» وتارة بالغلة» والممسمى عندهم 
واحد» وهو الزيادة والناء والدخل الذي يحصل» 
كالزرع والثمر واللبن وكراء الأرض وأجرة الدار 
ونحو ذلك. 

لا المصباح 595/١‏ المغرب ١/ل/اهلء‏ 
المفردات ص 271/7١‏ أساس البلاغة ص117» الكليات 
5 التوقيف ص١8",‏ الأموال لأبي عبيد 
ص 7/ء رد المحتار */ »47١‏ ©/ 45 4 شرح منتهسى 
الإرادات ”/ 505:49 كشاف القناع 351//4, 
الفناوى الطرسوسية ص١1‏ 119211101 إتحاف 
الأخلاف ص277 ترتيب الصنوف .)0/8/١‏ 


636 إرقكيرة 


الزَّرتَقَةَ في اللغة: تأتي بمعنى الدَّينء والزيادة» 
والعيئة» والمّسِنٍ التام» والسّقي بالزرنوق. 

والرتوق قبل هو جسدول السيائية أو التهبر 
السكو و الز رو كان ا منازقان مان عل راس 
البئرء أو حائطان. أو عودّان تُعرض عليهم| خشبة؛ ثم 
تُعَلّق منها البكرة ويُستقى بها. 

أماني الاصطلاح الفقهي: فقال في «الزاهر»: 
«وأما الزّزَْقَة: فهو أن يشتريّ الرجل سالعة بِثمّنٍ إلى 
أجلء ثم يبيعها من غير بائعها بالنقدء وهذا جائز عند 
جيم الأقياءه رزوي عو شافشة: آنا عاند ناخ ةين 
معاوية عطاءها عشرة آلاف درهمء وتأخذ الزّرنقة مع 
ذلكء وهي العيئّة الجائزة». 

وهذا اللفظ من المصطلحات التي أودعها المزني 
في مختصره من ألفاظ الإمام الشافعي» ومعناه معروف 
عند الحنابلة باسم التورّق. 

لا (القاموس المحيط ص54١١.‏ الزاهر 
ص١١‏ 7ء المغرب .)"55/١‏ 
« ذَكَاة 

الزكاةلفة: الناء وال يادة والركة والطيبارة 
والصّلاح. وتطلّق في الشّرع على الحصّة المقدّرة من 
المال التي فرضها الله للمستحقين» كا تُطْلّق على نفس 
إخراج تلك الحصّة. وقد عرّفها الماوردي وغيره بأنها: 


و 
ريوت 

اسم لأخذ شيءٍ مخصوص من مالٍ مخصوص على 
أوصافٍ مخصوصة لطائفة خصوصة. 

قال لصفي وشقيت العا رعاة لألمرركريا 
امال بالبركة» ويَطْهّر مها المرء بالمغفرة. 

لا التعريفات الفقهية ص5 ١"؛‏ طلبة الطلبة 
ص"٠.‏ المغرب 255/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص١ »٠‏ حلية الفقهاء ص 60). 
© زيادة 

الزْيَادَة في اللغة: استحداث أمر لم يكن في موجود 
الثىء. وقال الراغب: أن ينضمٌ إلى ما عليه الشيء في 

ولا يخرج الاستعمالٌ الفقهي للكلمة عن مدلولها 
اللغوي. وهي عند الفقهاء نوعان: متصلة» ومنفصلة. 
وكل منهم| ينقسم إلى متولدةٍ وغير متولدة. فالزٌيادة 
المتصلة المتولدة كالسّمّن والجمال» وغير المتولدة 
كالصّبغ والخياطة» والرّيادة المنفصلة المتولدة كالولد 
والثمر» وغير المتولدة كالأجرة. 

لا ١«المفردات‏ ص7١”,‏ التوقيف ص١9"‏ رد 
المحتار ؟/ 2/05 ,١٠37/‏ المهذب /١‏ للا“ منح الجليل 
*/ ؟؟ ه). 
« زُيُوف 

الزّيْف لغةٌ: الرديء. يقال: زاقّت الدراهم تَزِيفٌ 
رَيَْاءِ أي: رَدُوثْ. ثم وُصف بالمصدرء فقيل: درهم 
قف ودراهم زيوق» أي: رديئة. كذلك يقال: درهم 
زائف ودراهم زيّف. 

ورَافّت عليه دراهمّة؛ أي: صارت مردودةً لغش 
فيها. ورُيّمَّت الدراهم: إذا رُدّت. ورَيّفْتٌ الدراهم؛ 
أي: أَظْهَرْتُ رَيْمّها. قال المطرزي: «وأما الرُيَافَة فمن 
لغة الفقهاء». 


زُيُوف 

وني الاصطلاح الفقهي: جاء في «الفتاوى 
التتارخانية»: «الدراهم أنواع أربعة: جياد. وتُبَهْرّجة» 
وريُوفء وسَتوقة... والزيوفٌ هي المغشوشة. وقال 
عامة المشايخ: الزيُوف ما رَيّقّه بيت المال؛ أي: رده 
ولكن يأخحدّه التجار في التجارات» لا بأس بالشراء 
بباء ولكن بين للبائع أنها زيوف». 

وجاء في «أنفع الوسائل»: «وحاصل ما قالوه: أن 


الزيوف أجود. وبعده النبهرجة؛» وبعدها المَتُوقة). 


وإنما اعتبرت دون البهرج في الرداءة لأن الزّيف ما 
يردّه بيت امال دون التجارء أما البهرج فيردٌه التجار» 
وكذا بيت المال بالأولى». (ر. ستوقة» بهرج). 

لا (المطلع ص ١١؛.‏ الدر النقي 0//9١ه.‏ 
المغرب ١/5ل/ا".‏ رد المحتار #/ 17 27١8/5‏ 
المصباح 23١ /١‏ التعريفات للجرجاني ص١5.:‏ 
التعريفات الفقهية للمجددي ص5١"7).‏ 


6ب 6رقكيرهة 


بيه 


السّاعي ني اللغة: الوالي على أيّ أمرٍ وقوم كان. من 
السّعيء وهوفي الأصل المشي السريع الذي هو دون 
العَدُو. واستعمل للجدٌّ في الأمرء خيرًا كان أم شرا 
وقال الفيومي: أصل السعي التصرّفٌ في كل عمل. 
وني «المطلع»: أن كل من وليّ شيئًا على قوم؛ فهو ساع 
عليهمء غير أنه أكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة. " 

وفي الاستعمال الفقهي إذا أُطلق الساعي انصرف 
إلى عامل الصدقة؛ وهو مّن يسعى في القائلة لجمع 
صدقة السوائم من جهة الإمام. والجمع سعاة. 

لا (القاموس المحيط ص١157.,‏ المصباح 
701١‏ اللمطلع ص5 .١5‏ المفردات ص١94.‏ 
التوقيف صه ٠‏ 4. التعريفات الفقهية ص/11”). 
اانه 

السّائبة في اللغة: المهمّلة. وإنها لتُطلّق على المال 
الذي يسيبّه صاحبه؛ أي: يهمله من غير أن يجعله ملكا 
لأحد أو وقفًا على شيىء من وجوه الخير. 

والزادمن الشاية يللقريل: الناقة التي تُسَيِبُ 
الام ب مع اناو شلك قط برتقي أن 
قدوم غائب أو غير ذلك. 

وتُطلّق السّائبة أيضًا في اللغة وعند الفقهاء على 
العبد الذي يُعبّقء ولا يكون حُحَْقَه عليه ولاء» فيضع 
ماله حيث شاء؛ إذ لاا وارث له. وعلى ذلك عرّف 


ص جبيو 


سبو 

الجبيٌ السائبة بأنه ا أعتقه مولاه عن المسلمين» 
فولاؤه لهم؛ ؛ لأنه سي سيب ولاءه في المسلمين؛ أي: أهمله»» 
ع عب 

لا (القاموس المحيط ص75١.‏ المفرداث ص/ه "2 
المصباح /١‏ “601 *, المغرب .476/١‏ التعريفات الفقهية 
ص17" شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص5 2٠١‏ 
بصائر ذوي التمييز 9/ .)717١‏ 
ه سَائِمَة 

قال الراغب: «السّوْم: أصله الذهاب في ابتغاء 
الشيء. فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء» 
وأجري مرّى الذهاب في قوهم: سامت الإبل» فهي 
سائمةٌ» وحْرَى الابتغاء في قولهم: سُمْتٌ كذا». 

والمراد بالسائمة من المواشي لغةً: التي ترعى 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغويء ويُعتبر في الشرع الرعي في أكثر السنة. وقد 
جاء في الأثر: «وفي سائمة الغنم زكاة». وفكات 
بالمكتفية بالرعي في أكثر الحول. كذا في #جامع الرموز» 
و«البرجندي». 

لا (المصباح ١/١ه”.‏ الزاهر ص58١ء‏ 
المفردات ص5"8. النهاية لابن الأثير 257/7 
كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ /59). 


سه كبيو 


السَّبَقُ في اللغة: الخطر. وهو مايترامَنْ عليه 
المتسنابقون» فهر تك أخذة: وأصل ذلك: أنهم كانوا 
إذا تسابقوا إلى غايةٍ من الغايات وضعوا الخَطر على 
رأس قصبة أو في جوفهاء وركّزوها في الغاية التي 


يتجاوزون إليهاء فمّن سَبَّقّ إليها أخذها. وقد عرّف 


- 
704 2 


سيو 
أبو سليمان الخطابي السب بأنه: «ما ْعَلٌ للسابق على 
سَبْقهِ من جعْل وتَوَال». 
والفقهاء مختلفون فيم| يجوز السّبق فيه على مذهبين: 
أحدهما: للحنفية» وهو أنه لا يجوز إلا في الأنواع 
الأربعة: الحافر والحّفٌ والنّصْل والقَدّمء لافي غيرها. 
والثاني: لجمهور الفقهاء» وهو أنه لا يجوز إلا في 
والمراد بالتَضل: السهم ذو التٌصْل. وبالحافر: 
الفرسن.وباشةق: المع سيف عار عن كل وان 
منهم| بجزء منه يختص به. 
لا «المغرب١/2”70‏ تبذيب الأسماء واللغات 
١‏ » غرر المقالة ص85" المصباح “5/١‏ 
البدائع 35١5/5‏ مغني المحتاج 2١١/5‏ حاشية 
الدسوقى ٠04/7‏ المغنى 1١/4‏ 56). 


مه + 


يم 
5 و 
٠‏ سكو فه 


السّتوقة - بفتح السين وضمها - ني الاصطلاح 
الفقهي: «ما غَلَبَ غِشْهُ من الدراهم». 

وقال النسّفي: «الستوقّة: لفظ فارمي معرّب» 
وهو ما كان على صورة الدراهم» وليس له حكمها؛ 
إذ جوفه تُحاس ووجهاه ججعِل عليههما شيء قليل من 
الفضة لا يخلُص». 

وجاء في «الفتاوى التتارخانية»: الدراهم أنواع 


5 هد سول لص #0 4 2 
أربعة: جِيادُ» وتَبَهْرّجة» وزيوف» وستوقة. 


وقال في «أنفع الوسائل»: «وحاصل ما قالوه أن 
الزيوف أجود. وبعذه التبَهُرجة» وبعدهما الستوقة. 
وهي بمنزلة الزّغل التي تُحاسها أكثر من فضتها». 


(ر. جياد» مرج زيوف). 


لا (التعريفات للجرجاني ص57". التعريفات 
الفقهية للمجددي ص9١"‏ طلبة الطلبة ص/١7171,‏ 
رد المحتار 7/5/١؟).‏ 


يجل 

اهما لمتسوة ما كفن قمر اكاك 
لفلانٍ إسجالا؛ أي: كتبتٌ له كتابًا. والجمع سجلّات. 

وفي الاصطلاح الفقهي: يُطلّق السّجِلُ على كتاب 
القاضي المتضمن تنفيذٌ ما ثبت عنده» وإمضاءً ما حَكم 
به. وعلى ذلك عرّفه النووي بقوله: «هو الذي يكُتَبٌ 
فيه اللَخْضَرء ويُكتب معه تنفيذٌ الحكم وإمضاؤه». 

وقال الفيومي: «وسَجّل القاضي -بالتشديد-: 
قَمَى وحكّمّ وأثبتَ حكمّة في السّجل). 

وقال الماوردي: «فأما الَحْضَّدُ : فهو حكاية الحال» 
وماجرى بين المتنازعينٍ من دعوىء وإقرار» وإنكار» 
وبيّنة» ويمين. 

وأما السجل: فهو تنفيذ ما ثبت عنده» وإمضاء ما 
حكّم به. فهذا فرق ما بين المحضر والسجل. 

فإن ذُكر في المحضر تنفيذ الحكم. جرى مجرى 
السجل في المعنى» وإن خالفه لفظُّه في الابتداءء 
واستُغني به عن السجل. وإن ذكر في السجل حكاية 
الحال» جرى مجرى المحضر في المعنى» وإن خالف لفظة 
في الابتداء» واستغني به عن المحضر. وإن كان الأولى 
أن لا يُعدل بواحيٍ منهما عن موضوعه؛ لأن المقصود 
بالمحضر: أن يتذكر به الحاكم ما جرى بين المتنازعينٍ 
ليحكم فيه بموججب الشرع. والمقصود بالسجلٌ: أن 
يكون حجةً با نفذ به الحكم؛ فلذلك وجب الفرق 
بينهما بتمييز كل واحد منهيا عن الآخر». 

وجاء في «معلمة الفقه المالكي»: «الشّجلات: 


و و 
وثائق العدول» كان يشرف عليها خبراءًٌ خصوصيون» 


_ 


يُسمى أحدهم كاتب الشروط أو موثّاء مثل الفقيه 
علي بن عبد الله بن إبراهيم المتيطي قاضي شريش» 
اللاي كان موثق فا وصاحتٍ السجلات فيهاقي 
القرن السادس الهجري». 

لا (المصباح 2375/١‏ المفردات للراغب 
ص98". تحرير ألفاظ التنبيه ص”**. الحاوي 
للماوردي :777/٠١‏ رسوم القضاة للسمرقندي 
ص17 وما بعدهاء معلمة الفقه المالكي ص”7). 


ه سحتك 

أصل السّحت في اللغة: القَمْرٌ الذي يُستأصل. 
ويقال: سحِتّ الشيء؛ إذا استؤصل. وسَحَتَ الله 
الكافر بعذاب؛ إذا استأصله. 

أما السَّحْتُ في المصطلح الشرعي فهو: «كل مال 
ا ل ا 
شَحْنًا لأنه لا بقاء له. وقال النسفي: س سَمّى به لأنه 
بعك املف امامل وال القنانى عياش : 

نه يسحت المال؛ أي: يذهب ببركته. 

وذكر الراغب الأصبهاني: أن السّحت يُطلق على 
المحظور الذي يلزم صاحبه العار؛ لأنه يَسْحَتٌ دَينَه أو 
مُروءنّه. قال تعالى: :# آكَننُونَ لِلسّحَتِ 6 [المائدة: 57] 
أي : لما يسحت ديتهم. وروي عن النبي يك أنه قال: 
«كَسْبٌ الام شسخْتٌ» فهذا لكونه ساحنًا للمروءة 
يت 

لا (معجم مقاييس اللغة ”/ 147» المفردات 
ص 0*٠‏ المصباح 177/١‏ طلبة الطلبة ص167١»‏ 
مشارق الأنوار .»35١087/1‏ التوقيف ص98". شرح 
معاني الآثار 5/ .)١79‏ 


له 


ب سَححَاء 

السَّحَاء لغةٌ: الجُود والكرم. وقال الراغب: 
«السخاء هيئة للإنسان داعية إلى بذل المقتنيات» حصل 
معه البذل أو لم يحصل» وذلك تُخلّق. ويقابله الشّح». 

وأما اصطلاحًا: فقد عرّفه المُناوي بقوله: هو 
الججود وإعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وقال الماوردي: 
«وحد السخاء: ذل ما تُحْتاج إليه عند الحاجة» وأن 
يوصّل إلى مستحقه بقدر الطاقة». ثم قال: «فإن 
تجاوز هذا الحدء فأعطى في غير حقء أو بذل من غير 
تقديرء صار منسوبًا إلى التبذير والإضاعة؛ وصار 
بإزاء تبذيره حقوقٌ مُضاعة» كما قيل: كل سَرَفِ فبإزائه 
حق مضيّع). 

وذكر أبو هلال العسكري أن هناك فرقًا بين 
السخاء والجُودء فقال: «إن السّخاء هو أن يلين 
الإنسان عند السؤالء ويسهل بذّله للطالب» من 
قولهم: سَخَوْت النارٌ أسخوها سخوًا؛ إذا ألنتهاء 
وسخوت الأديم: لَيُنته وأرض سخاوية؛ أي: لينة. 
ولهذا لايقال لله تعالى: سسخينٌ. والجموةٌ: كثرة العطاء 
من غير سؤال. من قولك: جادت السماء؛ إذا جاءثت 
بمطر غزير. والمَرّسٌ الْحَوّاد: الكثير الإعطاء للجري. 
والله تعالى جواد لكثرة عطائه في| تقتضيه الحكمة». 

لا (المصباح "19/١‏ التوقيف ص٠٠5»‏ 
أدب الدنيا والدين للماوردي ص »١166‏ تسهيل النظر 
للماوردي ص175» الذريعة للراغب الأصبهاني 
ص7١‏ 4» الفروق للعسكري ص1517). 


00 5-2 
يقال في اللغة: سَحْرْتٌ منه وبه سَخَرًاءِ أي: هزئتٌ 
2 


سد الذوَائِع 

وسَخَّرْتُ فلانًا في العمل؛ أي: استعملثه مجانًا. 
وَالسّخْرِيٌ -بالضم- مايُتَسَخر؛ أي: يُستعمل بغير 
أجر. ويقال: هؤلاء سخْرَةٌ للسلطان؛ أي: يستعملهم 
بغير أجر. 

وهل الات عرق يعقى القهاء لاخر يانياة ذا 
سَخَّرتَ من خادم أو دابةٍ أوغيرهما بلا أجر ولا ثمن». 

لا (أساس البلاغة صه .”١‏ المغرب /١‏ //27 
التعريفات الفقهية للمجددي ص١7"‏ المصباح 
"1/١‏ ). 

0 
« سَدَ الذَّرَائِع 

المراد بسدّ الذرائع في الاصطلاح الشرعي: «منع 
المباحات التي يُتَذَّرّعَ بها إلى مفاسد ومحظورات». 
وبعبارة أخرى: هي حسم مادةٍ وسائلٍ الفساد دفعًا 
لما إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة. 
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «معناها: أن 
يُمْنَعٌَ الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرق به 
والتذرع به إلى الأمر المحظور». 

والفرق بين اليل وسَدٌَ الذرائع كما قال ابن تيمية: 
«أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرّم في 
الشرع» فهذا يجب أن يُمنع من قصده الفاسد. وأما سد 
الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفًا من أن يفضي 
ذلك إلى الحيلة». (ر. ذريعة). 

لا «الموافقات 114/4. إرشاد الفحول 
ص55 21 المعونة للقاضي عبد الوهاب 7/ 447: عقد 
الجواهر الثمينة 7/ 5١‏ 5» بيان الدليل ص ١ه‏ 2 تفسير 
آيات أشكلت لابن تيمية ؟/ 5/7. حاشية العطار على 


شرح جمع الجوامع 198/7). 


٠‏ سَرقَة 

السّرمَةٌ لغة: أذ ما ليس له أخ ده في خفاء. 
وهي بهذا المعنى لا تختلف عن مدلوها الشرعي؛ 
جين احيطتب با اعمال لتدرظل ريه 
الخفية والاستتار. 

هذه هي حقيقة السّرقة؛ بقطع النظر عن كونها 
موجبّة للقطع أم لا. أما السّرِقَة التي تُقْطَع فيها اليد 
فهي عند الفقهاء: أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم 
لأحكام الإسلام نصابًا من المال بقصد سرقته من حِرْزٍ 
كله لا شبهة له فية: 

وقال ابن قتيبة: «السارق في اللغة: آَخِذَ ما ليس له 
سرّاء فإن أخذه وهو مؤتمن بِرّاء فهو خائن. يُقال: كل 
خائن سارق» وليس كل سارق خائنًا. فإن جاهرء ولم 
يستتر» فهو غاصب. ثم بَيّنّت السبّهُ أن القطع في بعض 
السَّرّق دون بعضء وفي بعض الأمور دون بعض»ء وفي 
مقدار دون مقدار». 

لا (التوقيف ص”٠‏ 4 . المفردات ص8*”. 
التعريفات الفقهية ص١7",‏ المهذب ”//ا/ا”, 
الخرشي .4١/8‏ المغني 4/ 74 المسائل والأجوبة 
لابن قتيبة ص”5). 

السَّعْرٌ في اللغة: ما يقوم عليه الثمن. وقال البعلي: 

تقف عليه السلع من الأثان» لا يزاد عليه. ويقال 
على سبيل المجاز: هذا الشىء له سعر؛ إذا زادث قيمته. 
ولس لمررة إذا افرط سكف والخس أساد 

ولايخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلوها 
اللغوي. قال القاضي عياض: السّعْر هو الثمن الذي 
تقف فيه الأسواقء والتسعير إيقافها على ثمن معلوم 
لايزاد عليه. وقاليوسف بن عبد اللحادي: السعر 
السلعة: هو ثمنها المشتهر بين الناس غاليًا». 


لا (المصباح "717/١‏ القاموس المحيط ص51717. 
المطلع ص 772١‏ التوقيف ص ٠‏ 4» التعريفات الفقهية 
ص١7"‏ مشارق الأنوار ؟/ 1”5, الدر النقي 
/١‏ ل ؛). 


٠ 
و دده‎ 


© سفتحه 

السّفتجة في الأصل: كلمة فارسية معربة» أصلها 
(سُفْته) وهي الشيء المُحْكمء وتجمع على سفاتج. 

أماني الاصطلاح الفقهي: فهي عبارة عن رقعةٍ 
أوكتابٍ أو صكٌ يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في 
بل آخرٌ يُلزِمُهِ فيه بدفع مبلغ من امال لشخص أقرضه 
كلمت وقد اشوية متها ندا ملنة باك 1 تماد 
إحكام الأمر وتوثيقه وتجدْب العناء والخطر. 

لا (المصباح "78/١‏ المطلع ص١275‏ تبذيب 
الأسماء واللغات »١59 /١‏ القوانين الفقهية ص 1/1 
رد المحتار 5/ 2540 البهجة للتسولي 588/١‏ 
دراسات في أصول المداينات ص/1817). 


ال لحن لغدّ:ا لسممار: لفظ فارسي مُعَرّب. 
والجمع سَفاسير وسّفاسِرة. 


كذلك يطلّق هذا اللفظ في اللغة على الخادم والتابع 
والقيّم بالأمر المصلح له والعبقري الحاذق بصناعته. 
للعسكري /101 تخربج الدلالات السمعية 
ص ه ٠‏ لل شفاء الغليل للخفاجى ص5 .)١7‏ 

أصل السّمّهِ في اللغة: الخمّة والسّخافة. ثم استُعمل 
في خمّة التّمس لنّقصان العقل. وفي الاصطلاح الفقهي: 
هو إسراف المال وتضييعه وإتلافه على خلاف مقتضى 


صَقَاظ 

العقل أو الشرعء ولوفي الخير» | لو صرّف شخص 
جميع ماله في بناء مسجدٍ من غير حاجةٍ عامةٍ. 

وباعتٌ السَّفَّه حَفَة تعتري الإنسانّ من الفَرَح 
والغضب. فتحوله على العمل بغير ملاحظة النفع 
الدنيوي والديني. 

وقد جاء في (م457) من المجلة العدلية: «السّفِية: 
هو الذي يصرف ماله في غير موضعه؛ ويذَّر في 
مصارفه ويضيّع أمواله ويتلفها بالإسراف. والذين 
لايزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم.ء ولم يعرفوا 
طريق تجارتهم وتمتعهم بحسّب بلاهتهم وخلوٌ قلوبهم 
يُعَدونْ أيضًا من السّفهاء». 

لا (معجم مقايبس اللغة /79؛ الكليات 
“/ ”2 تحرير ألفاظ التنبيه ص١٠35»,‏ التوقيف 
ص07 5» شرح المجلة للأناسي / »01١‏ التلويح على 
التوضيح ,7١7/‏ الحموي على الأشباه 7/ 237568 
الكشاف للزغشري .)5٠١ /١‏ 
ه سَقَاط 

السَّقْطٌ لغة: رديء ا مناع؛ والخطأ من القول 
والفعل. وسَقَطٌ الناس: أراذهم وأدوانهم. 

والسّقَاط وَالسّقَطِيُ: هو الذي يبيع سَقّط المتاع. 
وهو رديئه وحقيره. 

وفي حديث ابن عمر: اكان يغدو فلا يمر بسَقَاطٍ 
ولااصاحب بيعةٍ إلا سلّم عليه». 

قال المطرزي: فالتّقَاط هو الذي يبيع سَقّطَ 
المتاع» والبيعة من البَيْع» كالرٌكبّة من الركوب والجلّسة 
من الجلوس. 

لا (المصباح .""١/١‏ القاموس المحيط 
ص5 85, النهاية لابن الأثير 78/7”. المغرب 
0 التلخيص للعسكري ؟/ .)54٠0‏ 


أصل السّقوط في اللغة: الوقوع. ويطلّق على طرح 
الثىء من مكان عالٍ إلى مكان منخفض» كسقوط 
الإنسان من السّطح, وعلى سقوط منتصب القامة إذا 
شاح وكبر. 

ويستعول الفقهاء لفظ السّقوط بمعنى ارتفاع 
يعني ارتفاع طلب فعل المأمورات وترك المنهيات عنه» 
وسقوط الثفقة عن الشخص يعني عدم لزومها في 
حقه وانتفاء التكليف بباء وسقوط الدَّين يعنى براءة 
الذمة من الالتزام به وسقوطٌ المَرْضٍ يعني ارتفاع 

لا (المصباح 1١/١‏ معجم مقاييس اللغة 
لكل المفردات ص 5 ؟ "27 التوقيف ص8 ١‏ 25 
بضائر ذوي التميي / :77). 
1 

تطلق كلمة «السّكَّة؛ لغةٌ على: الزقاق الواسع» 
ودارالتريد. والطريق المصطفة من النخل» والحديدة 
التى تُحَوَثْ بها الأرضء وعلى الحديدة المنقوشة التى 
تُطبع بها الدراهم والدنانير. والجمع سِكَّك. 
(السّكة) بمعنى الحديدة المنقوشة التي تُفْرَب بها 
الدراهم الفضية والدنانير الذهبية وتّطْبَع عليهاء ى) 
أطلقوها على النقود المسكوكة نفسها. 

وقد روى أبوداود وابن ماجه عن النبي ككل 
أنه «نبى عن كسْر سسكَّة الممسلمين الجائزة بينهم إلا 
من بأس». 

قال ابن الأثير: «أراد بها الدراهمٌ والدنانير 
المضروبة بالسّكة. وإنما كره تقريضهالما فيها من 


ذكر الله أو لأنها تضيعٌ قيمتهاء وقيل: كانت في صدر 
الإسلام تباعٌ عددًا لا وزناء فكان يعمد أحدهم إليها 
فيأخذ أطرافها بالمقراض تنقيصًا لها وبخسًا». وقال 
ابن العربي: «وكسر الدراهم والدنانير ذَنْبٍ عظيم؛ 
لأنه الواسطة في تقدير قِيّم الأشياء» والسبيل إلى معرفة 
كمية الأموال» وتنزيلها في المعاوضات». 

والمراد بقوله يَكلِ: إلامن بأس»؛ أي: لا نكسر 
إلا من أمر يقتضي كسرهاء إما لرداءتها أو شك في 
صحة نقدها. قاله ابن الأثير في «النهاية». 

لا (المغرب ٠5/١‏ 4»المصباح 74/١‏ أساس 
البلاغة ص6١‏ ؟, جامع الأصول لابن الأثير /١١‏ 47/ء 
النهاية لابن الأثير /١‏ 289 ؟7/ 23/5 الزاهر ص "277 
أحكام القرآن لابن العربي ٠١75/7‏ لمخحتصر سنن 
أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي 8/ .)9١‏ 
ه السّكة المأيورَة 

السك الأبُورَة: هي الحائط من النخيل المُصْطْفّة 
غرائسّها. وبها ميت السّكَكُ التي تَضْطفٌ دُورُها. 
قاله الأزهري. 

وقد روى أحمد في مسنده عن النبي يك أنه قال: 


و 


حبر انان ترا عاقورا اريك مالو 

قال ابن الأثير: «المُهُرَة الْمُورةٌ: هي الكثيرة 
النّسْل والتّْتّاج» وقال أيضًا: «السّكّة: الطريق اُصْطْمَة 
من البشاء واكاتروة اللقيحة ثقال: دزت الله 
وأبُرماء فهي مَأبَورة وك تسوقل + الشكةاسة 
انق كوا لادووة الصكدة له. أراد: خير المال نِتَاج 
أو رَّرْع). 

لا (الزاهر ص17"87. النهاية لابن الأثير /١‏ 21 
6" مسئد أحمد 7/ 558). 


٠‏ سَكنَّى 

السَّكَْى في اللغة: مصدر سَكَنَ الدَّارَ وني الدّار: 
إذا أقام فيها. أو هي اسم بمعنى الإسكان. كالرّقبَى 
بمعنى الإرقاب. يقال: داري لك سكتى؛ أي: مُسكنة» 
أوامسكونًا فيها: 

وقدعرفها اناوي اصطلاحًا فقال: «السّكنى: 
أن يُجْمَل له السّكُون في دار بغير أجرة». هذاء ويرد 
مصطلح «الشّكنى» على ألسنة الفقهاء عند كلامهم 
على حق الزوجة على زوجهاء متى تجب ا التّفقة 
والسّكنى» ومتى تسقط عنها. 

كما يرد ؤكر «حق السّكنى» عندهم في الوقف 
والوصية» حيث يقولون: من استحق سُكنى دار 
موقوفة» فله أن يسكنها مده حياته بأهله وحسّمه 
وحَدّمهء وله أن يُسكنها غيره بغير عِوّض. وبعد موته 
ينتقل حق السّكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله 
له وإلا فإلى اكَصرّف الذي جعلها الواقف له. 

ومّن استحق بعقدٍ وصيةٍ سُكتى دار» فإن كانت 
رَقَبة الدار تخرج من ثلث مال الموصيء فله أن يسكنها 
بعباله وشكنيه وخديه مده حاتة زو كاقت الرضية 
مطلقة أو منصوصًا فيها على الأبّد أو يسكنها إلى 
انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة» وبعد ذلك 
يرد حق السكنى إلى ور الموصي. فإن لم تخرج رقبة 
الدار من الثلثِ فللموصى له أن يسكنّ في مقدار ما 
يحرج من الثلث إنل تُجِز الورثةٌ الوصيةً بالكل» 
وللورثة الانتفاعٌ ب| زاد على ما يخرج من ثلث التركة. 

لا (المغرب »405/١‏ التوقيف صض١١4»‏ 
التعريفات الفقهية للمجددي ص5 7”, المهذب 
7م00 ' من مرشد الحيران). 


السَّلَبٍ في اللغة: هو الشيء المسلوب؛ أي: ما يُترّع 
من الإنسان وغيره. من السّلْب: وهو أخذ الشيء بخفة 
واختطاف كا قال ابن فارس. أو: نزع الشيء من الغير 
على وجه القهر ىا قال الراغب. أماني الاصطلاح 
الشرعي فهر: مركب القتيل وما عليها من السلاح 
والثياب والسَّرْج والنّجام وغيرها. 

وقال التهانوي وغيره: بخلاف ما معه من غلام 
أزاتركي انحر ]و الأنعة وغيرهاة ناك ليبن يتناي:: 
بل من جملة الغنائم. وقد جاء في الأثر: ١مَنْ‏ قتل قتيلًا 
فله سَلَبّه». قال القاضي عياض: للها اعداهة 
القتيل ما كان عليه من لباس أو آلةٍ. وهذا التفسير 
موافق للبيان السالف. وجمع السَّلّبٍ أسلاب. 

ابا لقنب قير قاع القيء مو لخب هل بره 
القهر. يقال: سلبتة الغوب؛ أي: أخذتّه منه قهرًا وعنوةً. 

لا (معجم مقايبس اللغة "/ 47, المصباح 
”*/١‏ المغرب .405/١‏ المفردات ص40 "2 
التعريفات الفقهية ص5””". مشارق الأنوار 
7 » كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 5794 شرح 
الرصاع على حدود ابن عرفة /١‏ 5 77). 
وملة 

السّلْعَةٌ في اللغة: هي البضاعة والمناع. وقال 
ابن فارس: هي الشيء اكبيع» وذلك أنها ليست بِقَئْيّة 
مسَك. وقال ابن بطال الركبي: «السّلْعَة: هي الشيء 
الذي يُتّجَر فيه» من أي شيء كان». وقال أيضًا: هي 
المناع الذي يشترى أو يباع للتجارة. يقال: كَسَدّت 


سلعتى» وتَفَقَت سلعتى». 
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0-1 


سَلف 


والسّلْعَة يُرادفها العَرْضء ويقابلها التّقد. فهي 
غير الدراهم والدنانير من الأموال. وجمعها سلّع. ولا 
يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي. 

لا (القاموس المحيط ص 447: معجم مقاييس 
اللغة / 40. المصباح /١‏ ا" المطلع ص 7177 
5 التعريفات الفقهية ص5 7" النظم المستعذب 
ا 2. 


- 


ه سَلف 

يُطلق السّلَّفٌ في اللغة وني الاستعمال الفقهي على 
عقد السَّلّم. غير أن السَّكّم لغةٌ أهل الحجازه والسّلّف 
لغة أهل العراق. قال القاضى عياض: وأصله من 
التقدم؛ سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه. 


كذلك يطلق عند الفقهاء على القرضء فيقال: 


تقلت نواه لفت ذا اسسشرفى مالا لرة نقلدهة 


وأسلفتة كذا؛ أي: أقرضته. قيل: إنما سمي القرض 
سلفًا من قوههم: كان هذا في سالف الدهر؛ لأن 
صاحب الدَّين يقول: كان لي عند فلانٍ فيه| سلّف كذا. 
(ر. سَلّم - قرض). 

لا (المغرب١/4:08.المطلع‏ صره؛ '. الزاهر 
ص48١.‏ غرر المقالة ص١”7.‏ مشارق الأنوار 
9/7 المنتقى للباجي 747/5 كشاف القناع 
310/6؟). 


«سَلَم 

السَّلَمُ في اللغة: يرد بمعنى الإعطاء والثَّركُ 
والتُّسليف. أما ني الاصطلاح الفقهي فهو عبارة 
عن بيع موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطّى عاجلًا. وقد 
اخغلف الفقهاء في تعريفه يبا لاختلافهم في شروطه: 
فالحنفية والحنابلة الذين شرطوا لصحته قبض رأس 
المال في المجلس وتأجيل المسلّم فيه» احترازًا من السَّلّم 


لفحل 


الحال عرّفوه بأنه بيعٌ مؤجّل بمعجّل. والشافعية 
لذبن شرطوا لعيحة قور ان الال المجلس 
وأجازوا كون السلّم حال ومؤْجَّا عرّفوه بأنه عقد 
على موصوف في الذمة ببدل يُعطّى عاجلا. أما المالكية 
الذين منعوا السكّمَ الحالّه غير أهم لم يشترطوا تسليمَ 
رأس المال في مجلس العقدء وأجازوا تأجيله اليومين 
والثلاثة لخفة الأمرء فقد عرّفوه بأنه بيع معلوم في 
الذمة محصور بالصفة بعينٍ حاضرة أوما هو في حكمها 
إلى أجَلِ معلوم. 

لا (لسان العرب ؟5١/596.‏ غرر المقالة 
ص5١7.‏ أنيس الفقهاء ص6١1,.‏ رد المحتار 
5 كشاف القناع 05/7"؟. فتح العزيز 
"٠74‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص85١١»‏ 
م7 من مجلة الأحكام العدلية). 


و هه 
© داعحجه 


السَّمَاحَةٌ لغةّ: الجُود والكرم. قال الفيروزآبادي: 
سَمحَ سَنَاحَا وسََاحَة وسُمُوحًا؛ٍ جاد وكَرّم. وقال 
ابن الأثير: «يُقال: سَمَحَ وأسْمحَ؛ إذا جاد وأعطى عن 
كر وسَخاء». ويقال: تسامحوا؛ أي: تساهلوا. وسَاحَةُ 
بكذا: أعطاه. وأصل الكلمة الاتساع. 

أما السّرَاحَة اصطلاحاء فقد عرفها الشريف 
الجرجاني وتبعه الْناوي بأنها: (بَذْلُ ما لايِِبٌُ تفضلا». 

وقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله: أن 
رسول الله يكِِ قال: «رجم الله رجلا سَمْحًا إذا باع» 
وإذا اشترىء وإذا اقتضى». وني روايةٍ أخرى: «وإذا 


<2 


فضى». 

قال الحافظ ابن حَجَرٍ في شرحه: المراد بالسّمّاحة: 
0 المضاجرة ونحوها. وقوله: «سَمْحًا)؛ أي: ل 
والسّمْحٌ: الجَوّاد. والمراد هنا الُْسَامَلة. وقوله: «وإذا 
اقْتَقَى)؛ أي: طَلَّبَ قَضاءَ حَقَهِ بسهولةٍ وعدم إلحاف. 


وقونُه: «وإذا قَمَى)؛ أي: أدى الذي عليه بسهولة 
بر قط ,ب وقب ]نكن عل الكتاحةق العافلة: 
واستعمال معالي الأخلاق» وكَرْك المكَاحَة والحخض 
على تَرْكِ التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو 
عنهم. اه بتصرف. 

لا (التعريفات للجرجاني ص54». التوقيف 
ص ؛ ١‏ 4 معجم مقاييس اللغة /٠‏ 49 النهاية لابن الأثير 
7 المصباح 21*5٠ /١‏ المغرب 1٠" /١‏ 4» القاموس 
المحيط ص 21/17 مشارق الأنوار ؟/ ١7؟»‏ البخاري مع 
الفنح 205/4 ٠1‏ ”2 عارضة الأحوذي ”/ 59). 


© ساسا به 


© سمسرة 


السَّمْسَرَةٌ كلمة فارسية معرّبة تعني لغةٌّ: التوسط 
بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. 

وُطْلق في المصطلح الفقهي على عمل الدلّال الذي 
يتوسط بين الناس لإمضاء صفقة تجارية» كبيع وإجارةٍ 
ونحو ذلك. والسّمسار هو أجير يتقاضى 35 مقابل 
سعيه في ترويج ساعةٍ أو كراء عقارٍ بأوفر ثمنٍ ممكن. 
فهو ينادي معرَهًا بالسلعة المعروضة للبيع مَثلّا واصمًا 
لها ذاكرًا آخر ما عرض من ثمنٍ هاء باحمّا عن زيادةٍ 
أخرى. وأجرّه الذي يتقاضاه من قبيل الجُعْل الذي لا 
يجب إلا بتهام العمل. وقد كان السّماسرة يُعرّفون قدي 
انين وبالدَّلّالِين وبالطَّوّافين وبالصّاحة؛ وذلك 
لأهم ينادون ويّصيحون للتعريف بالساعة وبآخر 
فو لزن لقرابهاء ويتوتين لحانا هل الخارين 
لإغرائهم بالشراء. 

لا (شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص؛ 7 
النظم المستعذب /١‏ 48؟» التعريفات الفقهية ص "791 
الإشارة إلى محاسن التجارة ص 45. مسائل السماسرة 
للإبياني» تقديم محمد أبو الأجفان ص"52. النهاية 


لابن الأثير "/ 25٠٠‏ كشف القناع للمعداني ص 2٠١١‏ 


الس لسَّهُمْ لغة: ال 7 لنصيب. والجمع أء' شهم وسِهَام 
وشُهمان. ويقال: أسهمتٌ له؛ أي: أعطيثه سَهْمًا. 
وساهمته مساهمة بمعى قَارَطْئة مُقَارَعَة. وامنتمكرا؛ 


م 
مم 


أي: اقترّعوا. 

أما في اصطلاح عِلم المواريث؛ فيُطلقٌ السهم على 
«الجزء الممْطى لكل وارث من أصل المسألة» الذي هو 
حرج فَرض الورثة» أو عدد رؤوسهم». وقد يُطلق 
عليه النصيب. 

وقال الكفوي: «الفُرُوضٌ والفرائض والسٌَّهامٌ 
كلها تُستعمل في علم الفرائض بمعنّى واحدٍء وما 
كانت أنصباءً جميع الورثةٍ من المقدَّرات الشرعية؛ قبل 
خاء روعي وفراشي ف زر هول). 

لا (المغرب .455/١‏ المصباح 495/١‏ 
الكليات "/ 4" دليل السالك للمصطلحات 
والأسماء في فقه الإمام مالك ص57). 
1 

السّقَاطَةٌ والسّقَاطٌ لغةٌ: ما سَقَطَ من الثيء. 
والسَّوَاقِطُ جمع ساقطة. قال المطرزي: «وهي ما يَسْقْطُ 
من الثّار قبل الإدراك». 

وفي الحديث: أنه كل أعطى خيبر بالنََطْرء وقال: 
«لكمٌ السّوَاقطٌ»؛ أي: ما يَسْقطُ من النخل فهو لكم من 
غير قِسمة. قاله المطرزي. وعن حَوَاهَرْ زاده: أن المراد 
اما يشقط من الأغضاة لا القار؛ لأا للمسلمين. 


لا (القاموس المحيط ص"85. المغرب .)5١7 /١‏ 


ليا 


سَوم 


تم 

يقال في اللغة: سام البائع السلعة سَوْمَاء أي: 
عَرَضَّها للبيع وذكر ثمنها. وسامً المشتري المبيعَ 
واستامه سَوْمًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به 
الببع. والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته 
بثمنٍ ماء ويطلبها صاحبه بثمنٍِ دونه. وقال الراغب: 
السّوْم أصله الذّهاب في ابتغاء الشيء. فهو لفظ مركب 
من الذهاب والابتغاء. وأَجْرِيَ مجرّى الذّهاب في 
قوهم: «سامت الإبلٌ» فهي سائمة»» ومجرّى الابتغاء 
في قولهم: اسّمْتٌ كذا». ولايخرج استع ال الفقهاء 
للكلمة عن معناها في اللغة. 

أما مصطلح «القبض على سَوْم الشراء» فمعناه: 
أن يأخذ المشتري من البائع شيئًا على أن يشتريّه إِنْ 
أعجبه. و«القبض على سوم التّظر؛ هو أن يقبض مالا 
لغيره لينظر فيه أو يريّه لغيره دون أن يُقُصح عن رغبته 
في شرائه إِنْ أعجبه أو رضيه. 

والقبض على سوم الشَّراء مصطلحٌ معروفٌ عند 
جماهير الفقهاء؛ بخلاف القبض على سوم النّظر فإنه 
غير مستعمّل إلا على ألسنة فقهاء الحنفية. 

لا (المصباح ,"01/١‏ المطلع ص4١"‏ المغرب 
9/١‏ الزاهر ص195. التوقيف ص9١4»‏ 
المفردات ص 556”, التعريفات الفقهية ص7”9", 
194 1194 من المجلة العدلية» مجمع الضمانات 
ص4 »7١‏ الفتاوى الطرسوسية ص١‏ 75 وما بعدهاء 
التعريفات للجرجاني ص 56). 
٠‏ السّوْم على سّوْمِ الغير 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَعَِئعَنَة: أن 
رسول الله بك قال: الايَسُم أحدّكُم على سَوْمٍ أخيه ). 


وضورة ذلك أن يكوذهالك السلعة فدافق 
مع الراغب فيها على البيع» ولم يعقداه؛ فيقول شخص 
ثالث للبائع: أنا أشتريها منك بزيادة كذا. أو يقول 
للمشتري: أنا أبيعك مثلها بأرخص. قال النووي: 
«وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة 
التي شباع كن يزيد (أي في بيع المزايدة) فليس بحرام». 

وقال الشوكاني: «صورته: أن يأخذ شيئًا ليشتريّه. 
فيقول له آخر: رُدَّه لأبيحك خيرًا منه بثمنه أو مِثلّه 
بأرصء أو يقول للالك: استرِدّه لأشتريّه منك بأكثرٌ 


من ذلك». 
وعلة النهى عنه ما فيه من الإيذاء الموجب للبغض 
والتنافر. 


أما الفرق بين سَوم الإنسان على سّوم أخيه وبين 
بيعه على بيعه وشرائه على شرائه: أنه في صورة السّوْم 
على السوْم يَعرض المستام الثاني على صاحب السلعة 
شراءها بزيادةٍ في الثمن» أو على المستام الأول بيع مثلها 
له بأرخصء بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى 
الآخرء وقبل انعقاد البيع. أما في صورة البيع على البيع 
والشراء على الشراء» فإن الطرف الثالث يعرض على 
البائع أو المشتريء بعد انعقاد البيع» في زمن الخيار» أن 
يشتري ابيع من البائع بزيادةٍ على ما باع به» أو يبيع 
مثئله للمشتري بأرخص مما اشترى به ونحو ذلك. 
(ر. البيع على بيع الغير). 


لا (النووي على مسلم .158/٠١‏ نيل الأوطار 
86 السيل الجرار "/ 86؛ المفهم للقرطبي 
5 5*” فتح المبين لابن حجر الهيتمي ص١‏ 278 
شرح السنة للبغوي .١1١19/8‏ الزرقاني على الموطأ 
"4٠ /*‏ الاعتناء في الفرق والاستثناء 2459/١‏ 
روضة الطالبين / ١‏ 5» النهاية لابن الأثير 7'/ 8 57). 


« سِيّاسَة 

السّياسة في اللغة: تَعني القيامَّ على الشيىء 
والتصرف فيه با يتصلحه. وعرفها الكفوي في 
«الكليات» بأنها: استصلاح الخلق بإرشادهم إلى 
الطريق المنجي في العاجل والآجل. وهو قريب من 
قول التّسَفي: السّياسة: حياطة الرّعية بها يُصلِحها 

ونص بعض الفقهاء على أنها: فعل شيء من 
الحاكم لمصلحةٍ يراهاء وإن لم يّرِد بهذا الفعل دليلٌ 
شرعي. وقال ابن عقيل: السّياسة: ما كان فعلًا يكون 
معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد, وإن م 
يضعه الرسول يَكَئْةِ ولا نزل به وحي. وقال ابن نجيم: 
«السياسة: ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من غير 
ورودٍ من الشرع»». وَقَلَ عن المقريزي: أنها القانون 
ال ملوضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال» 
وأن السّياسة نوعان: عادلة تخرج الحق من الظالم 
الفاجر» فهي من الشريعة» علمها مَنْ علمهاء وجهلها 
مَنْ جهلها. والآخر: سياسة ظالمة. فالشريعة تحرّمها. 

وذكر ابن غابدين: أن السّيانية تستعمل غيل 
ولو بالقتل. كا قالواني اللوطِيّ والسارق: إذا تكرر 
منهم ذلك حَلَّ قتلّهم سياسةً. ولذا عرفها بعضّهم 
بأنها: «تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة 
الفساد». وقيل: السّياسة والتّعزير مترادفان. 


مه 


مسحت 


نا (لسان العرب7/ 4١7‏ الكليات “/ 1”, 
طلبة الطلبة ص717١.‏ كشاف اصطلاحات الفئون 
0١‏ ». ردالمحتار / 54 »١‏ الطرق الحكمية ص١‏ . 
البحر الرائق ©/ 77. رسائل ابن نجيم ص؟ 5). 


َه 


© سسب 


السَيْبُ لغةٌ: العطاء. ويأتي أيضًا بمعنى الرّكاز. 
يقال: قاض سَيْبَهُ على الناس؛ أي: عطاؤه. وَوَجَدَ 
لان سَيْيا أي: ركارًا. والجمع سُيُوب. 

وني الاصطلاح الشرعي: روي عن النبي كَل 
أنه قال: دوف الشجوب النمس». قال المطرؤي: المراد 
بهفي الحديث الرّكَازُ؛ لأنه من عطاء الله سبحانه. 
وقال ابن الأثير في شرحه: «السٌّيُوبٌُ: الرّكاز. قال 
الو كيشو از اعة ريخ الكنتي زهو القطاب 
وقيل: السّيُوب: عروقٌ من الذهب والفضة تَِسِيبُ 
في الَعْدِن؛ أي: تتكون فيه وتظهر. قال الزغخشري: 
السّيُوب: الرّكازُ جمع سَيْب»ء يريد به المال المدفون في 
الجاهلية» أو اَعدنء وهو العَطّاء؛ لأنه من فضل الله 
وعطائه لمن أصابه). 

لا (القاموس المحيط ص5؟١١.‏ النهاية لابن الأثير 
؟/7"؛: المصباح 207/١‏ المغرب .475/١‏ 
المفردات ص 47١‏ » أساس البلاغة ص"77). 


66ة6ية 


5 


ا 


. شه 

الشَيْهَةٌ في اللغة: تعني الالتباس والاختلاط. أما 
في الاصطلاح الفقهي فهي: مايشبه الشيء الثابت» 
وليس بثابت في الواقع. وعلى ذلك عَرّفت بأنها 
«مشابهة الحق للباطل» والباطل للحق من وجو إذا 
حُقّقٌ النظر فيه ذهب». 

وقال العزبن عبد السلام: «كل ما حل بوصفه 
وسببه» فهو حلال بِيّنء وكل ما حَرَمٌ بوصفه وسببه» 
فهو حرام بِيّن. وما اختلف العلاء في وصفه أو في 
سببه» أو بوصفه دون سببه» أو بسببه دون وصفه. 
أو فيهماء فهو محل الاشتباه... والمْستَبهَات: ما أشبه 
الحلال من وجه؛ وأشبه الحرامً من وجه؛ إما بوصف 
ارسيب إن بالعاس ةقر والتكياك صر ةق 
التردد بين المصالح والمفاسد». 

وأما الشبهة في الأموال والمكاسب. فالمراد بها أ 
يختلط امال أو الكسب الحرامٌ بالحلال. وَيَشتَبَ الأمر 
ولا يتميّز. 

وقال القاضي ابن العربي: «وأما الشّبهَةُ: فهي على 
ألسنة الفقهاء عبارة عن كل فعلل اه شْبَهَ الحرام» فلم 
يكن منه» ولا بَعَدَ عنه. ويسميها علم|ؤنا (أي المالكية) 
الذرائع. ومعناها: كل فعل يمكن أن يتذرّع به -أي 
يُتَوَصَّلَ به- إلى ما لا يجوز. 5 مسألةٌ انفرد بها مالك 
دون سائر العلماء»). 


وتطلّق الشبهة في المصطلح الفقهي أيضًا على حالٍ 


ور2 0 و 0 و 5 .| .م 
يعد معها مرتكب الجريمة مَعذورًا عذرًا يمنع من إقامة 


الفقهية»: «تُذْرأً الحدود بالشبهات». 
يعس 

5-5 فجي اليثم : وتسمى شبهة الأشهاف كوطء 
المطلقة البائن وهي في العدة» أو مُعتدة الطلاق 
على مالٍ ظانًا بأنها تجل له. 

- وشيْهةٌ الخ[ : و اسمن شيا كينو نمبية 
الملكه كوطء أجدبية ظانًا أنها امرآته: 


م 


3 وشَبْهَةُ القد: وهي ما وُجِدَّ فيه العَقْدٌُ صورةٌ لا 
حقيقة. ) إذا تزوج امرأةٌ بلا شهود. أو امرأةٌ 
لاتجل له. كإحدى ححارمه, أو جمع بين الأختينٍ» 
ونحو ذلك. 
لا (أساس البلاغة ص778. التوقيف ص 2477 

التعريفات للجرجاني ص"5. التعريفات الفقهية 

ص “27 قواعد الأحكام للعز 2١11//7‏ شجرة 

المعارف والأحوال للعز ص477. البدائع /٠/‏ "ا 

الخرشى ,8١/8‏ تبيين الحقائق "/ ١١/5‏ كشاف 

القناع 08/4 المكاسب للمحاسبي ص86 وما 

بعدهاء القبس ؟85/7ل/اء 5 60). 


م 

الشّحٌ لغةٌ الل مَع احرص .يقال رجلٌ شحيح» 
وقوم أَشِحَاء وأَشِحَّة بوالأسو الت . وقال ابن فارس: 
«الأصل في التركيب: المنع. ثم يكون منعًا مع حرص. 
ومن ذلك الشّحٌ: وهو البُخْلُ مع الحرص»؛ أي: 
الحرص على إمساك مافي اليد وغيره» وذلك فيها كان 
عادةً. قاله الراغب والقاضي ء عياض وغيرهما .وقيل: 
اش أشدمن البخل. وقيل: اشح مَامٌ كالجنس؛ 
وَالبّخْلُ خاص في أفراد الأمور كالنوع له. 


ويلا 


أما في الاصطلاح الشرعي: فقد أطلق طائفةٌ من 
العلماء الشّحّ على «الحرص الشديد الذي يحمل صاحبّه 
عل ف زاعة الاشاءوى غير ايام وينكها سقر فيا 


وهو 


امور ير ل لس رس 
إنا ةماق يده ومععة عن فسسفيقه والح يانه 


تناول:ما لبس له علدا وعدوانا من مال أو غيرة: 

قال ابن رجب ؛:وحتينة الشح أن ن نشد تتشوف التفسن 
إلى ما حرم الله ومتّع» وأن لا يقتّع الإنسان با أحله الله 
له من مالٍ أو فرج أو غيرهما... حتى قيل: إنه رأس 
المعاصى كلها. 

على أن الح قد يُستعمل على ألسنة الفقهاء 
بمعنى البخل وبالعكسء. ولكن الأصل هو التفريق 
بينهما على ما ذكرنا. 

لا (معجم مقاييس اللغة /178. المصباح 
,””١ /١‏ التوقيف ص ه2573 المفردات ص" 5 25 
النووي على مسلم 65> مشارق الأنوار 
”"هة”, النهاية لابن الأثير 2558/7 459» 
شرح حديث: ما ذئبان جائعان» لاربن رجب 
ص86١1-١5).‏ 
ه شحط 

يقال في اللغة: شَحَطٌ شَحْطًَا وسَحَطًَا وشُحُوطًا؛ 
أي : تعك. وصَحَط فلانًا: 7 سَبِقَهُ وتَبَاعَدَ مئه. وشحَط 
البعيرٌ في السّوْم: بلغ أقصى ثمنه. أو تباعد عن الحق 
وجاوز القَذر. 

وقد جاء في حديث ربيعة -في الرجل يُعْتِقٌ 
الشكض مو الديز: الشخط الثمنٌ ثم ثم بعد كُلها. 
قال ابن الأثير: ا 
شَحَط فلانٌ في السّوْم؛ إذا أبْعَدَ فيه. وقيل: معناه يُجْمَعٌ 
نَمَنهُ. من شََحَطْتٌ الإناء؛ إذا ملأته». 


الشّرَاء على شراء الغير 
لا (القاموس المحيط ص658. النهاية لابن الأثير 
4)). 


ال ا 0 
نسانية أو المعنوية التي يتعلق بها كل من الحق 

اي اس 5 
م تكن تعني غير النّسخصية الطبيعية التي تتجلى بكل 
ذوة من أفراه الإنساد»حيت إن كل راحد متهم 
شخصٌ مستقل بشخصيته التي تثبت بها له حقوق 
وعليه واجبات. 

ثم تطور النظر الحقوقي في تصور الشسخصية منذ 
القديم» فظهرت فكرة الشخصية الاعتبارية لجهات 
من المصالح العامة الثابتة الدائمة التي لا تختص 
بشخص معينء ويمثّلها أفراد يقومون بالنظر في 
مصالحهاء ثم تطورت الفكرة فأصبحت الشخصية 
الحكمية أو المعنوية تتناول الهيئات المنظمة التي تتوحد 
فيها الجهودٌ والأموال من أناسٍ عديدين في سبيل 
الاكتساب المشترك أو النفع العام, وتتمتع بم مالبة 

مستقلَةَ كالشركات والجمعيات والمؤسسات المختلفة 
وغير ذلك. 

لا (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص5 77). 
ه الشّرّاء على شراء الغير 

بيد 
قال رسول الله ككَِةِ: «لا يبع ا م على بيع بعض»). 

ل «أن يقول 
رجلٌ لمشتري سلعة في زمن الخيار: افسَحْ هذا البيع» 
وآنا ايظك سلا بار خض دوكيفف ار اج كن تسد 

وذكر الفقهاء أن في حكمه الشراء على شراء الغير» 
وصورته: أن يدعو شخص البائع قبل لزوم البيع إلى 
الفسخ, ليشتري منه المبيع بأكثر من الثمن الذي باع به. 


شِرَاء ما في العِذْل (على البَْتامِج). 


وهو محظور شرعا؛لما فيه من الإيذاء الموجب 
للتنافر والتباغض. قال النووي: «ويحرّم أيضًا الشراءٌ 
على شراء أخيه» وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: 
افسَحْ هذا البيع؛ وأنا أشتريه منك بأكثرٌ من هذا 
الثمن» ونح و ذلك». 

قال الحيتمي: «أما بعد انقضاء زمن الخيار فلا 
تحريم؛ خلاقًا لجمع الحنابلة؛ إذ لا مقتضى له)». 

وفسر الإمام البغوي شراء المرء على شراء غيره 
بأنه صورة من بيعه على بيعه» حيث إن لفظ البيع 
والشراء يُستعمل كل واحدٍ منهم لغةً في موضع 
الآخر. (ر. البيع على بيع الغير). 

لا (المبين المعين للملا علي القاري ص1١‏ » نيل 
الأوطار 158/0. النووي على مسلم 2 
فتح المبين للهيتمي ص١5"‏ شرح السئة للبغوي 
1 ). 
ه شِرَاء ما في العِذل (على البَْتَامِج). 

البرنَامِجٌ: لفظ فارسبيى معرب. معناه في الأصل: 
الزمام؛ ثم أطلق عُرًا على الدفتر المكتوب فيه صفة ما 
في العِذل من الثياب المبيعة. 

ووَسّعٌ بعض الفقهاء مدلوله فاستعملوه بمعنى 
الصّمّة المبينة لما في داخل الوعاء المغلق» سواء كانت 
مكتوبة أو غيرٌ مكتوبة. وقد ورد في كتب المالكية 
وحدّهم النص على «جواز شراء ما في العِذْل على 
البرْتَامِج بصفة معلومة»» بحيث إن وجده على الصفة 
التي في البَرْتَامِج لزمه البيع؛ ولا خيار له فيه؛ وإن 
وجده على غيرهاء فهو بالخيار في لزوم البيع وفسشخه. 

والعِدّل: هو الكيس أو الوعاء المغلّق الذي يحتوي 
على الثياب ونحوها. والأصل مَنْعٌ شراء ما فيه حتى 
يُنْظر بالعين» لكنه أجيز ليا في حل العِدْل من الحرج 


والمشقة على البائع من تلويث ما فيه أو فساده. وكذا 
مؤونة إغلاقه وشده إن لم يرضه المشتريء فأقيمت 
الصفة مقام الرؤية. (ر. البيع على البرنامج). 

لا (كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 117 غرر المقالة ص1١7»‏ الشرح الصغير 
للدردير 5١/7”‏ حاشية الدسوقي "/ 5 7: الخرشي 
وحاشية العدوي عليه ه/ 7, الكافي لابن عبد البر 
ص٠«‏ *”", الموطأ ؟7/ 5177٠١‏ عقد الجواهر الثمينة 
2004 
عكرت 

المَّرْبُ لغةٌ: النصيب من الماء. وني الاصطلاح 
الفقهي: هو النصيب من الماء للأراضي وغيرهاء 
أو نوبة الانتفاع بالماء للزراعة والدواب. وهو من 
حقوق الارتفاق الشرعية المقررة على عقار لمنفعة عقار 
لشخص آخر. 

لا (المصباح 254/١‏ التعريفات الفقهية 
صه“", م177 من المجلة العدلية» وم من 
مرشد الحيران). 
« لشب الخاص 

الشَّرْب الخاص: مصطلح فقهي يُورده فقهاء 
الحنفية في الشفعة» ويعنون به: حق شِرّب الماء الجاري 
المخصوص بالأشخاص المعدودين؛ أي: المخصوص 
لسقي ورِيٌّ مزارع أولشئك الأشخاص المعدودين. 
ويقال للأشخاص الذين دون المئة: أشخاص 
معدودون. وقيل: دون الخمسمتئة. وقيل: يجب أن 
يفوّض تعيين المقدار لرأي مجتهدي العصر. 

أما أخذ الماء من الأحهار -كالئيلٍ والثرات وويجلة 
ونحوها- التي ينتفع بها العامة لسقي المزارع فليس من 
فيل الكنب انقاص: وغليه :| ذاكاف اله رك ناض 


مشفوعًا به فلا يصح أن يكون هذا النوع من الشَّرْب 


مشفوعا به. 

لا (م6ه4 من المجلة العدلية. درر الحكام 
وه ). 
3 الشرط 

الَّرْط في اللغة: هو العلامة. وجمعه شروط. 
كذلك تُسمى الصّكوك شروطًا؛ لأنما علامات دالة 
على التوثئق 


والدَّْط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف 
ثبوت الحكم عليه. وقد قسّم الفقهاء الشّرط باعتبار 
مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي. وسيأقي 
بيانهما. 

لا «معجم مقاييس اللغة "/ 150 المفردات 
ص1/4", الكليات ”/ 55 وما بعدهاء التعريفات 
الفقهية ص””"7). 
٠‏ الشرّط الجزائى 
عند فقهائنا الأقدمين بهذا الاسمء وإن كان مفهومه 
ومدلوله معروفا عندهم ومبحوثا في فصول الشروط 
الفقهية. 

أما تعريف الشّرط الجزائي بالمفهوم الحديث: فهو 
يستحقه الدائن أو الملئرّم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين 
التزامّه أو تأخر في تنفيذه. وسبب هذه التسمية أنه 
يوضع عادةً كشرطٍ ضمن شروط العقد الأصلي الذي 
بام له التعويض على أساسه. 
ا ا 
له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه لكن قد 


العقدية من مدوّناتهم 


الشّرْط الَغْل 


يُستعمّل لأغراض أخرىء مثل أن يتفقا على مبلغ كبير 
يزيد كثيرًا على الضرر الذي يتوقعانه» فيكون في هذه 


اخالده يا تبنيو ناي وادواو فل بد بدي 
هل نوا عن القرو المتوقّع» فيكون الدّرط الجزائي 
بمثابة إعفاءٍ أو تخفيفي من المسؤولية... وقد يكون 
الغرض منه تأكيدَ التزام التعهد على الغير بتحديد مبلغ 
االمرييهي الناى كر ميدو و لا فس ]ذا 1 يقر يعمل 
الغير على التعهّد... إلخ. 

لا (الوسيط للسنهوريء القسم الثاني - نظرية 
الالتزام ص١86,‏ 857 ف/ا/5, المدخل الفقهي 
العام للزرقا 5/ .071١‏ 


«الشّزْط الجَعْيِ 
هوما كان مصدره إرادةً الشخصء بأن يجعل 

عققده أو التزامه معلّمّا عليه ومرتبطًا به» بحيث إذا 
0 الشّرط وجد ذلك عن وإنم 

يتحقق ذلك القّرطء فلا يتحقق المشروطء فيكون 
اشرو مرتبطًا به وجودًا وعَدَمًا. 

حقيقة الشّرط الجعلي ى) ذكر الفقهاءٌ: تعليق 
8 بشيء» بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني» وعلى 
ذلك عُرّف بأنه: «كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع 
بوقرضهة وذنك الآمر كالعلامة له وبناله:مالر 
علّقَ الشخص كفالتّه بأمر يلائمهاء فقال للدائن: إن 
سافر مَديئك فلان اليوم, أو إذا لم يَعْدُ من سفر اليوم» 
فأنا كفيل بِدَيْنِك الذي لك عليه. فإِنَّ سَهَرٌ الّدين أو 
عدم عودته من سفره يصبح شرطًا لثبوت الكفالة على 
القائل» فإِنْ تحقق هذا الشرط ثبتت الكفالة» وإن لم 
يتحقق فلا يُعتبر كفيلًا ملتزمًا بأداء الدّين. 


لا (مفردات الراغب ص2”/4 تعريفات 
الجرجاني ص7". التوقيف ص477). 


الشّرْطُ الضَّرْعِى 

سه ابر اه 
٠‏ الشرْط الشرْعِيٌ 

الشَّرْطّ الشَّرْعِيُ: هو ما اشترطه الشارع عَرَلٌ» 
وجعل تحققه لازمًا لتحقق أمر آخر ربط به عدمّاء 
يتحقق الشرط ل يت 
وجد الشرطء فلا يلزم منه وجود المشروط. 


فالزوجية مثلّا شرط لإيقاع الطلاق» فإذالم توجد 


بحيث إذا ل ي: يتحقق ذلك الأمر وإن 


زوجية: لم يوجد طلاقء ولا يلزم من وجود الزوجية 
وجو الطلاق. والوضوء كرل لضيذة إقائنة العنلدة» 
فإذالم يوجد وضوءء فلا تصح إقامة الصلاة» ولا يلزم 
من وجود الوضوء إقامة الصلاة. وكذا جميع الشروط 
التي اشترطها الشارع في العبادات والمعاملات 
واشسايات وضر ذلك يويناة عل دتك 2 ف الققياء 
والأصوليون الشرط الشرعي بأنه اما يتوقف عليه 
وجود الشيء» ويكون خارجًا عن ماهيته» ولا يكون 
مؤثرًا في وجوده. 


لا (كشاف اصطلاحات الفنون ١/*هلاء‏ 


تعريفات الجرجاني ص /517. كليات أب البقاء "7/ 585). 


« شَرْطان في بيع 

هذا مصطلح ورد على لسان صاحب النبوة يك 
فبها روى أبو داود والترمذي والدارمي والنسائي عن 
ابن ع ر: أن رسول الله كل قال+ الا يهل سلف وبيع 
ولااشرطان في بيع». 

قال ابن القيم: «تحريم الشرطين في البيع قد أشكل 
على أكثر الفقهاءء من حيث إن الشرطين إن كانا 
فاسدينء فالواحد حرام» فأي فائدة لذكر الشرطين؟ 
وإن كانا صحيحين لم يحرما». 

وعلى ذلك اختلف الفقهاء في تفسير الشرطين 
المنهي عنهما في البيع على ستة أقوال: 


أحدهما: لأحمد وإسحاقء. وعليه الحنابلة في 
المذهب؛ وهو أنه «الجمع بين شرطين -ولو كانا 
صحيحينن- في بيع مالم يكونا من مقتضاه» كاشتراط 
حا ل ار : 
مصلحته. كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن». 
وذلك كمن اشترى ثوبًاء واشترط 7 البائع خياطته 
وقصارته؛ أو طعامًا واشترط عليه طحنه وحمله. 
فهذا البيع باطلء أماإذا شرط أحد هذه الأشياء 
فالبيع جائز. 

والثاني: لأحمد في رواية ثانية حكاها الأثرم عنه؛ 
وهو أنه الجمع بين شرطين فاسدين في البيع» مثل أن 
يشتريّ منه الأمّة على أن لا يبيعها من أحدٍ ولا يطأها. 

والثالث: «الجمع بين شرطين في العقدء سواء 
كانا صحيحينٍ أو فاسدين» لمصلحة العقد أو لغير 
مصلحته». قال أبو يعلى في «المجرد»: وهو ظاهر كلام 
أحد؛ أخذًا بظاهر الحديث وعملًا بعمومه. 


والرابع 
الأمّة على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن» وأن تخدمه 
سنة» ومضمون هذه الرواية أن الشرطين يُتعلقان 
بالبائع» فيبقى له عَلْقَان: عُلقةٌ قبل التسليم» وهي 
الخدمة» وعلقةٌ بعد البيع» وهو كونه أحق بها بالثمن 
الذي أخله 


: لأحمد فى رواية ثالثة عنه: وهو أن يبيعه 


والخامس: للحنفية والشافعية؛ وهو أن يقول: 
بعتّك هذا الثوب بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة إلى 

شهره فبة ار ا 
الخطابي: «فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود 
منهم| -وهو الثمن- باختلافهماء وخا الغرر 
والجهالة. ولا فرق في مثل هذا بين شرطٍ واحدٍ وبين 
شرطين أو شروطٍ ذات عدد). 


وذلك لأن الشرط الصحيح لا يؤثر في البيع 
وإن كر والقاسد يؤثر فيه وإن كان واحدا ولعل 
تخصيص الشرطين بالذكر في الحديث للعادة التي 
كانت لأهل الجاهلية. قال ابن القيم: «وهؤلاء ألعّوا 
التقيبد بالشرطين» ورأوا أنه لا أثرٌ له أصلا». 


والسادس: لابن القيم؛ وهو أن المراد بالشرطين 
في البيع عين «البيعتين في بيعة»» و«الصفقتين في 
صفقة» المنهي عنه) في حديثٍ آخرء وهو أن يقول 
البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقدًاء وآخذّها منك 
بعشرين نّسيئة. وهي مسألة «العينة» بذاتها. قال: 
«ولا يحتمل الحديتٌ غير هذا المعنى؛ فإن الشرط 
يُطلّق على العقد نفسه؛ لأهما تشارَطًا على الوفاء به 
فهو مشروط. والشرط يُطلّق على المشروط كثيرًاء 
كالضَرْب يطلق على المضروب. والخَلّق على المحلوق» 
والنّسْخ على المنسوخ» فالشرطان في بيع كالصفقتينٍ في 
متلقةة وكا يعن لمعف سو اة سر اءة: 

لا (مبذيب ابن القيم لمختصر سنن أب داود 
»١48-1١ /‏ مرقاة المفاتيح */ 277 شرح منتهى 
الإرادات 2157/7 شرح السنة 140/8 التتف 
للسغدي »47/١/١‏ شرح معاني الآثار 5/ /51» السيل 
الجرار */ 008 المغني ١/5‏ 97). 
« شرك 

الَّرْكُ في اللغة من الاشتراك. قال القاضي 
عياض: «الكَّرْكُ والشَّركَة والاشتراكٌ واحد». 

ويُطلّق الشَّرْك في اللغة والاصطلاح الشرعي: 
على الصَّة والنصيب. ومنه قوله يَك: ١مَنْ‏ أعتق 
شِرْكًا له في عبد...) الحديث؛ أي: حصة ونصيبًا. 


والجمع: أشْرَاك. 


ا" 
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كذلك يُطلق «الشّرْكُ» اصطلاحًا على اشتراك في 
الأرض بنحو المزارعة والمخابرة. ومنه حديث عمر بن 
عبد العزيز: إن شِرْكَ الأرض جائرٌ». 

قال ابن الأثير: (وحديث معلز: أنه أجاز بين 
أهل اليمن الشَّرْك؛ٍ أي: الاشتراك في اللأرض» وهو 
أن يدفعها صاحبها إلى آكحرٌ بالنصف أو اثلث أو 
نحو ذلك). 

لا (المصباح ,"58/١‏ أساس البلاغة ص4 271 
النهاية لابن الأثير ؟/ /451» مشارق الأنوار /١‏ /5 27 
المفهم للقرطبي 5/ .)"٠١‏ 
٠‏ شَركة 

أصدل الكركة في اللعة: توزيع العودين اثين 
فأكثر على جهة الشّيوع. وفي الاصطلاح الفقهي: هي 
اختلاط نصيبينٍ فصاعدًاء بحيث لا يتميز أحدهما عن 
غيره. ثم أطلق اسم الشّركة على العقد» وإن لم يوجد 
اختلاط النصيبين. وقيل: «هي اجتماع شخصينٍ فأكثر 
في استحقاقٍ أو تصرف». 

وتنقسم الشّركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسين: 
شركة ملك؛» وشركة عقد. 

فشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركًا بين 
اثنين أو أكثر بسببٍ من أسباب التملّكء كالكّراء 
والبّة والوصية والميراث أو خلّط الأموال أو اختلاطها 
بصورة لا تقبل التمييز والتفريق. وتنقسم شركة الملك 
إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حق أو غيرهما. 

وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل 
والربح. وتنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في 
المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة» 
وشركة عِنان. 


الشركة (في البيع) 


وتنقسم باعتبار رأس ماها إلى ثلاثة أنواع: شركة 
أموال» وشركة أعمال» وشركة وجوه. 

لا (المفردات ص80" التوقيف ص2.479 
الكليات 2/5/٠“‏ التعريفات للجرجاني ص57". 
مجمع الأنهر 2777/١‏ الشركة لإبراهيم عبد الحميد 
ص ؟ 0-1 4» مرآة المجلة 7/ هه م١/7/١‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, وم5؛ ٠١‏ من 
المجلة العدلية» رد المحتار / /ا#”#, بدائع الصنائع 
5ل كه -لاة). 


« الشركة (في البيع) 

المراد بهذه الشركة في الاصطلاح الفقهي: «التولية 
في جزء من المبيع» أي: بيع المشتري بعض السلعة 
المشتراة للغير بحصته من الثمن الذي اشترى به. وعلى 
ذلك عرفها العدوي بقوله: «حقيقتها هنا: جَعْلٌ مُشْئرَ 
قذّرًا لغير بائعه باختياره با اشتراه لنفسه بمّنابه من 
ثمنه». وقال النووي: «هي أن يشتريّ شيئًاء ثم يَشْرّك 
غيرّه فيه» ليصير بعضه له بقسطه من الثمن». وهي غير 
شركة العقد المترجّم لها بكتاب الشركة» والتي تنقسم 
إلى شركةٍ بالأموال وشركةٍ بالأعمال وشركة وجوه. 
وقد سماها بعض الفقهاء (بيع الشركة». 

قال ابن قدامة: «وأما التولية والشركة فيا يجوز 
بيعه فجائزان؛ لأنهم| نوعان من أنواع البيع» وإنما 
اختصا بأسماء» ى) اخقص بيع المرابحة والمواضعة 
بأسماء» فإذا اشترى شيئًاء فقال له رجل: أش ركني في 
نصفه بنصف الثمن. فقال: أشركتّك؛ صح؛ وصار 
ميشتركا بيدهبا: وإن فال: ولي ما اشتزيعه بالئمن. 
فقال: ولَيّك؛ صح إذا كان المن معلومًا ليا... 
لآن الشركة تقتضي ابتياعَ جزء منه بقسطه من الثمن» 
والتولية ابتياعه بمثل الثمن» فإذا أَطْلِقّ اسمّه انصرف 
إليه» كما لو قال: أَقِلنِي. فقال: أقلتّك». (ر. تولية). 
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لا (شرح الحدود للرصاع 7/ ١8/"؛‏ الزرقاني على 
الموطأ */78"» المغرب 5١/١‏ 25 تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص117١.,‏ العدوي على كفاية الطالب الربانٍ 
؟/ لالاء المغني 5/ 150 المنتقى للباجي 0/ 8/اء 
مجمع الأمر ٠١/1‏ البحر الرائق 2174/5 رد 
المحتار */ الالال 5 © بدائع الصنائع 2>6, 
”/5ه. القواعد لابن رجب ص .٠١‏ وانظر م/ا/ا١‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
« شركة الإباحة 

وعي كبرق الغآئةمشتركين فق سلاحية التملك 
بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في 
الأصل ملكا لأحدء كالماء والكلأ والأشجار النابتة في 
الجبال المباحة. 


لا (م506١‏ من المجلة العدلية» درر الحكام 
*/). 
ه شركة الأبّدان 

قال الشّيرازي: شركة الأبدان هي الشركة على ما 
يكتسبان بأبدانه|. وعرّفها الحنابلة بأنها: «اشتراك اثنين 
فأكثر فيم| يمتلكانه بأبدانه) من مباحء أو يتقبلانه في 
ذمهما من عمل». قالوا: وصفتّها أن يشترك اثنان فأكثر 
بدون رأس مال في تقبل الأعمال في ذممهما بالأجرة» 
أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش 
والاحتطابء على أن يكون الكسبٌ بينههما أنصاقًا أو 
أثلانًا أو أرباعًا أو غير ذلك. سَمّيت بذلك لاشتراكهما 
في عمل أبدانبها. (ر. شركة الأعمال). 

لا المهذب ١/9ه,‏ شرح منتهى الإرادات 
8/7 م//1/1١‏ 18/10 من مجلة الأحكام الشرعية 
على مذهب أحمد, الكاني لابن قدامة ؟/ 2189 الشرح 
الصغير للدردير 7/ 585). 


« الشركة الاختيارية 
تنقسم شركة الملك في الاصطلاح الفقهي إلى 


فالاختيارية: هي التي تكون بإرادة الشريكين أو 
الشركاء» سواء بواسطة عقد أم بدونه» وسواء وقع 
العقد مشتركا منذ بدايته» أم طرأ عليه اشتراكهماء أم 

طرأ الاشتراك في المال بعد العقد. 

2 فمثال ما كان بواسطة عقد مشترك منذ البدء: 
مالو اشترى اثنان سيارة للنقل أو الشحن أو 
بضاعة يتجران ببا. 

ب وشفال ساكان بواسظة غقيد ط ١.‏ اشتراكة أو 
الاشتراك في المال بعده: أن يقع الشراء من واحد» 
ثم يشرك معه آخرء فيقبل الآخر الشركة بعوَّض 
أو بدونه. 

-2 ومثال ما كان يدون عقد: مالو اصطاداثنان 
صيدا يشر ك د ه» أو اغترفا ماء بدلو ادلياه 

هدَا بكَرَكَ نصباه. أو اغترفا ماءً بدلو أدلياه ثم 
رفعاه؛ أو أحبيا معًا أرضًا موانًا. ونحو ذلك. 
بقوهم: «هى أن يملك الشريكان أو الشركاء ال 

بشراءٍ أو هبةٍ أو وصيةء أو خلط لأموالهم باختيارهم». 
لا(ردالمحتار / ملل ندا من المجلة 

العدلية. م" / من مرشد الحيران» الشركة لإبراهيم 

عبد الحميد ص9 .)١‏ 
وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا 

وأن تكون الأجرة بينهم بنسبةٍ معلومة. وذلك 

كالخياطة والصباغة والبناء وتركيب الأدوات الصحية 
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شركة اكير 

وتُسمى هذه الشركة أيضًا: شركة الصّنائع 
والتقبل والأبدان. 

لا (التعريفات للجرجاني ص7". التعريفات 

الفقهية ص/ا"#, الفتاوى الحندية 08/7 البدائع 

5, رد المحتار #//40: فتح باب العناية 


ا). 
٠‏ شركة الأقْدام 


عرَّفها صاحب «حلية الفقهاء» بقوله: «شركة 
الأقدام: اشتراكهه) فيما يكسبانه على أقدامهماء وفي 
تصرفههما» ومجيئهماء وذهاب)»). 

لا (حلية الفقهاء لابن فارس ص5 5 .)١‏ 
«٠‏ شركة الأمُوَال 

وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن ينجروا في رأس 
عَلِمَ مقدارٌ رأس المال عند العقد أم لا؛ لأنه يُعلم عند 
الشراء؛ وسواء اشترطوا أن يشتركوا جميعًا في كل شراء 
وبيع أم شرطوا أن ينفرد كل واحد بصفقاته أم أطلقوا. 
هذا مفهومها عند الحنفية. وقال الحنابلة: «شركة المال 
هي الاجتاع في استحقاق عين بمنافعها أو دون 
منافعها أو استحقاق المنافع دون العين». 

لا (البدائع ”/ 55. الشركة لإبراهيم عبد الحميد 
ص١‏ 4» م1/7/7١‏ من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب أحمد, رد المحتار / /ا“ا", البدائع 5/ 05). 
٠‏ شركة الجر 

وهي نوع من الشّركة انفرد المالكية بإثباته» 


وتمسكوا فيه بقضاء عمرء وحدّها بعضهم بأنها: 
«استحقاق شخص الدخول مع مُشتر سلعة لنفسه من 


سوقها المعد لهاء على وجِه خخصوص». 


الشركة اكَبِيّة 
وقد ذكروا لها سبعة شروطء ثلاثة خاصة 
بالسلعة» وهي: 
- أن تُشترى بسوقها المحَد لبيعها. 
-2 وأن يكون شراؤها للتجارة لا للقنية. 
- 2 وأن تكون التجارة المقصودة بالشراء في نفس 
البلدء لا في مكانٍ آخر. 
وثلاثة أخرى خاصة بالشريك المقحم» وهي: 
- أن يحضر الشراء. 
- وأن لايزيد على المشتري. 
- وأن يكون من تجار السلعة المشتراة. 
وشريطة واحدة في الشاري» وهي أن لا يبين لمن 
حضر من التجار أنه يريد الاستئثارٌ بالسلعة» ولا يقبل 
الشركة فيهاء فمن شاء أن يزايد فليفعل. 
فإذا ترفرت هذه الشرائط جميعهاء ثبت حق 


الإجبار على الشركة لمن حضر من التجار مهما طال 
الأمَدء مادامت السلعة المشتراة باقية» ويسجن 
الشاري حتى يقبل الشركة إذا امتنع منها. 

لا (الفواكه الدواني ”/ 175» المخرشي 755/5 
الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 40). 
٠‏ الشركة الحيْرِيّة 

تنقسم شركة الملك في الاصطلاح الفقهي إلى: 
اختيارية» وجبرية (اضطرارية). فالجبرية: هي التي 
تكون دون إرادة أحدٍ من الشريكينٍ أو الشركاء. ىا 
في اشتراك الورثة في التركة» وكا إذا انفتقت الأكياس 
واختلط ما فيها مما يعسّر فصل بعضه عن بعض لتتميّر 
أنصباؤه» كبعض الحبوب والنقود المملوكة لشخصينٍ 
أو أكثر. وعلى ذلك عرف الفقهاء الشركة الجبرية 
(الاضطرارية) بقولهم: «هي أن يملك الشريكان 


أو الشركاء مالا بإِرثٍ أو باختلاط المالين بلا اختيار 
المالكين» اختلاطًا لا يمكن معه تير ها حقيقةٌ بأن كان 
متّحدّي الجنسء أو يمكن التمييز بينهما بمشقة وكُلّفة 
بأن كانا مختلفين جنسًا». 

لا (رد المحتار 7/ *7, م55/ا من مرشد 
الحيران» م75١٠‏ من المجلة العدلية» الشركة لإبراهيم 
عبد الحميد ص5١).‏ 
« شَركة الخاض 

وهي إحدى صنوف شركة الأموال في اصطلاح 
بعض فقهاء الحنفية» وتسمى أيضًا «شركة الخير) 
عندهم. وقد عرّفها السغدي بقوله: «هي أن يرثا 
ميرانّاء أويقبلا وصية» أو تُوهب لما هبةٌ منساوية 
بينهماء أو يشتريا مالاء عبدًا أودابة أوغيرهما بصفقة 
واحدة. وهذه شركة وقعث لما فيما ذكرناء ليست 
بشركة عقد يعقدان عليهاء فالربح والوضيعة على 
حسب رأس المال» لا يجوز تفضيل الربح ولا الوضيعة 
في هذه الشركة». 

وهذه الشركة كما يبدو من تعريفها ضرب من 
«شركة الملك»» ولعل مرد تسميتها بشركة الخير 
أن الخير يرد في اللغة بمعنى المال» وأنها سميت 
بشركة الخاص على تقدير (شركة الملك الخاص). 
(ر. شركة الملك). 

لا (النتف في الفتاوى للسغدي /١‏ 5 01). 
هشركة الوا 

وهي عقد مزارعةٍ بين رب الأرض والعامل 
(الّاس) على أن يقدم الأول جميع ما تحناج إليه 
الزراعة من أرضص وبَذْرِ وآلة» ويبذل الآخر عمل يده 
فقط» ويكون الخارج بينهم) بالحصصء فيأخذ العامل 
الخُمسّ مكلاء والآخر الذي أعطى الأرض والبذرٌ 
والآلةَ ما بقِي من المحصول وما تمع من العَلّة. 


وهذا المصطلح مستعمّل ومعروف عند المالكية 
دون سائر المذاهبء والأصلٌ فيها عندهم الحَظر؛ 
لمخالفتها لقواعد الشرعء نظرًا لجهالة قدر الأجرة إن 
تم الزرع» ووجود الغَّرّرإِن وقعت جائحة:؛ ولكن 
أجازها كثير من فقهائهم لداعي الضرورة» وجرى بها 
عمل أهل الأندلس وفاس. 

لا «العرف والعمل في المذهب المالكي ص/7/ا4 - 


)2. 
٠‏ شّركَة الدَّلالِين 


هي أن يشترك اثنان فأكثر على النداء على متاع 
الغير» وعرْضِهِ للبيع» وإحضار الزبون» وبيعه منه. 

وهذا المصطلح مما تفرد بذكره الحنابلة. وقد 
نص الإمام أحمد على جواز هذه الشركة, فقال في 
رواية أبي داود؛ وقد سُئل عن الرجل يأخذ الثوب 
ليبيعه؛ فيدفعه إلى الآخر يبيعٌه: ويُناصفه فيا يأخذ من 
الكراء؟ فقال: الكراء للذي باعه إلا أن يكونا اشتركا 
فيه| أصابا. 

واتجه الحنابلة في المذهب إلى عدم صحتها؛ لأن 
الشركة الشرعية لا تحرج عن الوكالة والضمان, ولا 
وكالة هناء فإنه لا يمكن توكيل أحدهما للآخر على بيع 
مال الغيرء ولا ضان أيضًاء فإنه لادين يصير بذلك في 
ذمة واحدٍ منههماء ولا تَقَبّل عمل. 

واختار ابن تيميةة جوازهاء وقال: «ووّجَهُ صحتها 
أن بيمَ الدلّال وشراءه بمنزلة خياطة الخيّاط ونجارة 
الفجار وسائ الأعواءالشتركين» ولكل نهب أن 
يستنيبء وإن لم يكن للوكيل أن يوكل». 

ومحل الخلاف إنما هو في شراكة الدلّالِين التي فيها 
عقدء فأما مبحرد النداء والعرض وإحضار الزبون» فلا 
خلاف في المذهب في جوازه. 


شَرِكَة الشّهُود 

لا (معونة أولي النهى 175/54/. الاختيارات 
الفقهية للبعلي ص55١2‏ شرح منتهى الإرادات 
57/7 كشاف القناع */ .57١‏ مطالب أولي النهى 
#/راهه). 
٠‏ شركة الدّين 

تنقسم شركة الملك عند الفقهاء إلى شركة دين 
وشركة غيره (من عينٍ أو حق أو منفعة)» فأما شركة 
الدّينَ: فهي أن يكون الدّين مستحقًا لاثنين فأكثرء 
كمئة دينار في ذمة تاجر تجزئة لأصحاب الشركة التي 
يعاملها. وعلى ذلك عرّفها الفقهاء بقولهم: «هي أن 
يملك اثنان فأكثر دَيئا بسبب من أسباب الملك». 

لا (الفواكه الدواني »17١/7‏ نهاية المحتاج 
5/ ؛ » مطالب أولي النهى 509/7, مه5؛5/ا من 
مرشد الحيران» رد المحتار */ “8*0 م58١٠‏ من 
المجلة العدلية). 
شرك الشؤوه 

هي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يُقيمَ أحدّهم 
الآحرٌ مقامّه في الشهادة» ويكون ما حصّله كل واحد 
منهم من جعْل على شهادته بينهم باخصّصء بحيث 
إذاكتب أحدّهم وَتََهِدَ مثلاء شاركه الآخر وان 
يعمل. وعلى ذلك عرّفها بتعض الفقهاء ب«اشتراك 
اثنين فصاعدًا فيم| يكتسبونه بالشهادة من جغل). 

وهذا المصطلح مما تفرد باستعاله الحنابلة» 
وتلك الشركة غير صحيحة في مذهبهم؛ لأن الشركة 
الشرعية لا تحرج عن الوكالة والضمان» وقد قُقِدًا 
فيها. وذهب ابن تيمية إلى صحتها على أنه ضربٌ من 
اشر كة الأبدان». 

لا (مطالب أولي النهى */557. كشاف 
القناع / .67١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ ل/الاء 


شركة العِئان 


الفتاوى الكبرى لابن تيمية 


شرح منتهى الإرادات / لشغرة معونة ة أولي النهى 
0 . 


»4١ /© المبدع‎ "٠ //5 تيمية‎ 


ه شَركَة العئان 

هي أن يشة يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع 
التجارات أو في عموم التجارات» بحيث يلشزم 
التداقدوة فيها ,أن يدق كل ننهو حصا سيدا من 
رأس المال» ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون 
عليه» والوضيعة على قدر المال المدفوع» هذا مفهومها 
عند الحنفية. 

وعرّفها الحنابلة بقولهم: «شركة العنان: هي عقد 
شركة بين عددٍ على رأس مال معلوم؛ لكل منهم قدر 
معيّن ليعمل فيه جميعهم؛ على أن يكون لكل منهم من 
الربح جزء مشاع معلوم». 

وقال الإمام الرافعي: «شركة العنان أُخَدّت من 
عنان الدابة» إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ 
والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال» 
كاستواء طرفي العنان» وإما لأن كل واحدٍ منهما يمنع 
الآخر من التصرف فيها يشتهيء كمنع العنان الدَابةََ 
وإما لأن الآخدّ بعنان الدابة حَبّسَ إحدى يدّيه على 
العنان» والأأخرى مطلّقة يستعملها فيا أراد. كذلك 
ال لب ل لسر 
المشترك ىا يشتهي؛ وهو مطدلّق التصرف في سائر 
الزالة. وقل بح مدوكر اعرد أي: ظَهّرء إما 
بع ها سه 


ا 
معارضة الآخرا). 


وقد أورد الجبي في شرحه لغريب ألفاظ «المدونة» 
مفهومًا مغايرًا لما أسلفناء فقال: «شركة العنان -بفتح 


العين وكسرها- هي شركة في ساعةٍ بعينها أو ولع 
أعيايا ولا عجاوزاة ق الشراء رق شماه رايس 
بمفاوض له). 

لا (تمذيب الأساء واللغات 48/7» الكليات 
*/ لال التعريفات الفقهية ص شرح غريب 
ألفاظ المدونة ص”55. الفتاوى الهندية ؟/19", 
م74 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 
الهداية 5/7). 
« شركة العّن 

شركة العين في المصطلح الفقهي تعني «أن يملك 
اثنان فأكثر عينًا بسبب من أسباب الملك. كبيتٍ 
وسازة رمضع وتحو ذلك 

وأصل ذلك أن شركة الملك عند الفقهاء نوعان: 
شركة دين» وشركة غيره (من عيِنٍ أو حقٌ أو منفعة). 
فشركة غير الدين: هي الشركة الحاصلة في العين أو 
الحق أو المنفعة» كما هو الحال بالنسبة للسيارات أو 
المنسوجات أو المأكولات في المتجر المشترك» وبالنسبة 
لحق شفعة الشريكين فيا باعه الثهماء وحق سكنى 
الدار أو زراعة الأرض لمستأجريها على الشيوع. 

لا (مه:/ من مرشد ال حيران» الشركة للدكتور 
إبراهيم عبد الحميد ص18» رد المحتسار / ا" 
م03 ٠١17‏ من المجلة العدلية). 
٠‏ الشركة الممشَاعَة 

هذ المصطلح مستعمّل عند بعض فقهاء الحنفية 
فقطء وهو يمثل أحد وجوه شركة الأموال في تقسيم 
السغدي الذي عرّفها بقوله: «هي أن يكون لرجلينٍ 
لكل منههما متاعء فقوّما المناعينٍء فكانت القيمتان 
سواءً» فباع كل واحدٍ منهم| نصف متاعه بنصف متاع 


صاحبه مشاعا غير مقسوم. ثم اشتركا على أن يشتريًا 
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ويبيعا جميعًا وشتّى» فإن ربحا فبينهما نصفانء وإن 
وضعا فعليهم| نصفان» فهو جائز. وكذلك لو أحضرٌ 
كل واحدٍ منهما مئةَ ختوم من حنطةٍ جيدة» فخلطاهاء 
ثم باعا واشتريا كما ذكرنا فهو جائز. وكذلك جميع 
الكل والوزقٌ». 

لا «النتف ني الفتاوى للسغدي 5/١‏ 07). 
5 الشركة المطلّقة 

وهي التي لم تقيّد بشرط َف أنه إرادة شَريكٍِ 
أو أكثرٌء كشيءٍ من المتاجر دون شيء» أو زمانٍ دون 
زمانء أو مكانٍ دون مكانء أو مع بعض الأشخاص 
دون بعض... إلخ» كأن اشترك اثنان في كل أنواع 
التجارة» وأطلقاء فلم يتعرضا لأكثر من هذا الإطلاق 


بشقيه الزماني وغيره. 
وقّسيم الشركة اُطْلَقّة في الاصطلاح الفقهي: 
الشركة المقيّدة. 


ص؛ ؟.» رد المحتار "/ ١‏ © 3). 
5 د د 

« شركة المفاّوضة 

هي كل شركةٍ يتساوى فيها الشركاءٌ في المال 
والتصرف والدَّين مِنِ ابتداء الشركة إلى انتهائها. وعلى 
ذلك عرّفها الشّيرازي بقوله: «هي أن يعقد الشركة 
على أن يشتركا في| يكتسبان بالمال والبدن» وأن يضمن 
كل واحدٍ منههم| مايجب على الآخر بغصب أو بيع 
أو ضمان». وقال الجرجاني: «هي ما تضمنت وكالة 
وكفالةٌ» وتساويا مالّا وتصرفًا ودّينًاه. 

وقد جاء في (م11/8) من «مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد»: «شركة المفاوضة نوعان: 

الأول: تفويض كل من الشريكينٍ صاحبّه شراءً 
وبِيعَا ومضاربة وتوكيلًا ومسافرةً بالمال وارتهانًا 


رع ه 


شَركَة الملك 


هه 


وضمانًا وتَقَبلَ ما يرى من الأعمال. وهذا النوع جمعٌ 
بين جميع أنواع الشركة. 

والنوع الثاني: هو الاشتراك في كل ما يثبت لما أو 
عليهم|». 

لا (الكليات "/ الا التعريفات للجرجاني 
ص 2117 شرح غريبب ألفاظ المدونة للجبى ص6١1.‏ 
التعريفات الفقهية ص 738 /251 المهذب الع 
بدائع الصنائع 5/ .)51١‏ 

2 عي ريه 
٠.‏ الشركة المقيدة 

وهي التي فيّدّت ببعض الأشياء أو الأزمان أو 
الأمكنة أو نحو ذلك. كأن تُقَيّدَ بتجارة الحبوب أو 
المنسوجات أو السياراتء أو تَُيّدَ بصيفي هذا العام؛ 
أو بمدينة غعددة» أو دولة محددة... إلخ. 

وقسيم الشركة المقيدة في الاصطلاح الفقهي: 
الشركة المطْلقّة. 

لا (الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص؛ 4» المبدع 
ه/ 5 ١ء‏ مغني المحتاج 7/ 717 رد المحتار / 01 8). 

2-8 ري 0 

٠.‏ شركة الملك 

الشركة في الأصل: هي اختصاص ما فوق الواحد 
بثى ع2 وامتيازهم به. وبناء على ذلك قسمها الفقهاء 
إلى قسمين: أحدهما: شركة الملك؛ وتحصل بسبب من 
أسباب التملك؛ كالاشتراء والاتّباب... إلخ. والثاني: 
شركة العقد: وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء. 
وسوى هذين القسمين: شركة الإباحة: وهي كون 
العامة مشتركينَ في صلاحية التملّك بالأخذ والإحراز 
للأشياء المباحة التى ليست في الأصل ملكا لأحد. 

وقدعرّف صاحب «منتهى الإرادات») شركة 
المللك بأنها: «اجتاع في استحقاق». قال شارحه 
البهوتي: «وهو أنواع: 


شَرِكَةٌ الؤّجُوه 

أحدها: في المنافع والرقاب؛ كعبدٍ ودار بين اثنين 
فأكثر بإرثٍ أو بيع ونحوه. 

الشاني: في الرقاب؛ كعبدٍ موصى بنفعه. وَرِنَهُ 
اثنان فأكثر. 

الثالث: في المنافع؛ كمنفعةٍ موصى بها لاثنين فأكثر. 

الرابع: في حقوق الرقاب؛ كحد قذفي إذا قَذَّفَ 
جماعة يُتصور الزنى منهم عادةً بكلمة واحدة: فإذا 
طالبوا كلهم؛ وجب لهم حدٌّ واحد». 

وجاء في (م٠١٠)‏ من «المجلة العدلية»: «شركة 
المللك: هي كون الشيء مُشترَكا بين اثنين فأكثر؛ أي: 
مخصوصًا بها بسبب من أسباب التملكء كاشتراءِ 
واتماب» وقبولٍ وصية» وتوارّثء أو بخلط أموالهم أو 
اختلاطها في صورة لا تقبّل التمييرٌ والتفريق». 

وقال الكاساني: «شركة الأملاك نوعان: نوع 
يست بفعل الشريكينء ونوعٌ يثبت بغير فعلهما. فأما 
الذي يثبت بفعلهه|: فنحو أن يشتريًا شيئًا أو يومّب 
لما أو يوصَى لما أو يتصدق عليهماء فيقبّلاء فيصير 
المشترى والموهوبٌ والموصّى به والمتصدّقٌ به مُشترَكًا 
بينهما شركة ملكِ. وأما الذي يثبّت بغير فعلهم| 
فالميراث» بأن ورثا شيئًاء فيكون الموروث مُشترة 
بينهما شركة ملكِ). 

وتنقسم شركة الملك إلى قسمين: شركة عَين؛ 
وشركة دين. كا تنقسم باعتبار آخرٌ إلى قسمين: 
اختياري وجبري. 

لا(مه4١1. ١١51٠617٠١50‏ منالمجلة 
العدلية» شرح منتهى الإرادات 7م19١2‏ البدائع 
5م دررالحكام "/ شرح المجلة للأتاسي 
5/” وما بعدها). 


يَ س2 قر 
٠‏ شركة الوجوه 
وهي: أن يشترط اثنان فأكثرٌ ليس لما مال ولكن 


هما وجاهةٌ عند الناس» على أن يشتريا بالنسيئة» ويبيعا 
بالنقد» وما قَسَمَ الله من ربح فهو بينهما. وعلى ذلك 
عرّفتها(م5//ا١)‏ من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب أحمد» بأنها: «اشتراك شخصينٍ فأكثر في ربح 
مايشتريانه في ذممهم| بجاهههم)». 

وقد سمت بذلك لأنه لا يباع بالنسيئة إلا من كان 
له وجاهةٌ عند الناس. ويُطلق عليها أيضًا شركة الذمم 
وشركة المفاليس. وهي جائزة عند الحنفية وال حنابلة. 

ويشترط لصحتها عند الحنفية وابن عقيل 
والقاضي أبي يعلى من الحنابلة أن يكون استحقاقٌ 
الربح وغْرْمُ الخسارة في هذه الشركة بالضمان» لوقوع 
الشركة عليه خاصة؛ إذ لا مال عندهما يشتركان على 
العمل فيه» والضمان على قدّر الملك في المشترى. 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الربح فيها ى| شرطا 
من تساو أو تفاضل؛ لأن أحدهما قد يكون أوثق عند 
التتجار وأَبْصَرَ بالتجارة من الآخرء فيجوز له أن يأخذ 
زيادةً في الربح في مقابلة ذلك. أما الوضيعة -أي 
الخسران- بتلّفٍ أو بيع بنقصانٍ عم اشْبْرِي به. فيكون 
عل قَدْر الملك؛ لأن الوضيعة نقصٌ في رأس المال» 
وهو ختصٌ بملاكه» فيورّع بينهما على قَذْر الخصّص. 

لا (التعريفات للجرجاني ص7" فتح القدير 
هلل لادق 50954 البدائع كلاف رف وى 
المغني /1/ 21942171١‏ معونة أولي النهى 4 / 50/اء 
شرح منتهى الإرادات 794/7 المهذب /١‏ لاهلا 
كشاف القناع */ 010 الواضح على مختصر الخرقي 
“ري رد المحتار ه/ /5 *7). 


ه شطط 

يأتي الشَّطَطٌ في اللغة بمعنى الجؤر والظّلم وَالعْلوٌ 
ومجاوزة الحدٌ والبُعد عن الحق. وقال الراغيت: 
الشَّطَّطٌ: الإفراط في البُعد. ويقال: أَشّطّ في المكان وفي 
الحكم وفي السّوم. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه أبوداود 
والترمذي والنسائي عن النبي يَلٌْ: «لاوَكْسٌ ولا 
شَطّط)؛ أي: لا نقص ولا زيادة على القيمة ولا مبالغة 
في المن» كا قال القاضي عياض. وقال الخطابي: 
«الشَّطَط: العُدُوَانَ. وهو الزيادة على قدر الحق». وقال 
ابن باطيش: «هو الزيادة على القيمة والتعدي فيها». 
ورا 

لا (المغرب 47/١‏ 4. المصباح /١‏ ٠/ا"‏ المفردات 
ص”457» التوقيف ص459. النظم المستعذب 
٠7‏ المغني لابن باطيش /١‏ 4717» مشارق الأنوار 
7 48, النهاية لابن الأثير ؟/ 40 » سنن النسائي 
25 مختصر سنن أب داود للمنذري» مع معالم 
السنن للخطابي / 5١‏ عارضة الأحوذي ه/ 568). 
٠‏ شف 

قال أهل اللغة: الَف -بفتح الشين-: الستر 
الرقيق الذي يبدي ما وراءه من الجسم ويُظهرٌه لرقته. 
فقال» كفت التوث يقت انيه رق وكرت قنث؛ أ 
رقع التق جا روات أى: لتر 

وَالشّفٌ -بكسر الشين-: يأتي بمعنى الربح 
والزيادة. ومنه ما روي عن النبي يَكِِ أنه «نبى عن 
شف مالم يُضْمَن)؛ أي: ربحه. ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلًا بوثل» 
ولالعلى) بمتواعل يسشن )ا انظ لودو يعضها 
على بعض. قال الباجي: «وهو يقتضي المنع من يسير 
الزيادة؛ لأن قوف إنما يستعمل في يسير الزيادة». 


ن نا 


كياينان الشف ايضًا بحعدئ النقضان. فهو من 
أسماء الأضداد. قال ابن الأثير: «يقال: سفت الدرهم 
يفت ذا زاقوزذا تتمىءوآقثة قف تفن 

لا ١المصباح "05/١‏ المغرب »458/١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات .١155 /١‏ النهاية لابن الأثير ؟/ 25/17 
مشارق الأنوار ؟/ 157» المنتقى للباجي 4/ 277١‏ 
الزرقاني على الموطأ //7071, التعليق على الموطأ 
للوقّشي 116/7). 


وه 
+ ده 
© سقعهة 


الشُفْعَة لغةٌ: اسم للملك المشفوع بملكك. من 
قولهم: كان وِنْرًا ََمَعْتَُ بآحَرَ أي: جعلته زوجًا له. 

أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حي َلّكِ 
العقار المبيع أو بعضه. ولو جَبْرًا على المشتري بما قام 
عليه من الثمن وامُوّن. مأخوذةٌ من الشَّفْع وهو الضم 
إل القروة لآ النشم يق ما كنم قد إل لمعنه 

وقال الوَقّشِي في تعليقه على «الموطأ»: سيت 
الشفعة شفعةٌ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد 
بيع مَنزل أو حائطء أتاه الجار أو الشريك فَتَشَفَّعَ إليه 
فيها باع بقوم يشفعون له ليَحْصَّهُ بذلك دون غيره» 
شيم رانك عابر مال طاتها ستيه اي» 
مشفوعًا له» كا قبل: قتيلٌ بمعنى مقتولٍ وجَريحٌ 
بمعنى تحروح... والشفعةً من الأمور التي كانت في 
الجاهلية» فأقرّها الإسلام, إلا أنها في الجاهلية كانت 
لقوم من ذوي المراتب دون قوم؛ وعَرَضَتٌ فيها ني 
الإسلام احكاءٌ ل تكن العرب تعرفها». 

لا (التعليق على الموطأ للوقشي ”2159/7 
المصباح /١‏ ه/ا" المغرب 5/8/١‏ 4. المطلع ص 71/8 
التعريفات للجرجاني ص57. التوقيف ص47"7» 
التعريفات الفقهية ص 5٠‏ 3, م45 من مرشد ال حيران» 


شقص 1" 


وم 15٠‏ من المجلة العدلية» وم41 ١6‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 


جم »> 
ذه 


٠‏ شقص 

قال أهل اللغة: الشّقّص: القطعة من الأرض» 
والطائفة من الشيء؛ أي: البعض. والجمع أَشْقَاص. 
وأصله: الجزء والنصيب والسهم. والتََّقيصٌ مثله» 
كالتصف والتُصيف. ومئه التشقيص؛ وهو التتجزئة. 

كذلك يأتي الشقيصٌ لغةً بمعنى الشريك» وبمعنى 
القليل من كل شيء. 

وفي الاستعمال الفقهي: قال نجم الدين النسفي 
الحنفي: «لا شفْعةً في الشَّقْصٍ الممهور عندناء ويراد 
بهذا: أن الرجل إذا تزوج امرأةً على نصف هذه الدار 
أو جزءٍ معلوم منهاء فليس للشريك فيها حق الشفعة 
عندناء خلافا للشافعي». 

لا المصباح ١/8/ا",‏ المغرب 400/١‏ النظم 
المستعذب .557/١‏ طلبة الطلبة ص/١٠.‏ ه217 
١»؛‏ أساس البلاغة ص 74", الدر النقي */ 49/اء 
مشارق الأنوار ؟/ 2761 التوقيف ص4 57 ). 


-_ 
وش.» 


السَّدَقُ في الاصطلاح الفقهي: «ما بين الفريضتين 
من كل ما تجب فيه الزكاة من الأنعام». وهو في الإبل 
مثلا: ما زاد من الحَمْسٍ إلى التَّسْعْء وما زاد منها على 
العَشْر إلى أربمَ عشرة. والجمع أَشْنَاقَ. ورُوي عن أحمد 
ابن حنبل أن الشّكّق: ما دون الفريضة مُطلقًاء ىا دون 
الأربعين من الغنم. 


وقال بعض الفقهاء: هو الوّقص. وخصٌ بعضهم 
السّئّق بالإبل» والوَقْصٌ بالبقر والغنم. 

وقد جاء في الحديث: «لاشِنَاقَ ولاشِغَارً». قال 
ابن الأثير: أي لا يؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة 
إلى أن تبلّعَ الفريضة الأخرى. وإن) سمي شََقَا لأنه لم 

عر 2 4 و 

يؤخذ منه شىء. فَأَشَيْقٌ إلى ما يليه مما أخذ منه؛ أي: 
أضيف وجيِعَ... والعرب تقول إذا وجب على الرجل 
شاف عنس من الإبل: قد أشق؛ أي :وجب عليه 
شن فلا يزال مُشْيْقًا إلى أن تبلغ إبلّه خسًا وعشرين» 
ففيها ابنة تحاض» وقد زال عنه اسم الإشناق» ويقال 
له: مُعْقِل؛ أي: مود للعقال مع ابنة المخاض. فإذا 
بلغت ستا وثلاثين إلى مس وأربعين» فهو مُفْرض؛ 
أي: وَجَبَتْ في إبله الفريضة. 

وقنال القيوفي: فَوَالمَُّكَقٌ أيشّبامادوة الذيَة 
الكاملة. وذلك مثل أن يسوق ذو الَالة الدّيّةَ الكاملة» 
فإذا كان معها دِيَّةٌ جراحاتء فهي الْأَشْناقٌ» كأنها 

0 و 5 2 وو عو 
متعلقة بالدية العظمى. والأشناق أيضًا: الأروش كلها 
من الجراحات. كاُوضِحَةٍ وغيرها. والتَّدّق أيضًا: أن 
يزيد في اللحّالةٍ سنا أو سبعًا ليُوصَفَ بالوفاء». 

لا (أساس البلاغة ص"4 ”., المغرب /١‏ 24858 
المصباح 287/١‏ النهاية لابن الأثير ؟/ 08٠ه,‏ 
التعريفات الفقهية للمجددي ص 54١‏ 7). 


6ب كرقكيرة 


وكام 

الصَّبْحَةٌ لغةّ: رَفْمُ الصوت. يقال: صَاحَ به يَصيحُ 
صِيَاحًَا وصَّبْحَة؛ أي: 0 نادى. والصائحٌ 
اسم فاعلٍ من الصّيّاح الذي يعني الصّراخ والمناداة 
بصورنت مرتاع . 

أما في الاصطلاح الفقهي» فقد أطلق بعض فقهاء 
المالكية لفظ الصّائح والصّّاح على السَّمْسَار الذي 
يُصَوتٌ وينادي على السلعة في السوق طَلَبّا للزيادة 
في ثمنهاء مقابل جل يأخذه على ذلك. وقد وصفه 
ابن فرحون في «التبصرة» بأنه «الذي يستأجر على 
الصياح؛ أي: الدّلالة». 

والصاحةٌ عند البُرْزِيُ ىا جاء في انوازله)»: صَرْبٌ 
من السواسرة والدلالين. 

لا (المصباح »417/١‏ أساس البلاغة ص57 ”2 
المفردات ص45 5» تبصرة الحكام 7/ 717 مواهب 
الجليل 161//5» كشف القناع للمعداني ص١ 2٠١‏ 
البيان والتحصيل // 577:478). 
© صيرة 

الصَّبْرَةٌ في الاستعمال الفقهي: «هي الكَوْمَةٌ 
المجموعة من الطعام أو المناع» من غير تقديرٍ بكيل 
أو وزنٍ أو نحو ذلك من الوحدات القياسية المٌرْفية». 
قال أبو هلال العسكري: «ويُقال للصّبرّة من الطعام: 
المََنْدَرَة). 


"1/ 


الصَّبِي امير 

قال الفيومي: «الصَّبْرّة من الطعام, جمعها صب 
مشلٌ غُزْفة وعُرّف. وعن ابن دُريد: اشتريتٌ الشي 
صَبْرَة؛ أي: بلا كيلٍ ولا وزن». 

وجاء في «المطلع»: «يقال: صَبَّرتٌ المتاع وغيرّه؛ إذا 
جمعتّه» وضممت بعضّه على بعض». وقال الأزهري: 
«الصَّبْرّة: هي الكومةٌ المجموعة من الطعام» شُمِيَت 
بذلك صَبْرّة لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل 
حاير اهتوق السيحاب ضور بوقال لحي 
«هي مُشتقة من صَبَر على الشيء؛ إذا وَقَفَ عنه. فقيل 
لها: صبرة لأنها وقفت عن الكيل». 

لا (المصباح 2977/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص2176 النظم المستعذب 47/١‏ 7. كشاف القناع 
*/ لاواء التلخيص لأبي هلال 5757/7» المطلع 
ص 077١‏ 778» الزاهر ص »7١١‏ شرح غريب ألفاظ 
المدونة للجبي ص57). 
٠‏ الصّبِي ا 

اتير في اللغة: الفصلٌ بين المتشابهبات أو 
المختلطات. ويُطلّق على القوة التي في الدّماغ» وبها 
تُستَنبْط المعاني. 

وقول الفقهاء «ينّ التّمبيز' المراد به: السّنُ التي 
إذا انتهى إليها الصبي عرف مضارّه من منافعه. كأنه 
مأخودٌ من مَيّرْتُ الأشياء: إذا فََفْتَها عند المعرفة بها. 

أما مصطلح «الصَّبِيّ المميز» الذي يرد على ألسنة 
الفقهاء في أبواب المعاملات المالية» فالمراد به الصغير 
الذي يعقّل معنى العقد ويقصده. أو بتعبير آخر: 
هو الصغير في دور التمييز؛ أي: الدور الذي يبدأ فيه 
الصبي بمعرفة بعض ما يدور حوله. ويستطيع إلى حدٌ 
ما أن يعرف الصَّارٌ من النافع» والمصلحة من غيرها 
في الأمور العامة فيعلم مثْلًا أن البيع يحرج المبيع من 


صِحَّة العقد 


المللك» والشراء يجلبه» ويقصد بالبيع والشراء تحصيل 
الربح والزيادة» ويميز الغبن الفاحش الظاهر. 

وليس للتمييز سر محدّدةٌ عند الفقهاء؛ نظرًا 
لاختلاف بدئه بحسب البيئات والأقاليم» وإن اتجه 
الحنابلة وبعض الحنفية لتحديده بسن السابعة؛ نظرًا 
لأنه الغالب في الصبي المعتدل ا حال إذا بلغ تلك السنّ 
أن يصيب ضربًا من الفهم يكون به ُيرًا. 

هذاء وللصبي المميز أحكام فقهية خاصة فيا 
يتعلق بعقوده وتصرفاته المالية تُطلب من مواطنها في 
كتب الفقه الإسلامي. 

لا (المفردات ص75", التوقيف ص"١25‏ 
الملبسوط 157/75 الإنصاف للمرداوي /١‏ 90" 
تبيين الحقائق .14١/0‏ كشاف القناع :778/١‏ 
م774 771770 من مرشد الحيران» وم"417 4 من 
المجلة العدلية). 
٠‏ صِحَّة العقد 

الصّكَةٌ فق اللغة: حال أو ملك بي تضدر الافعال 
عن موضعها سليمة. 

وعند الفقهاء: هي موافقة الفعل - ذي الوجهين 
وقوعًا - الشَّرع. وعرّفها الجرجاني بأنها «عبارة عن 
كون الفعل مُسقطًَا للقضاء في العبادات» أو سببًا 


ذه 


لترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعا في المعاملات». 


والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي: هو 
المستجيع لأركانه وشرائطه. بحيث تترتب عليه آثاره 
الشرعية المطلوبة منه. وعلى ذلك عرّفه فقهاء الحنفية 
بأنه: «ما كان مشروعا بأصله ووصفه. بحيث يمكن 
أن يظهر أثره بانعقاده». 


كراب امل التي ودلبا ببرنقك تمسر اليه 
على وجوده. ومشروعية أصله هو أن يكون بحال 
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قد اعتبرها الشارع؛ بأن يكون ركنه صادرًا من أهله» 
مشباقا إل عل قابسل لكب ومشروعية وغريفه أن 
يكزة الشارع قد اب توصي ذلك الفى وبغهياة 
تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل» وأن يخلوَ من 
أحد الشروط المفسدة للعقد. 

مثال ذلك: أن الشارع قد اعتبر في أصل البيع أن 
يكون بإيجاب وقبولٍ مفيدينٍ للتمليك والتملك؛ وأن 
يكونا صادرينٍ من عاقلينٍ» وأن يكون محلهم| وهو 
الثمن والمبيع مالا متقوّمًا. فإذا جد هذا الأصل كما 
اعتبره الشارع يكون البيع مشروعا من جهة أصله. ىا 
اعتبر الشارع أن يكون ذلك الأصل موصوفا بأوصاف 
مخصوصة:؛ ككون الثمن عند التأجيل مجلا إلى أجل 
متلبرع وما ل كلك ,اقإذا تحت فلك الأوضا كا 
اعتبرها الشارع» يكون البيع مشروعا من جهة وصفه. 

ومشروعية الأصل والوصف في العقد تجعله 
صحيحًا صا ًا لترتب آثاره عليه. 

لا (التوقيف ص48 4. التعريفات للجرجاني 
ص59» م١١1"‏ من مرشد الحيران» شرح المجلة 
للأتاسي ؟/ /اء مجمع الأخمبر /١‏ 07 شرح الكوكب 
المنير /١‏ 5717» تحقيق المراد للعلائي ص 7/7 تيسير 
التحرير ؟/ 4 77). 
«صَدَاق 

الصَّدَّاق في اللغة والاصطلاح الفقهي: اسم لما 
تستحقه المرأة بعد النكاح.. ويسمى في الععغرف مَهُرًا 
وضّذاقاء وغل ذلك هه قذابن سلموة يأنةلما ببذلة 
الزوجٌ للزوجة في عقد النكاح». وقد حكى النوويٌ 
أنه مشيّقٌ من الصَّدْق» وهو الشيء الشديد الصّلبء 
فكأنه أشد الأعراض لَرَومًا من حيث إنه لا ينقّك عنه 
النكاح» ولا يُستباح بْضعٌ المتكوحة إلا به. 


وقد فرّق أبو هلال العسكري بين المهر والصَّدَاق 
فقال: «إن الصَّدّاق اسم لما يبذله الرجل للمرأة طوعا 
مو عر لواو اتير اسم لاناك ولايارمف ونذا 
اخثار الشّروطيون في كتب المهور: (صَدَاقها الذي 
تزوجها عليه). ومنه الصَّدَاقَة؛ لأنها لاتكون بإلزام 
وإكراه؛ ومنه الصَّدَقَّة. ثم يتداخل المهرٌ والصّدَاقٌ 
لقرب معناهما». 


دذارو قب سيقن الاتوالر قن المكدورت 
الذي تقع فيه الشهادةٌ بالنكاح (وثيقة النكاح) صَدَاقَاء 
وذلك بطريق اكجاز لا الحقيقة. 

لا (مبذيب الأسماء واللغات 2.١75 /١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص57 ". المطلع ص7" المفردات 
ص »58١‏ الفروق للعسكرى ص177ا2 ميارة على 
العاصمية .)١5١ /١‏ 
«صَدقة 

الصَّدَقَةٌ لغة: العَطِيّة الى يُبتغى بها الثوبةٌ من الله 
سبحانه. وفي الاصطلاح الشرعي: هي تمليك في 
الحياة بغير عرض على وجه القربة إلى الله تعالى. قال 
ابن تيمية: #الصّدَقَة: ما يُعطّى لوجه الله ديانة وعبادةٌ 
محضة» من غير قصد إلى شخص معينء ولا طّلّب 
عِوَضٍ من جهته. ولكن يُوضَعْ في مواضع الصّدَقَة 
كأهل الحاجات». 

هذا ويُطلق مصطلح «الصَّدَّقَة) في لغة الفقهاء 
على خحمسة معان: 

أحدها: الزكاة. وهى الصَّدَقَة الواجبة» وفقًا لم 
جاء في التنزيل: مما ألصَدَكَتُ كمرك والسسكين » 
[التوبة: .]6١‏ 

والشاني: صدقة التطوع. وإليها ينصرف المعنى في 
الاصطلاح الفقهي عند الإطلاق غالبًا. 
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الصَّدَّقّة الجارية 
والثالث: الوقف. حيث روى البخاري أن عمر 


ابن الخطاب تَصَدَّقّ بوال له على عهد رسول الله يلك 
وكان يقال له: تَمُغ... فقال عليه الصلاة والسلام: 


«تَصَدَّقُ بِأَضْلِه لايُبِاعٌ ولايُوهب ولايُورَّث» ولكن 


والرابع: ما يسامح به الإنسان من حقه؛ نحو قوله 
تعالى: «< وَاَلْجْرحَ يِصَاضُ هَمَن تَصَدّقت به هَهْوَ 
جكدارة 6 [المائدة: 6 4]» وقوله سبحانه: :3 ون كانت 
ذو عُسْرَوَ مَنَظِرَهُ إل مَتسرَؤْ َآد مها عن لكر » 
[البقرة: »]18١‏ فإنه أجرى مايُسامَحٌ به امير يحرى 
الصدقة. 

والخامس: المعروف مطلقًا. حيث روى البخاري 
ومسلم عن النبي كله أنه قال: ١كُلَّ‏ مَْرُوفٍ صَدَقَةا. 

لا (المغرب .459/١‏ التوقيف ص"7ه4. 
القاموس المحيط ص”177١١.‏ المفردات ص 24/8١‏ 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص »55١‏ الأموال 
لأي عبيد ص75 حاشية القليوبي / 2116 مغني 
المحتاج / 217١‏ مواهب الجليل 45/5»: مجلة 
الأحكام العدلية مه87, فتح الباري 9917/8 
ااالنووي على مسلم 41/17 تهذيب الأسماء 
واللغات 7/ 21177 إيضاح الأحكام للهيتمي ص 94). 
« الصَّدَقّة الجاريّة 

يقال في اللغة: جرى الماء؛ أي: سالء خلافٌ 


- 
سم .> سس 


وَقَفوَ كَنَّ. والماء الجاري: هو المتدافع في انحدار 
أو استواء. 

ومصطلح «الصَّدَقَة الجارية» جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
النبي كَكِِ: أنه قال: «إذا مات ابن آدمَ انقطع عمله إلا 
من ثلاث...؟ وعَدَّ منها الصَّدَقَة الجارية. 


صَدََةُ الفطر 

قال المُساوي: ومعنى انقطاع عَملِه؛ أي: فائدة 
عمله: وتجديد ثوابه إلا من ثلاثة أشياء» فإن ثوابها لا 
ينقطع؛ لكونبها فعلًا دائم الخير» متصل النفع. ولأنه لما 
كان السبب في اكتسابهاء كان له ثوابها. ومعنى جارية؛ 
أعها دائمة متصلة» يدوم ثوابها مدة دوامها. 

وقد نص جمهور العلماء وشراح الحديث على أن 
المراد بالصدقة الجارية الوقف. قال القاضي عِياض: 
الصَّدَقَة الَارِيَة بعد الموت إنم| تكون بالوقوف. وقال 
ابن الأثير: هي الدارّةٌ المتصلة:؛ كالوقوف الْرْصَدَةٍ 
لأبواب البرّ. وقال البغوي: «هذا الحديث يدل على 
جواز الوقف على وجوه الخير واستحبايه» وهو المرادٌ 
من الصَّدَقَة الجارية». 


وقال الا علي القاري الحنفي: «هي التي يجري 
نفْعّهاء فيدوم أجرّهاء كالوقف في وجوه الخير. وفي 
«الأزهار»: قال أكثرهم: هي الوقف وشِبْهَهُ مما يدوم 
نفعه. وقال بعضهم: هي القناة والعين الجارية المسَبلّة. 
قلتُ: وهذا داخلٌ في عموم الأول ولعلهم أرادوا هذا 
الخاص. لكن لا وجه للتخصيص». 

لا (المصباح .1١15/١‏ إكيال المعلم ه/ "الال 
النووي على مسلم 60/١١‏ المفهم للقرطبي 
5/ 6ه ه.: فيض القدير ١//ا4.‏ النهاية لابن الأثير 
0١‏ ملمختصر سنن أبي داود للمنذري 5/ »١81/‏ 
عارضة الأحوذي 5”/ 5 »١5‏ مرقاة المفاتبح 257١/١‏ 
شرح السنة للبغوي .)0"٠١ /١‏ 


و 


- 
سي جوجة 


«صدقة الفطر 

أصل معنى الصّدقة: العَطيّة التى يُبتخى بها المثوبة 
من الله تعالى. والفِطرٌ: اسم من أفطرٌ الصائم. أما 
المٌطر: فهو إيجاد الثىء ابتداءً وابتداعا. 

وَصْدَكة الفِطر في الاصطلاح الشرعي: هي صَدَقَةٌ 
٠ 7‏ 5 َو 5 ا 
تجهب بالفطر من رمضانء وقد أضيفت الصّدّقة إلى 


الفطر لأنه سبب وجوبهاء وإنما قُدَّمَت على الصوم مع 
أماقن يعد لأجاعادة ماله واجية كالركاة 

ويقال لما في لغة الفقهاء أيضًا: «رَكَاةٌ الفطر) لأمها 
تي التفس؛ أي: ُطهّرها وتدمي عملهاء و الفطرة» 
كأنها من الفِطرة التي هي اللْقّة» وهي كلمة مولّدة, لا 
عربية ولا معرّبة» بل اصطلاحية للفقهاء. 

لا (الزاهر ص١15.‏ المغرب ”/ ١57‏ ء المصباح 
"/ “7 أنيس الفقهاء ص175١.»‏ تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي عليه 05/١‏ مغني المحتاج 
0١‏ كشاف القناع 2787/١‏ شرح حدود 
ابن عرفة .)١54 /١‏ 


سو + 


هصرف 

الصَّرْفٌ لغةٌ: رد الشيء من حالة إلى حالة» أو إبداله 
بغيره. ويُطْلَقُ في الاصطلاح الفقهي على «بيع التَقدٍ 
بِالتَقَد). فكأن الدينار إذا صرف بالدراهم رد إليهاء 
حت اعلا بَدَنَّهُ. قال ابن العربي: «باب الصَّرْف: 
هذه كلمة لم تأتِ بهذا إلينا في كتاب الله» ولا جاءت 
على لسان رسوله كك أمَا إنها عربية فصيحة» جاء لفظ 
الفعل منها في حديث طلحة. قال فيه: فتراوضنا حتى 
اصطرف منيء والصَّرْفٌ في لسان العرب: بيع النقدين 
بعضه) ببعض»). 

وهو يشمل عند جمهور الفقهاء ما إذا بيع النقد 
بجنسه. كبيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. أو بغير 
جنسه؛ كبيع الذهب بالفضة:؛ أو بيع أحدهما بالفلُوس. 

وخالفهم في ذلك المالكيةٌ حيث قصّروا الصَّرْفَ 
على بيع النقد بنقد من غير صنفه؛ إذ انفردوا باصطلاح 
عاض و بيع ققد لعده رقسنو إل كلذل اقساء : 
مُراطلة؛ ومُّبادلة» وصرف. وعنوا بالمراطلة: بيع النقد 
بوثله وزنًا. وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بوثله عددًا. 


وبالصرف: بيع النقد بنقد من غير صنفه كبيع الذهب 
بالفضنة آو حدقا بالفلوس. 

وقال الإمام السّبكي: «ورأيت في محتصّر البُوَبطي 
مايقتضي أن الصَّرْفَ اسم لبيع أحد النقدينٍ بالآخرء 
والمضارفة اسمٌ لبيع التق بجنسه». 

وذكر الُطرزي أن أصل الصَّرْفٍِ من القَضْلٍ أو 
النقل وأن بيع الأثمان ببعضها إنما سمي صرقًا إما 
لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة» أو 
لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلينٍ من يد إلى يد 
في مجلس العقد. 

وقال الماوردي: «إنما سمّيَ الصرفٌ صَرْفَا لصرف 
حكمه عن أكثر أحكام البيع. وقيل: بل سمي صَرْهَا 
لصرف المسامحةٍ عنه في زيادة أو تأخير. وقيل: بل 
سمي صَرْهَا لأن الشرع قد أوجب على كل واحدٍ منهما 
مصارفة صاحيبه؛ أي: مضايقته). 

لا (المغرب :»407/١‏ المفردات ص؟١4»‏ 
التوقيف ص454. تعريفات الجرجاني ص١٠‏ 
بدائع الصنائع ه/ 6١؟.‏ الحاوي للماوردي 5/ 10/7 
تكملة المجموع للسبكي »155/٠١‏ القوانين الفقهية 
ص0 71, لباب اللباب ص117١.,‏ كفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي عليه 2170/7 الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١4؛‏ كشاف 
القناع 2111/٠‏ مجلة الأحكام العدلية م١217‏ القبس 
لابن العربي ؟/ 877). 

قال أبوهلال العسكري: «الصَّعَافِقَة: الذين 
يتجرون برؤوس أموال الناسء نحو المضاربين؛ 
واحدهم صَعْفُوق)». 
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وجاء في «النهاية» لابن الأثير: «في حديث 
الشعبي: (ما جاءك عن أصحاب محمد يكل فخْلٌه 
ودَعْ ما يقول هؤلاء الصّعافِقة)» وهم الذين يدخلون 
السوق بلا رأس مالء فإذا اشترى التاجرٌ شيئًا 
دخل معه فيه. واحدّهم صَعْفَّق وقيل: صَعْفُوق» 
وصَعْمَقِيٌ. أراد أن هؤلاء لا علم عندهم فهم بمنزلة 
التجار الذين ليس لهم رأس مال». 

لا (التلخيص لأبي هلال 585/7,. النهاية 
اام). 


6س 
ل 


٠‏ صفقة 


الصَّفْفَةٌ لغةّ: اسم المرة من الصَّفْقَ» وهو الطب 
باليد على يد أخرى أو على يد شسخص آخرٌ عند البيع. 
وقد كانت عادة العرب إذا وجب البيع ضرب أحدٌ 
المتبايعينٍ يده على يد صاحبه. ثم استعغملت الصفقة 
بمعنى عقد البيع نفسه في العُرف وني الاصطلاح 
الفقهي أيضًا إذا تم وكمُل. 

وعلى ذلك قال الماوردي: «أما الصفقة فإنها 
عبارة عن العقد؛ لأن العادة بين المتعاقدينٍ جارية أن 
يُصَفَّقّ كل واحدٍ منهما على يد صاحبه عند تمام العقد 
وانبرامه». وقال الجبيٌ: «ولذلك قالوا في الصفقة إذا 
تمثْ: صفقة؛ لأنهم كانوا إذا أمنُوا التكاح جعل الْْكِحُ 
يدّه في يد الناكح» فكان ذلك في عقودهم دليلًا على تمام 
العْقَّدَّة فكأن الكفينٍ حين ذلك يُصَمّقَانء فقيل لتمام 
كل أمرٍ من بيع ونكاح وشبهه): صفقةً». 

كذلك تُطلق «الصفقة» في الاصطلاح الفقهي على 
العقد الباتثٌ اللازم الذي لا خيارٌ فيه. قال النسفي: 


و دوه 


م 
وقول عمر وََإِنَدْعَنهُ: (إن البيع صفقة أو خيار»؛ أي: 


بيع تام لازم أو بيع فيه خيار. وقال السرَخيبي: 
«الصفقة هى اللازمة النافذة». 


إن 06 
صَفْقَئان فى صَفْقَة 
9 


لا المصباح 05/١‏ 45. المغرب »475/١‏ طلبة 
الطلبة ص 256 ,١178‏ فتح القدير .5١8/0‏ نيل 
الأوطار ه/ 65٠‏ 1, الحاوي للماوردي 5/ ”276 تبذيب 
الأسماء واللغات 217/١‏ شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجبي ص" ". مرقاة المفاتيح / “1 "ا م158 ١59‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد». 
٠‏ صَفْقَئَانِ في صَفْقَةٍ 


روى أحمدٌ والبرّار والطَبراني عن سماك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.ء عن أبيه قال: (نبى 
رسول الله يَكةِ عن صفقتين في صفقة». 

و 

وقد فسرراوي الحديث بِمَاك الصفقتِينٍ بأن يبيعَ 
الرجلٌ الشي: فيقول: هذا بِنَسَاءِ بكذا وكذاء وهو بنقدٍ 
بكذا وكذا؛ أي: ويفترقان على ذلك من غير أن ييّن 
المشتري بأيّ الشمنينٍ اشترى. وقد وافق سماكًا على هذا 
التفسير أحمدٌ والشافعي وأبو عَبِيدٍ القاسم بن سلام. 

وذهب الكمال ابن الام إلى أن الصفقتينٍ في صفقة 
أعمٌ مطلّقًا من البيعتين في بيعة؛ خصوصه! في نوع من 
الصفقات. وهو البيع. 

وقال الشوكاني: إن معنى الصفقتينٍ في صفقة: 
بيعتان في بيعة. 

وذكرابن قيّم الجوزية: أن تفسير الصفقتينٍ في 
صفقةٍ مطابقٌ للبيعتين في بيعة» وهو أن يبيعه السلعة 
بمئةٍ إلى سنةٍ على أن يشتريها منه بثهانين حالَّة» ثم قال: 
«فإنه قد جَمَمَ صفقتي النقد والنّسيئة في صفقةٍ واحدةٍ 
ب وي ا ار 
موحل اكت نيتولا : يستحق | لا رأس ماله» وهو 
أوكس الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثرء كان قد أخذ 
الرماة: ويؤيد هذا التكسوزوواية ابن كان للتحدية 
موقوفًا: «الصفقتان في صفقة ربا». (ر. بيعتان 
في بيعة). 


لا (مبذيب مختصر سنن أب داود لابن القيم 
رق فتح القدير ك/ر ىل الى نيل الأوطار 
ه/ هل المغنى ل لرفرفرة شرح منتهى الإرادات 
1/ "”.: السيل الجرار */ :"1١‏ مسند أحمد /١‏ 2.19/8 
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9 صق « 
9 ا م 8 إن . سيسه 
الصَّقَبٌ لغة: القرْتٌ والدتو. يقال: صَقِبّت داره 


صَقَبا؛ِ أي: دَنَثْ. وقال الوقشى 
القَرْبَء وقد يكون الشيء القريب بعينه. 

وروى البخاري وأبو داود والشناتي وابن ماجه 
عن النبي بك أنه قال: «الَارُ أَحَقٌ بِصَقَّب). قال 
ابن الأثير: #والمراد به الشُفعة»؛ أي أن الجار أحق 
بالشفعة إذا كان جارًا ملاصمًا. وقال أيضًا: (الصَقّب: 
القَرْبُ والملاصّقة. فإن عَمَلْتَهُ على الجوار فهو مذهب 
أبي حنر حنيفة» وإن عَمَأْتَهُ على الشركة فهو مذهب الشافعي. 
والققث حبالسينخذيدلم والجار يقع في اللغة على 
أشياءَ متعددة» منها الشريكء ومنها اللاصق». 

وقال الخطابي: «قد يحتج بهذا من يرى الشّفعة 
بالجوار» وإِنْ كان مقاسًّاء إلا أن هذا اللفظ مبهُمٌ يحتاج 
إلى بيان» وليس في الحديث اا ا 
كدة رداك وقد ديل آذ يكرة أزاذ أنه الحق 
بالبرٌ وا معونة وما في معناهما». 

لا المغرب 40١/١‏ » أساس البلاغة ص 2755 
التلخيص لأبي هلال ,.177/١‏ الزاهر ص54 7. 
النهاية لابن الأثير "/ »4١‏ جامع الأصول /١‏ 5/5 
أعلام الحديث للخطابي 21١١17/7‏ مختصر سنن 
أبي داود للمنذري مع معالم السئن للخطابي ه/ 159» 
سنن النسائي /1/ "7١‏ سنن ابن ماجه 874/7 
التعليق على الموطأ للوقشي .)17١ /١‏ 


: الصَّقَبٌ قد يكون 


وفيا 


الصَّكُ في اللغة: الكتاب. وفي العغرف والاصطلاح: 
هو الكتاب الذي تُكْدّبُ فيه المعاملات والأقارير بالمال 
وغيره. وقال السّرَخسي: «الضَّكُ اسم خاص لا هو 
وثيقة باحق الواجب». وهو لفظ معرّب. وجمعه 
صُكوك وأَضَكُك وصِكَاك. قال ابن الأثير: «وذلك 

0 
أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأَعْطِيّاتهم 
كاه فيييعون ما فيها قبل أن يقبضوها تَعَجّلَا 
ويعطُون المشتريّ الصكٌّ ليَمضي ويقبضَة فتّهوا عن 
ذلك؛ لأنه بيع ما لم يُقبّض». (ر. بيع الصكاك). 

لا (المصباح 408/١‏ المغرب »48/١‏ النهاية 
“/ “2537 التوقيف ص 58 4. المنتقى للباجى 5 / 27/6 
النووي على مسلم 2117/١/٠١‏ مشارق الأنوار ؟١/‏ 4 4» 
المبسوط 7١/١8‏ 158/19). 

و ل لت 0ه 
٠‏ صكوك المقارّضة 

وهي عبارةٌ عن سَنّدات تُصْدَّر لغرض ا ستتثار 
الوقف بتمويل الغير في معاملةٍ مستحدثة لم تكن 

ع 4 وعم 00 8 
معروفة في الفقه الإسلامي من قبل. وصورثها: أن تقوم 
إدارة الأوقاف بدراسةٍ اقتصاديةٍ لمشروع محدد. تبيّنُ 
فيه الكلفة المتوقعة والربح المتوقع» ثم تقوم عبر هيئة 
متخصصة بإصدار سَنّدات قيمتها الإجمالية مساوية 
للتكلفة المتوقعة للبناء» وتغرض على حاملى السندات 
(الممولين للبناء) اقتسامَ عائد الإيجار بنسبة تحددها هي 
في ضوء الدراسة الاقتصادية» على أن يصّصٌ جزءٌ 
من العائد الذي تملكه إدارة الأوقاف لإطفاء السندات 
-أي شرائها من حامليها شيئًا فشيئًا- حتى تعود 
-يبعدل فثرة من الزمن- الملكية الكاملة للبناء إلى إدارة 
الأوقاف» مع ملاحظة أن إطفاء هذه السندات مرتبط 
بمدة من الزمن محددة» وقد تكون الحكومة ضامنة 
لإطفاء هذه السندات عند حلول أجلها إذا عجزت 


صُلْح 
إدارة الأوقاف عن القيام بذلك. على أن يكون ما 
تدفعه الحكومة دَيْنَا بدون فائدة في ذمة إدارة الأوقاف. 
وقد صدر بهذه الصيغة قانونٌ في الأردن رقمه )١١(‏ 
سنة (191م). 


لا (الوقف للدكتور حسن الأمين ص/ا2171 
سندات المقارضة لوليد خير الله ص 5 »١٠5‏ قرار مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة في سندات المقارضة رقم 3 
الدورة الرابعة عام :5 1ه /198م). 


«صُلْح 

الصّلْحُ لغةٌ: اسم من المصالحة والتصالح لاف 
المخاصمة والتخاصم. وهو مختص بإزالة النفار بين 
الناسء أما ني الاصطلاح الفقهي: فقد اتفقت المذاهب 
الأربعة على أن الصلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها 
النزاعٌ بين الخُصومء ويتوصل بها إلى الموافقة بين 
المختلفين؛ فهو عقدٌّ وضع لرفع النازعة بعد وقوعها 

وزاد المالكية على هذا المدلول: العقدّ على رفعها 
قبل وقوعها أيضًا وقايةً. فجاء في حد الإمام ابن عرفة 
للصلح أنه «انتقالٌ عن حق أو دعوى بِعِوّضٍ لرفع 
نزاع أو خوف وقوعه». ففي التعبير ب«اخوف وقوعه) 
إشارةٌ إلى جواز الصلح لتوقّي منازعة غير قائمةٍ 
بالفعل» ولكنها محتملةٌ الوقوع. 

وينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة 
أقسام: صلح عن إقرار» وصلح عن إنكار» وصلح 
عن سكوت. 

لا (المغرب »474/١‏ المفردات ص 47١‏ تبيين 
الحقائق ه/759. روضة الطالبين 4/ 197. شرح 
منتهى الإرادات ”؟/ 2376١‏ مواهب الجليل ه/ 9لا 
م61١‏ من المجلة العدلية؛ وم15١‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 


صِلَة 


٠‏ صِلَة 
الصّلَةٌ لغةّ: ضد الَجْر. وتأتي بمعنى البرٌ 
والاتحساف اعطق ولوف قال وما 
وَضْلّا وصِلَة. كا تأي بمعنى العطية والجائزة. يقال: 
وَصَلَّهُ فلان بألف دِرهّمء وهذه صِلَّة الأمبر وصلاته. 
وعلى ذلك قال ابن الأثير: «الصّلَة: الجائزة والعطيّة». 


ولا يمخرج تعريف الفقهاء للكلمة عن معناها 
اللأسوي؛ ويتضم ذلك قي فول المشاوي#/الصّلهٌ هي 
البرّعلى غير جهة التعويض»» وقول الماوردي: البر 
توضاة ايلا ومدروف: ذأنا الكل فهي التبرّعٌ 
ببذل المال في الجهات المحمودة لغير عِوَضٍ مطلوب. 
وأما المعروف فيتنوع أيضًا نوعين: قولَا وعملا. فأما 
القول: فهو طِيب الكلام؛ وحُسْن البِشْرِء والتودد 
بجميل القول. وأما العمل: فهو بذل الجاه» والمساعدة 
بالنفسء والمعونة في النائبة. 

أماصِلةٌ الرّحم: فهي كناية عن الإحسان إلى 
الأقربين من ذوي النسب والأصهارء والتعطف 
عليهم.ء والرفق بهم. والرعاية لأحوالهم... فكأنه 
ببرهم والإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من 
علاقة القرابة والصهر. قاله ابن الأثير. 

لا (أساس البلاغة ص١ ٠‏ 5. التوقيف ص 245١‏ 
المصباح 7/ 87177 المطلع ص ؟ 4 »١‏ النهاية لابن الأثير 
1/65 وما بعدهاء مشارق الأنوار ,78//١‏ أدب 
الدنيا والدين للماوردي ص 2185 .)3١1-1٠٠١‏ 
« صِتاعَة 

الصّنَاعَة لغةٌ: حِرْقَةٌ الصَّانع, وعمله الصَّنْعَة. وقال 
الكفوي: كل علم مارسه الرجل؛ سواء كان استد لاليّا 


أو غيره» حتى صار كال حرفة له» فإنه يسمى صناعة. 


غير أن الفقهاء خصّوا الصناعة بالجرّفٍ التى 
تُستعمّل فيها الآلة» فقال القليوبي: «الصناعة ما كانت 
بآلة» والحرفة أعم منها». 

ولما كان استعمال الآلة يحتاج إلى دُربةٍ ومران» 
كانت اَاوَلة والدّربة من لوازم الصناعة» وعلى ذلك 
ل ل 
5 4 000 رم 2 

وحقيقة الصناعة كما قال الشريف الجرجاني 

وغيره: أنها مَلّكة نفسانية تصدر عنها الأفعال 
الاختيارية من غير رّوبة» وبناءً على ذلك عرّفت 
بجا املكة يُفْكَدَة ساغل اشعهال العافت 
على وجه البّصيرة لتحصيل عرض من الأغراض 
بحسّب الإمكان)». 

وقال الراغب: «الصناعات ضربان: علمى وعمل. 

فَالعِلْمِيٌ: ما يُستغنى فيه عن الاستعانة بالجوارح 
من اليد والرّجل» كالمعارف الإلحية والحساب. 

والعَملٌ: ماْحتَاجُ فيه إلى الاستعانة بالجوارح. 
وذلك ضربان: 

الأول: شى يخ ينقضى بانة نقضاء حركة الصانع» 
كالئّقص والرّمر والمحاكاة. 

والثاني: شىء يبقى له أثر. وذلك ضربان: ضرب 
يبقى له أثر معقول لا محسوس. كالطب والبيطرة. 

لا (القاموس المحيط ص ؟ 460. المغرب /١‏ 25/15 
التعريفات للجرجاني ص 3/١‏ الكليات "/ ,.5١‏ 
التوقيف ص737" 25 التعريفات الفقهية ص ة ه "7 
قليوبي وعميرة 4/ .7١5‏ منهاج اليقين شرح أدب 
الدنيا والدين ص١7"‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة 
ص9١5»‏ نخربيج الدلالات السمعية ص1/7/6). 


5 صَنبة 

ضكة لزاه كلد فارسية عد نش رس :ها اد 
من أحد المعادن أو الأحجار لِيُعَايَرَ بها مقدار وزنٍ من 
الأوزان التي تجري بين الناس في معاملاهم؛ كَلّت أو 
كَثرت. والجمع صَنجات. 

ويقال لها أيضًا: سَنْحَة الميزان» وجمعها سَنجات. 
وقال ابن السّكيت: لا تقل: سَنْجَة. (ر. معايرة). 

لا (المصباح ا تخربيج الدلاللات السمعية 
صه "5١‏ شفاء الغليل للخفاجى ص98١).‏ 
صر 

يُقال في اللغة: صَاعً النَّمْءَ يَضصُوعٌه صَوْعًا؛ أي: 
سَبَكَهُ. وصاً اللَّهَب؛ أي: صَئَعَهُ حُلِيا. فهو صَائِعُ 
وصَوَّاءٌ وحِرْقَتَهُ الصّياغة؛ وهي معالجة الذهب 
والفضة ليُعْمَلَ منها الحُل. 

وقد استدل بعض الفقهاء على تضمين الأجير 
كان يُصَمِّن الصَّبّاعٌ والصّوَاَ ويقول: الايُصلِح 
الناسّ إلا هذا». والصّبَّاءٌ معروفٌ» وهو محترف 
صباغة الثياب. 

لا (المصباح .415/١‏ المغني لابن باطيش 


٠» /١‏ 4 النهاية لابن الأثير / »5١ ٠١‏ التلخيص 
الحبير *'/ ١‏ تخريج الدلالات السمعية ص؟ ١/اء‏ 


التعريفات الفقهية للمجددي ص ؟ ه7). 
٠‏ صَوَائي 

الصَّوَاني: هي الأملاك والأراضي التي مات أهلّها 
ولاوراتٌ هاء والصّيّاع التي يستخلصها السّلطَانُ 
لخاصته. وواحدتها صافية. 


لا ١المعجم‏ الوسيط 0/١‏ )). 


5" 


٠‏ صوائر 
الصَّوَائِرٌ لغةً: جمع صائر. يقال: صارٌ الأمرإلى 
كذاء صَيْرًا ومصيرًا وصيرورة؛ أي: انتهى ورجّع إليه. 

ومَصِيرُ الأمر: مَرْجِعَهُ ومآله ومتتهاه وعاقبته. 

ويستعمل متأخرو فقهاء المالكية مصطلح 
(صوائر الدعوى) ويقولون: يُلْرّم بتحملها شرعًا 
الْحَضْمْ الْبْطِلٌ الظالم» الذي تَسَبِّبِ فيهاء دون صاحب 
الحق المظلوم» ويّعنون بها: ما يضرف على الدعوى من 
مال؛ أي: من نفقاتٍ وتكاليفٌ مالية. 

لا (القاموس المحبط ص58 6 المصباح 
١‏ » الفكر السامي للحجوي ؟/ .)57١ 57١‏ 

٠‏ صوريّة 
الصُورة في اللغة: ماخردةٌ مين صَوٌرَالتىء: 
إذا ابر تدضورة آي: شكلا. والشوري اسية 

إلى الصّورة. 
والصّورِيّة تعني: إظهار تصٌّفٍ قصدًاء وإبطانٌ 

غيره» مع إرادة ذلك البطَن. وهي على نوعين: 
- صورية مطلقة: وهي صورية تتضمن افتعالا 
كاملا لتصدّف لا وجود له فيا لحقيقة. 
- وصورية نسبية بالتستر: وهي إخفاء تصرّف في 
صورة تصرّف آخر. كإخفاء هبة في صورة بيع. 
أما مصطلح «صُوريّة | لعقود) فهو حديث 
الاستعال» ومعناه: أن يكون اتفاق الطرفين في 
العقد ظاهريًا فقطء أما الإرادة الحقيقية فهى مُنتفِيّة 
فيه. فإذا وجد هذا النوع من الاتفاق بين طرفينٍ كان 
العقد صوريًا؛ أي: فيه مَظهّرٌ العقدِ وصورثه فقطء لا 
حقيقته وجوهره. 
وتتجلى صورية العقود في حالتين: حالة المواضعة» 
وحالة المزلء فأما المواضعة: فهى أن يتفق المتعاقدان 


0 نا 


صَيد 
مكاغل خلاف ماسيّعلنان. وقد تكون المواضعةٌ في 
أصل العقدء أو في البدل أو في الشخص. وأما ال هزل: 
فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن 
تترتب على كلامه أحكامه وآثارٌه الشرعية. ويعرف 
ذلك إما بتصريح مقارِنٍ للعقد بذلك أو بمواضعة 
سابقةٍ أو بقرائن الأحوال التني تدّل على أن المتكلم 
هازل أو مستهزئ. 

لا (المدخل الفقهي للزرقا ص"ه 50-7" 
معجم لغة الفقهاء ص/77). 


حم ه 


© صيد 


الصَّيّد في اللغة: مصدر بمعنى الاصطياد. وهو 
تناول مايُظْمَر به ماكان ممتتِعًا. قالالرّاغب: وفي 
الشّرِع تناول الحيوانات الممتنعة مالم يكن مملوكًاء 
والمتناول منه ما كان حلالاء ويُطلق أيضًا على ما يُصاد. 
وهو -على ما قال المطرزي- «حيوال متيِعٌ متوحُشٌ 
طكل لاأ تكن أخدة الابسباة: 

قال التهانوي: فخرج بقيد الممتيع النساحة 
والبط ونحوهما؛ إذ المراد به أن يكون له قوائم 
أو جناحان يعتمد عليههما أو يقير على الفرار من 
جهتهم. وبالمتوحش مثلٌ الحمام الأهلي؛ إذ معناه أن 
لايألف الناس ليلا أو نهارًا. وبقيد طبعًا ما توش 
من الأهليات. فإنها لا خَُُ بالاصطياد. وتجل بزكاة 
الضرورة. ودخل به متوحشٌ يألّف كالظبي. وقوله: 
«لا يمكن أخذه إلا بحيلة» أي لا يملكه أحد. 

نا (المصباح »4١7/١‏ المغرب »488/١‏ طلبة 
الطلبة ص١٠٠.‏ المفردات ص" 47» التوقيف ص55 4» 
كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 877). 


م بهي 


«صَيْرَفَة 
تُطلق الصّيْرّفة في اللغة والاستعمال الفقهي: على 
الخبرة والدراية في تمييز جيد النقود الذهبية والفضية 


الي 


من رديئهاء وعلى بيع بعضها ببعض المستلزم لذلك. 
يقال: صَرَّفْتٌ الدينارٌ بالدراهم؛ أي: بعثّه بها. واسم 
الفاعل من هذا صيرفٌ وصَّيرّف وصرّاف للمبالغة. 
وقال المطرزي: للدرهم على الدرهم صَرْفٌ في الجودة 
والقيمة؛ أي: فَْل. وقيل لمن يعرف هذا الفضل 
ويميز هذه الجودة: صرّاف وصيرّف وصَيرَق. 

كذلك تطلّق «الصيرفة» في لغة الفقهاء على مهنة 
الصيرفي التي يحترفها. 

لا ١المغرب "7/١‏ ؛» المصباح المنير »5٠٠ /١‏ 
التعريفات الفقهية ص5" ه”7). 


تُطلق كلمة «الصيرفي» في اللغة: على الناقد الخبير 
بشؤون النقود -من الذهب والفضة- وغوامضها 
وأسرارها. ويقال له أيضًا: الجهبذ. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فتُطلّق هذه الكلمة على 
من يتولى عادةً صرف النقود للناس بتمييز جيدها من 
رديئهاء ومبادلة بعضها ببعض»ء وقبضها لأصحابهاء 
وحفظها لهم وإقراضهمء بمقتضى حرفته التي تسمى 
«صَيرّفَة؛ واجَهْبَدَّة». وعلى ذلك قال ابن عابدين: 
«المراد بالصيرفي: مَن يستدين منه التجار ويقبض لهم». 

لا (رد المحتار ”/ 4 /57» معيد النعم لابن السبكي 
ص4 18). 


ل 


3 


٠‏ صِبغَة 

الصّيعّة لغدٌ: العمل والتّقدير. وصيغْةٌ القول كذا؛ 
أي: مثاله وصورثّه. على التشبيه بالعمل والتقدير. 
ويقال: صيغة الأمر كذا وكذا؛ أي: هيئته التي بُني 
عليها. وصيغة الكلام؛ أي: الفاظّه التي تدل على 
مفهومه. وتخنص به» وتيّزه عن غيره. مأخوذةٌ من 
صاغ الرَّجُلُ الذَحبَ صياغةٌ؛ أي: جعله حُلِيًا. 


أما صيغة العقد: فهي الألفاظ والعبارات التي 
يتركب منها العقد؛ أي: العبارات المتقابلة التي تدل 
على اتفاق الطرفينٍ وتراضيه على إنشاء العقد» وهي 
التي تُسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول. وعلى 
ذلك عرّفها بعض الفقهاء المحدّثين بقوله: «هي ما 
يكون به العقد» من قولٍ أو إشارة أو كتابة» تبينًا لإرادة 
العاقد» وكشفًا عن كلامه اللشبى): 


خض 


لا (المعجم الوسيط 5794/١‏ المصباح 7/1١‏ 5١4»؛‏ 
المعتبر للزركشي ص756 23 المدخل الفقهي للزرقا 
”*0١‏ العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم 


.)3١ص‎ 


66ة6ية 


صرّر 


«ضصَرّر 

الم والظّرَرُ لغعةً: الأدّى. يقال: ضر يَضٌُه: إذا 
فعل به مكرومًا. ويرد لفظ (الضَّمرر) على ألسنة الفقهاء 
بمعنى الحاق مَفْسَّدَةٍ بالغير مُطلقاه سواء أكانت في 
الأموال أو الحقوق أو الأشخاص. 


أما الفرق بين الهَّرر والضّرار الوارد ذكرُهما في 
حديث: ١لا‏ صَررَرَ ولاضرارً؛ فهو أن الضَّرر يعني 
إلحاقٌ مفسدة بالغير ابتداءً» أما الضُرار فهو إلحاق 
مفسدةٍ بالغير على وجه المقابلة؛ لأنه مصدر قياسي على 
وزن فِعَالء وهو يدل على المشاركة. 

ولا خلاف بين الفقهاء ني أن نفي الضرر شرعًا 
لايتناول ما أؤن الشرعٌ به من الضررء كالقصاص 
والحدود والتعازير وأن محل نفي الضرار الحقوقٌ 
المالية فقط؛ لأن في الضرار فيها توسيعًا لدائرة الضرر 
الواقع» وليس فيه ترميم» فمن أتلفَ لك مالا لا يجوز 
الحكم بإتلاف ماله الماثل» وإنما يجب الحكم عليه 
بالتعويض الذي يبر ضررك وينقل الخسارة إليه: 
وهذا بخلاف الجناية على النفس والبدّن مما شرع فيه 
القصاص. فمن قَتَل يُقَتَلء ومن قَطّع يُقَطّع؛ لأن هذه 
الجنايات لا يقمعها إلا عقوبةٌ من جنسهاء كي يعلم 
الجاني أنه في النهاية كمّن يعتدي على نفسه. 

لا (المصباح 4750/7. تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 175» الفعل الضار للزرقا ص7”؛ جامع العلوم 
والحكم ص 56 ؟» نيل الأوطار ه/ 0١‏ التعليق على 
الموطأ للوقشي ؟/ .)7١‏ 


ايض 


ضَرُورة 

الشترورةق اللقية إن من الاسظبراره رخسو 
الإكراه والإلجاء. أما في الاصطلاح الفقهي: فهي ا حالة 
الْجبئة لاقتراف الممنوع» أو ترك فعل المطلوب» بحيث 
يغلب على ظنٌ المكلّف أنه إن لم يرتكب المحظور مَلَكَ 
أو لِِقّه ضررٌ جسيمٌ ببدنه أو ماله أو عرضه ما يجعله 
فاقدَ الرضا با يأتي» وإِنٍ اختاره لمفسدته المرجوحة. 

وقد جعل الشَّرع هذه الحالة الاستثنائية رافعة 
للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك» قال 
تعالى: (١‏ وَمَدَ صََّلَ لك ما حرم عَلِيَكُمْ إلا مَا أَمْطرِرَثْرٌ 
لَه 4 [الأنعام: »]١14‏ :لا هَمَنِ أَضْطرٌَ ير بَاعْ وََاعَادٍ 515 
إِتْمَ عَلَيَدَ 6 [البقرة: 177]» وعلى ذلك جاء في «القواعد 
الفقهية»: «الضرورات تبيح المحظورات» واما أببح 


للضرورة يقدر بقذرها». 


ولا يخفى أن الضروراتٍ التي عرّضْنا مفهومها 
هي غير ما يسدى عند الأشولين -قي مَخرض 
كلامهم على مقاصد الشريعة- ب«الضروريات» 
التي تجب المحافظة عليها لأنها قِوَام مصالح الدّين 
والدنياء بحيث لو الْخَرَمَت لآلث أمُورٌ الناس إلى 
فسادٍ و مارج في الدنياء مع فوت النجاة والنعيم في 
الآخرة.» و التي هي قسيم الحاجيات والتحسينيات» 
ومفردها «الضروري»؛ لأن الأول: هي الظروف 
الطارئة الجئة التي جعلها الشارع مَناطًا للتخفيف 
عن المكلّف ورفع الإثم عنه استشناءٌ» بينما الثانية: همي 
عاد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارعٌ من 
لعلف قعتيا وكميلها و التحافظاة علبها أضالة: 
التي عرّفها اُْناوي بقوله: «الضروري: ما اتصلت 
الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة؛ كحفظ الدين» فالنفس» 
فالعقل» فالنسب. فالمال» فالعرزض». 


لا (المصباح ؟/455. الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص44. الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص84؛ درر الحكام 4/١‏ المنشور للزركشي 

7٠١ 7‏ الموافقات ؟/ 4 وما بعدهاء إيضاح 

المسالك ص55" م71 77 من المجلة العدلية» 

التوقيف للمناوي ص 5177 ). 

0 الخدرويية الديئة 
الشّروريةٌ الدينية: «هي ما اشْدّهمر كوه من الدين» 

بحيث يَعلَمُهُ عامة الممسلمين» ومّن ليس له أهلية النظر 

والاستدلال» كوحدانية الباري جل وعلا» ووجوب 
الصلاة» وحُرمة الخمرء وكون صلاة الظهر أربعَ 
رَككعات). ويعير الأصوليون والفقهاء عنهاب«ما 
عَلِمّ من الدين بالضرورة». قال الشيرازي: «الأحكام 

الشرعية ضربان: 

-١‏ ضربٌ يُعلم من دين الله ضرورةً: مثل وجوب 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة» والزكاة» 
وصوم شهر رمضان. وال حج. وتحريم الخمر 
والرتي بو اللراظيء 

؟- وضربٌ لا يُعلم من دين الله ضرورة؛ بل طريق 
إدراكه النظر والاستدلال» كمسائل الفروع 
من العبادات والمعاملات والمناكحات, وغير 
ذلك من الأحكام التي يشوغ الاجتهاد فيها 
وفي طرقها». 
وعلى ذلك؛ فالضرورية الدينية معلومةٌ للخاص 

والعام» والعالم والجاهل» ولكل أفر اد الأمة الإسلامية» 

لا ينكرها مُنْكِرٌ ولايشّك فيها شاك ولا يُطَالَبُ أحدٌ 

ببيان دليلها وأصلهاء الذي هو قطعيّ يقيني بلا ريب. 
ويُطلق مصطلح «الضرورية الدينية» في مقابل 

الاستدلالية» والاجتهادية» والنظرية» والكَسْبية» التي 

لا تَعْرّف إلا بالنظر والاستدلال. 


حيما 


4 
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ضريب 
٠‏ ف 
وأحسب أن هذا المفهوم مأخوذ من اصطلاح 
أهل المنطق» حيث إنهم قسّمُوا عِلْمّ العباد إلى قسمين: 
ضروريء ونظري. وعرّفوا الضروري بأنه ما يحصل 
بدون فكر ونظّر في دليل»» كالعلم بامتناع اجتماع 
الضدينء وإدراك معنى لفظ (الواحد نصف الاثنين). 
والنظري بأنه «ما احتاج إلى النظر والتأمل»» مثل 
إدراك معنى (الواحد نصف سدس الاثني عشر). 
لا (كشاف اصطلاحات الفنون 28/٠ /١‏ 28/7 
ص ". الكليات ”/ ١47‏ حجية السنّة لعبد الغنى 
عبد الخالق ص 7317/6). 


« ضَريب 

من معاني الضَّرْب في اللغة: الث والنوحٌ والجنْسٌ 
والصَّنْففٌ من الشيء. قال ابن فارس: كأنه ضُرِب على 
مثالٍ ما مسواه من ذلك الشيء. ثم قال: «والضَّرِيبٌ: 
الذل: كأنها ضرِبًا صَرْبًا واحدًاء وصيغا صياغة 
واحدةً». ومن ثم قيل للسجية والطبيعة: ريبةٌ؛ كأن 
الإنسان قد صرب عليها صَرْبًاء وصِيعٌ صِيغة. أما 
صَرْبُ الأجل: فهو تعييئه وتبيينه. 

وني الاصطلاح الفقهي: يُطلّق الضَّرِيب على 
الشريك. قال المناوي: «الضَّرِيب: هو الشريك -فعيل 
بمعنى فاعل- لأن كل واحدٍ منهم يَْرِبٌ بنصيب فيه 
يشتركان فيه». وجمع الضّريب صُرَبَاء. 

لا(المغرب ؟/“ء القاموس المحيط ص8"١2‏ 
معجم مقايبس اللغة / #98, الكليات 8/ /111ء 
مشارق الأنوار 7/ 05. المفردات للراغب ص" ٠‏ ه. 
التوقيف للمناوي ص477» كشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ 81/7). 


ص 


سجه 
صريبهة 


٠‏ ضَريبَة 
الشَّرِيمَةٌ في اللغة والاستعمال الفقهي: تعني 


ِو 


الَرَاجَ المضروب؛ أي: : المنبَت والمقدّر. 

قال النووي: ضرْب الجزية؛ أي: إثباتها وتقديرها. 
ويُسمى المأخوذ ضريبة» وجمعها ضرائب. وقد عَنَى 
ذلك الناوي في قوله: «والرَاجُ ختصٌ غالبًا بالضريبة 
على الأرض»» وكذا الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه 
«ضريبة يوذ من التجار في اَراصد». 

ومن الملاحظ أن مصطلح «ضريبة» قليل 
الاستعال في كلام الفقهاءء وأن مرادفاتّه الدارجة 

على ألسنتهم وفي مصنفاهم هي : «الكلف السلطانية» 
و«النوائب» و«الوظائف» و«الخراج» و«العشور» 
و«المغارم») و«المكوس». ومرادهم بذلك غالبًا: المقدار 
من المال الذي تُلْزِمٌ الدولةٌ الأشخاصٌ بدفعه لها من 
أجل تغطية النفقات العامة للدولة» وتحقيق تدخلها 
في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية» دون أن 

لا (القاموس المحيط ص178١.‏ الزاهر ص"5 ه ".2 
تحرير ألفاظ التنبيه ص9١"‏ التوقيف ص١١"‏ 
4» مفاتيح العلوم للخوارزمي ص85» مقدمة 
ابن خلدون "/ .٠٠١‏ شفاء الغليل للغزالي ص ه "1 -١‏ 
51 7؛ رد المحتار 258/7 5/ 387. مجموع فتاوى 
ابن تيمية 2557/١9‏ تهذيب الفروق 2١5١/١‏ 


الستسش 814/0 اليوط ا ,»١‏ معلمة 
الفقه المالكي ص55" مطالب أولي النهى 7/ 559). 


٠ضَعْ‏ وَتَعجُلْ 

هذا المصطلح عنوان مسألة فقهية مشهورة على 
ألسنة الفقهاء» تندرج تحت ما يسمى باصلح الإبراء» 
أو اصَلّْح الإسقاط» أو «صُلْح الخطيطة» الذي هو 
أحد نوعي الصلح عن الديون في لغة الفقهاء. مفادها: 


أن يتفق الدائنٌ والمدين قبل حلول الدّين المؤجّل على 
أن يُسْقِط الدائنُ بعض دينه عن اكّدين مقابل تعجيل 
الباقي له. 

جاء في «الكافي» لابن عبد البر عن الإمام مالك 
أن صورتها: «رجل له على آخر عشرون دينارًا إلى سنة 
من بيع أو سآكفء فالما مر نصف السنة احتاج رب 
الذّينٍ ال فسأل غريمه أن يقضيّه؛ فأبى إلا إلى 
حُلول الأجَلء فقال له رب الدّينِ: أعطني الآنّ عشرةً 
أشي فيك السدرة انباية: فهذا قم رتكا ». 

وأصل هذ المصطلح ما روى الحاكم والبيهقي عن 
ابن عباس قال: لما أمر النبي كك بإخراج بني التضير 
من المدينة» جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله إنك 
أمرتٌ بإخراجهم. ولهم على الناس ديونٌ لم تحلّء فقال 
عليه الصلاة والسلام: ١ضَعُوا‏ وتَعَجَلُوا». 

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: فذهب الشافعية والمالكية إلى أنها عين 
الرباء وأنها محرّمة. وقال الحنابلة والحنفية: هي جائزة 
في دين الكتابة فقط. وروي عن الإمام أحمد جوازّهاء 
وهوقولابن عباس وَالنَّحَمِي؛ واختيار ابن تيمية 
وابن القيّم والشوكاني. وبجوازها صَدَرٌ قرار ججَمَع 
الفقه الإسلامي بجدة رقم 5 (7/ 7). 

لا <الكاني ص75" أسنى المطالب 27١5/75‏ 
كشاف القناع / 278٠١‏ تبيين الحقائق / 57» المبدع 
218٠١ /"‏ إغاثة اللهفان 01١/7‏ 1» إعلام الموقعين 
*/ الا"اء السيل الجرار */ /51 1 44 »١‏ الاختيارات 
الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص4 »١‏ قرارات 
عات ع انه اا 11 
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«ضِعْف 

الضّعْفٌ في اللغة: هو الل فيا فوقه إلى عَشَرَةِ 
أمثاله وأكثرء وأدناه المثل. وَالصَاعَمَة قل 
الضُعْفء وهو أن تُدَيَ الشيء بمثله مرةٌ أو مراتٍ. 

وقال الأزهري: «الضُعْفٌ في كلام العرب: المثل. 
هذا هو الأصلء ثم اسْتَعْوِلَ الضّعْفٌ في المثل وما زاد. 
وليس للزيادة حدٌ»؛ و«الضّعْف عند عوامٌ الناس أنه 
مثلان فم فوقّهما». 

وجاء في ١مختصر‏ الكرخي» عن أبي يوسف فيمن 
قال: «عللّ لفلانٍ ثلائة دراهم مشاعفة»: أن عليه 
ستة دراهم. وإن قال: «أضعافٌ مضاعفةٌ» فله عليه 
ثانية عشر؛ لأن ضعف الثلاثة 0ك ثلاث مرات, ثم 
أضعفناها مرةً أخرى لقوله: «مُضَاعَفَة). 

وقال الإمام الشافعي: لوقال رجلٌ: الفلانٍ 
ضِعْفٌ ما يُصيب ولدي» أعطيثه مِثْلّه مرتين» فإن قال: 
«اضعفينٍ) فإن كان يضيبه معد أعطيئه ثلاتمعة: فأكون 
قد أضعفتٌ المثة التي تصيبه مرةً ثم مرةًٌ. 

وعلق على ذلك صاحب «الزاهر» بقوله: اذهب 
الشافعي بمعنى الضعف إلى التضعيف. وهذا هو 
السروف طني الفا والوضايا فى عل الكزف: 
وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهمٌ الموصي» لا على ما 
يوجبه نص اللغة». 

لا «الزاهر ص 2777-717١‏ المفردات ص8 ٠‏ 5 
التوقيف ص 55١0‏ المصباح 5/7 47» المغرب 7/ 4). 


«ضمار 

تُطلق كلمة «الضّمار» في لغة العرب على ما لا 
يُرجى من الدَّين والوعد, وكلٌ ما لاتكون منه على 
ثقةِ. ىا تُطلّق على خلاف العيان» وعلى النسيئة. 


إغرى 


- 


ضََان 


وقيل: أصل الضّمار ما حبس عن صاحبه ظُلًا 
بغير حق. وحكى المطرزي أن أصله من الإضمار» وهو 
التعيِّبُ والاختفاء. ومنه قوهم: أَضْمَرٌ في قلبه شيئًاء 
إذا غَيّبه وأخحفاه. 


أما الضّمار من المال: فهو الغائب الذي لا يُرجى 
عودهء فإذا رُحِيّ فليس بضمار. (ر. المال الضمار). 

لا (لسان العرب 4/ 447 المصباح ؟/ 470 
القاموس المحيط ص ١5ه.‏ الصحاح "/ 7"لاء 
المغرب 7/ »١17‏ مشارق الأنوار /١‏ /0). 
«ضََان 

أصل الضّمَان في اللّغة: جَعْلٌ الشيء في شيءٍ يحويه. 
ومن ذلك قوهم: ضَمَّنْتٌ الشيء كذا: إذا جعلتّه في 
ثم أطلق على الالتزام؛ باعتبار أن ذمة 
الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه. 

أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح (الضَّمان) 


وعائه فاحتواه. 


أ- فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة 
بمعنى الكفالة» التي هي «صَمٌ ذمة الضامن إلى 
ذمة المضمون عنه في التزام الحق». قال الدميري: 
ولقكله عاهها تفرذ من الشسة: ومناء: 
تضمين الدَّين في ذمة مَنْ لا دَيْنَ عليه» مع بقائه 
في ذمة مَنْ هو عليه. 

ب- واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى «الالتزام 

بتعويض مالي عن ضرر الغير»» فقالوا: الضمان 

عبارة عن ردٌ مثل ال هالك إن كان مثليا أو قيمته 

إن كان قيميًا. 

واستعمله جل الفقهاء بمعئّى أعمٌ» وهو امُوحجبُ 

العْرْم مُطْلَقَااءأ يِ : موجب تحمل تبعة تبعة الحلاك. 

وبهذا المعنى جاء قوله كَكِةِ: «شَوَاج بالضّمان» 
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ضََان الإتلاف 


ق- 


رواه أبو داود والترمذي والنَّسَائي. قال الخطابي: 
ومعنى الحديث أن ابيع إذا كان له دَخْل وَغَلَّ: 
فإن مالك الرقبة قبة الذي هو ضامنٌ الأصلٍ يملِك 
الخراج -وهو دَخْلّه ومنفعته- بضمان الأصل. 
فإذا بتاع الرجل أرضًا فاستغلّهاء أو ماشيةً 
فتتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبدًا فاستخدمه. ثم 
وجدبه -أي بالمبيع- - عيبًاء فله أن يَرٌدَ الرقبة» 
ولاشي: عليه فيا انتفع به؛ لأنها لو تلفث ما بين 
مدة العقد والفسخ. لكانت من ضان المشتري» 
فوجب أن يكون الخراحٌ من حقّه. 

واستعمله بعض الفقهاء بمعنى «الالتزام 
بأداء البدل في معاوضةٍ مالية». ومن ذلك 
قول الزيلعي من الحنفية: «استحقاق الربح في 
شركة الوجوه بالضمان» والضمانُ بقدر الملك في 
المشترى»؛ أي إن استحقاق كل شّريك الربح في 
شركة الوجوه في مقابل ضمانه؟ أي: التزامه بدفع 
ثمن حصته في مِلْكِ العين امشترأة.. ومنه قول 
ابن تيميّة: الأصح جواز «ضمان البساتين» الذي 


قبل الإدراكء لمدة معلومة» بعوّض معلوم. قال: 
فسَمّيّ هذا العقد «ضانًا) باسم الالتزام العام في 
المعاوضات. ونحو ذلك ما جاء في «رد المحتار»: 
وني عرفنا يُسمى بِيعٌ الثمار على الأشجار ضَّانًا. 
فإذا قال: صَمَنتَك هذه الثارَ بكذاء وَقَبلَ الآخرء 


ينبغي أن يصح». 


واستعمله كثيرٌ من الفقهاء بمعنى «الالتزام 
بالقيام بعمل». ومن ذلك قول الكاساني: «لو 
أن صانءًا تَقَبّلَ عملا بأجر» ثم لم يعمل بنفسه» 
ولكن قَبلَهُ لخيره بأقلّ من ذلك» طَابَ له الفَضْلُ» 
ولاسبب لاستحقاق ذلك إلا الضمان». وقول 
الحنفية والحنابلة في «اشركة التقبّل) -التي 


يفرفق 


ل ا 
الأعمال-: «إنم) يمستحق الشريك في التقيّل الر بح 
بالضَّان)؛ أي: سواءٌ عمل أو لم يعمّل. قال الملا 
علي القاري: «والكسب بينهم على ماشَّرَطًا 
وإن عمل أحدهما. أما الذي عَمِلَ فظاهرٌ وأما 
الذي م يعمل؛ ل 
وكان ضامئًا له» استحق الأجر بالضمان». وقال 
ابن قدامة: «وتقبّل العمل بد يوجب الضمان على 
المتقبّل» ويستحجق حِقّ به الربح 0 
لا (القاموس المحيط ص54١6٠.2‏ معجم 
مقايبس اللغة / 7/؛ المصباح 247١/7‏ التوقيف 
ص 475 الحموي على الأشباه 7/ .”1١‏ منح الجليل 
*/ “5 7اء حاشية البناني على الزرقاني 0/ 49) مغني 
المحتاج 7/ /19. رد المحتار 5/ 4» الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١ 2.١15‏ مختصر سنن أب داود للمنذري 
ومعالم السنن للخطابي 5/ ,.١158‏ القواعد النورانية 
الفقهية ص .١6‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟/ 8١‏ 
تبيين الحقائق */ 77" البحر الرائق 2191/5 فتح 
باب العناية ”/ 077 البدائع ”/ 57» فتح القدير 
6/8 المغني 5/ 5 "ا لال 1 01م415: ١10‏ 
من المجلة العدلية» النجم الوهاج للدميري 5/ .)5/١‏ 


هيو انان المارقت سل إكللاقن نفس القير أ ماله 
بمباشرة 5 عدوانًا. 


قال ابن رجب: «المراد بالإتلاف أن يباشر 
الإنلاف بسبب يقتضيه. كالقتل والإحراقء أو يصب 
سيّاعدواكاء فيحصل به الإخلاقه أن مس ينكان 
غير ملكه عدوانًاء أو يؤجج نارًا في يوم ريح عاصفب» 
فيتعدى إلى إتلاف مال الغير» أو كان الماء محتبَسًا بشيء» 
وعادته الانطلاق» فيزيل احتباسه... أو قَتَحَ قفصًا عن 
طائر فطار.. لأنه تَسَبَِّبَ إلى الإتلاف ب) يقتضيه عادةً». 


وضمان الإتلاف شرعًا يكون بالمثل في المثليات» 
والقيمة في القيميات. 

وقال إمام الحرمّين في «البرهان»: «وضان 
الأموال مبنيّ على جبر الفاثت» وضمانٌ الأنفس مبني 
على شفاء الغليل». 

وقدذكر الزركشي في «قواعده» أن الإنسان قد 
يقنع ما أزلفه وهال تقيه إما عاق تق اديه أو 
حقٌّ الآدميّ. فمن الأول: المُحْرِمُ إذا قََلّ صَيْدَ نفسه. 
فتلرّمه الكفارة. ومن الثاني: الراهنٌ إذا أتلف المرهونَ 
يفيه بالبند ل وكنو قرعا ركام وقد يقس 
غيرُه ما باشر هو إتلافّه من ملكه» ى) لو قال لآخر: 
لْقِ متاعَكٌ في البحر» وعليّ ضمانّه. 

لا (المنشور للزركشي رض اداه 
الفروق للقراني ؟/505, المبسوط للسرخسي 
115-7/6ء »4٠0/1‏ القواعد لابن رجب 
ص ؟ ,7١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص07 وانظر 
م5 ؟ من المجلة العدلية). 
« مان الاستحقاق 

ضمان الاستحقاق في المصطلح الفقهي: هو 
الكفالة برد ثمن المبيع للمشتري عند استحقاق المبيع» 
وعلى ذلك عرف بأنه «ضمان الثمن للمشتري معلَمًا 
بظهور الاستحقاق». وهو نفس ضان الدرك عند كثير 
من الفقهاء. وذهب غيرهم إلى أن ضمان الاستحقاق 
هو نوع من ضمان الدرك؛ لأن ضمان الدرك يشمّل 
العيبَ بالإضافة إلى الاستحقاق. 

لا (م147 من مرشد الحيران» وانظر: درر الحكام 
١‏ ؛» طلبة الطلبة ص 2157 م515 من مجلة 
الأحكام العدلية» البحر الرائق 7717/5 رد المحتار 
8١5‏ المغني لابن قدامة /٠/‏ /ا/ا). 


رقا 


ضَمَان الأغيّان 
« ضَّمَان الأغيّان 
مََيَانُ الأموال ف النظر الفقهبى نوغاة: عبان 
آفباة: ومناة سبوة. فنا معان الأعييان كله 
ثلاث حالات: 


الأولى: ضْمانٌ الأعيان المضمونة بنفسها على مَنْ 
هي في يده» كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراء 
والمهر المعيّن. وهو عبارةٌ عن «الالتزام باستنفاذ العين 
المضمونة لمالكهاء وهي في غير يده وردَّها إليه بذاتها 
إن كانت قائمة» أو ردٌ مثلها -إن كانت مثلية- أو 
قيمتها إن كانت قيميّة - في حال تلفها». وهذا عند 
الحنفية والحنابلة» أما عند الشافعية فهو «الالتزام برد 
كل عينٍ مضمونةٍ إلى مالكها مادامث قائمةً» فإن 
تلفت فلا يَلرّمُه عُرْمُ مثلها أو قيمتها». 

والثانية: ضمان الأعيان المضمونة بغير هاء كامبيع 
قبل القبض. قال الحنفية: لأن المبيع قبل القبض 
مضمولٌ بالشمن لابنفسهه الا خرى أنه إذا هلك في 
يد البائع» فلا يجب عليه شيء» ولكن يسقطٌ المن 
عن المشتري. 

والثالئة: ضمان الأعيان التي هي أمانة في يد 
حائزهاء كالوديعة والعين المؤجرة. وهي غير مضمونة 
الردٌ أصلًا على من هي في يده. ومعنى ضمانها: 
«الالتزام برد ذاتها ما دامثٌ قائمة» ومثلها أو قيمتها 
في حال تلفها». 

لا (تبيين الحقائق 1507/5.ء البدائع "/ لاء 
كشاف القناع 0/7 المغني لابن قدامة 1/5/1 
شرح منتهى الإرادات 159/7., أسنى المطالب 
477 'ء مغني المحتاج 7/ 7١7؛‏ روضة الطالبين 
5/ 6ه », الخرشي ”/ 5 7, لباب اللباب ص .)١7/86‏ 
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ضََان البساتين 
٠‏ ضََّان البّساتين 

المراد به في الاصطلاح الفقهي: تأجير الأرض 
الزراعية مع ما فيها من الشجر المثمر (قبل إدراك ثمره) 
مده معلومة» كسنةٍ أوعدة سنين» بِعِوَّضٍ معلوم؛ بعضّه 
ف تقال الآر »ريعش الأخر فق اتقابل الكمن, :وفك 
عرّفه ابن تيمية بأنه: لذَفْعْ حديقته أو بستانه الذي فيه 
النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجارء أن يقوم 
عليهاء ويزرع أرضهاء بِعِوّض معلوم». 

وقد سمى السلف هذا العقد «قَبّالة)» وسمثه 
العامة في بلاد الشام «ضانًا»» وهو مشهور في 
كتب ابن تيمية وابن القيم ب«ضمان البساتين» 
و«ضان الحدائق». 

وذكر ابن تيمية أن سبب تسميته ضمانًا يرجع إلى 
أنه ليس يبعا عضا ولا إجارةعضة لأ السعان إن) 
يصير مُثمِرًا بعمل المستأجر» فسّمي باسم الالتزام 
العام في المعاوضات وغيرهاء وهو الضمان. 

وللفقهاء في حكم هذا العقد ثلاثة آراء: 

أحدها: لا يجوز مطلقًا. بناءً على أنه داخل في خمي 
النبي يَلِِ عن بيع الثمر قبل بدرٌ صلاحه؛ وهو قول 
الحنفية والشافعية ونص أحمد. 

والثاني: يجوز إذا كانت منفعة الأرض هي 
المقصودء والشجر تَبَعٌ؛ إذ يجوز من بيع الثمرة قبل بُدُوٌ 
صلاحها ما يدخل ضما وتَبَعًا. وهو مذهب مالك» 
والتابع مقدَّرٌ عنده بالثلث فم| دونه. 


والثالث: يجوز مطلقًاء حتى ولوكان الشجر 
مقصودًا. وهو قول ابن عقيل. قال ابن تيمية: «وهذا 
القول كالإجماع من السآّف. وإن كان المشهور عن 
الأئمة المتبوعين خلافه». وقال أيضًا: «وهذا القول 
أصح الأقوال» وبه يزول الحرّج عن المسلمين». 


25” 


لا «القواعد النورانية الفقهية ص 2١60-١5‏ 
مختصر الفتاوى المصربة ص5 56" الا 
"ا" المسائل الماردينية ص١4.‏ مجموع فتاوى 
ابن تيمية 19 دف على 4لاى. ٠8//ااكء‏ (هلء 
4 ال لالالاء 15٠‏ إعلام الموقعين ”/ 1 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 59 وما بعدها). 
شَيَانُ المشران 

المراد به في الاصطلاح الفقهي: «أن يقول شخص 
لآخر: بايع في السوقء فا حَسِرْتَ فعل». ذكره 
ابن عابدين في «رد المحتار» نققلًا عن «الدرر»» وقال: 
هو غير جائز. 

وقال الطحطاوي في حاشيته على «الدر المختار»: 
وصَّبَانُ اران باطل؛ لأن الضادً لا يكون إلا 
بمضمون. وَالخُسْرَان غير مضمونٍ على أحدء حتى لو 
قال: بايع في السوق على أن كل خَسْرَان يَلحَقك فعلل. 
أو قال لمشتري العبد: إن أَبَقّ عبدّك فعل» لم يصح». 

وهذا المصطلح مذكور في كتب الحنفية» ولم أعثر 
عليه في مدونات غيرهم من الفقهاء. 

لا (رد المحتار 5/ 714: حاشية الطحطاوي على 
الدر / +15), 
«مََّانَ التلاص 
المشتحق وتسليمة إل المشتري لاغعالة. بذللك سيره 
الإمام أبو حنيفة» وقال ببطلانه؛ لأنه ضَمِنَ با لا يقدر 
على الوفاء به. وبمثل ذلك قال الحنابلة؛ لأن ابيع إذا 
ظهر مستحِقًا أو خرج حرا فإنه لا يستطيع تخليصه. 
ورُوي عن الإمام أحمد أنه سثل عن رجل باع عبدًا أو 
الأدوضين للنتوري فلاس وانقا كيف يقالي 
الخلاص إذا خرج خُرًا؟! 


أما لو ضمن تخليص المبيع إِنْ قدر عليه؛ أو رد 
الشمن إن لم يقدز عليه» صح الضمانُ؛ لأنه ضمن ما 
يمكنه الوفاءٌ به. وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق 
البيع» أو ردًّ الثمن إن لم ير وهذا هو تفسير الصاحبينٍ 
أبي يوسف ومحمد لضان الخلاص؛ إذ قالا بجوازه. 
حيث إنه في معنى ضمان الدَّرّك. (ر. ضمان العهدة). 

لا (البحر الرائق 5/ 154» المغني لابن قدامة 
17 الفتاوى الهندية #/787. رد المحتار 
5/١7”ء‏ تبيين الحقائق 5/ .)١51‏ 
٠‏ ضَيَان الدّرَّك 

الدَّرك -بفتح الراء وإسكانها- لغة: التَبعَة. 
وضمانُ الدَّرك في الاصطلاح الفقهي: هو الكفالة 
برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع» بأن يقول: 
تكفّلتٌ أو ضمِنْتٌ بها يدركك في هذا المبيع. وإنما 
سُمِّيَ ذلك دركًا لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحِقٌ 
عي ماله: 

ومن الفقهاء من قال: إن ضمان الدّرّك استعمل 
في ضمان الاستحقاق عَرْفَاء وهو أن يضمن الثمن 
عند استحقاق المبيع. ومنهم من جعله نوعا من ضمان 
العْهُدَّة. ومنهم من قال: إن ضمانٌ الدَّرَك هو نفس 
ضمان العَهُدَة» فهها سواءٌ في الحكم. وإنا اختلفا لفظًا. 

لا<تحرير ألفاظ التنبيه ص؟ .٠١‏ طلبة الطلبة 
ص47 1» التعريفات للجرجاني ص"7؛ التوقيف 
ص 576 » التعريفات الفقهية ص 9 ه "2 تهذيب الأسماء 
واللغات .٠١ 54 /١‏ الحاوي للماوردي 8/ 00٠‏ المغني 
/ لالاء الزرقاني على خليل ه/ 179. البحر الرائق 
*/لا“اء رد المحتار 4/ 755: 581 م515 من 
المجلة العدلية» وم5١٠‏ من مجلة الأحكام الشرعية 


على مذهب أحمد). 


ضََانُ الطب 

كن فيه ده 
«ضتَان الوق 

المراد بضان الشّوق في الاصطلاح الفقهي: أن 
يكفل شخص مايلزمٌ التاجرٌ من دَيْنء وما يقبضه 
من عينٍ مضمونة. وقال ابن تيمية: «هو أن يضمن 
الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون». 

وهذا المصطلح مستعمّل على ألسنة فقهاء الحنابلة 
دون غيرهم» وقد جاء في (م97١٠)‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد: ليح ضهان السّوق. مثلا: 
لو ضوِنّ مايَلرّمٌ التاجر» أو ما يبقى عليه للتجار» أو ما 
يقبض من الأعيان المضمونة» صح الضّيَّان». 

لا (كشاف القناع */ هه" شرح منتهى 
الإرادات 48/7 ". مختصر الفتاوى المصرية لابن تبمية 
ص5١‏ ه. مجموع فتاوى ابن تيمية 59/79 5. المبدع 
5/ *757,ء مطالب أولى النهى "/ .)"١ ١‏ 
«هَمَانٌ الطب 

هذا المصطلّح مستعمّل على ألسنة المالكية دون 
غيرهم من الفقهاء. ومرادهم به: «الالتزام بالبحث 
عن الغريم والتفتيش عنه. ودلالة صاحب الدَّين عليه 
دون الإتيان به). 

فالمطلوب من الضامن في ضمان الطّلّب أن يبحث 
عن الّدين إن غاب أو توارّى؛ وإخباررب الحق 
«المضمون له» بمكانه - ليستوفي منه حقه - دون 
أن يحضره. 

لا (الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 
عمق الزرقاني على خليل ة حاشية 


الدسوقي #/>4 اللترشى 8/5). 


صَمَانُ العَقّد 
٠‏ مََانٌ العقّد 

قسّم فقهاء الشافعية المضمونات قبل التسليم 
-بحسّب البدل الواجب أداؤه بالضمان- إلى قسمين: 
ضهان عقد» وضمان يد. 

أما ضمانٌ العقد. فقد عرفه الزركشي بأنه: ضهان 
العِوّض ال معيّن في عقد المعاوضة المحضة:. كالمبيع 
والثمن المعيّن قبل القبضء وكذا رأس امال المعيّن في 
السَّلّم والأجرة المعيّنة في الإجارة قبل التسليم. 

ثم قال: «والفرق بين ضمان العقد وضان اليد: 
أن ضمان العقد هو المضمون با يقابله من العوض 
الذي اتفقا عليه أو جُعِلَ مقابلهُ شرعاء كالمبيع في يد 
البائع» فإنه مضمون بالثمن لو تلف. لا بالبدل من 
المثْل أو القيمة. وكذلك المسلم فيه» فإنه لو فيسخ أو 
انفسخ. رجع إلى رأس المال» لا إلى قيمة المسلم فيه. 
وأماضن اليد فهو ما يضمن عند التلف بالبدل من 
مِثْلٍ أو قيمة). 

ومن أمثلة ضمان العقد عند الشافعية -في 
الأظهر - ضان العين المجعولة مهرّاء إذا هلكت في 
يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة؛ وذلك لأنها مملوكة 
بعقد معاوضة» فأشبهت المبيع في يد البائع» فينفسخ 
عقدٌ الصداقء ويُقَدَّرُعَوْدُ الملك إليه قبيل التلف. 
قال الشيرازي: وترجع عليه بمهر المثل؛ لأها عِوَضُ 
مُعَينتلِفَ قبل القبض»ء وتعذر الرجوع إلى المعوّض» 
فوجب الرجوعٌ إلى بَدَل المعوّضء كا لو اشترى ثوبًا 
بعبد. فقَبَضّ العبد وم سام الشوبء وتلف عنده. 
فإنه يجب عليه قيمة الثوب. ْ 

وهذا التقسيم تفرد به فقهاء الشافعية دون غيرهم 
من أهل العلم. 


لا (الأشباه والنظائر للسيوطى ص١‏ اع داعو 


المنشور في القواعد للز ركشي ؟/ 27019 87 روضة 
الطالبين 6١9/6‏ 01/8 ؟؛ المهذب 5//7). 
« ضصََان العهدة 

قال الأزهري: كفالة العُهُدَّة: ضهان عيب كان 
سور ةاعسة لامي أن اناق فب بيده تقوم 
مستحقهاء فُسَلّمُ السلعةٌ إليه» ويرجع المشتري على 
البائع بها أدى إليه من الثمن. يقال: استعهدتٌ من 
فلانٍ في) اشتريتٌ منه؛ أي: أخذث كفيلا بعهدة 
السلعة إن استحقث أو ظهر بها عيب. قال المتولي: وقد 
سمي هذا الضمانُ بذلك لالتزام الضامن ما في عهدة 
البائع رده 

وجاء في «المغني» لابن قدامة: (ويصح ضبان 
عهدة المبيع عن البائع للمشتري» وعن المشتري 
للبائع. فضمانه عن المشتري هو أن يضمن الثمن 
الواجب بالبيع قبل تسليمه؛ ون ظهر فيه عيب أو 
استحق» رججع بذلك على الضامن. وضمانه عن البائع 
للمشتري هو أن يضمن عن البائع الشمنّ متى خرّج 
ابيع مستحقاء أو رد بعيبء أو أزش العيب. فضمانٌ 
العهّدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن 
أحدهما للآخر. 

وحقيقةٌ العُهُدّة: الكتاب الذي يُكتب فيه وثيقة 
البيع ويذكر فيه الثمنء فعيرَ به عن الثمن الذي يضمنه. 

وألفاظ ضان العْهُدَة أن يقول: ضينتٌ عَهدتّه أو 
ثمتّه أو دَرَكه: أو يقول للمشتري: ضهنت خلاصّك 
منه. أويقول: منى خرج ابيع مستحقا فقد ضمنتٌ 
لك الثمن». 

وقال الزيلعي: «لا تجوز الكفالة بالعهُدة. 
وصورتها: أن يشتريّ عبدًا من رجل مثلاء فيضمن 
اسيرع بالفزكة بوي لا قور ذه التودةاسنة 


5 ذ 


خرف 


مشتركء قد يقع على الصلكٌ القديم لأنه وثيقة بمنزلة 
كتاب العهدَّة وهو ملك للبائع» ولا يَلرّمه التسليم» 
فإذا ضمن تسليمه إلى المشتري فقد ضون ما لا يقر 
عليه فلا يصح. ويُطلّق على العقد لأنها مأخوذة من 
العهد -والعقد والعهد واحد- وعلى حقوق العقد؛ 
لأنها من ثمرة العقد. وعلى الدَّرّك وعلى خيار 
الشرط -ففي الخبر: «عهَدَةٌ الرقيق ثلاثةٌ أيام»؛ أي: 
خيار الشرط فيه- فتعَذرٌ العمل بها قبل البيان» فبطل 
الضمان للجهالة؛ بخلاف الدَّرّك فإن ضمانه صحيح؛ 
لأنه عبارة عن ضان الثمن عند استحقاق المبيع» وهو 
معلوم مقدور التسليم». 

لا (الزاهر ص9١35.‏ شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع */ لاه" م89١1: ٠١940‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمدء المغني 
// لالاء رد المحتار 5/ 484. تبيين الحقائق »١15١/5‏ 
البحر الرائق ”/ 5 18» البدائع 5/ 9 تهذيب الأسماء 
واللغات ؟/ .)5١‏ 


٠ضََان‏ الغرور 

المراد به اصطلاحا: الضمانٌ الناشئ عن التغرير في 
عقودالمعاوضات الالية» أو المترتب على كفالة صفة 
السلاية للمكرون 

وفي ذلك يقول الحصكفي: «الأصل أن المغرور 
إنما يرجع على الغارٌ إذا حصل الغُرور في ضمن 
المعاوضة: أو ضَمِنَ الغارٌ صفة السلامة للمغرور... 
وضهانُ العُرور في الحقيقة هو ضمانٌ الكفالة)؛ أي: 
كضان الكفالة» لا كضمان الإتلاف. 

ومشالٌ النوع الأول: ما إذا قال الأب لأهل 
السوق: بايعوا ابني فلاناء فقد أؤنثٌ له في التجارة» ثم 
ظهر أنه ابن غيرو» فإنه يكون ضامنًا للدَّرَك فيا يغبت 
هم على الصغير في عقد المبايعة» لحصول التغرير في 


ضَعَان المعْرقة 

هذا العقد. قال ابن عابدين: «والتغرير في المعاوضات 
التي تقتضي سلامة العِوّض يحصل سببًا للضمان؛ دفعًا 
للضرر بقدّر الإمكان». 

وعلى ذلك جاء في (م/190) من «المجلة العدلية»: 
«لوغَرٌ أحدٌ آخرَّني ضمن عقد المعاوضة:؛ يضمن 
صَرَرَه. مثلا: لو اشترى عَرْصَةَ وبنى عليهاء ثم 
استحقتء أنحذ المشتري من البائع ثمنّ الأرض مع 
قيمة البناء حين التسليم. وكذلك لو قال أحد لأهل 
السوق: هذا الصغير وَلَديء ييعوه بضاعة» فإني 
أؤنتّه باتتجارة» ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي ولد 
غيره» فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي 
باعوها الصبي». 

ومثال الثاني: أن يقول شخص لآخر: اسلّك هذا 
الطريق كاف امومواة أعدمالاك فاناعاية, تلك 
فأخذ اللصوصٌ ماله فإن الآمر يكون ضامئًا. قال 
الطحطاوي: «لأن الغرور يوجب الرجوع إذا كان 
بالشرط»؛ أي: بشرط الضمان. 

وهذا المصطلح بهذه الدلالة دارج على ألسنة 
فقهاء الحنفية دون غيرهم من أهل العلم. 

لا<ردالمحتار ؟/ 5١-١5٠١‏ ل مت كلل 
الطحطاوي على الدر */ 2.177 الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 7801). 
«ضََان لمعْرِقّة 

المراد بضََان امَعْرِفَة في الاصطلاح الفقهي: «أن 
يَضْمَّنَ شخصٌ لآخر معرفة إنسان جاء إليه يستدين 
منه فامتنع من إعطائه؛ لأنه لايعرفه» فل) ضَمِنَ ذلك 
الشخص معرفته دايّتهِ بناءَ على ذلك»). 

وقد ذهب ابن عقيل الحنبليٍ إلى تكييف ضمان 
المعرفة بأنه توثقة لمن له المال» فكأنه قال له: ضَمِنْتٌ 


ضَمَانُ الوّجْه 
لك حضوره متى أردتٌ؛ لأنك لا تعرفه» ولا يمكنك 
إحضارٌ مَنْ لا تعرفه» فأنا أعرفه. وعليّ إحضاره 
لك متى شئتء فصار كقوله: تكفلت لك ببدنه» 
ويترتب على هذا التكييف الفقهي لضان المعرفة 
التزام الضامن بإحضاره -لأن قوله: أنا ضمين لك 
بمعرفته في قوة قوله: أنا ضمينٌ لك بإحضاره؛ لأن 
الضمان ليس له صيغة معينة لا يصح إلا بهاء فكل 
صيغةٍ أدت معنى التوثيق» يصح بها الضمان- فإن عجز 
عن إحضاره مع حياته» لزمه ما عليه لمن ضيين معرفته 
لهء ولا يكفي أن يُعَرّفَ رب المال باسمه ومكانه. 
وقال بعض الحنابلة: حكم هذا الضمان التزامٌ 
الضامن بالبحث عن الّدين الذي ضمن معرفته 
ومكانه إذا غاب أو توارّى, ودلالة الدائن عليه» فإن 
لم يفعل ذلك صَمِنَ ما عليه للدائن؛ لأن المضمون له 
لم يعطه إلا بناءً على تعهده بتعريف شخصه ومكانه. 
ويرى أبو حنيفة ومحمد: أن ضان المعرفة لا يعتبر 
من الكفالة أصلًا؛ لآن الكفالة فيها التزام المطالبة» 
وهنا الالتزام مقتتصر على المعرفة دون المطالبة» فصار 
كالتزامه دلالته عليه. وخالفهم أبو يوسف فقال: لابل 
يصير ضامئًا بدلالة العغرف؟ لأنهم يريدون به الكفالة. 
وهذا المصطلّح مستعمّل على ألسنة فقهاء الحنابلة 
والحنفية دون غيرهم من المذاهب. 
لا (نبيين الحقائق للزيلعي ١58/54‏ كشاف 
القناع /٠‏ *57. معونة أولي النهسى 408/7» شرح 
منتهى الإرادات للبهوتي /١‏ 767 مطالب أُوني النهى 
1”"). 


كرف 


٠‏ عَمَان لوج 

هو الالتزام بإحضار الغريم -الذي عليه الدّين- 
وقت الحاجة: وتسليمه لمن له الديين: ليتمكن من 
استيفائه منه. 

قال الزرقاني: «الضَّمانُ بالوجه؛ أي: بإحضار 
الوجه. ففيه حذف مضافء أو الباء للمُلابّسة؛ أي: 
ملتبسًَا بالوجه» وأراد به الذات ارا من باب إطلاق 
اسم البعض على الكل». 

واتسس أبفناة ضبان انبره وغياذ التدنه 
والكفالة بِالتَفُسء والكفالة بالبدن. 

لا (الاختيار ؟/1"7١»‏ روضة الطالبين 5/ 787؟2 
الحاوي للماوردي // 47 ,.١‏ الخرشي 5/ 4 , الشرح 
الصغير وحاشية الصاوي وذكرةة الزرقاني على 
خليل 3 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
*/ ؛ 4 ا كشاف القناع */ *851). 
«صَمَانْ اليّد 

هو التزامٌ واضع اليد عند التلف برد مِثْلٍ الحالك 
إذكاة وقلكاء وقيسه إن كان فقسا سواء كانت يذه 
أو كانت مؤتمئة» كالوديع والشريك والوكيلء إذا وقع 
منها تعد أو تفريط. 

وقد ذكر الشافعية فُروقًا بين ضمان اليد وضمان 
العقد وضان الإتلاف» فقال الزركثى: الفرق بين 
ضهان العقد وضان اليد: أن ضمان العقد هو المضمون 
با يقابله من العِوّض الذي اتفمًا عليه أو جعل مقابلّة 
شرعاء كالمبيع في يد البائع» فإنه مضمون بالثمن لو 
تلفء لا بالبَدّل من المثل أو القيمة.. أما ضمان اليد: 
فهو ما يُضمن عند التلّف بالبدل من مثل أو قيمة. 


وقال: ويفترق ضمان الإتلاف واليد في أن ضمان 

الإتلاف يتعلق الُكم فيه بالمباشر دون المتسبّب» 
1 2 

وضمان اليد يتعلق بب| لوجوده في كل منهما. ثم عندنا 
أن ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك. والملك باق 
بحاله؛ لأنه لم يجر ناقلٌ عن ملكه. والفائت عليه هو 
اليد والتصرفء. فيكون الضان في مقابلة ما فات. 
وعند الحنفية أن الضان في مقابلة العين التى وجب 
رذفاء فالشيات بدل عا إن بدالضياة): 

نا «القواعد للز ركفى ؟/ 2-59 الى الالالال 
الأشباه والنظائر للسيوطى ص57" روضة الطالبين 
/08هء الفروق للقراني .)3١17/"‏ 
«ضَيَنَة 

التاق لي اخلط والأهارة وقد وو [بوداوة 
والترمذي عن النبى كَكِِ: أنه قال: «الأئمةٌ صُمَبَاءُ). 
ومعناه: أنهم يتحملون سهوّ المأمومين إِنْ وقع» وليس 

م 5 5 : 5 > 

«يريد أنه يحفّظ على القوم صلاتهم. ومعنى الضَنّة: 
الحفظ والرّعاية». 

وحكى الخطابي وابن باطيشٌ عن أهل اللغة: أن 
الضامن ني كلام العرب معناه: الراعي. والضمان: 
الرعاية. فيكون معنى كون الإمام ضامنًا: أنه راع 
لحفظ صلاة القوم وعدد ركعاتها. 

لا (مختصر سنن أب داود للمنذري ومعه معالم 
السئن للخطابي /١‏ 587, المجموع للنووي ”/ //ا 
البيان للعمراني ؟/ لاه المغنى لابن باطيش /١‏ 2/7 
النظم المستعذب .)05/١‏ 
٠‏ ضِيَاقَة 

يقال في اللغة: ضِمْنّه أَضِيفُه ضَيْما وضِيَاقَة؛ 
أي: طلبتٌ النزول عنده ضيمًا. وأصل الصَّيْف لغةّ: 


جت 


ضَيْرن 
الميل. وقد سُمى الصَّيِّف بذلك لميله للنزول عند 
من استضافه. 

أما في الاصطلاح الشرعي: فالصّيافة تعني «بذل 
البادي أو المقيم في قرية أو مدينة المأوى والطعام 
ثلاثة أيام مجانًا للقادم إليها من غير أهلها إذا طلب 
النزول عنده». 

وهي حق شرعي ثابت للمسلم على من استضافه 
من المسلمين؛ لما روى البخاري ومسلم عن النبي كَل 
قال: ١مَنْ‏ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلْيْكرِمْ ضيفّة 
جائزكه». قيل: وما جائزته يا رسولٌ الله؟ قال: «يومه 
وليلتته؛ والضيافة ثلائة أيام؛ فما كان وراء ذلك فهو 
صَدَقة عليه ولايلٌ لرجل مُسْلِمٍ أن ن يقي عانل أخيه 
حتى يُؤْئِمّه). قالوا يا رسول انو كيف 14 وْئْمُهُ؟ قال: 
اقيم عنده ولا شيء له يُقربه به). 

ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الصّيافة» 

0 8 مه اه 

ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة أم مُستحكبة» وفي 
شروط ثبوت هذا الحق» واستيفائه ومدته. 

لا ١المغرب؟/ .١15‏ أساس البلاغة ص "271/7 
مشارق الأنوار 7/ 57. المحلى ,.7١7/9‏ القواعد 
لابن رجب ص78". معالم السئن للخطابي ه/ 21597 

الضَيْرّن -على وزن فَيْحَلء مثل فيصّل وحَيدّر- 


يُطْلّق في اللّغة على جملة معان منها: الحافظ الثقةٌء 


والقرّان» والشريك» ومَنْ يزاجم عند الاستقاء» ولد 
الرجل وعيالّه. 

أما اصطلاحًا: فالمراد به: «الثقة الذي مُجْعَل مع 
العامل والساعي لحفظ ما يجبيه من الَرَاجٍ ونحوه». 
وقد كان يُسمى في العراق ابُنْدَارًا»؛ لأنه يتولى حِفْظ 


6 صو 


حزن ما يجبيه العامل من أموال» حيث إن البْنْدَار 
في ال هو الخازن» وجعه تاد . وذكرالخزاعي 
أنه يُسمى في بلاد المغرب (مُدْ مُشْرِقَا؛ نظرًا لاطّلاعه 
وإشرافه على جميع أعمال العامل. 

لا (القاموس المحبط ص 557 اول 
المعجم الوسيط ص5179. تخربج الدلالات السمعية 
ص كلاه /الاه). 
5 ضيه 

ل 7 2 

تطلق الضيعة في اللغة: على العقار -خلاف 
المنتقول- من الأموال. يقال: ضَيّعَة الرَّجَل؛ أي: 
لاود يم ما ند وجمعها ضِيّاع. وأضاعٌَ 
الرجل: كَثْرت ضِيَاعُهء وهي المزارع والأرضون. 


وا م لضيعَة أيضًا: الحرقة والصّناعة. ومنه قيل: «كل 
رجل وضبعتة». 

ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس معناها 
اللتوي» كبا يظلثوها أحيانا على العيال الضبّعء 

لذَّييّة الصّغار والؤَّمتَى الذين لايقومون بشأن 


2 


أنفسهم. 

لا ١المصباح‏ ”47/7. المغرب ”7/ ١5‏ التوقيف 
ص475. المفردات ص”5 5. التعريفات الفقهية 
ص 4ه" النظم المستعذب /١‏ 519). 


636 إرقكيرة 


٠‏ طارف 
الطَّارِف في اللّغة: الحادث. والمال الطَّارف 
والطَّريف هو المستحدّث؛ أي: المستفاد حديئًاء خلاف 
التّالد والتّليد. ومنه قولهم: «دَّمَبَ بالتَالِدِ والطّارف». 
وقال الثعالبي: «إذا كان امال مورونًا فهو لاد وإذا 

كان مكتسّيًا فهو طارف». 

ويستعمل الفقهاء أحيانًا لفظ الطّارف في باب 
الفرائضء ويقصدون به «ما كسبه المرتد من المال بعد 
ردته»» والتّالد بمعنى ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه. 
حيث إن بعضهم يفرّق بينهه| في الحكم فيجعل الطّارفٌ 
قينا في يبك فال المسلهيخ والتالد لورقته المسلمين. 
وهو قول أبي حنيفةً والنّوري وإسحاق ومن واققهم. 
أما سائر الفقهاء فلا يفرّقون بين طارفِه وتالِدهء وإن 
كان بينهم ثمة اختلاف في ميراثه» هل يكون فيئًا في 
بيت المال أم أنه لورثته من المسلمين؟ على قولين. 

لا (القاموس المحيط ص .٠١75‏ المعجم الوسيط 
هوه المصباح ل المغني لابن قدامة 
8 1"7ء فقه اللغة ص ١ه).‏ 

٠‏ طَسْق 
الأتع) قلبةفارسيةساية أضلينا كته 
ومعناها الأجرة. أما في الاصطلاح: فقد قال 
الخوارزمي: هي الوظيفة تُوضَمُْ على أصناف الزّروع» 
لكل جريب وقال ابن الآثبر: قوق حديث غمر: أنه 
كتب إلى عثان بن نيف في رجلينٍ من أهل الذمة 


"5١ 


طَلَب التُقرير 
أسلما: ارفع الجزية عن رؤوسهماء وخخذ الطّسشق 
من أرضيهم|. الطسق: الوظيفة من خراج الأرض 
المقرّر عليها». 
لا (مفاتيح العلوم ص الأموال 5 عبيد 
ص5 ”2 النهاية لابن الأثير "/ 5 .)١7‏ 


و 


ه طعمّة 

اللخ في اللعةة الطعاء. و«الطضاء الطتياهن 
الذي يَشْبَعٌ منه الإنسان. والطّلمة: حي الأكلة: أرما 
يُطْعَم. وتُطلّق مجارًا على الرّزْق. فيقال: جَعَل السلطان 
هذه الضَّيعةً طّعْمَةَ لفلان؛ أي: رزقًا. وعن معاوية: أنه 
أَطْعَمَ عَمُرًا خراج ممصر؛ أي: أعطاه طُّعْمَةُ. والجمع 
طُكَم. والطَّعْمَة -بالكسر- هي الجهة التي يُرْترّق 
منهاء بوزن الحرفة. 

أما في الاصطلاح» فقال الخوارزمي: هي أن تُدفع 
الضيعةٌ إلى رجل لِيَعْمْرَها ويؤدي عُشرهاء وتكون 
20 
القطيعة فإنها تكون لعقبه من بعده. وعن أبي حنيفة: 
أن الإطعام مختص بإعارة الأرض للزراعة. 

لا (القاموس المحيط ص١٠‏ ه. المغرب 7١/7”‏ 
المصباح 7/ ١‏ 4 4» تبذيب الأسماء واللغات /١‏ 2185 
مفاتيح العلوم للخوارزمي ص85, أساس البلاغة 
ص .)58١‏ 
ه طَلّب التتقرير 

هذا مصطلح يستعمله فقهاء الحنفية في باب 
الشّفعة ويريدون به: أن يُمْهِدَ الشفِيعٌ على البائع إن 
كان العقار ابيع في يده. أو على المشتريء وإن لم يكن 
العقار في يده أو عند ابيع بأنه طلب ويطلبٌ فيه 
الشفعة الآن. 


ل 


لع 

وقد جاء في (م70١٠)‏ من «مجلة الأحكام 
العدلية»: ايلم الشفيع بعد طلب المواثبة أن يشهد 
ويطلب طَلَّبٌ التقرير» بأن يقول في حضور رجلينٍ 
أو رجل وامرأتينٍ عند المبيع: إن فلانا قد اشترى 
هذا العقاره أو عمد المعتري آنلك قد اكتريت التقار 
الفلاني» أو عند البائع إن كان العقار موجودًا في يده 
أنك قد بعت عقارك» وأنا شفيعُه هذه الجهة» وكنتٌ 
طلبت الشفعة» والآن أيضًا أطلبها. اشهدوا. وإن كان 
الشفيعٌ في محل بعيد» وم يمكنه طلبٌ التقرير والإشهاد 
بهذا الوجه وك آخر وإن لم يجد وكيلًا أرسل مكتوبًا». 

لا (شرح المجلة للأناسي 508/7 درر الحكام 
7/5 م9١١‏ من مرشد الحيران). 


حي 

الطّمَع لغةٌ: تَعَلْقٌ البال بالشيء من غير تقدّم سبب 
له. وقال الراغب: نُروعٌ النفس إلى الشيء شهوةٌ له. 
وأكثر ما يُستعمّل الطمعٌ فيم| يقرب حصولّه. 

ويُطلّق الطّمع مجارًا على الرّرّق. والجمع أطماع» 
فيقال: أَطّعٌ الجنْدِ؛ٍ أي: أرزاقهم. وقيل: أوقات 

أما في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: الأطماعٌ 
تُسَمَّى الرَّزْقات في ديوان العراق» واحدتها رَزّقة 
-بفتح الراء- لأنها المرّةٌ الواحدة من الرَّزْق. 

وتعبير «إقامة الطّمّع» معناه وَضْع العطاء؛ أي: 

وقد ذكر الخوارزمي أن هذا المصطلح من 
مُواضعات كُتَّاب ديوان الجيش. 


لا (المصباح ؟/4548: مفردات الراغب 
ص4 57., أساس البلاغة ص 233/85 التوقيف للمناوي 
ص 486» تخريج الدلالات السمعية للخزاعي 
ص47 21 مفاتيح العلوم ص .)9١‏ 
ه طَوَّاف 

الطَّوْفُ لغةّ: المي حول الشيء. يقال: طافٌ به» 
يَلُوفء طَوْقًا. ومنه الطّاتف؛ وهو الذي يدور حول 
البيت حافظًا. ا قال الراغب. 

وقال ابن الأثير: «الطّائف: هو الخادمٌ الذي 
يخدّمُكَ برفق وعناية» والطَّرّاف فَكَال منه». 

أما في الاصطلاح الفقهي: فيُطلّق الطَّرّاف على 
«السَّمْسَار الذي يَطُوف بالسلعة المعروضة للبيع طلبًا 
للزيادة في ثمنها». حيث إن السماسرة أنواع؛ فمنهم 
الجالس في حانوته» يأخذ السلع عنده ليبيعها لحساب 
أصحابها مقابل جُعلٍ على ذلك» ويُسمى لاس 
والجليس» ومنهم مّن يطوف بها في الأسواق للمُزايدة 
فيهاء ويُطلّق عليه الطّواف» ومنهم غير ذلك. 

وهذا المصطلّح مستعمّل عند المالكية دون غيرهم 
من الفقهاء. (ر. جلاس - مناد). 

لا (المفردات ص١"5.‏ النهاية لابن الأثير 
١57 /*‏ حاشية الدسوقي 4/ 37-75؟» الزرقاني على 
خليل وحاشية البناني عليه 1/ 8؟» الخرشي 1/ 71 
كشف القناع للمعداني ص 2٠٠١‏ » مواهب 
الجليل ”/ 2١161‏ التبصرة لابن فرحون ؟/ “7877). 


66ة6ية 


ريحي 


٠‏ الظفّر باحق 
الظّفهُ لغةٌ: الفوز بالمطلوب. وأصله من ظَفَدَه: إذا 


أما مصطلح «الظَّمّر بالحق» عند الفقهاء فالمراد به: 
استيفاء الحق المالي بدون موافقة المستوقٌ منه أو حكم 


الظّمّر بالحق 

القاضى به. )| إذا وجد المستحق عينّ ماله عند غاصب 

أو سارق أو ظالم» فأخذها من غير إِذْنِه أو إذن القاضي. 

وكمّن كان له دين عند آكحرء وم يوقه إياه برضاهء فأخل 

مقدارٌ دّينه جنسًا وصفةً من مال الغريم بدون إذنه أو 
كم القاضي. ونحو ذلك. 

لا المصباح 7 #بذيب الأسماء واللغات 

21917 ا لمفردات ص59 4.» البحر الرائق /ا/‎ 0١ 

تحفة المحتاج 2581/٠١‏ قواعد الأحكام للعز 


26> منح الجليل / اجرفرة المحل لابن حزم 
18). 


6ب 6رةكيرة 


٠ه‏ عادة 

العَادَة في اللّفة: الدَّيْدَن. وكل ما تكرّر. من عاد 
يعود؛ إذا رجع. 

أما العادة في المصطلح الفقهي: فهي «الأمر المتكرر 
من غير علاقة عقلية». وقد أدخل الفقهاء في مفهومها 
المؤثراتٍ الطبيعية غير الإرادية» كحرارة الإقليم 
وبرودته من حيث إسراع البلوغ والتيض ونحو 
ذلك. وهي مُعتبرة معوّل عليها في النظر الفقهي» ومن 
هنا نص الفقهاء في قواعدهم الكلية على أن «العادة 
محكّمة»» غير أن العادة إن تُعتبر إذا اطردث أو غلّبت. 

آأما الفرق بين العادة والحُرفء فقد قال بعش 
الفقهاء: هما بمعتّى واحدٍ؛ لأن مؤداهما واحد. وفرّق 
غيرهم بينهما على اعتبار أن العادة تصدّر من الفرد» 
حيث تكون له عادة في فعل كذا أو قول كذاءى) هو 
اهوج هن الع لحري للكنينة 01 شرك تقالو ا: 
إنه غالبًا ما يكون ملتصقًا بالجماعة. 

لا (القاموس المحيط ص2”872 المصباح 
67١"‏ الكليات "/ ,5١6‏ التوقيف ص2»440 
التعريفات الفقهية ص2”59 الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص88 وما بعدهاء ولابن نجيم ص١ ٠١‏ 
وما بعدهاء شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين» 
مطبوعة ضمن مجموع رسائله /١‏ 45 وما بعدها). 


. عَارِية 

العَاريّة في اللّغة: مشتقة من التعاوّرء وهو التناوب 
والتداول. وني الاصطلاح الفقهي: هي «عقد تبرع 
بالمنفعة» فكأن الي جعل لغيره نوبةٌ في الانتفاع بملكه 
غل أن تعود الثوبة إليه بالاستردادمكن شاع 

وهذا التعريف للعارِيّة فيه خروج من خلاف 
الفقهاء: هل العاريّة تمليك للمنافع أم إباحة لها؟ حيث 
إن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليكٌ للمنفعة مجانًاء 
بينم) ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحةٌ للمنافع 
بغير عِوَض. 

وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العاريّة نوعان: 
حقيقية» ومجازية. 

- فالحقيقيّة: إعارة الأعيان التي يمككن الانتفاع بها 
مع بقاء عينهاء كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك. 

- والمجازيّة: إعارة ما لا يمكن الانتفاعٌ به إلا 
بالاستهلاك؛ كالدراهم والدنانير والطعام الككيل أو 
الموزون أو العددي المتقارب. فهذه إعارةٌ صورةٌ» 
قرضٌ معثى. 

لا (المصباح ؟/ 077. المفردات ص575. تحرير 
ألفاظ التنبيه ص8١”.‏ التوقيف ص”455» أنيس 
الفقهاء للقونوي ص ١‏ 255 م8"”/ من المجلة العدلية. 
تنوير الأبصار مع رد المحتار ه/ 1/1”» مغني المحتاج 
*/ 11 الشرح الكبير للدردير */ 47"0» المغني 
ه/ 0 , غرر المقالة ص777). 
« عَاقِلَة 

العَاقِلَةُ لغةً: جمع عاقلء وهم الذين يَغْرّمون 
العَفْلّه وهي الديّة. وإنما سُمّيت الديةٌ عَفَلٌا لوجهين: 


أحدهما: أن الإبل كانت تُعقّل بفناء ولي المقتول. 


والشاني: أنها تعقّل الدماء عن السفْك؛ أي: 
تُيكها. وقيل: لأنهم يمتعون مَنْ يحملونها عنه من 
الجناية» لعلمهم بحاله. 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 
في اللغة. 

والعاقلة عند أكثر الفقهاءٍ: العَصَّبّاتٌ من أهل 
العشيرة. وعند الحنفية: أهل الديوان لمن هو منهم» 
وقبيلته التي تحميه فيمن ليس منهم. 

لا ١المصباح‏ 504/7. طلبة الطلبة ص59١.‏ 
المطلع ص58"؛ التعريفات للجرجاني ص8/ء 
المفردات ص١١‏ 0. التعريفات الفقهية ص .)"1/١‏ 
٠‏ عامل 

العافل فق اللّغنة من الكل قال الراشب ةوهو 
كل فِمْلٍ من الحيوان بقصد. فهو أخصٌ من الفعل؛ 
لأن الفعل قد يْنْسَ ب إلى الحيوان الذي يقّع منه فعلّ 
بغير قصله وقد يُنْسَبُ إلى الجماده والعملٌ قلا يُْسَب 
إلى ذلك. وقال ابن الأثير: العاملٌ هو الذي يتولى أمور 
الرجل في ماله وملكه وعمله. 

أما العامل في اصطلاح الفقهاء: فهو مَنْ يستحقٌ 
أجرًا أونصيبًا من الربح أو الغلّة مقابل عمل يقوم به. 
ويرد هذا الافظ عل السنة الفقهاء في المزارعة والمساقاة 
والمضاربة طرفًا في العقد مقابل صاحب الأرض أو 
صاحب الشجر أو صاحب رأس المال» وفي الزكاة 
بمعنى متولي جمع الصدقات من الأموال الظاهرة» 
وفي الأحكام السلطانية بمعنى الوالي أو حاكم الإقليم 
ونحو ذلك. والجمع عّال. 

وفي الأندلس كان يُطلّق منصب «شيخ العمال» 
على المؤتمن على الحباية والمال فيها. 


ا ىر 


عَجِرْ الوصي 

لا (المصباح ؟/"51. الكليات .1١/#‏ 
المفردات ص4١‏ 5. التوقيف ص0772, التعريفات 
الفقهية ص 217/١‏ النهاية لابن الأثير / 7٠٠‏ معلمة 
الفقه المالكي ص58 ؟). 

العِنْقٌ والعتاق والعتاقة في لغة الفقهاء: يعني زوال 
لزه أو الخروجَ من المملوكية. فهو عبارة عن إسقاط 
المولى حقَّه عن ملوكه بوجهٍ متخصوص؛ به يصير 
العلوك من الكحران. 

قال الأزهري: وهو مشتق من قوهم: عَتَقَ المَرّس؛ 
إذا مسب ونجاء وعَمّق الفرخح؛ إذا طار واستقلٌ» والعبد 
بالعتق يتخلصٌ ويذهب حيث شاء. 

لا١المغرب؟7/١4.‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص"4 7 
المطلع ص4١‏ ؛ التوقيف ص507. طلبة الطلبة 
ص 57. حلية الفقهاء ص8١ .٠‏ التعريفات الفقهية 
ص 0/١‏ تبذيب الأسماء واللغات ؟/ 8). 


٠‏ عجر الوصي 

العجر فق الثقة الضعف» قال الراغنب: اصله 
التأخر عن الشيء» وحصوله عند عَجَرْ الأمر؛ أي: 
مؤحره. وصار في التعارّف اسرًا للقصور عن فعل 
الشيء. وهو ضا القدرة. 

والمراد بعجز الوصي عند الفقهاء: عدم قدرة 
الموصى إليه عن القيام بها أوصي إليه فيه» وحُسْنٍ 
التصرف فيه. ويّستعمل الفقهاء هذا المصطلح ني 
الإيصاء عند كلامهم على شروط الوصيء فيقولون: 
إنَ عَجْرَ الوصيّ» لمرض أو كبر يسن أونحوذلك 
مانعٌ من صحة الإيصاء إليه؛ إذ لا مصلحةً تُرجى من 
الإيصاء إلى مَنْ كان هذا حاله. ىا أنه سببٌ لانتهاء 
وصايته لو طرأ فيها بعد؛ لأن اشتراط قُدرة الموصّى إليه 
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- 


عدالة 


على القيام بها عهد إليه كا يُعتبر في الابتداء فإنه يُعتبر 
في الدوام والبقاء. 

لا (المصباح 7/7 المفردات ص 2484 
التوقيف ص؛ 050. الشرح الكبير 4/ "507» مغني 
المحتاج ”/ ه/ء المغني لابن قدامة 214٠/5‏ رد 
المحتار 5/ .)7/١6‏ 
٠‏ عَذَالة 

العدالة في اللّغة: الاستقامة. وهي عند الفقهاء 
عبارة عن اللاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو 
محظور في الدين. وقيل: هي صفة تُوجب مراعاتها 
الاحترارٌ عما يِل بالمروءة عادةٌ ظاهرًا. فالمرة الواحدة 
من حاترا فقرات وكتريت التتكلام لا خرل بالمروءة 
ظاهرًا؛ لاحتمال الغلط والسهو والتأويل» بخلاف ما 
إذا عَرِفَ منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال. 
ويُعتبر عُرفٌ كل شخص وما يعتاده من لُبسه وتعاطيه 
للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلكء فإذا فعل ما لا 
يليق به لغير ضرورة قَدَّحَ» وإلا فلا. 

وقد جمع بعض الفقهاء بين المفهومين فعرّفها 
بقوله: «هي مَلَكَة في الشخص تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة». 

وقال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «ليس للعَدّل 
علامة تُقَرّقُ ببنه وبين غير العَدْل في بدنه ولا لفظه» 
وإنما هي علامة صِذْقِهِ با محْتَيرُ من حاله في نفسه. فإن 
كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه 
تقصير عن بعض أمره؛ لأنه لا يعرّى أحد رأيناه من 
الذنوب. وإن خلط الذنوب والعمل الصالح؛ فليمس 
فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره؛ بالتمييز بين 
حَسَيْهِ وقبيحه. وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن 
يختلف المجتهدون فيه». 


ا 


وقال الباجي: «العَدْل: هومن عرِفٌ بأداء 
الفرائض وامتثال ما أُمرَ به واجتناب ما مي عنه مما 
يثلم الدّين أو المروءة». 

لا (المصباح 247١/7‏ التوقيف ص5٠‏ 5. 
التعريفات للجرجاني ص 2794؛ التعريفات الفقهية 
للمجددي ص 277/4 الرسالة للشافعي ص"4917: 
كشاف اصطلاحات الفنون ٠١١5/7”‏ إحكام 
الفصول للباجي ص57" شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص١7”51).‏ 
«عِدَة 

العِدٌَلغةً: تعني الوعد دون زيادةٍ أو نقصانٍء 
وهو الإخبار عن فعل المرء أمرًا نافعًا في المستقبل 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 
اللغوي. وعلى ذلك قال الحطّاب من المالكية: «وأما 
العِدّة» فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئًا الآن» وإنما 
هي كما قال ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المُخْير معروًا 
في المستقبل». وجاء في «الواضح» لابن عقيل: «فصلٌ: 
والوعدٌ والعِدَةٌ خيرٌ أيضًاء وحدَّه: إخبار بمنافع لاحقةٍ 
بِالمُخْبَرَ من جهة المُخِر في المستقبل. ووَعْدُ الله بالئواب 
لمن أطاعه داخل تحت هذا الحد). ١‏ 

لا (معجم مقاييس اللغة50/5١.‏ المصباح 
8١‏ المفردات ص575. مشارق الأنوار 
0 الواضح لابن عقيل .٠١5/١‏ تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام للحطاب ص87 .)١‏ 
«عَدَدي 

العَدَدِيّ لغةّ: منسوب إلى العَدّده وهو الكمية 
المتألفة من الوحدات. وعلى ذلك لا يكون الواحد 
عددًا؛ لأنه غير متعدّد؛ إذ التعدد الكثرة. 


3 / 


أما العددي والمعدود في المصطلح الفقهي: فهو 
مايتعين مقداره بالعدٌ. والعدّ: ضَحٌ أعداد إلى أخرى 
غيرها وإحصاؤها على سبيل التفصيل. 

والعددي هو أحد أفراد «المقدّرات» من الأشياء: 
وهي ما تتعين مقاديرُها بالكيل أو الوزن أو الذَّرْعَ أو 
العدّ. وتشمّل اككيلات؛ أي: التي يُعرّف مقدارُها 
ويحدّد بالحجم بحسّب الوحدة القياسية الحجمية 
العرفية المراعاة في ذلك. والموزونات؛ وهي التي 
يُعرف مقدارٌها ويحدّد بالوزن بحسب الوحدة 
القياسية الوزنية العرفية المراعاة في ذلك. والمذروعات 
أو الذّرعيات» وهي التي يُعرف مقدارها ويحدَّد 
بالطول بحسب الوحدة القياسية العرفية للأطوال 
المراعاة في ذلك. والعدديّات» وهي التي يعرّف 
مقدارُها بالعدّء وإنها لتنقسم عند الفقهاء إلى قسمين: 
عدديات متقاربة» وعدديات متفاوتة. 
- فأما العدديّات المتقاربة: فهي التي لا يكون بين 

أفرادها وآحادها تفاوت يُعتدٌ به في القيمة. وإنها 

لتعتبر من المثليات. 
- وأماالعدديّات المتفاوتة: فهي التي يكون بين 

أفرادها واتحادها تفاوت تعد به ف القيعة: وإنبا 

تعد من جنس القيميات لا المثليات. 

لا (المصباح ؟459/1. المفردات ص”485» 
التعريفات للجرجاني ص229, التوقيف ص6٠‏ 5. 
التعريفات الفقهية ص ؟ /ا"ء م5170115-11١-‏ 
من مجلة الأحكام العدلية» درر الحكام .)١٠١ 7 /١‏ 
«عَدل 

اَعَد في اللّعة: القَصْد في الأمور. خلاف الجتور. 
قال ابن القيّم: العَدْل هو الأخذ بالوسط الموضوع بين 
طَرَّق الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدنيا 
والآخرة: بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. كذلك يرد 


و 


عدر 


في اللّغة بمعنى المساواة» لكنه إذا استعمل فيه يدرك 
بالبصيرة كالأحكام قيل: عَذْلء وإن استعمل فيا 
يُذْرَك بالحاسة كالموزون والمعدود والمكيل قيل: عِذْل. 

وجاء في «الواضح» لأبن عقبا:«الكذل: هيو 
الاستقامة في الفعل. وقيل: هو العدول إلى الحق. 
وقيل: هو وضع الشيء في حقه. وقيل: سَميَ العدل 
بهذا لأن العدل هو الذي لا يميل» وهو مأخوذ من 
التعديل الذي ينفي ابل». 

ويُطلّق مصطلح «العَدْل) في الاستعمال الفقهي: 
على من رضي الراهنُ والمرتين أنْ يكون المرهون بيده. 
سَمّيَ بذلك لعدالته في نظرهماء حتى اثتمناه وسلماه 
وأودعاه العينَ المرهونة. وهذا الاستعال الفقهي 
خاص بالرهن. 

لا (المصباح ؟/ 7١‏ 4. المفردات ص54/87» 
التوقيف ص5٠‏ 5. التعريفات للجرجاني ص79 
التعريفات الفقهية ص 5/"؛ الفوائد لابن القيم 
ص1508١.‏ م5١7‏ من المجلة العدلية» رد المحتار 
5/ هه الواضح .)١6١ /١‏ 
«عُذْر 

عسل الكذرقاللعل فى الالساة ما مويه 
ذنبه» بأن يقول: لم أفعله. أو فعلتٌ لأجل كذاء ويذكر 
ماجْحْرِجَهُ عن كونه ذنبًا. أو فعلتٌ ولا أعود. وهذا هو 
التوبة. وعلى ذلك فكل توبةٍ عذرء ولاعكس. 

وقد اصطلح الفقهاء على إطلاق العَُذْر على 
«ما يتعذّرُ معه مضي على موبجحب الشرع إلا بتحمل 
ضرر زائد». 

لا «المغرب 7/ 44» التوقيف ص8 ٠‏ 5. المفردات 
ص »44١0‏ الكليات / 71 غرر المقالة ص١/ء‏ 
التعريفات الفقهية ص ه/1”). 


عْرَاضَة 1 


عسل م .م 
« عرّاضة 
أصل العْرَاضَة في اللّغة: الِعَطِيّة. يقال: أَصْفَدَهُ 


وأَعْرَصَةُ؛ أي: أعطاه. ثم أطلقت على الهدية التي 
يحولها القادم من سَفْر. قال ابن الأثير: «يقال: 
عَرَضْتٌ الرجلّ؛ إذا أهديتٌ له. ومنه العْرّاضَة وهى 
هدية القادم من سَمَرِه». وفي «فقه اللغة» للثعالبي: 
«العْرَاضَةٌ: هديةٌ يديه القادم من سفره». 

لا (فقه اللغة ص75" التلخيص لأبي هلال 
العسكري .47//١‏ النهاية لابن الأثير / 8١”ء‏ 


تخربج الدلالات السمعية ص/01). 
«عَرَاي 

العَرَايَا لغةٌ: جمع عَرِيّة والعريّة في اللّغة: ما انفرد 
بذاته» وتميرٌ عن غيره. 


وتُطلق العَريّة في الاستعمال الشرعي على النخلة 


يُعريها -أي يؤتيها- صاحبها غيره ليأكل ثمرتها سنة 


أو سنتين أو أكثر من ذلك. فإذا انقضت المدة» رد إليه 
الأصل. وهي من النّخْل كالمنيحة من الحيوان» سمت 
انك لالب عرات هن سك راقن انان تيفل 
صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. 

قال الماوردي: والعَرِيّة على ثلاثة أقسام: مواساة» 
ومحاباة» ومراضاة. 


5 و ا 

0 فأماالمواساة: فهي أن يتصدق الرجل ببعض 
نخله على الفقراء» أو يمنح به قوم بأعيا:هم من 
المساكين. ويُفرِده عن باقي ملكه. فيصير عَرِيَة 
مدميزة. وهلا مستكب. 

9 وأماالمحاباة: فهي أن الخْرّا ص كانوا إذا حَرَصُوا 
1 5 ف اغا > > كيت 
نخل رجل» تركوا بعض نخله عِرِيّة لا تحرص 
عليه ليأكلهاء عل بأنه سيتصدق منها بأكثر من 
ثلثهاء وهذا جائز. 


9 وأماالمراضاة: فقد اختلف الفقهاء فيهاء وفي المراد 
بهاء فذهب الشافعي إلى أنها بيع الرُطب حَرْصًا 
على رؤوس النخل بمَكيله تمرّاعلى الأرض في 
خمسة أوسّق أو أقل» مع تعجيل القبض. وقال 
مالك: العَريّة أن جب رجلا ثمرّكَخَلاتِ من 
حائطء فتتم الهبةٌ عنده بالقبول وحدّه؛ ثم يكره 
مشاركة غيره» ولا يقدر على الرجوع في هبته» فله 
أن يبتاع ذلك جبرًا بخرصه تمرّاء ويجريه مبجحرى 
الشفعة خوفامن سوء المشاركة: وقال آبو حتيقة: 
بل العريّة: أن جب الرجل تَمَرَ ئَخَلاتٍ لا 
يقبضهاء ثم يبدو له فكرة الرجوع فيهاء فيتراضيا 
على تركهاء ودفع حَرْصها تمرًا مكانهاء فيجوز. 
وأما ماروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

وأحمد والبيهقي عن النبي كَل أنه (نمى عن بيع ثَّمَرِ 

النخل بالتمر كيلاء ورّخّصّ ني العرايا». فالمراد بذلك 
بيع العراياء وهو كما قال الأزهري: «أن يجيء الرجل 


إلى صاحب الحائط» فيقول له: بعني من حائطك ثمر 
اي رت ا ياهاء 


ويقبض التمره ويْسَلُمُ إليه النخلات يأكلها ود م 
(ر. بيع العرايا). 

لا (المغرب ؟/07ه, الزاهر صصه ١‏ ؟. المطلع 
ص 2.74١‏ شرح ألفاظ المدرّنة ص276 التوقيف 
ص017, تحرير ألفاظ التنبيه ص١18.‏ المصباح 
”/ 48. النووي على مسلم .184/٠١‏ الحاوي 
لللاوردي 5/”"ة» النهاية لابن الأثير "/ 5 7لا 


إعلام الموقعين ؟/ /0. 
٠‏ عَرَبُون 


بيع العُربون -أو العُزبان- في اللّغة واستعمال 
النقياء : هو أن يش يشتريّ الرجل السلعة ويدقع للبائع 


مَبلعًا من المال» على أنه إن أتم البيع يِب ذلك المبلغ 
من الثمن» وإن لم يتم كان للبائع. 

لا المصباح المغرب "/ 5٠‏ المطلع 
ص”7777, المتتقى للباجي 5/ .١161/‏ مواهب الجليل 
0/5 مماية المحتاج 1 96 المغنق 5/ ضفةة 


صهة ت” .و 


«عَرصّة 

العَرْصَّةٌ في اللغة -كا قال الثعالبي-: كل بقعةٍ 
ليس فيها بناء. والجمع عِرَاص وعرّصات. وعَرْصّة 
الدار: ساحتها. وهى البقعَة الواسعة التى ليسن فبها 
بغام. قال الأرهرع#وشعيّت ساحة الدار عَرّصَة لأن 
الصبيان يَعْتَرصُون فيها؛ أي: يلعبون ويمرحون. 

وعَرْصّة الوادي: هي كل جَوْبَة مُنْفْتِقَةٍ يجمع 
السيل فيها الحصى الصغار. 

لا (المصباح 478/7 الزاهر ص١١,‏ غرر 
المقالة ص/7”» التعليق على الموطأ للوثّئى ؟/ .)١1‏ 
« عَرْض 

يُطلق العَرْضٍ في اللّغة على جميع صنوف الأموال 
غير الذهب والفضة. وجمعه عروض. أما العَزض: 
فهو حطام الدنيا؛ أي: جميع متاعها من الذهب 
والفضة وغيرهما. 

أما في اصطلاح الفقهاء: ف كثر مايردلفظ 
«العَزْض» على ألْسِئَتِهم في باب الزكاة» وقد اختلفوا 
في مدلوله على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لآن عيد القاسم بن سلّام: وهوأن 
العَرُّوض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولااوزن» 
وليست حيوانًا ولا عقارًا. 

وقد نَحَتْ «مجلة الأحكام العدلية» نحو قوله» غير 
أنهالم تستثنٍ العقارّ من العروضء بل اعتبرته منهاء 
فجاء في (م١11)‏ منها: «العروض: جمع عَرْض؛ وهو 


اح 


ماعدا النقودً والحيواناتٍ والمكيلاتٍ والموزوناتٍ. 
كالمتاع والقماش». 

والثاني: لابن قدامة وأبي الحسن المالكي وابن عابدين 
وغيرهم: وهو أن العَرْض «كل ما ليس بنقد من 
المتاع» وذلك لدخول الدوابٌ واككيلات والموزونات 
والعقار في عروض التجارة إذا نواها مالكها فيها. 
وعلى ذلك قال في «المغني»: «العرٌّوض: جمع عَرْ ض» 
وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه. من 
النبات والحيوان والعقار وسائر المال». 

والثالث: للبهوتي: وهو أن العَرْض أعم من ذلك» 
فهو كل ما يعد لبيع وشراءٍ لأجل ربح, ولوين نقد. 
فأدخل النقد في العْرُوض إذا كان متحَّدًا للاتجار به. 
ثم قال: امي عرضًا لأنه يُْرَضُ لياع ويُشترى» 
تسمية للمفعول بالمصدرء كتسمية المعلوم عِلَاء أو 
لأنه يعرض ثم يزول ويفتى». 

لا (المصباح 478/7. المغرب 7/ 07, التوقيف 
ص ١٠ه.‏ مشارق الأنوار ؟/ "/اء التعريفات الفقهية 
ص7”777, الإشارة إلى محاسن التجارة ص"3» رد 
المحتار 7/ 2*٠‏ البدائع ؟/ 25١07١‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه ص5١١2‏ شرح منتهى الإرادات »401//١‏ 
المغني */ ٠‏ مجمع الأنمر والدر المنتقى 5١8 /١‏ 
شرح المجلة للأناسي 19/7 طلبة الطلبة ص5/8١).‏ 
« عَرْض الاحتكار 

عَرْض الاحتكار -ىى) حده ابن عرفة-: «هو ما 
مُْلِكَ بِعِوّضٍ» ذهب أو فض محبوسًا لارتفاع سوق 


# 


تمنه). 
وهذا من المصطلحات الفقهية التى تفرد بها 
المالكية دون غيرهم من الفقهاء. (ر. عرض الإدارة). 


لا (شرح حدود ابن عرفة للرصاع .)١55 /١‏ 
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عَرض الإدارة 
٠‏ عرض الإدارة 

عرّفه الرصّاع بقوله: «هو ما مُلِكَ بِعِوَضٍ» ذهب 
أو فضةء للربح أو به له» غير محبوس لارتفاع سوقه». 

وهذا من المصطلحات الفقهية في مذهب امالكية» 
ولا يعرف عند غيرهم من المذاهب. (ر. عرض 
الاسكار عرض الجر 

لا (شرح حدود ابن عرفة للرصاع .)١54 /١‏ 
ه عَرْض التجر 

حده ابن عرفة بقوله: ١هو‏ ما مُلِكٌ بعوَضٍ» ذهب 
أو فضةء للربح أو به له». 

قال الرصّاع: وقوله: «ذهب أو فضة» يخرج به ما 
مُلِكَ بغيرهماء فإنه ليس بِعَرّض تَجْر. وقوله: «للربح» 
أخرج به عَرْضَ القمّة وَالعلة. وقوله: «أو به له»؛ أي: 
وكذلك ما مُلِكٌ با مُلِكَ من عَرْضٍ بعوّض» ذهب أو 
فضةء «له» أي: للربح» كما إذا اشترى عَرضًا للتجارة» 
وعاوض به عَرْضًا آخر لذلك؛ فإن ذلك من عَرزض 
التجارة. وأخرج به المحبوس لا لارتفاع السوقء ىا 
إذا حبسه للإدارة. ثم قال: وعَرْض النَّجْرٍ أعم من 
عَرْضٍ الإدارة والاحتكار. 

وهذا المصطلح تفرد به المالكية دون غيرهم من 
أهل العلم. 

لا(شرح حدود ابن عرفة للرصاع »١57 /١‏ 
.)١156‏ 
رفن الله 

عَرْضُ الغَلَّة في الاصطلاح الفقهي: «هو ما مُلِكَ 
بِعِوّض» ذهبًا أو فضة. أو بعِوّض الذهب والفضة 
لابتغاء غلته). 


قال الرضّاع: «وَعَرْضض العَلّة إذا اشرئي لتجر 
وقِنْيّة» قيل: يُكَلّبُ الجر وقيل: القنية». 

وهذا من المصطلحات الفقهية التي تفرد باستعمالها 
المالكية دون غيرهم من الفقهاء. 

لا (شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ١454 /١‏ 


٠‏ عَرْضٍ المال 

يقال في اللّعة: عَرَعْست الغيء عرض عَرْضَا؛ 
أي: أظهرثّه وأبرزتّه. وعَرَضْتٌ المتاع للبيع: أظهرثّه 
لذوي الرغبة ليشتروه. 

وعَرّض له أمر؛ أي: ظهر. وعرّض لي في الطريق 
عارضٌ من جبلٍ ونحوه؛ أي: مانعٌ يمنّع من المضي. 
واعَترّض لي بمعناه. 

ومنه: اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تمنع من التتمسك 
بالدليلء وتَعارّض البَيّنات؛ لأن كل واحدة تعترض 
الأخرى ونع نفوذها. 

وأما العْرّض -بضم العين وسكون الراء- فهو 
لغة: الجائب. ومنه فيل: «أوصى أن يُنْقّقٌ عليه من 
عَرْض ماله)؛ أي: من جانب منهء من غير تعيين. 
وفلان من عُرْض العشيرة؛ أي: من شِقّهاء لا من 
صميمها. ومراد الفقهاء به أبعد العَصّبات. 

وأما العَرّضء فالمراد به في اصطلاح المتكلمين: 
«مالايقوم بنفسهه ولا يوجد إلا في محل يقوم به). 
وهو خلاف الجوهرء وذلك نحو حُْمْرّة الحَجَلٍء 
وصَفْرّة الوّجحل. وقال الراغب: العَرَّض ما لاايكون 
لدثبات. ومنه استعار المتكلمون العَرَّضَ لما لاثبات 
له إلا بالجوهرء كاللون والطعم؛ وقيل: الدنيا عَرَضُ 
حاضر؟؛ تنبيهًا على أنه لا ثبات لها. 


لا (المغرب ”/ 57. المصباح 7/ /517» المفردات 
ص59ه6. التعريفات للجرجاني ص ولا التوقيف 
ص ١٠١ه.‏ الكليات "/ 7175-:7318). 

8+ 
هعرف 

العف لعة: فيد الكر. واصلةالحروفي من اللثير 
والبر والإحسان» ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيها 
بينهم. والنسبة إليه عرفي. 

أما العُرْفٌ عند الفقهاء: فهو ما استقر في النفوس 
من جهة العقولء وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
وقيل: هو ماعرّف العقلاء أنه حسنء وأقرهم 
الشارع عليه. 
اعتباره أو إلغائه. كالاستئجار بعوّض مجهول لا يؤدي 
إلى النزاع . 

والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط 
فيهاء وعلى ذلك جاء في «القواعد الفقهية»: «المعروف 
عَرْفًا كالمشروط شرطًا» و«المعروف بين التجار 
كالمشروط بينهم» و«التعيين بالعرّف كالتعيين بالنص». 

نا (المصباح .48١/”‏ المطلع ص55" المفردات 
ص495.» التعريفات للجرجاني ص .١172١‏ التعريفات 
الفقهية ص 2717/7١‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص94/ 
وما بعدهاء ولابن نجيم ص١ ٠‏ ومابعدهاء م5" 
لال 5٠‏ 5# 55.ع)هة من المجلة العدلية). 
« العرق الظالم 

روى أبو داود والترمذي ومالك وأحمد في حديث 
إحياء الموات عن النبي كك أنه قال: «وليس لِعِرْق ظالم 
حقٌّ». وللحديث روايتان: 

إحداهما: وهي رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ؛ أي: 
«عِرْقٍ ظال»» و«ظالم» نعثٌ له» فيكون الظلم راجعًا إلى 


"١ 


الهزق الظَام 

صاحب العرق؛ أي: ليس لذي عِرْقٍ ظالم حقّء أو إلى 
العرزق نفسه؛ أي: ليس لعِرْقٍ ذي ظُلْمٍ حقٌّ. وبه جزم 
مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم. 

قال مالك: «الِعِرْقُ الظالم: كل ما احْتُفرَ أو أَخدَ 
أو غْرِسٌ بغير حقٌ». وقال الخطابي: «العِرْقٌ الظَال: 
هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبهاء 
فإنه يُؤْمّر بقلعه إلا أن يرضّى صاحب الأرض بتركه». 
وقال الأزهري: «هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ رجل» 
فيغرس فيها غِراسًا ليستحقها أو يستغلهاء فتقوم 
البيّنة لمالكها بصحة الملكء فيؤمر الغارس بقلع 
غراسه؛ وليس لعروق تلك الغراس حق في الأرض؛ 
لأن الغارس كان ظائَاء فرق ماغَرّسَ ظالم». وقال 
ابن فارس: «العِرْقٌ الظَال: أن يجيء الرجل إلى الأرض 
قد أحياها غيره» فيحددث فيها بناء» أويغرس فيها 
غِراسَاء أويعمّل بها عملا يريد أن يستوجب بذلك 
الأرقّى: والهزقّ: الأصلء كانه يريد أن يُوَصُلَ أضلد 
يستوجب به الأرض». وقال ربيعة: الْعِرْقٌ الظَّلم 
يكون ظاهرًاء ويكون باطنًا. فالباطن: ما احتفره 
الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن» والظاهر: 
ما بناه أو غرسه. 

والثانية: رواية الإضافة؛ أي: «لِعِرْقٍ ظالم»» 
وعلزيا يكوه لظام ضاحت المزق» ويكبزة الراد 
به: وليس لأصل يؤصله ظالم في أرض غيره حق 
يستوجبه. قال الوقَّشى: «وهذا هو الأصل والمراد به 
وإن نون». 

لا «الزاهر ص١4 .١‏ حلية الفقهاء ص١6١2‏ 
الموطأ ؟/ 2747 المتتقى للباجي 5/ 7 عارضة 
الأحوذي 155/5. فتح الباري 14/0. مختصر 
سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السئن للخطابي 
5/ 6" ؟,ء النهاية لابن الأثير / 2719 التعليق على 
الموطأ للوقشي 5/7 .)7١‏ 


يُطلق (عَسبُ القَمْل) في اللّغة: على ضر ابه وعلى 
مافدوعل بلاق قبل للكراء الذي يأخذه صاحب 
الفحل على ضرابه» لتسمية العرب الشيء باسم غيره 
إذا كان معه أو من سببه. 


وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
النبى يكل أنه نبى عن عَسْب الفَخل. 

وقد ذكر شرّاح الحديث: أن المراد بعشب الفحل 
المنهيّ عنه كراء الفحل للضّراب أو بيع ضراب الفحل 
أو مائه. ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك» 
وإن كان بينهم ثمة اختلاف في تعليله» حيث علل 
الشوكاني بأنه بيع غير متقوم وغير معلوم وغير مقدور 

لا (القاموس المحيط ص57 »١‏ الزاهر ص ٠‏ حة 
نيل الأوطار / 47 7» سنن النسائي مع زهر الربى 


"1١‏ بدائع الصنائع ©/ 174» النووي على مسلم 
ل ). 

و2 
#عسصوز 

التشووق اللعةهم قشر وهر اعد اجراء 
العشرة. وقد صار عل لما يأخذ العاشر. والعاشر: 
هو مَنْ نَصَبَهُ الإمام على الطريق ليأخذ الصدقاتٍ من 
التجار بها يمرون عليه عند اجتماع شرائط الوجوب. 

والعشور في اصطلاح الفقهاء: نوعان؛ أحدهما: 
عشور الزكاة» وهي ما يؤخذ في زكاة الزروع والثار. 
والثاني: ما يُقرض على الكفار في أموالهم المعدَّة للتجارة 
إذا انتقلوا بها من بلدٍ إلى بلد في دار الإسلام. وسميت 
بذلك لكون المأخوذ عدْرًاء أو مضافًا إلى العشر» 
كنضف العشر. 
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ومع أن العشور والجزية تشتركان في الوجوب 
على أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب, وتّصرفان 
في مصارف الفيء. إلا أن بينهما فرقًا مهنا وهوأن 
الجزية إنا تُوضع على الرؤوسء» وهي مقدار معلوم 
لايتفاوت بحسّب الشخصء أما العُشور فتوضع على 
المال وتتفاوت بحسبه. 

لا (المصباح 489/7 المغرب /١‏ 51. التعريفات 
الفقهية ص 01/١‏ 4/ا", الفتاوى الهندية /١‏ 2187 
الكافي لابن عبد البر 48١ /١‏ المغني 015/4). 


سس سم سه 


ه عصبة 

العَصَبَةٌ في اللّغة: جمع عاصب؛ وهو أبو الإنسان 
وبنوه وقرابته من الذكور لأبيه. قال أهل اللّغة: سُمُوا 
عصبةً لأنهم عَصَّبُوا به؛ أي: أحاطواء فالأب طرّف» 
والابن طرفء والعم جانبء والأخ جانب» وبنوهم 
كذلك. والجمع عَصّبّات. 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 
اللغوي» وعلى ذلك عرّف بعض الفقهاء العَصَّبَّة بأنها 
ذكل ذكر تسيب لايس ييقه وبين اليث الف ى ا.وعى 
عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: 

أحدها: العَصَبّة بنفسه: وهو كل ذكر من بنيه 
وقرابة أبيه لاتدخل في نسبته إلى الميت أنشى؛ أي: 
الذكر الذي يدل إلى الميت بذكور. 

والثاني: العصَبّة بغيره: وهن النسوة اللاتي 

ضهن النصف والثلثان -وهن البنات وبنات البنات 


4 
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3 
والأخوات- يصرن عَصَبَة بإخوتمن. 

والثالث: العَصَّبَة مع غيره: وهي كل أنثى تصير 
عصبة مع أنثى أخرىء. كالأخت مع البنت. 


لا (طلبة الطلبة ص١17.‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 57 237 التعريفات الفقهية ص 3/١‏ المطلع 


ص ٠”‏ ”27 التوقيف ص ه ١‏ ©). 
غَطَاء 
العَطَاءٌ في اللّغة: من العَطُو. وهو التناول؛ لكنه 


اختص بالصّلة. أما في مصطلح الفقهاء: «فهو ما يعطيه 
الإمام من بيت المال أهلّ الحقوق في وقتٍ معلوم». 

وقد فرّق بعض الفقهاء بينه وبين الرزق» فقالوا: 
الرزق ما يخرج من بيت امال للجندي كل شهرء 
والعطاء ما يخرج له في كل سنة مرةً أو مرتين. 

لا ١المفردات‏ ص7٠‏ 5. التوقيف ص5١‏ ه. طلبة 
الطلبة ص 55» التعريفات الفقهية ص١8"‏ الأحكام 
السلطانية للاوردي ص”05١5.‏ تخريج الدلالات 
السمعية ص57 7). 


أي: حا ذنوبّك وتّرّكَ عقوبتّك على اقترافها. ومن 
المجاز يقال: هذا من عفو مالي؛ أي: من حلاله وطيبه. 

وني الاصطلاح الشرعي: يرد مصطلح العفو عن 
الحق بمعنى إسقاطه. فكأن العاف أسقطه عن الذي هو 
عليه. وله صورتان: 


الأولى: أن يقع مانا لا إلى عِوّضء كما في العفو 
عن نصف المهر إذا وقع الطلاق قبل الدخول في قوله 
تعالى: 3 كَإِنَ طَلْفتموهنّ من قل أن تسوهن وود طش 


ل 2 


طن وِيصَةٌّ قِضَفُ ما وَضْممَ إل أن مورت أو وا الى 


روم 


بيدوء عَقَدَةٌ أليكاح [البقرة: يف وكا في عفو ولي 
الدم عن القَوّد في العمد وعن الدَّيّة في الخطأ مجانًا لا إلى 


بدل. وبهذه الصورة يكون في معنى الإبراء. 


وضدرنا 


عَقَار 

والثانية: أن يكون إلى بدل مالي» ى) في العفو عن 
القصاص إلى الدّيّة لل اسان :ا هَمَنْ عق لَهُد مِنْ 
أَحِِد شَىَء مَانْبَاء بالْمَعْرُونٍ وَأَدَهُ إِلَنهِ بإِحْسَنْ 46 [البقرة: 
. وههنا يكون في معنى المعاوضة. 

ويستعول فقهاء الحنفية مصطلح «العَفُو) في باب 
الزكاة بمعنى: «ما زاد على النصاب من المال». 

أما العفو في قوله تعالى: ( وَيسَحَنُوتلك مَادَا منَضُِونَ 
لٍ آلصَمُودُ 6 [البقرة: 114] فقيل: المراد به قَضِلٌ المال؛ 
أي: ما زاد عن قوت المرء وقوت عياله. والمعنى: أن 
يُنفق مايَيَسّر له بِذلّه ولا يبلغ منه الجهد. وقيل: 
الزكاة. وقيل: ما سَمَحَ به المعطي. 

لا (أساس البلاغة ص8:*” المغرب ؟/ الا 
المصباح 4/7 . المفردات ص ؟ /51, حلية الفقهاء 
ص158» الكليات "/ ١4٠‏ كشّاف اصطلاح الفنون 
00 التعريفات الفقهية ص7”/7. الكشاف 
للزغخشري /١‏ *17. المقدمات الممهدات 7/١‏ 775). 


ر 
التقارلغة: كل مال له أصلء من دار أو أرضص 
أو نخلٍ أو ضيعةٍ أوغير ذلك. تأخوة من تر الداره 
وهو أصلها. 
أمافي الاصطلاح الفقهي: فقد اختلف الفقهاء في 
المراد بالعقار على قولين: 


أحدهما: للحنفية: وهو أن العقار «ماله أصل 
ثابت لا يمكن نقله وتحويله)» كالأراضي والدّور. 
أما البناء والشجر فيُعتبران من المنقولات. إلا إذا 
كانا تابعينٍ للأرض» فيّسري عليههم| حينكذ حكم 
العقار بالتبعية. 

والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة: 0 
يُطلّق على الأرض والبناء والشجر. (ر. مُسَقف 


عِقَال 

لا (المصباح 50/7 المغرب ”/ 5" المطلع 
ص 775 تحرير ألفاظ التنبيه ص/91١.ء‏ رد المحتار 
51١5‏ الخفرشي .١154/5‏ مغني المحتاج ”/ ١لا‏ 
كشاف القناع الى م19١3‏ ل ارلا 
من المجلة العدلية. م5 من مرشد الحيران, الإشارة 
إلى محاسن التجارة ص 5 7. #بذيب الأسماء واللغات 
/1ت). 
« عِقَال 

الوقال لعة: القثل المعروق:. 

وني الاصطلاح الشرعي: روى مسلم وأبو داود 
والترمذي عن أبي بكر الصديق أنه قال: «والله لو 
معُوني عِفَالُا كانوا يُؤدُونه إلى رسول الله ككل َقَائلتهُمْ 
عليه». واختلف العلاء في تفسير العِمّال في حديث 
أبي بكر على خمسةٍ أقوال: 

احيها: أن الرادما يا عد الصذن مو اغيانها 
تجهب فيه الزكاة. فإن أخخذ أعيان الإبل مَثلاء قيل: أخذ 
عِقَالُا. وإن أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدًا. 

والثاني: أنه الحَبّل الذي يُعْقَل به البّعير الذي كان 
يُوْحَذْ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم» وإن) يقع 
قبضها برباطها. وإن) صَرَبَ به مثلا لتقليل ماعساهم 
أن يمنعوه؛ لأنهم كانوا يُخرجون الإبلّ إلى الساعي» 
ويعقلونها بالعُقّل حتى يأخذها كذلك. وهو مذهب 

والثالث: أنه كل شيءٍ يؤخذ في الزكاة من 
أنعام وثار؛ لأنه يُعمَّل عن مالكه. وهو قول 

والرابع: أنه نفس الصدقة. فكأنه قال: لو منعوني 
شنيكًا من الصدقة. ومته يقال أخنذ المْصَدَّقٌ عِقَالٌ 
هذا العام؛ أي: أخحذ منهم صدقتّه. وبُعث فلانٌ على 


عِقَال بني فلانٍ: إذا بْعِت على صدقاتهم. وهو اختيار 
أبي عبيدٍ القاسم بن سلام. 

والخامس: أنه زكاة عام. وهو قول جماعة من 
الفقهاء وكثير من أهل اللغة. وقد الْتتقِدَ هذا القول 
بأن فيه تعشّمًا وبُعدًا عن طريقة العرب؛ لأن الكلام 
خحرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة» فيقتضي قلة 
ماعَلَّقٌ به العقال وحقارته» وإذا حل على صدقة العام 
لم يحصل هذا المعنى. 

لا (المصباح ٠"‏ مختصر سنن أبي داود 
للمنذري. مع معالم السئن للخطابي 01517//7 117/1١‏ 
النووي على صحيح مسلم 08/١‏ اللنهم للقرطبي 
0١‏ النهاية لابن الأثير ”/ »78٠١‏ نيل الأوطار 
05 الزاهر ص588). 
ه عَقّد 

يُطلق العَقّْدُ في اللّغة على جملة معانء منها: الشدٌ 
والربطً والإحكام والتوثيقٌ والجممٌ بين أطراف 
الثيء. وجاء في (معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 
«العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشِدَّةٍ 
وُنُوق» وإليه تَرجِع فروحٌ الباب كلها». 

وقال ابن عقيل: «العَقَدٌ في أصل اللغة عبارة عن 
ارتباط طرفينٍ أحدّهما بالآخر. ومنه: عَقَدٌ ما بين طرفي 
الها عن ماين عبن وهو اللشصارة هن 
ارتباط عَهْدَيْن وعِدََيْن فيم| وقع العَهُدُ به بين متعاهدَيْنٍ 
أو متعاقدّينء وهما المتلافظانء با قصداه من صلة ما 
بين شخصين بنكاح أو بيع أو شركة أو إجارة». 

وباستقراء كلام الفقهاء حول مفهوم العقد 
ومدلوله نجد أنهم استعملوا كلمة العقد في 
اصطلاحهم بمعنيين: 


أحدهما: (وهوالمشهور): الربط الحاصل بين 
كلامينٍ -أو ما يقوم مقامهم| كالإشارة والكتابة- على 
وجو يترتب عليه حكمٌ شرعي. فإذا قيل: رَوَّجْتُ 
وتزوجت؛ وجد معنّى شرعيٌٍ وهو النكاح؛ يترتب 
عليه حك شرعي وهو حل امُنعة الزوجية. وكذا إذا 
قيل: بِعْثٌ واشتريث وُجِدَ معئى شرعي وهو البيع» 
يترتب عليه حكم شرعيء وهو انتقال ملك المعقود 
عليه من البائع إلى المشتري. فالعقد على هذا الإطلاق 
يستوجب وجود طرفين لهه لكل طرفي منهم| إرادةٌ 
تتفق وتنوافق مع إرادة الطرف الآخر. وعلى ذلك 
جاء في (م7517) من «مرشد الحيران»: «العقد عبارة 
عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول 
الآخر على وجد يظهر أثرّهِ في المعقود عليه». 

والثاني: إنشاء التصرف المبني على تصميم وعَزْم 
أكيد» سواءٌ استبد به واحدء أم اشترك فيه أكثر من 
واحدٍ. وهذا المعنى أعم من الأول؛ إذ إنه لا يستوجب 
وجود طرفينٍ له في جميع الأحوالء وعلى ذلك فهو 
يشمّل الارتباط الحاصل بين جانبين» كالبيع والإجارة 
والوكالة والزواج ونحو ذلك كا يشمل التصرفات 
التي تثم من قبل طرفي واحد؛ أي: بالإرادة المنفردة» 
كالوقف والنذر والطلاق والعتق المجردين عن مال» 
والإبراء» وما شابه ذلك لما فيها من العزم وعقد 
الإرادة على تنفيذها. 


لا (معجم مقاييس اللغة 85/4., الواضح 
لابن عقيل 215/١‏ المصباح 6507/7., جهذيب 
الأسماء واللغات 707/7. البحر المحيط لأبي حيان 
١١/9‏ 4» درر الحكام شرح غرر الأحكام 7/١‏ 23*75 
أحكام القرآن للحصاص /١‏ 2745 تفسير القرطبي 
5/ ”ا المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم 
ص١8‏ م١٠2‏ 5 ٠١‏ من المجلة العدلية). 


هه" : 7 


النَِِّةُ لغةً: اسم من الاثّقاءء وهو أنْيَقِيَ المرءٌ 
نفسّه من اللائمة أو من العقوبة با يُظْهِرٌ وإن كان على 
خلاف ما يَضمرٌ. 

أما مصطلح «عقد التقيّة» فهو مستعمّل على ألسنة 
الفقهاء المالكية دون غيرهم من أهل العمل» ومرادهم 
به عقد الاسترعاءء. وذلك كأن يقول الرجل: متى 
عَقَدْتُ لعبدي فلانٍ عِتَقّاء فإني إن أعتقنّه خوقًا من 
أن أكْرّه على بيعه من ظالم» وأناغير ملتزم لعتقه. فإن 
أعتقه بعد الاسترعاء -أي بعد أن يُشْهدٌَ را أنه إنم) 
يفعل ذلك لِبَقِرّ ولا يستبيع من ذلك الظالم- ل يَلرَّمْه 
ذلك العتق. 

قال ابن فرحون: تنبيه: الاسترعاء ينفع في كل 
تطوع كالعتق والتدبير والطلاق والتحبيس والبة» ولا 
يلزمه أن يفمل شك من ذلك وإن 1 بعل السب إل 
بقوله» إذا أشهد أنه إن فعل شيئًا من ذلك. فإنم| يفعله 
خوفا من أمر يتوقعه من جهة كذاء أو لأجل إكرا أو 
نحو ذلك. 

ثم قال: «ولا يجوز الاسترعاء في البيوع؛ مثل: 
أن يُشهد قبل البيع أنه راجع في البيع؛ وأن بيعه لأمر 
يتوقعه؛ لأن المبايعة خلاف ما يتطوع به وقد أخذ 
البائع فيه ثمنّاء وفي ذلك حق للمبتاع» إلا أن يعرف 
الشهودٌ الإكراة على البيع والإخاقة» فيجوز الاسترعاء 
إذا انعقد قبل البيع» وتضمن العقد شهادة مَنْ يعرف 
الإخافة والتوقع الذي ذكره». 

لا (شرح اليواقيت الثمينة للسجلاسي "/ /اهلاء 
تبصرة الحكام لابن فرحون ”7/7- 5. المغرب 
ال 


هذا مصطلح مالكيء المراد به ىا جاء في #تبصرة 
الحكام»: أن يكتب الشخص شهادة استرعاء يقول 
فيها: أَشْهَدَ فلانٌ شهود هذا الكتاب بشهادة استرعاءِ 
واستخفاء للشهادة أنه متى عَقَدَ في داره بموضع كذا 
تحبيسًا على بنيه أو على أحد من الناسء فإنم| يفعله لأمر 
يتوقعه على نفسه أو على ماله المذكور» وليمسكه على 


- 


منه ما خحخوفه 


عَفْدُ التَقيّة مع | 


« عَقَد التقِيّة مع | 


نفسه. ويرجع فب عََدَّه فيه عند أ » وأنه 
م يرد با عَقَدَهُ فيه وجه القَرْبّة ولاوجه الحبّسء بل 
لما يخشاه» وأنه غير ملتزم لما يعقده فيه من التحبيس» 

وقد ذكرهذاالمصطلح السجلاسي في #شرح 
اليواقيت الثمينة» وذكر معه مصطلح «عقد التقيّة مع 
الصلح» ومراده به: أن يكتب عقد استرعاء في صَلحء 
ثم يصالح بعد ذلك. 

لا (شرح اليواقيت الثمينة ؟/ 2/01 تبصرة 
الحكام ؟/ .)7١‏ 


د وت 
٠‏ العقد المبهم 

اعفد البّهَمُ في اصطلاح المذهب المالكي: هو 
العفد التكديخ الضدحة والنساد: 

فال التجورة («النوافه: الزدوفيى الضصحة 
والفساد». وجاء في «شرح اليواقيت الثمينة»: «قاعدة: 
اتِْف في الْْهَّات المترددات بين الصحة والفساد؛ 
هل تحمل على الصحة أو على الفساد؟». قال في «إعداد 
المهج»: «يعني آة القن التكدين السحة والفسناة: 
إلى أيهما يكون ردّه؟ إلى صحة أم فساد؟». 

وقد ذكر الونشريمي في «إيضاح المسالك» قاعدة 
الاختلاف في العقود المبهمة: هل تحمل على الصحة أو 
الفساد؟ ثم قال: «وعليه: مَنِ اكترى كراءً مَضموئاء 


كه" 


وليس العُرْف التقديم ولا شَّرَطَاهء فابن القاسم 
تفينده؛ وعيد املك واللمدقيون يصكسريهة. 
وهذا المصطلح قد 
غيرهم من أهل العلم. 
لا (شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي ام 
ص/71 0 إعداد المهج للشنقيطي ص 16 ). 
ره 2 
« العقد المضاف 


095 


تفرد بذكره فقهاء المالكية دون 


العَقدالمضاف هو ماكان نضافًا إلى وقت 
مستقبل» من الإضافة التي تعني «تأخير حكم 
التصرف القولي انَأ إلى زمن مستقبل معين». والعقد 
المضاف عند الفقهاء ينعقد سببًا في الحال» لكن يتأخر 
وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه. 

ومغشالذلك:مالوقال المؤجر: آجَرْتّكَ هذه 
الدارٌ سنة بكذا من أول الشهر القادم. أو قال الموكّل: 
وكلتك في جميع شؤوني منذ أول السنة الآنية. وقد 
يكون الزمن المستقبل ملحوظًاء فيكون التصرف 
مضافًا دون تصريح بالإضافة» كا في الوصية» حيث 
دوك اللومى مدلا اأأرصيت نادت ماق لنقاذة از 
للجهة الفلانية»؛ فإن الوصية تفيد معنى الإضافة إلى 
ما بعد الموت. 

وتصاغ الإضافة عادة بذِكر الزمن على سبيل 
الظرفية للتصرف الإنشائي المضاف. كا في الأمثلة 
السا 


6 


بقة. 


لا (الحمويى على الأشباه والنظائر ارده" 
تيسير التحرير ١/9؟1١2م١‏ "” من مرشد الحيران» 


المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 901). 


3 ره 
« العقد المعلق 

العقهالعلقهوها كان تعلق بشرظ غير كائن 
أو بحادثة مستقلة. من التعليق الذي هو عند الفقهاء: 


زم حصول كييرة علة يحصول يسرم عه 
أخرىء أو: ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر 
مستقبل» مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط. 

ومثاله قول شخصي لآخر: إن سافر مَدِينٌك 
فأنا كفيل بها لك عليه. فيكون القائل قد ربط انعقاد 
الكفالة بتحقق سفر الِين. وقول الدائن لآخرّ: إن 
قضى القاضي لي على مّديني فلانٍ بدّيني» فقد وكلتك 
بقبض الدين منه. وقول الرجل لآخر: إن وصلتٌ 

والحقد املق عند النقياء ينار العقاذءسيا 
إلى وجود الشرط» فعند وجوده ينعقد سببًا مُفضِيًا 
إل حكمه. وقد جاء ف «القواغد الفقهية»: «المعلق 
بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط». فهو عكس 
المنجّز الذي يكون ساريّ الحكم منذ صدوره. 

لا (الحموي على الأشباه 174/7. رد المحتار 


/ 7 لمدخل الفقهى للزرقا ١م‏ من 
المجلة العدلية م6١‏ 23 ”١7‏ من مرشد الحبران). 


» العَقْد اتج 

العقنه لكت عو ما كان مفزيغ ةقخ عات 
قرط ولا مضافة إلوقت مسقل وهذا الصف 
من العقود يقع حكمه في الحال؛ أي: يكون ساريّ 
الحكم منذ صدوره؛ خلاقًا للمضاف الذي ينعقد سببًا 
في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت 
المغناف إليفه وتجللاقا للسدلق الذي يناخن القاةه سيا 
إلى وجود الشرط» فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا 
إل تكن 


/اه ؟" 


عَفْد الموالاة 


لم01 107" "0٠0‏ من مرشد الحيران» 
المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 507). 

عَقْد الموالاة 

هذا العقد من المصطلحات الخاصة بمذهب 
الحنفية» وقد عرّفوه بأنه: «عقد يتم بين شخصين» 
أحدهما: لي له وارث تسَبِيٌّ - أي من النّسَب - فيقول 
لآخر: أنت مولاي. أو: أنت وليّي» ترثدي إذا مت 
وتعقَلُ عني إذا جنيثٌ. فيقبل الآخر». ومعنى تعقل 
عني: أي تدفع عني الذي إذا وقع متي ججناية خحطإ من 
قتلٍ فى| دونه. 

فبهذا التعاقد يثبت «وَلاء الُوالاة» بين المتعاقدين» 
فيلتزم القابل بتحمل تبعة جناية الخطأ إذا وقعت من 
الموجبء كما يستحق تركتّةٌ كلها إرنًا بمقتضى هذا 
العقند إن مات: إلا إذاكان له زوج» فيستيق القابل 


عندئذ باقيّ التركة بعد ميراث أحد الزوجين» بحسب 
كون الموجب رجلا أو امرأة. 


ويُسمى القابل الذي يسعجق الإرث في مقابل 
تعهده بضمان يه «مولى الموالاة). 

وعقد الموالاة هذا جائز مشروعء ويقع به التوارث 
والعقل عند أبي حنيفة وأصحابه والنَّكَعِي واكم 
وحمّادء وهو قول علي وابن مسعودٍ من الصحابة» 
عجلاقا اللمهور التقياء من القاقفة والمالكية والحنابلة 
الذين قالوا بعدم مشروعيته أصلاء وعدم تعلّق ميراث 
ولا عقل به لعدم صحته. 

ورأى إسحاقٌ بنُراهويه وأحمدٌفي رواية عنه 
والشوكائٌ أن ولاء الموالاة إنا يشت للشخص إذا 
أسلم على يديه آخر» ولول يواله بعقد» فبنفس الإسلام 
على يديه يكون ولاؤه له» ويرثه به. وهو قول عمرٌ بن 
الخطاب وعطاءء وبه قضى عمر بِنْ عبد العزيز. 


لالحا 


لا (ردالمحتار ه/ 278 البدائع 4/ مجمع 
الأمر 577/7», أسنى المطالب 459/5., المهذب 
؟/ ”لء بداية المجتهد 257/1 المغني 155/9 
السيل الجرار / 91 المقدمات الممهدات "/ 2188 
كشاف اصطلاحات الفنون 7/ »١157/‏ كفاية الطالب 
الرباني 257/5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
"٠8 /*‏ تكملة البحر الرائق // /7/1). 
٠‏ عقر 

رفي اللّغة:ابتزح. والعُقّر: الأصل. ومنه عقر 
الدار؛ أي : أصل القام الذي عليه مُعَوّل القوم . ومنه: 
«ماعْزِيَ قَوْمِ في عُفْر داهم إلا دَنُواه. 

أما في الاصطلاح الفقهي: فقال الُْناوي: «العْفْرٌ: 
دِيَةّفَرْج المرأة إذا عُصبَتْ على نفسها. ثم كَثْرٌ حتى 
استعمل في اكَمْرا. وذهب أكثرٌ الفقهاء إلى أن العُقّر : ما 
تنظاء كاراة عل وعله السبية وغل لقص فوه بأنهة 
«صَدَاق المرأة إذا وْطِئت بشبهة». قيل: لأن الواطىّ إذا 
اعض يكازتها عرها -أي جَرَّحها- مهرها 
عَقَرَاء ؛ ثم اسيُعمل في اليب وغيرها. 

أما مقداره» فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فقال 


فسميّ 


03 _-322 وو 5 

أبو حنيفة: هو ما يتزوّج به مثلها؛ أي: مهر مثلها. 
وحكى المَّرَخسى أنه إذا ذْكِرَ في الحرائر يراد به مهرٌ 
المشل؛ وإذا ذكر في الإماء فهو عُشر قيمتها إِنْ كانت 


بكرّاء ونصف ذلك إِنْ كانت ثييًا. وقيل: في المرّة شر 


مهر مثلها إن كانت بكرّاء ونصف عُشْره إن كانت ثيبًا. 
وفي الأمّة عُْر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عُشْرها 
إن كانت ثيبًا. وقيل: مقدار بدل إجارة المرأة للوطء لو 

لا ١المصباح‏ 507/7 المغرب /"١‏ 5 لك مهذيب 


الأسماء واللغات ”2.7/7 ألبيس الفقهاء ص١2/6‏ 
التوقيف ص١55.‏ الكليات “779/7 تعريفات 


الجرجاني ص١8»‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
457/7 التعريفات الفقهية للمجددى ص 2"/6 
طلبة الطلبة ص40). 

قال أهلٌ اللّغة: العَقّل: الَنّْع. ويُطلق على الججا 
واللّب؛ لأنه يقل صاحبّه عن التورط في المهالك؛ 
آي: محبشه. وقد عرف بآنه: غريزة يتهياً بها الإنسان 

كما يطلّق العقّل أيضًا عل الدّيّة. قيل: ميت 
عقلالايا كات عفد العري زيكاه يكلف لقان آذ 
يسوقها إلى فِنَاءِ وَرَئَة المتدولء فيَحْقَلُّها 
بِالعِمَالٍ -وهو الرباط الذي 7 به- ويسلمها إلى 
أوليائه. ثم كثّر الاستعمال حتى أَطْلِق العَقْلُ على الديّة» 
إبلا كانت أو نقدًا. 

وقال النووي: «وأصل العَقّل مصدر عَقَلْتٌ 
البعيرَ بِالعِقَالِء أَعْقِلَُهُ عَفَْا. وهو حبلٌ تُتنى به يدا 
البعير إلى رُكبتيه» فتشد به. ويقال: عَقَلْتٌ فلانًا؛ إذا 
أعطيتٌ دِيثَه وَرَكَنَفُ وَعَقَلْتٌ عن فلان؟ إذا لَرِمَنْهُ 
جناية» فغَرِمُتٌ ديتها عنه... واعَتقّل فلان من دم 
صاحبه؛ إذا أخذ العقل». 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 

لا (مهذيب الأسماء واللغات / ازفرة المصباح 


؟/ 06م . المغرب ”/ 5/, الزاهر ص 9ه" تحرير 
ألفاظ التنبيه ص48 ١.ء‏ الدر النقى ١/7‏ 77). 


فيَعْقِلها؛ أي: يشدها 


و2 25 
٠‏ عقود الإذعان 
الإذعانٌ في اللّغة: يعني الحُضُوعَ والانقياد 
والامتثال والانصياع. 


أما «عقود الإذعان» فهو مصطلّح قانوني معاصر 
مُسْتَمَدّ من الفقه القانوني الغربي الحديث» تقع في دائرته 
العقود التي تصدر عن شركات الاحتكار للمرافق 
العامة والسلع الضرورية في ظل النظّم الاقتصادية 
المعاصرة» مثل شركات الكهرباء والغاز والماء وال هاتف 
والبريد والنقل العام... إلخ. وأهم الأحكام القانونية 
المتعلقة به إعطاءٌ السلطة القضائية حق تعديل أو إلغا 
اللشروظ التعسسفية في تنك العقوة لضاككم الطرف 
المذعنء وفقّالما تقضي به العدالة» وذلك على سبيل 
الاستثناء من قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين». 

ولعقود الإذعان أربع صفاتٍ تتسم وتختص بها: 

إحداها: أن يكون حل العقد سلما أو منافم يحتاج 
إليها عمومٌ الناس حاجةً ماسة» ولايكون هم غِنَى 
عنهاء كالماء والكهرباء والغاز والحاتف والبريد... إلخ. 

والثانية: احتكار الُْوجب لتلك السلع أو المنافع أو 
المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا. 

والثالثة: انفراد الطرف الموجب لما بوضع تفاصيل 
العقد وشروطهء التي تكون في الغالب لمصلحته دون 
أن يكون للطرف الآخر أي حق في مناقشتها أو إلغاء 
شيءٍ منها أو تعديله. 

والرابعة: صدور الإيجاب (العَرْض) موجها إلى 
الجمهورء موحدًا في تفاصيله» وعلى نحو مستمر؛ أي: 
لمدةٍ غير محدودة. 

وقد ذكر الدكتور رفيق المصري: أن هذا المصطلح 
تر جمة عربية للعبارة الفرنسية -0116ه'4 2011424)) 
(510 والأولى أن ثتر تترجّم باعقود الانضمام». 

لا (المصباح "57/١‏ مبدأ الرضا في العقود 
للقره داغي .1١١7-١١98/7‏ مصادر الحق 
للسنهوري لل هلق الخطر والتأمين للمصري 
ص1/4-١8,‏ المدخل الفقهي العام للزرقا .)*1"٠ /١‏ 


انا 


العُقَودُ التبَعئة 

و د 
٠‏ العقودٌ الأصَليّة 

عرّف الأستاذ الزرقا العقود الأصلية بقوله: ١هى‏ 
كل عقد يكون مستقلًا في وجوده؛ غير مرتبطٍ بأمر 
كالبيع» والاجارقة 5 والإعارة. ..إلخ». 

ويقابل العقودالأصلية في التصنيف الفقهي: 
العقود التبعية. 

لا (المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 585). 

عو 202 
« العقود التبعيّة 

عرف الأستاذ الزرقا العقود التبعيّة بقوله: 
اح كل عقن يكرة تاقاط ار ومرقطابه 
في وجوده وزواله؛ كاتصال الفرع بأصله. وذلك 
كالرٌ هن والكفالة». 

ثم قال : فالرَّهَنْ والكفالة كلاهما تو لام ثيق لغيره» فلا 
ينعقدان ابتتداءً إذا لم يكن في مقابله| حقٌّ آخر ثابت 
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وينعقد الرَّهْنْ في مقابل دَيْنِ موعود» كا لو وعد 
إتسان اغد يان قرشه ملتامق امال و اعد منه ردنا 
سَلَمًا في مقابله. 

وتنعقد الكفالة في مقابل ما سيثبت من ذَيْن؛ 
كما لو قال لآخر: باِيعٌ فلانّاء وما تَبَتَ لك عليه؛ فأنا 
كفيل به. 

وكا لا ينعقدان ابتداءً إلافي مقابل حقٌ آخرء 
07 وعد 
و حي ويام 


0 0-0 ٠ ٠ 
ومثل ذلك يُقال في الرّهن: فإنه يبِطُلٌ بإبراء‎ 
الدائن المدين.‎ 


عقود التمليكات 

وقسيم العقود التبعية في الاصطلاح الفقهي: 
العقودٌ الأصلية. 

لا (المدخل الفقهى العام للزرقا اركممه 
/الرة). 
٠‏ عقود التمليكات 

قَسّمَ فقهاء الحنفية العقود -بالمعنى الأعم للعقد» 
الذي هو إنشاءا لتص ف المبني على 3 تصميم وعَزْمٍ 
واحد- إلى عدة مجموعات. تنتظظِم كل مجموعة منها 
وحدة ذاتية تجعلها نوعًا على حِدَةِ» وهى: التمليكات 
والإسقاطات والإطلاقات والشركات وعقود الاستيثاق 

وعلى ذلك قال العلّامة أحمد إبراهيم: مجموعة 
التمليكات نوع من أنواع العقد, وجِنْسٌ ينتنظِم 
-١‏ فالمعاوضات نوعٌ من أنواع التمليكات» وجنس 


ينتظم ما يليٍ: 


أ- مبادلة المال بالمال. 
ب- ومبادلة المال بالمنفعة. 


ج- ومبادلة المال بغير ماهو مال أو منفعة بالمعنى 
الذي اصطلح عليه الفقهاء. ويلتحق بهذا 
مبادلة منفعةٍ بمنفعة» ومبادلة منفعةٍ بم| ليبس 
بال ولا منفعةٍ في الاصطلاح. 


وعلى ذلك» فهي تشمل البيع بجميع أنواعه» من 
بيع م مُطْلَّقٍ ومقايضة وسَلَّم وصَرْفِء والا ستصناع 
الذي هو مؤلف من البيع والإجارة» والصلح عن 
إقرار» وقسمة الأعيان أو المنافع «المهايأة». والإيجار 
والمؤاجرة» والزواج سواء كان فيه المهر مالا أو منفعةً» 
وَالخُلّع كذلك. 
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21 والتبرعات نوع من أنوع التمليكات» وجنس 

لما يأتي: 

أ- تبرعات مقصودة ابتداءً وانتهاءً. 

ب- وتبرعات ضمن عقد معاوضة. 

ج- وتبرعات ابتداء» وقد ينتهي بها الأمر إلى أن 

تكون معاوضات أو تبرعات. 

وعلى ذلك» فهي تشمل ما يأتي: ال هبة» والصدقة» 
والوصية» والإعارة» والقرض» والكفالة» والحوالة» 
والمحاباة في عقود المعاوضات. ومنها أيضًا: الوقف. 
والإبراء» وإن كانا من ناحية أخرى من الإسقاطات. 

لا (العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم 
ص580-77/8. المعاملات الشرعية المالية لأحمد 
إبراهيم ص١8‏ المدخل الفقهي العام للزرقا ١/؟١ه‏ 


فتح القدير ”/ 13 جامع الفصولين 0/0" أحكام 
المعاملات الشرعية للخفيف ص77 14-1 717). 

و« ةمهو 7 
« العقود غير المسّأة 

العقودٌ غير المسّاة: هي التي ل تسَمّ في الاصطلاح 
الفقهي باسم خاص يميزها عن غيرهاء أو لم يرب 
الفقه الإسلامي لها أحكامًا خاصة بها. 

وقدعرّفها الأستاذ الزرقا بقوله: «هي التي 
م يُصَطلّح على اسم خاص لموضوعهاء ولم يرتّب 
التشريع لها أحكامًا تخصها». ومراده ب«التشريع» الفقه 
الإسلامى عموماء سواء كان فقهًا لأحد المذاهب أو 
أحد الفقهاء أو جمهورهم أو جميعهم. 

ثم قال: والعقود غير المسنَّاة كثيرة لا تنحصر؟؛ 
لأنها تتنوّعٌ بحسب حاجة العاقد والموضوع المتمّق 
أوالاتفاق... ومن ذلك في هذا العصر عَقَدٌ النشر 
والإعلان في الجرائد أو سواها من الوسائطء وكذا 


«عقد الُصَايَمَة» (أي النزول في الفنادق بالطعام 
والشراب والخدمة)» فإنه مركب من عقدينء فهو 
إجارة بالنسبة إلى المكان والخدمة, وبيع بالنسبة إلى 
الطعام والشراب. فهذا العقد لا يوضع له اسم خاص 
رغم شيوعه وضرورته... وكذلك عقود الشركات 
مع الدول التي تمنحها امتيارًا للتحري في أراضيها عن 
منابع الزيت والمعادن» مما يدخل اليوم تحت عنوان 
الاتفاقيات. (ر. العقود المسّاة). 

لا ١المدخل‏ الفقهي العام للزرقا ممه وم 
لاف الاهة). 
« العُقَودُ المَورية 

عرف الأستاذ مصطفى الزرقا العقود الفورية 
بقوله: «هي التي لا يحتاج تنفيذها إلى زمنٍ ممتدٌ يَشْعَلَهُ 
باستمرارء بل يتمٌ تنفيذها فورًا ذُفْعَةَ واحدة في الوقت 
الذي يختاره العاقدان, كالبيع ولو بثمنٍ مؤجل؛ 
والصلح. والقرضء والهبة. فإن تنفيذ هذه العقود 
باستيفاء كل عاقدٍ ما يستحقه بالعقد يتم وتنقضي به 
الالتزامات في آنِ واحد)؛ أي: من الزمان. 

وقسيم العقود الفورية في الاصطلاح الفقهي: 
العقود المستمرة. 

لا (المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 81). 
0 الفثرة النكية 

عرّف الأستاذ الزرقا العقودّ المستمرة بقوله: هي 
التي يستغرق تنفيذها -بحسب موضوعها- مده 
ممتدةٌ من الزمن» بحيث يكون الزمن عنصرًا أساسيًا 
في تنفيذها. ولذلك تسمى أيضًا عقودًا زمنية» وذلك 
كالإجارة» والإعارة» وشركة العقد. والوكالة. فإن 
تنفيذ هذه العقود وأمثاها باستيفاء منافع المأجور 
والعاريّة» وبممارسة أعمال الشركة والوكالة؛ يحتاج إلى 
وقتٍ متسع يسري حكم العقد فيه باستمرار». 


العُقُودُ المسَاة 

ثم قال: ويعتبر من هذا القبيل اليوم في النظر 
القانوني عقد الاشتراك في الصحف الدورية من جرائد 
ومجلات. والتعهد بتقديم بعض الأرزاق والأطعمة 
يوميًا إلى صاحب مطعم أو فندق أو مستشفى مثلاء 
فإنه يُعتبر عقدًا مستمرّاء ولو كان في الحقيقة من قببيل 
البيع. ويسمى في الاصطلاح القانوني: عقد التوريد. 

وقسيم العقود المستمرة في الاصطلاح الفقهي: 
العقود الفورية. 

لا (المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ 085). 
« العُقُودُ المسََاة 

ذكر العامة الزرقا: أن العقود أنواع كثيرة» 
يختلف بعضها عن بعض في الأساء والأحكام بحسّب 
اختلاف موضوعاتهاء وأن العقد بعد أن تدعو إليه 
الحاجةٌ ويشيع» يضع له الناس أو العلماء أو التشريع 
اسءً] يميزه عما سواه» وعلى ذلك انقسمت العقود إلى 
زمرئين: عُقُودٌ مُسََاة» وعَقُودٌ غير مُسَرَاة. 

ثم عرّف العقوةالمسََة بقوله: «هي التي أقر 
التشريع لها اسًا يدل على موضوعها الخاصء وأحكامًا 
أصلية تترتب عل انعقادها». ويُقال لا أيضًا: عقود 
معيّنة. مثل البيع والإجارة والشركة والوكالة والوديعة 
والمضاربة والقسمة والتحكيم والمخارجة والقرض 
والصلح والعَمْرّى والموالاة والإقالة والزواج... إلخ. 

ثم ذكر أنه لا يكفي لاعتبار العقد من العقود 
المسماة أن يكون له اسم إذالم يقرّر التشريع له أحكامًا 
خاصة به. 

ومراده ب«التشريع» الفقة الإسلامي عمومّاء 
سواء كان فقهًا لأحد المذاهمب أو أحد الفقهاء أو 


جمهورهم أو جميعهم. 
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عَكْسٌ العيئة 

ثم قال: «وقد نشأت في الفقه الإسلامي عقود 
جديدة كثيرة في عصور مختلفة» وسماها الفقهاء بأسماء 
خاصة. وقرروالها أحكامًاء فأصبحت عقودًا مسماة» 
ك (بيع الوفاء»» وعقد «الإجارتين» و«التحكير» في 
الأموال الموقوفة» وكابيع الاستجرار» الذي يعتبر 
فرعا من البيع» وهو من قبيل ما يُسمى اليوم باسم 
«الحساب الجاري». وقد تبقى بعض العقود زمئًا بلا 
أسماء إلى أن يُصطلّحٌ لها على اسم. فون ذلك في القديم 
ا(بيع الوفاء» الذي يتردد اعتباره بين البيع والرهن» 
وكذلك «الاستصناع» الذي كان يتردد اعتباره بين 
البيع والوعد والاستئجار». 


لا (المدخل الفقهى العام للزرقا امم 
9 ١علاه).‏ 


« عَكس العِيئة 
قال المرداوي: «عكس العيئة: هي أن يبيع السلعة 
04 2 4 
بثمن حال» ثم يشتريها بأكثرٌ منه نسيئة». وقال البهوتي: 
«هي أن يبيع شيئًا بنقدٍ حاضرء ثم يشتريه من مشتريه 
أو وكيله بنقدٍ أكثر من الأول من جنسه غير مَقبوض». 
وحكمه الشرعي مثل حكم العِيئّة؛ لأنه يُشبهها 
في اتخاذه وسيلة أو حيلة إلى ربا القروض. (ر. عينة). 
لا «الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير على 
المقنع .146/١١‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
8/7 » المغني 5/ 23757 كشاف القناع 2175/7 
ه/ء الفروع 2157/5 مجموع فتاوى ابن تيمية 
220 
عَلَاقَة 
العَلَقُ لغةٌ: التشيّتُ بالشىء. يقال: لفلانٍ في هذه 
الدار عْلَقَةٌ وعَلَاقَة؛ أي: بقيّةٌ نصيب. وما لفلان 


برض “نه هو 5 5 
5 حا ل 00 


وتأتي العَلَامَة في الغ وعلى لسان الفقهاء بمعنى 
الَهْره حيث تقع به العُلّقّة بين الزوجين. والجمع 
علائقٌ. وقد روى الدارقطني والبيهقي وسعيد 
ابن منصور عن النبي كَل أنه قال: «أَدُوا العَلائقٌ». 
قيل:يا رسول الله» وما العّلائقٌ؟ قال: «ما تَراضَى 
به الأهلون». 

لا (القاموس المحيط ص75١١»‏ أساس البلاغة 
ص١١"‏ المصباح 508/7. المفردات ص١8‏ ه. 
طلبة الطلبة ص 4. المغني لابن قدامة 91/٠١‏ 
سنن الدارقطني ”/ 45 7ء السنن الكبرى للبيهقي 
"“”» سئن سعيد بن منصور .)١17٠١ /١‏ 
عله 

القمل والقواكة ل اللحة مصعو ان امن عسل 
الثىء» وهما بمعنى الولاية والإمارة والخّطّة. 
والتعميل: تولية العمل. يقال: عَمَلْت فلانًا على 
البصرة؛ أي: وَلَينهُ عليها. 

أما «العّالّة) فهي في اللّمة والاصطلاح الفقهي: 
ما يأخذه العامل من الأجر على عمله. يقال: عَمَّلَنِي 
فلان؛ أي: جعل لي العمالّة» وهي رِرْقُهُ وأجرة عمله. 

لا (الصحاح ه/ه05١,‏ مشارق الأنوار 
”/ 84 النهاية لابن الأثير 7/ 02*٠٠‏ تخريج الدلالات 
السمعية ص 2/1/1 المغني لابن قدامة 27٠8 /١/‏ ختصر 
سئن أبي داود للمنذري 517/7 7). 
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» عمرق 
العُمْرّى نوع من البة» وهي في اللّغة مأخوذةٌ 
من العُمر: هو مدة عمارة البدن با حياة. يقال: أعمرثه 
الدارٌَ؛ أي: جعلتٌ له سُكناها عمرّه. 
وال ا 1 ل له 
وصورتها: أن يقول الرجل لآخر: أعمرئك 
داري هذه؛ أي: هي لك عمريء أو ما عشتٌء أو 


رذحن 


مدةٌ حياتك؛ أو ما حييتٌ أو نحو ذلك. سميت بذلك 
لتقيبدها بالعمر. 


فهي إِذَا هبة شيءٍ مدةً عمر الموهوب له أو الواهب 
بشرطٍ الاستردادٍ بعد موتٍ الواهب أو الموهوب له. 

ولايخرج الاستعالٌ الفقهي للكلمة عن مدلوها 
اللغوي. 

لا (المصباح 7/ 017. التوقيف ص015. المطلع 
ص 15١‏ طلبة الطلبة ص8١٠»‏ تعريفات الجرجاني 
ص8, تحرير ألفاظ التنبيه ص 5١٠‏ ”. حلية الفقهاء 
ص »١1617‏ المغني 0/ 5 517). 
«عَمَل 

العَمَلُ لغةٌ: الهْنّة والفِعْل» والجمع أعمال. قال 
الخزاعي: والمراد بالمهنة الخدمة. والأصل في معنى 
العمل: «كل فعل يكون من الآدمي بقصدٍ». فلا يُطلّق 
لأف ماكان عن تكروورلة ولدا أرنبالجلم. وعى 
أخص من الفعل؛ لأن الفعل قد يُنسّب إلى الجمادات. 

والعمل يعم أفعالٌ القلوب والجوارح؛ فإِنْ تحرك 
الجسم أو القلب با يوافق الشرعَ سمي طاعة» وإن 
تحرك با يخالف الشريعةً سُمي معصية. 

والعمل في نظر الفقهاء أعمٌ من الحرفة؛ لأن 
العمل يُطلّق على الفعل» سواء حدّق به الإنسانٌ أم لم 
يحذِق, اتخذه ديدنًا أم لم يتخذه. بخلاف الحرفة» فإنهم 
يطلقونها على ما انحرف إليه الشخص من الأعمال 
وجعله دَيدَنّه لأجل الكَّسْب. 

والاعتتمال مشتّق من العملء ويُطلق «اعتمال 
الأرض» على القيام با تحتاج إليه من عمارةٍ وزراعة 
راقع وحراب: وح دنك: 

لا (التوقيف ص577, الكليات “/ 275١‏ 
التعريفات الفقهية ص 4١٠‏ ”2 البحر الرائق / ١١47‏ 


العَمّل (ني المذهب المالكي) 
قليوبي وعميرة 5/ »,7١6‏ مشارق الأنوار ؟/ /281 
تخريج الدلالات السمعية ص "لل /الالاء /الالاء 
النهاية لابن الأثير / ٠٠‏ "7). 
« العمّل (عند الحنابلة) 

يطلق فقهاء الحنابلة مصطلح «عليه العمل» 
وأحيانًا «عمل الناس» على القول الضعيف أو المرجوح 
في المذهب إذا جرّى عليه عمل حكام «قضاة» الحنابلة 
من غير تكيرء ويُعتبر بعضهم ذلك عاضدًا لتصحيحه 
واستظهاره واختياره. 

ومن أمغلة ذلك قول الختابلة غل المذهب: لا تجوز 
إجارة المشاع مفردًا لغير الشريكء ولا العين الواحدة 
لعدد من الأشخاص. بين) اختار جَمُعٌّ من فقهائهم رواية 
-أي عن أحمد- بجواز ذلكء صوّيها في «الإنصاف»» 
واستظهرها في «التنقيح» وقال: وعليه العمل. 

قال الفتوحي: أي عمل الحكام في زمنه. وقال 
البهوتي في «شرح المنتهى»: أي عمل الحكام إلى زماننا. 
وقال في «مطالب أولي النهى»: أي عمل حكام الحنابلة 
في الأزمنة المتطاولة من غير تكير. 

وفسر صاحب المطالب «العمل» في مسألةٍ أخرى 
بأنه: عمل الحكام في بلاد الشام. 

لا (مطالب أولي النهى */ لاه لاف 5٠١‏ 
١‏ المبدع 794/5 معونة أولي النهى 5/54ه/اء 
ه/ 5٠‏ » كشاف القناع /50777., /1هه. شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي ؟/ 50”). 
«العمّل (في المذهب المالكي) 

إن من أصول مذهب مالك عمل أهل المدينة» 
الذي يرجع في الحقيقة إلى ما صح فعلّه عن النبي يَكللة. 
ثم مع مرور الزمان» وانتشار المذهب المالكي في الغرب 
الإسلامي تطور هذا العمل» وظهر بمظهر يتفق مع 


عُمُومُ البَلَوَى 
عمل أهل المدينة من حيث المبدأء غير أنه يختلف عنه 
في بعض الاعتبارات ومن بعض الوجوه. 

ومن أمثلته: العمل الأندلسي والقيرواني والفاسي 
والرّباطي والقَرطّبي... إلخ. والمراد بهذا «العمل» 
كما استقر عليه الرأي عند فقهاء المالكية بالمغرب: 
«العدول عن القول الراجح أو المشهور في بععض 
المسائل إلى القول الضعيف فيها؛ رعيًا لمصلحة الأمة 
وما تقتضيه حالتها الاجتّاعية والاقتصادية». وقيل: 
هو اختيار قولٍ ضعيفي. والحكمٌ والإفتاء به. وتهالقٌ 
الحكام والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب 
اقتضى ذلك. 

وبيان القضية: أن بعض المسائل يكون فيها خلاف 
بين فقهاء المذهبء فيعمد بعض القضة إلى الحكم 
بقولٍ يخالف المشهورٌ لسبب من الأسباب, كدَرْء 
قي اروك ون أو اشرق ل القعاء 
التي مستندها العرف لاغيرء أو تحقيق مصلحة أو نحو 
ذلك» فيأتي مَن بعده فيقتدي به مادام الموجب الذي 
لأجلِه ولف المشهور -في مثل ذلك البلد وذلك 
الزمان- قامً). 

وهذا بناءً على أصول المذهب المالكي؛ لأنه إذا 
كان العمل بالضعيف لدرء مُفسدة» فهو على أصل 
مالك في سد الذرائع» وإذا كان لجلب مصلحة» فهو 
على أصله في اعتبار المصلحة المرسّلة» وكذلك الشأن 
بالنسبة للعُزف -لأنه من مٌملة الأصول التي بي الفقه 
عليهاء وهو راجع إلى المصلحة المرسلة أيضّاء فيُشترّط 
فيه ما يُشترَط فيها- مالم يخالف نضا أو يصادم 
مصلحة أقوىء حتى إذا زال الموجب الذي كان سببًا 
لقيام العمل عاد الحكم للمشهور. 

لا (معلمة الفقه المالكي ص7725: العرف 
والعمل ني المذهب المالكي ص١4"‏ وما بعدها). 


«عُمُومُ البَلْوَى 

يُطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى». ويعنون 
به: ما يَعسّر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات 
أو المحظورات. وقد اغتفر الشارع ما تعم به 
البلوى لأمرين: 

الأول: مّسيس الحاجة لإصابته في عموم الأحوال» 


00 


بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقه زائدة. 


والغاني: شيوع الوقوع والتلبس» بحيث يعسر 
الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقةٍ زائدة. 

وبناءً على ذلك وضع الفقهاءٌ القواعدً التالية: 
«الأمر إذا ضاق اتسع» وهماعَمَتْ بَِيّهُ حَقَّتْ 
قَضِينَهُ». وفرّعوا عليها في أبواب العبادات العَفْوَ عن 
يسير النجاسات. وعن أثر الاستجار في محله» وعن 
طِين الشوارع الذي خالطته النجاسة مما لايمكن 
الاحترازعنه» وعما ينقّله الذبابٌ من الحَذِرة وأنواع 
النجاسات. وني أبواب المعاملات فرّع عليها فقهاء 
بَلْخ وبُخارى من ال حنفية إباحة بيع الوفاء... إلخ. 

لا (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص88 2 97 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص87 المنتقى للباجي 
»01١‏ رفع الحرج لصالح بن حميد ص75”” 
وما بعدها). 
«عَهد 

العَهَد في اللّفة: حفظ الشىء ومراعاته حالًا 
دحال هذا املمف استتي ف الزفق الذي 
تلرّم مراعاثه. 

وفي «الكليّات»: «العهد: الَؤْشِقَ. ووضعه لما من 
شأنه أن يُراعى ويُتعهد. كالقول والقرار واليمين 
والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمر). 

أما الفرق بين الوعد والعهد, فقد قال فيه أبو هلالٍ 
العسكري: إن العهد ما كان من الوعد مقروئًا بشرط» 


نحو قولك: إِنّْ فعلت كذا فعلث كذاء وما دمت غلى 
ذلك فأنا عليه. 


والعهد يقتضي الوفاءًَ» والوعد يقتضي الإنجارٌ. 
يقال تقَذن الهيده واخلف الوعد. 

وقال أبوهلالٍ: والفرق بين العقد والعهد, أن 
ا تقول: عهدث إلى فلانٍ بكذا؛ 
أي: ألزمته إياه. وعقدث عليه وعاقدثّه: إذا ألزمته 
باستيثاق. وتقول: عاهد العبد ربه؛ ولا تقول: عَاقَدَ 
العبدٌ ربه؛ إذ لا يجوز أن يُقال: استوثق من ربه. 

ثم قال: والفرق بين العهد والميشاق؛ أن الميئاق 
توكيدٌ العهد. من قولك: أوتّقتٌ الشيء؛ إذا أحكمتٌ 
شَدَّهُ. وقال بعضهم: العهد يكون حالا من المتعاهدّين» 
والميثاق يكون من أحدهما. 

أما مصطلح «أهل العهد» فيُطلقه الفقهاء على 
الكفار الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في 
دارهم -سواء أكان الصلح على مالٍ أو غير مال- 
على أن لا تجَرَى عليهم أحكام الإسلام كما تجرَى على 
أهل الذمة» لكنّ عليهم الكفّ عن محاربة المسلمين. 
ويسمى هؤلاء أيضًا: أهل الصلحء وأهل المُدنة. 

لا (أساس البلاغة ص65 ,”١‏ المغرب 241/7 
المصباح ”/ ,.057١‏ التوقيف ص509. الكليات 
“/ 6ه”ء مشارق الأنوار ؟/ 5 .٠١‏ التعريفات 
للجرجاني ص85؛ الفروق للعسكري ص7؟ -48» 
أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 5/ا4). 


وهس 


« عهدَة 

العَهُدَة لغة من العَهْدء الذي يَرِدُْ بمعنى الإلزام 
والالتزام. أما «العهّدّة» في الاصطلاح الفقهي فتعني: 
تضمينّ البائ ئع كل عيب يحدّث في المبيع» وهو عند 
المشتري خلال مدة معلومة. 


عَوَارِضٌ الأَمِْية 
وهذه المسألةٌ من مفردات مذهب مالك» وهي 
استثناءٌ من الأصل الفقهي الكلي بتضمين المشتري كلّ 
عيب يحدّث في اللبييع بعد قبضه؛ إذ هو في ملكه وتحت 
يده ٠‏ وقذه فها الدردير بايا فلن ميان البيع بالبائم 
في زمنٍ معيّنا . ثم قال: وهي قسمان؛ عَهْدَةٌ سَيَة 
وعهدة ثلاثة أيام. .. وهما خاصتان بالرقيق بالشرط 
أو العادة. وقد ذكر ابن رُشدٍ الحَفيدٌ أنه لا خلافٌ بين 
المسلمين في أن المبيع من ضمان المشتري بعد القبض إلا 
في العَهُدّة والجوائح 
وقال ابن العربي: «ومن أعظم مسائل العرف 
والعادة مسألة اليد وقد الفرذ ا مالك دوق سار 
الفقهاء. وقد روّى في ذلك ابن وهب حديثًا: أن 
النبي كَل قضى في العهدة بثلاثة أيام أو أربعة. وهي 
[لاتكوة بلع ينض اللشاريق ضياة البائع 
حتى تمض ثلاثة أيام من وقت البيع في كل آفةٍ تطرأ 
على المبيع» ما عدا الجنون والجُدَام والبرّص. فإنه 


يُقضى فيها بعّهدة السئة. وعوّلٌ علماؤنا على أن هاتينٍ 


العهدتينٍ إن ُقضى بها لمن شرطهها أو حيث تكون 
العادة جارية اا( ضاق العهد6: 

لا (مهذيب الأسماء واللغات "5 بداية 
المجتهد ؟/ ”186. المنتقى للباجى 5/ ١77‏ وما بعدهاء 
القبس 2788/75 الشرح الصغير للدردير ”/ 1١‏ 


القوانين الفقهية ص 77/7 حاشية الدسوقي ١41١/7‏ 
مواهب الجليل والتاج والإكليل 4/ 517» التعليق على 
الموطأ للوقشي ؟/95). 

عَوَارِضُ الأَملّة 


0 

والعارض من الأشياء خلاف الأصلي» ومن الحوادث 

خلاف الثابت. مأخوذ من قولهم: عرّض له كذا؛ أي: 
ظهر له أمر يصده ويمنعه عن المُضِي فيها كان عليه. 


عِوّض 

وقد سمت الأمورٌ التي لها تأثيدٌ في تغيير بععض 
الأحكام مع بقاء الأهلية عوارصًء لمنعها الأحكامّ 
التي تتعلق بالأهلية التامة عن الثبوت» وإبطاها إبطالا 
كليًا أو جعلها موقوفة على إجازة من له حق إجازتها. 

هذا وقد قسم الفقهاء عوارضّ الأهلية إلى 
قسمين: عوارض سماوية» وعوارض مكتسّبة. فأما 
العارض السماوي: فهو الذي لا دخل للإنسان في 
وجوده ووقوعه؛ إذ يرجع أمرٌ ثبوته إلى المولى عَرَِتَل. 
وأما العارض المكتسّب: فهو ما كان لاختيار الإنسان 
فيه مَدحَل. 

لا (التوقيف ص0189. التعريفات الفقهية 
ص 23759 295 كشف الأسرار على أصول البزدوي 
5/ *38. الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم 
ص١‏ /17"). 
٠‏ عِوَض 

العِوَضُ لغة: البدل. والجمع أعواض. واعتاض؛ 
أي: أخذ العِوّضٌ. واستعاض: سأل العِوّض. 

وذكر أبو هلالٍ العسكري أن هناك فروقًا بين 
العِوّض والبَدّل من حيثٌ إن العِوّض: ما يَحْقَبُ به 
الشيء على جهة المثامنة. تقول: هذا الدرهم عِوَضُ من 
خاقك. وهذا الدينار عِوَض من ثوبك. وهذا يسمى 
ما يُعطي الله الأطفال على إيلامه إياهم: إعواضًا. أما 
البَدّل: فهو ما يْقَامُ مقام الشيء ويُوقَمٌ مَوْقعَهُ على جهة 
التعاقب دون المثامنة. ألا ترى أنك تقول كَنْ أساء إلى 
رحس إليه: إنه يدل تعمته كفا لأنه أقام الكفر 
مقام الشكرء ولا تقول: عَوَّضَهُ كُفْرًا؛ لأن معنى 
المثامنة لايصح في ذلك.. وأيضًا فالعِوّض: هو البَّدَّل 
الذي يُنتمّع به. وإذا لم تُجْعمَل على الوجه الذي يُنْتمَعٌ به 
لميْسَمٌ عِوَضًا. أما البَدّل: فهو الشيء الموضوع مكان 
غيره ليُنتقّع به أولًا. 
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وحكى أيضًا أن هناك فرقًا بين العِوّض والثواب» 
من حيث إن الثواب يقع على جهة المكافأة على الحقوق» 
والعِوّض يقع على جهة المثامنة في البيوع. 

لا (المصباح المنير 7/ 07177, الفروق للعسكري 
ون م ب0). 


«عَول 

العَوْلُ: مصدر عَالَ يَحُولُ» ومعناه لغةٌّ: الارتفاع 
والميل والزيادة. مأخوذ من قولهم: عال الميزان» فهو 
عائلٌ؛ إذا مال وارتفع. 

أماني الاصطلاح الفقهي: فيرد هذا اللفظ في 
علم المواريث بمعنى «الزيادة في سهام التركة عن 
أصل الفريضة:؛ والنقص في الأنصباء». وذلك 
عندما يستحق أصحابٌ الفروض عدةً أنصبة» يزيد 
مجموعها على الواحد الصحيح» فعندها لا يأخذ كل 
صاحب فرضي نصيبَهُ كاملاء بل ينقص منه بنسبة هذه 
الزيادة.. كما إذا كان هناك زوج وأختٌ شقيقةٌ وأختٌ 
لأم» ففيها نصفان وسدسء فهي من سنَّةٍ يَستغرقها 
النصفانء فيزاد عليها بمثل سدسهاء فتبلغ سبعة 
(فأصلها من سنََّء وعالت إلى سبعة). وعلى ذلك 
قالكز ل تقيغن الرد: 

قال النووي: العَول: زيادة السهام على أجزاء 
أصل المسألة وارتفاعها.. فإذا ضاق المال عن سهام 
أهل الفروض تُعَالٌ المسألة؛ أي: تُرمَعُ يهامُهاء 
ليدخل النقص على كل واحدٍ بقذر قَرْضِهِ؛ لأز كل 
واس شد كرض ه دان [ذا ارك ف ذا ضاق انال 
وجب أن يقتسموا على قذر الحقوق. كأصحاب 
الديون والوصايا. 

لا (المصباح ؟57/1. المغرب ؟/ 40. الزاهر 
ص 277١‏ مبذيب الأسماء واللغات ”/ 57. تحرير 
ألفاظ التنبيه ص47 ”2 التعريفات للجرجاني ص 5 8). 


«عَيْبِ 

العَيْبُ في الذّغة: الرداءة. وهي: ما يخلو عنه أصل 
الفطرة السليمة» مما يُعَذٌ به ناقصًا. وجمعه عيوب. 

وعند الفقهاء: هو ما نَقَصّ العَيْنَ أو المالية أو 
الرغبةً في الشىء. وهو عندهم نوعان: يسيرٌء وفاحشٌ. 
فأما اليسير: فهو ما يدخل نقصانّه تحت تقويم المقومين. 
وأما الفاحش: فهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم 
المقومين. وهم أهل الخبرة السالمون من العَرّض. 

على أن لفظ «العيب» يردٌ غالبا على ألسنة الفقهاء 
مضافا للخيار» فيقولون: «خيار العيب»؛ وعبر عنه 
المالكية بخيار النقيصة. ويعنون به - كى| قال الغزالي 
- كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه 
غالبًا. وقد جاءفي (م5717) من «مرشد الحيران»: 
«العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو 
يسيرًاء أو ما يفوت به عرض صحيح بشرط أن يكون 
الغالب في أمثال المبيع عدّمه». 

هذاء وقد تواردت نصوصٌ الفقهاء على أن 
المرجع في كون العيب مؤديًا إلى نقصان القيمة» وكون 
الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. 
قال الكاساني: التعويل في الباب على عرف التجّار ف) 
نقص الثمن في عرفهم فهو عَيبٍ مُوجب للخيار. وعلى 
ذلك نصت (م3777"8) من «المجلة العدلية»: العيب هو 
ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة. 

لا (مبذيب الأسماء واللغات ؟/ 57. المطلع 
ص775, المفردات ص578. التعريفات الفقهية 
ص 796. حدود الفقه لابن نجيم» مطبوع مع رسائله 
ص١17١.‏ بدائع الصنائع 0/ 71/5 تكملة المجموع 
للسبكي 247/١7‏ تحفة المحتاج 5/ 1"9: مواهب 
الجليل 477/5. م١١51 7١.5115‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 


خض 


٠‏ عير 
العِيدُ لغةً -ىما قال الراغب-: «القَوْمُ الذين 
معهم أحمال الميرة. وذلك اسم للرجال والجال 
الحاملة للميرة» وإن كان قد يستعمل في كل واحبٍ من 

دون الآخر). 

وذكر الخُزاعي: أن العِير هي القافلة والإبل 
والدوابٌ التي تحول الأحمال والطعام والتجارة, ولا 
تُسمى عيرًا إلا إذا كانت كذلك. 

وحكى المطرزي: أنها الحُمّرٌ أو الإبل تحمل 
الطعام, ثم غَلَبَتْ على كل قافلة. ونحو ذلك قال 


ولا يخرج الاستعال الفقهي للكلمة عن 
معناها اللخوي. 


لا (المفردات ص055. التعريفات الفقهية 
ص95" المغرب ”/ 47 المصباح ؟/ 187١لا‏ 
مشارق الأنوار 2٠١1/7‏ تخريج الدلالات السمعية 
ص 4 1/7). 


العين في اللّغة: تُطلّق بالاشتراك على أشياءً ختلفة» 
فمنها الباصرة» وعين الماء» وعين الشمسء وما صرب 
من الدنانير» يقال لنفس الشيء: عَينْهء وخيار المتاع: 
ممم عه درن قال اررفارس ود النات 
العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عين غير 
دّين؛ أي: هو مال حاضر تراه العيون. 

كذلك يُطلق الفقهاء كلمة العين على المال 
الحاضرء في مقابل الدَّينَء فيقولون: العين هي الشيء 
العئة الكلكمى كييك وسيانة وحصنان وشيرة 
(كوم) جنطة وصبرة دراهم حاضرتين. بخلاف 
الدّين الذي هو عبارة عمايَثبّت في الذمة من غير أن 
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كوو ةا مسست طاسوا أكان نذا أو غيره وحاء 
في «القواعد الفقهية»: «المعينُ لا يستقر في الذمة» وما 
تقرر في الذمة لا يكون معيًّا». 

وأساس السبتر بيخ العين والذيخ عند الفقياء 
هو الاختلاف والتباين في التعلق» حيث إن الدّين 
يتعلق بذمة اكّدين» ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية 
من جنس الدَّين الملترّم به. ولهذا صَكَّت فيه الحوالة 
والمقاصّة؛ بخلاف العين؛ فإن الحق يتعلق بذاتهاء ولا 
يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها. ومن 
أجل ذلك لم تصح ا حوالة أو المقاصّة في الأعيان؛ لأنها 
إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالحا. 

لا معجم مقايبس اللغة 5/ ١199‏ وما بعدهاء 
المصباح 0577/7 التعريفات الفقهية ص945*. 
رد المحتار 5/ 78 م216 154 من مجلة الأحكام 
العدلية. إيضاح المسالك للونشريسى ص "١‏ 
الفروق للقراني ؟/ 1). 

3-32 
عينهة‎ ٠» 

العِينةٌ في اللّغة: الكسلك. يقال نع فلان هق 
فلانٍ عِينةٌ؛ أي: تسلّف. قال الخليل: واشْبْقَّتْ من عين 
الميزان» وهى زيادته. قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره 
الخليل صحيح؛ لأن العينة لا بد أن تمر زيادة. 

وقد فسر جمهور الفقهاء العينة: بأن يبيعَ المرء شيئًا 
ماعب بيس جنا 

ري ا 

الفضل مقابل الأجلء إذ تؤول العملية إلى قرض عشرة 
لرد خمسة عشرء والبيع وسيلة صورية إلى تلك الزيادة. 

ورُوي عن الإمام أحمد أنه قال: (العيئة أن يكرن 
عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بتَسيئة». ونحو ذلك 
فسرها الشريف الجرجاني. 
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وقال مالك: ومّن سأل رجلا أن يبِيع منه شيئًا إلى 
أججلء فقال: ما عندي» ولكني أشتريه لكء فيّراوضه 
على الربح. ثم يبتاعه؛ ثم يبيعه منه إلى أججل. قال 
مالك: هذه العِيئة المكروهة . وكذلك إن قال : بتع 
ل نلعا كنداهواربحك فيناكذا إل أكدل كذاء فهو 
مكروه. فكأنه دفع ذهبًا في أكثرٌ منها. 

وجاء في «رد المحتار»: «اختلف المشايخ في تفسير 
العِيئّة التي ورد النهي عنها... فقال بعضهم: هي أن 
يدلا بينهم ثالناء فيبيع القْرِضُ ثوبه من المستقرض 
باثني عشر درهمًا (أي مؤجلة)» ويسلمه إليه» ثم يبيعه 
المستقرض من الثالث بعشرة» ويسلمه إليه» ثم يبيعه 
الثالث من صاحبه. وهو المقرض بعشرة» ويسلمه 
إليه» ويأخذ منه العشرة» ويدفعها للمستقرض» 
فيحصل للمستقرض عشرة» ولصاحب الثوب عليه 
اثنا عشر درهمًا. كذا في المحيط». 

وقد قيل لهذه المعاملة: عِيئة؛ لأن مشتريّ السلعة إلى 
أجل يأخذ بِدَّهَا من البائع عَيْنَا؛ أي: نقدًا حاضرًا. وقال 
النسفي: سمت بها لأنه صل بها من دَيْنٍ إلى عَيْنٍ. 
وجمعها عِيّن. واستحسّنّ الدسوقي أن يقال: إن| سَمُيَت 
يتياه اميا لمي بل لعي ماري عل 
وجه التحيل بدفع قليلٍ في كثير. وقال غيرهم: ميت 
عي لأنا اخل عو برس والعئن: الدراهم والدثائير. 

لا (معجم مقاييس اللغة 4/4 ,1١0‏ المصباح 
0737/7 التوقيف ص .5"١‏ التعريفات للجرجاني 
ص854. تهبذيب الأسماء واللغات ”/ 554. طلبة 
الطلبة ص7١١.ء‏ رد المحتار 5/ 5 5 7, 9/ااء حاشية 
الدسوقي / 88, كشاف القناع */ 174 المغني 
5 الشرح الكبير والإنصاف ١١/194ء‏ 
النوادر والزيادات 807/5 الكاني لابن عبد البر 
ص5 ”", الذخيرة ,.١17/6‏ المقدماث الممهدات 
"/"ه. نيل الأوطار .)7١1//‏ 


«خارم 


مورع > 


عليه عُرْمٌ أو عَرَامَةٌ أو مَغْرَمُ وهو 

ما وجب أداؤه. يقال: عَرِم يَغْرَمُ عُرْمّاء فهو غارم. 

قالابن فارس في «معجم مقايبس اللغة)»: «الغينُ 

والراء والميم أصل صحيح يدل على ملازمة وملارَّةٍ. 

ومن ذلك العّريم» سمي غَريًا للّزومه والحاحه». 
أما في الاصطلاح الشرعي» فيطلق 


في باب الزكاة على اكّدين الذي لا يجد لدّينه وفاءً 


العَارِمُ لغةٌ: مَن 


(بشروط وقيود تختلف من مذهب لآخر)؛ وهو 

أحد الأصناف العانية الذيم يسححقون نضيبًا مخ 

الزكاة في قوله تعالى: :3 وَالْحَدرِمِيتَ 6 [التوبة: .]1١‏ 

وقد اختلف الفقهاء في صفته؛ فذهب الحنفية 

إلى أن الغارم: مَن عليه دين ولايملك نصابًا 
فاضا عن دّينه (حتى ولو كان له مال على الناس 
إذا كان لا يستطيع أخذه منهم). وعند الشافعي 

ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: 

١‏ - غارمٌ لمصلحة نفسه؛ كمّن استدان في نفقةٍ 
أو كسوة أو علاج أوزواج ونحوذلك» 
إذاكان غير واجد م يقضي به اتن فنا 
عن حاجته. وكاة كته الول مطالب 
من جهة العباد» وليس سببه إسرافًا في 
مباح أو إنفانًا في معصيةٍ . ومثل ذلك ما 
إذا كات مها غرّمه جافحة ككريق او 2 عرق 
ذَمَبَ باله. 


عرو 
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"- وغارمٌ لمصلحة المجتمع؛ كمّنٍ استدان 
لفك أسير أو لإصلاح ذاتٍ البَين بين 
امايو نسو ةلف تع بدلك غازتاء 
ولو كان غنيًا. 


ب- ويُطلّق في باب الكفالة على م مَنِ الترّمَ بها ضمنه 
وتكتل نه مسو سال. وقد جاء في الحديث 
الشريف: «الزعيم غارم). رواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه. قال ابن الأثير: الزعيم 
هنو الكفيل. والغارم: هر التذدي يلتزم ها عبينه» 
وتكفل به ويؤديه. 
لا (النهاية لابن الأثير */ 957 معجم مقاييس 

اللغة ».4١19/5‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 45 ١.ء‏ الزاهر 

ص 45 7. حلية الفقهاء ص54٠١.ء‏ طلبة الطلبة ص18١»‏ 

اللمسوط "/ .٠١‏ تبيين الحقائق .»"6/8/١‏ البحر الرائق 

1١/7‏ المغني لابن قدامة 7/ 544. أحكام القرآن 

لابن العربي 4557/7., عارضة الأحوذي */ 2159 

8 »: نهاية المحتاج / 4 16» المجموع شرح ا مهذّب 

5 الخرشى 7١/7‏ روضة الطالبين 219/7 

مطالب أولي النهى مختصر سنن أب داود 

للمنذري ه/ 119. التعريفات الفقهية ص791). 
المنكةق اللعخشؤ اشال وه تبه 

عَبَطته غَبْطَا؛ إذا تنيت مثل ما ناله» من غير أن تريد 

زواله عنه» لما أعجبّك منه. وعَظُّمَ عندك. 
أمافي الاصطلاح الفقهي: فترد كلمة «الغِبْطّة) 

بمعنى الأصلح والأنفع والأَحَظ. ومن ذلك قول 

الغزالي في «الوسيط» في أحكام شركة العقد: «إن أول 
أحكامها أن يتسلط كل واحدٍ على التصرف بشرط 
الغِبْطَّة». وقوله أيضًا في أحكام الوكالة: (إن تصرف 
الوكيل بالبيع إلى أجلء إن أَذِنَّ له موكله به مطلقًاء 
صحيح بشرط الغْبْطة). 


0. 


غبن 

كذلك نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن للولي 
أن يبيع عقار المحجور عليه إن كان له فيه غِبْطة؛ أي: 
مصلحة ومنفعة وحظ للمولى عليه. قال صاحب 
«النظم المستعذب»: «ومعنى الغِْبْطّة في بيع العقار 
أذييعه لمي عليه وسيني غيكة آنه لما وذكر 
البهوتي أن ضابطها في بيعه: «أن يُبْدَّلَ فيه زيادة كثيرة 

من مِثِلهء ولا تتقيد بالثّلث». 

وقال الشيرازي: «هي أن يُطْلّبَ له بأكثر من 
ثمنه. فيباع له ويشترى ببعض الثمن مثله؛ لأن 
البيع في هذين الحالين فيه حظ». وأصل المسألة: «أن 
الناظر لا يتصرف في مال القاصر إلا على وجه النّظر 
والاحتياط» ولا يتصرف إلا فيا فيه حظ واغتباط». 

لا (المصباح 0579/7. المهذب 25/١‏ النظم 
المستعذب ,17١/١‏ المحلي على المنهاج مع القليوبي 
ا 5 البيان للعمراني ا 
الوسيط للغزالي 275/7 388. كشاف القناع 
*/ 474: مطالب أولي النهى / :5١7‏ معيد النعم 
لابن السبكي ص55. رسال في المناقلة بالأوقاف 
لابن زريق ص٠5١).‏ 
«غَبْن 

أل القت ق اللفةهالشدى ومتافيل 22 
فلانٌ ثوبّه؛ إذا ثنى طرفه وخاطه. 

والعَبّن عند الفقهاء: هو النقص في أحد 
العِوّضينء بأن يكون أحدّهما أقل ما يساوي البدلٌ 
الآخرّعند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مالٍ 
به يزيد على قيمته» ومن جهة المغبون تملّكُ مال بأكثر 
من قيمته. فالعَبْن إِذَا هو كون المقابلة بين البدلِينٍ غير 
عادلة» لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين 
وبين ما يعطيه. وقد عرّّفه الراغب الأصبهاني بقوله: 
«العَبْنٌ: أن تَبْحَسَ صاحبّكٌ في معاملةٍ بينك وبينه في 
ضرب من الإخفاء». 


وهو عند الفقهاء نوعان: يسير» وفاحش . فاليسير: 
هو مايتغابن الناس في مثله عادةٌ؛ أي: ما يجري بينهم 
من الزيادة والنقصان ولا يتحرّزون عنه. وعلى ذلك 
عرّفوه بأنه: «ما لا يخرج عن تقويم المقومين أي: 
تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الغرض. ولا 
تكاد تخلو عنه المعاملات ني الغالب. والفاحش: هو ما 
لا يتغابن الناس فيه عادة؛ أي: ما يتحرّزون عنه من 
التفاوت في المعاملات. وعلى ذلك عرّفوه بأنه: «ما 
يخرج عن تقويم المقومين». 

أما التطبيقات الفقهية لهذا الضابط في التفريق بين 
اليسير والفاحشء فتختلف بحسّب الأشياء والأزمان 
والأعراف. وعلى سبيل المثال: حددت «مجلة الأحكام 
العدلية» في (م15١)‏ الغبين الفاحش بم زاد على قدّر 
نصف العشر في العروضء والعشْر في الحيوانات» 
والخُمس في العقار. ومستئّد هذا التحديد هو العرف 
الجاري وقت صدورها. وأساس ذلك. كما قال 
البهوتي: «أنه لم يرد الشرع بتحديده. فرّجِع فيه إلى 
العُرْفء كالقَبْض والرز. فإن لم يخرج عن عادةٍ» فلا 
فَسْخْ؛ لأنه يُتَسَامح به). 

لا (المصباح ”/5704. المفردات ص 5 51, طلبة 
الطلبة ص54. تبذيب الأسماء واللغات ؟/ ل/اه. 
المطلع ص 175» التعريفات للجرجاني ص ”1» شرح 
منتهى الإرادات ؟/ 2177 مغني المحتاج 5/7 277 
حاشية القليوبي 7/١54”"؛‏ البحر الرائق ا/ 2١59‏ 
درر الحكام »١1١1 /١‏ الفتاوى الخيرية 257١ /١‏ ميارة 
على التحفة 9/7"؛ مواهب الجليل 4/ 51/7, م9١7‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمدء المغني 
لابن باطيش /١‏ /1/1*). 

ه غَرَامة 

العَرَامَةُ لغةّ: ما لزم المرءَ أداؤٌه. وقال المطرزي: 

هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه. 


وني الاصطلاح الفقهي: عرّفها ابن عابدين بأنها: 
نيا ياغيذه الطلعة هن المالومق آهل قرية اوعلذاو 
حِرْفَة مربًّا في أوقاتٍ معلومة» وغير مرَنَّب» بسبب 
وبلا سبب». 

وعرّفها بعض الفقهاء بأنها: ما يُعطى من المال 
على كره الضرر والمشقة. وقيل: هي ما يُلْرّم المرءٌ 
بأدائه من المال. من العْرْمء وهو الخسارة والنقص. 
(ر. التعزير المالي». 

لا (القاموس المحيط ص1575., المصباح 
المئير ؟/ 5 57, المغرب ٠١7/7‏ . التعريفات الفقهية 
ص99, رد المحتار / 177» البدائع ١/5‏ معلمة 
الفقه المالكي ص/27717 تحرير ألفاظ التنبيه ص .)١985‏ 
«غَرّر 

العَرَرُلعَة: التطر. وقيل: أصل الغرر النقصان. 
من كنول العرسة غارت الناقة؛ إذا تقضن ليها أما 
الغرر في الاصطلاح الفقهي فهو ما كان مستورٌ 
العاقبة. وعقد الغَرّر: هوما خفِيّتٌ عاقبته أو تردد 
بين الحصول والفوات. وقال ابن القيم: العَرّرُ تردّدٌ 
بين الوجود والعدم, فتهي عن بيعه لأنه من جنس 
القمار الذي هو الميسر... وهو إنما يكون قارًا إذا كان 
أحد المتعاوضينٍ يحصل له مالء والآخر قد يحصل له 
وقد لايحصل. 

أما الفرق بين العْرّر والجَهّالة فقد أوضحه القرافي 
في «الذخيرة» بقوله: «الغَرَّرٌ: هو القابل للحصول 
وعدمه قبولَا متقارباء وإن كانا معلومّاء كالآبق إذا 
كانا يعرفانه. والمجهولٌ: هو الذي لاتُعْلمٌ صِلَتْه 
وإِنْ كان مقطوعًا بحصوله. كالمعاقدة على ما في الكُم. 
وقد يجتمعان» كالآبق المجهول. فلا يُعتقد أن المجهول 
والعَرّرَ متساويان» بل كل واحدٍ منه) أعم وأخص 


من وجه». 


4. 
غرم 
لا (التوقيف ص57"5. مشارق الأنوار ؟/ 2171 
غرر المقالة ص١١‏ ؟. زاد المعاد 4/ 559 إعلام الموقعين 
0 المبسوط .115/1١١‏ المهذب 557/١‏ 
بدائع الصنائع ه/ *"”, الذخيرة ؟/ هه "). 


تُطلق الغرّةُ لغةٌ على أول الشيء» وخياره؛ والعبدء 
وَالآَمَةء والبياض الذي يكون في وجه الفرس. قال 
المطرزي: «وعَرَّةٌ المال: خياره». 

أمافي الاصطلاح الفقهي: فتطلّق الغْرَّةُ على ديّة 

07 5 ع 

الجنين في حالة الجناية عليه إذا انفصل عن أُمّه ميتاء 
وهي عَبْدٌ أو أمَةٌ تبلغ قيمته نصف عَشْرِ الدية. 

وعل ذلك حَدٌ ابر عرفة العُدَّة بأما: «ديّة اجنين 
د ُلَى خير مُستَهلُ بفعل آدمي». 
وقال الُناوري: «الغرّة في الجناية عَبْدٌ أو أَمَةٌ كمنة ضف 
عشر الدية». 

وأساس ذلك ماروّى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة تعن أن ام رأتينٍ من هذيلء رَمَثْ إحداهما 


الأخرى. فَطَرَحَتْ جنيتّهاء فقضى رسول الله بكِةِ فيها 


0 مكنا مد 
بغرة؟ عبك أو امه. 


لا (الزاهر ص"/ا”, المطلع ص5 7””5, المغرب 
١ ٠.0/0‏ التوقيف ص575. شرح حدود ابن عرفة 
7/ *77”, النهاية لابن الأثير */ “1 *, فتح الباري 
06 اللؤلؤ والمرجان 1/1 :1). 

0 

“حرم 

يقال في اللّفة: عَرِمَ فلانٌ كذاعْرْمًا وم مَغْرَمًا.. 
قال الراغب: «الِعْرْمٌ: ما يثُوب الإنسان في ماله من 
ضرر لغير جنايةٍ منه أو خيانة». وجاء في «النهاية» 
لابن الأثير: «العْرْمُ: أداء شيءٍ لازم». 


غ 


غريم 


وروى ابن حبان والدارّقطني والحاكم والبيهتي 
اي : أنه قال: «لايَغْلَقٌ الرَهْنْ يمن رَهَنَهُ 
لد حُنجَة: وعليه 16 43) . قال الأزهري: الوغليه ]مه 
له معنيان: أحدهما: عليه شُرْم مايْقَكُ به وهو دَفْمٌ 
الحق إلى مُرتبنه. والشاني: أن عليه عُرْمَهُ إن ضاع 
أوتِلف. والغْرْمُ: الحُسْرَان والنتقص... وقد يكون 
بمعنى الللّكة». 

وروى أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن 
النبي يل أن المسألة لا كل إلا لذي غُرْم مُفْظِع.. قال 
ابن الأثير: «أي: حاجة لازمة من غرامة مثقلةة. وقال 
الخطابي: «الغْرْمُ المْظِعُ هو آذ كلرته النيون الفظيعة 
الفادحة» حتى ينقطع به» فتجل له الصدقة» فيعطى من 
سهم الغارمين». 

لا (النهاية #/5”, المفردات ص”5١5.‏ 
التوقيف ص/ا57. الزاهر ص 27750 تحرير ألفاظ 
التنبيه ص190. المغني لابن باطيشس 951/١‏ 
التلخيص الحبير / 2*5 لمختصر سنن أبي داود 
للمنذريء مع معالم السئن للخطابي 7/ 74٠‏ عارضة 
الأحوذي / 5 216 سنن ابن ماجه 4١/7‏ /ا» مسند 
أجد *"/ 177/115 ). 


غريم 

العَرِيمُ لغً: هو الذي عليه الذَّين وغيره من 
الحقوق. ويُطلّق أيضًاعلى صاحب الحق» فهو من 
الأضداد. والجمع عَرّمَاء. 

وني الاصطلاح الفقهي: يقال من له الدين» ولمن 
عليه الدّين: غريمٌ. قال القاضي عياض: «وأصله 
اللزوم». وعلى ذلك قال المناوي: «الغريم يقال لمن 
له الدّين؛ لأنه يلازم الذي له عليه الدِّنء ولمن عليه 
الدَّين؛ لأن الدّين لازم له». 


غعف 


لا (مشارق الأنوار ؟/ 177» المصباح ؟/ 4 "1ه 
التوقيف ص/ا"ه., تحرير ألفاظ التنبيه ص 2.١450‏ 


الزاهر ص 5””. المفردات ص"5 ٠0‏ المغنى لابن باطيش 
/١‏ ٠ه"‏ النظم المستعذب .)7517//١‏ 

الغْشُ لغةّ: الخديعة. ضد النْضْح. وحقيقته إظهار 
المرء خلافٌ ما أضمره لغيره؛ مع تزيين المفسدة له. قال 
ابن الأنباري: أصله من العَسَّش؛ وهو الاء الكدر. 
أما الشىء المغشوش: فهو غير الخالص. يقال: لبن 
مَشُوش؛ أي: غير خالص. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي للغِش عن معناه 
اللغويء فقد جاء في حدٌّ ابن عرفة للغشٌّ في البيع: 
الَغِشٌ أن يُوهم وجود مفقود مقصود وجوده في البيع» 
أو يكتم وجودَ مقصود قَقَدَُهُ. وقال القاضي عياض: 
«هو كنم كل ما لو علمه المبتاع كرهه». وقال الدردير: 
«الغْشٌ قسان؛ أحدهما: إظهار جودة ما ليس بجيد. 
والثاني: خَلْط شىءٍ بغيره» كخلط اللبن بالماء والسّمْن 
بذهن أو برّديءِ من جنسه؛ كقمح جيل برديء». 

وقد ذكر الفقهاءٌ: أن ضابط الهِسّ المحرّم: أن 
يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مث مشتر فيها شيئًا لو 
اطلع عليه مر كال وعابها استسريننيف ناا و 
لامتنع عن أخذها كلّية. 


أما القعرقبيين العك وال ة لسن لاقل ذعب 
أكثر الفقهاء إلى أن الغش أعم من التدليس. وقال 
بعضهم بالعكس. 

لا (مشارق الأنوار 2٠79/7‏ غرر المقالة 
ص17١27‏ محتصر الفتاوى المصرية ص١5‏ "؛ الشرح 
الصغير للدردير ”/ /8, الذخيرة ه/ 217/7 القبس 
4/7 منحة الخالق على البحر الرائق 5/ ه" 


تحفة المحتاج 5/ 3/9 الشرح الكبير مع الدسوقي 
*/ 1"9.ء بلغة السالك .)0٠١١ /١‏ 


اه 


٠‏ غصب 

2 2 

العَضْبٌّ في اللغة: أخذ الثىء ظلً) وقهرًا. وفي 
الاصطلاح الفقهي: «هو أَخَدَ مال متقوّم ترم بلا إذن 
مالك دون خفني 

والفرق بين الغاصب والسارق: أن السارق يأخذ 
مال الغير َفْيةَ من موضع كان ممنوعًا من الوصول 
الجه آنا العا ميا عد بال القير خا وقوة]اجيانا 

لا (المصباح 75/7ه. المغرب 5”/ ,.٠١5‏ المطلع 
ص 277/54 تحرير ألفاظ التنبيه ص ,7١١‏ التوقيف 
ص078, التعريفات للجرجاني ص 2285 ممهذيب 
الأسماء واللغات ؟7/ .١‏ التعريفات الفقهية ص٠٠‏ 5). 

أ 2 

أصل الغَلاء في اللغة ىا قال ابن الأثير: «الارتفاع 
ومجاوزة القَدر في كل شىء. يُقال: غاليت الشىءَ 
وبالثىء» وعَلَّوْتٌ فيه» أغلو: إذا جاوزتٌ فيه الحده. 
وغالى فلانٌ بكذا: إذا اشتراه بثمن غال؛ أي: زائ. 

وقد ذكر أبو جعفر الدمشقي في «الإشارة إلى 
محاسن التجارة» مدلول مصطلح الغلاء وأحواله في 
عصره.؛ فقال: «إن لكل بضاعة ولكل شىء مما يمكن 
بيعه قيمةً متوسطةٌ معروفةٌ عند أهل الخبرة به فها زاد 
عليها سَمّىَ بأسماء مختلفة على قذّر ارتفاعه. فإنه إذا 
كانت الزيادة يسيرةً قيل: قد تحرّك سعرٌه. فإِنْ زاد شيًا 
قيل: قد تَمَّقَّ. فإن زاد أيضًا قيل: قد ارتقى. فإن زاد 
قيل: قد غلا. فإِنْ زاد قيل: قد تناّى. 


ذف غلة 


فإنكانبما الحاجة إلبهضرورية كالاقرات: 
سمي الغلا العظيم والمبير. 

وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماءٌ النقصانء فإن 
كان النقصان يسيرًا قيل: قد هدأ السَّعْرء فإن نقصَ 
أكثر قيل: قد كَسَدٌ. فإِنْتَقَصٌ قيل: قد اتضع. فإن 
نَقَصٌّ قيل: قد رخص. فإن نقص قيل: قد بار. فإن 
نقصّ قيل: قد سقط. وما شاكل هذا الاسم». 

لا (المصباح ؟/055. المغرب ؟9/١١1ء‏ 
التوقيف ص ٠‏ 5 ه. النهاية */ 27/87 تبذيب الأسماء 
واللغات ”؟/ 7". الإشارة إلى تحاسن التجارة ص/7). 


8 
2# 


ه«غلة 

الكل لعة: ما عاوته الإنسان سن دخل أرضه 
وقال اج الكقن»«الكلة التغل الدى صل من 
الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك». 

ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح «الغَلّةه على مطلق 
الدّخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو 
أجرة الدار أو السّيّارة أو أية عينٍ استعالية يُتتفع بها مع 
بقاء عينها. ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى 
أخص -وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم- 
ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع 
لرقابهاء كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من 
الأنعام المشتراة لغرض التجارة قبل بيع رقابهاء وأجرة 
الدار وسائر عروض التجارة» وكذا زيادة المبيع في ذاته 
إذا اشتراه للتجارة بعشرين ثم كبر ونم| فباعه بعد ذلك 
بخمسين؛ فهذه الزيادة في جميع ما ذكرنا تُسمى عندهم 
عَلَّة. بخلاف الزيادة فيا اشتراه للقنية» فإنها تُُسمى 
«فائدة» في اصطلاحهم لاغَلّة. 

ويطلق الحنفيةٌ مصطلح «العَلّة على الدراهم التي 


ترّوج في السوق في الحوائج الغالبة» ويقبّلها التجار 
ويأخذوهاء غير آن بيت الال يردها لعيت فيها. 


علق الزن 

نا (المصباح 541/7 المغرب 7/ »٠١١‏ التوقيف 
ص 5٠١‏ ه5. الكليات "/ 156. المفردات ص55 5» 
التعريفات للجرجاني ص87 التعريفات الفقهية 
ص ٠‏ 5 » العدويى على الخرشى 7/ 166., الدسوقى 
على الشرح الكبير »4”١/1١‏ ترتيب الصنوف 288/١‏ 
شرح حدود ابن عرفة ١47 /١‏ النهاية */ .)7/0١‏ 
ه عَلَقُ الرّهْن . 

أصل علق في اللّغة: : الانسداد والانغلاق. يقال: 
غَلِق البابٌ والْعَلَقٌ؛ إذا عسَرَ فتحة. والعَلْقٌ في الرّمْن 
ضد الفك. فإذا فك الراهن الرَّهْنَّء فقد أطلقه من 

وجاء في الحديث الشريف: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ 
ين رَهَنَهُ)؛ أي : لايستحقه المرتهن بالدين الذي هو 
مرهون به إذا فرّط الراهن في فكه. ولكنه يكون وثيقة 3 
في يده إلى أن يفكه. 

وفي «البارع»: غَلَّقٌ الرّمْنٍ هو أن يرهن الرجل 
متاعاء ويقول: إن لم أوفّك في وقتٍ كذاء فالرّهْنُ لك 
بالدّين» فنهى عنه النبي كَل بقوله: ١لا‏ يَغْلَقُ الرَّهْنُ)؛ 

وقد فسر الإمام مالك غَلّق الرّهن بأن يوؤخذ 
با عليه إذال يوفٌ مارهسّ فيه إلى الأجل بشرط. 
وقال القاضى عياض: وقيل: معناه: لايذمب 
الدّيِن بضياعه. وأنه إن ضاع الرهن عند المرتبن 
رجع صاحب الدَّين بدّينه. وأنكر هذا أبو عبيد من 
جهة اللغة. 

وقال الوقني في تعليقه على «الموطأ»: «غَلَقٌ 
لقوق اللطاعل وحهين: 

أحدهما: أن يأبى المرتهن من رده إلى الراهن» 
وذلك إذا كان فيه فضلٌ على قيمة قيمة الدية. 


والثاني: أن يأبَى الراهن أن يفكّه إذا للم أن الرَّهْنَ 
أنقض قيمة مر النرين»: 

لا ١المصباح‏ المنير ”/ 5٠‏ 5, الزاهر 5 7 ", المغرب 
؟/ ١٠٠1ء‏ حلية الفقهاء لابن فارس ص57 .١‏ طلبة 
الطلبة ص57 ١‏ مشارق الأنوار 7/ 2.175 التعليق 
على الموطأ للوقشي ؟/ .)١185‏ 
«غُلُول 

الغلّ والعُُول في اللّة: مطلق الخيانة. يقال: عَلَّ 
فلانٌ كذا؛ أي: أخذه خفيةً ودسَهٌ في متاعه. وأغللتٌ 
فلانًا؛ أي: تَسَبْتَه إلى الخيانة. 

أماني المصطلح الفقهي؛ فيُستعمل الغلول في 
المغنم خاصة. قال القاضي عياض: «كل خيانةٍ فلرله 
لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة». 
وعلى ذلك عرّف الفقهاءٌ العُلُول بأنه الخيانة في الَعْتّم 
والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. 

لا (مشارق الأنوار ؟/ 11"5» المصباح 7/ 4١‏ 5 
المغرب »٠١١/7‏ طلبة الطلبة ص١8.‏ مفردات 
الراغب ص ؟ 4 5 التعريفات الفقهية ص5٠‏ 5» شرح 
حدود ابن عرفة 4/١‏ 77). 
«غِنى 

الغِتّى في اللّة: ضد الفقر. يقال: غَنِيَ الرجلٌ 


يي 5 83 5 3 5 3-5" 5 
يَعْنى فهو غَنِى» إذا صار مُوسعًا مُسْتَعْنِيًا لكثرة قنياته 


من الأموال بحسّب صُروب الناس. 
أما حد الغنى في الاصطلاح الفقهي: فقد اختلف 
فيه أهل العلم على عدة أقوال: 
رواية عنه إلى أن الغنى ما تحصل به الكفاية» 
والغنيٌ مَنْ لا يحتاج إلى أحد. 


وقال الحنفية: الغنيٌ من لايصح إعطاؤه من 
الزكاة» وهو الشخص الذي يملك نصايًا تجب 
فيه الزكاة من الأثمان أو عروض التجارة أو 
غيرها فاضلًا عن حوائجه الأصلية. 

وإنستحاق والتكّعى وابع المبازلة إل أندك ملك 
خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب. 

وقيل غيد ذلك. 

هذاء وقد ذكّر الفقهاء في هذا المقام أن الغنى على 
ثلاثة أنواع: غنى بي يمتع من أخذ الزكاة» وغنى يوجب 
دفعهاء وغنى يمنع من المسألة» على خلاف بينهم في 
حدود ذلك. (ر. يسار). 


لا المطلع ص77", المفردات ص .61١5‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص١17١.‏ مشارق الأنوار ؟//ا21 
#بذيب الأسماء واللغات 7/ 55. ترتيب الصنوف 
0١‏ ا المهذب ١/١17ءالمحلى 7١8/5‏ وما 
بعدهاء الإشراف على مسائل الخلاف .١157 /١‏ الملكية 
للدكتور العبادي / 78 75). 


. عُنْم 

من معان الكلي ق اللعلة الرسي والففييل 
والفائدة. وقد جاء في الحديث الشريف: «الرَّهْنُ ممن 
رَهَنَهُ له عُنْمُهُ وعليه غَرْمُةُ»: قال ابن الأثير: ١عَنْمُةُ:‏ 
زيادته وناؤه وفاضل قيمته». وقال الأزهري: «أي: 
للراهن الرهن وما يكون فيه من زيادةٍ ومنفعة» من لبن 
وغلة ونتاج». 

كذلك جاء في «القواعد الفقهية» أن «الُْرْم 
بالعُلم» (م41) من «مجلة الأحكام العدلية» وهي 
مستفادة من قوله يِه «الخرّاج بالضان» الذي 
جرى مجرى القواعد» وتعبر عن عكس مفهومه. قال 
الفيومي: والعْنْم بالعْزم؛ أي: مقابَلٌ به» فى أن المالك 
يختص بالغُنم» ولا يشارك فيه أحدء فكذلك يتحمل 


نيف 


الغْرْمَ ولايتحمل معه أحد. وهذا معنى قوطهم: 
«العْرْمُ مجبورٌ بالعْنم». 

ومن معاني هذه القاعدة أيضًا؛ أن التكاليف 
والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَنْ 
ينتفع به شرعا. 

وعلى ذلك نصّ الفقهاء على أن نفقة رَدٌ العاريّة 
إلى امُعير يلتزم بها المستعير» بخلاف رد الوديعة» فإنَّ 
كُلفته تكون على امالك المودع؛ لأن الإيداع لمصلحته. 
وأن نفقة تعمير الملك المشترَّك وترميمه تلزم الشركاء 

لا (الزاهر ص5”". المصباح ”/ 45 5. النهاية 
"4٠ /‏ حجة الله البالغة 7/ 159. المدخل الفقهي 
للزرقا ؟/ ٠١76‏ درر الحكام ١/9/ء‏ شرح المجلة 
للأناسي 15/١‏ 2)). 
« غَزِيمة 

امل الغيمة ف اللعةالزيع والنضيل: آمالق 
الاصطلاح الفقهي: فهي ما أُِدَّ من أموال أهل 
الحرب عَنْوَة والحرب قائمة. وجمعها غنائم. 

قال النووي: «قال أصحابنا: المال المأخوذ من 
الكفار منقسم إلى ما يحصل بغير قتالٍ وإيجاف خيل 
ووقابه ولق حاضل بلك رتسم الكول كلكا والنان 
قبط ف ذكر التبعردى وظائفة من اسخابنا انأش 
كل واحدٍ من المالينٍ يقع على الآخر إذاأَفْرِد بالذّكر 
فإذا جمع بينه| افترقاء كاسمّي الفقير والمسكين». 

لا (المصباح ”/ 045. المغرب 7/ .1١5‏ المطلع 
ص15١10.‏ التوقيف ص47ه. الكليات "٠5/7‏ 
حلية الفقهاء ص١5٠.ء‏ تبذيب الأسماء واللغات 
"/4» تحرير ألفاظ التنبيه ص١"‏ التعريفات 
الفقهية ص7١‏ 4). 


الفاحِسٌ في اللّفة: هو القبيح وتفاحض الأمرٌ؛ 
أي: تزايّدَ في القبح. ويستعول الفقهاء كلمة فاحش 
في كل شيءٍ جاوز الحدء فيقولون: غَرّر فاحشء وعَبّن 
فاجشء وجهالة فاحشة» وضررٌ فاجشء ومرادهم 
بذلك كله ما جاورٌ الحد الذي يتسامح الناس فيه عادةٌ. 

أما حده فلا يُعرّف له يعيار متَّمَّقٌّ عليه بين 
الفقهاء. وذلك لعدم ورود نص شرعيٌ بتحديده» 
ورجوعهم ني ذلك إلى الأعراف والعوائد, وإنها 
لتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشياء. غير أن 
الفقهاء وضعوا مؤشراتٍ تُعين على معرفته وتحديده» 
لتعلّق بعض الأحكام الشرغية به» فقالوا في تغريف 
الغرر الفاحش: «هو ما غلب في العقد حتى أصبح 
العقد يُوصف به. والعَبّن الفاحش: هو ما لا 
يتغابن فيه الناس عادةٌ بحيث لا يدخل تحت تقويم 
المقؤّمِين؛ أي: تقدير المقدّرين من أهل الخبرة السالمين 
عن الغرض». والجهالة الفاحشة: ١هي‏ عدم معلومية 
الأوصاف التي تؤدي إلى الخصومة والمنازعة بين 
العاقدين». والضرر الفاحش في العلاقات الجوارية: 
«هو الضرر غير المألوف الذي لا يُتَحَمّل ولا يتسامح 
فيه عادةٌ» كالذي يكون سببًا لوهن البناء أو انهدامه. 
أو يمنع الحوائج الأصلية؛ أي: المنافع المقصودة من 
البناء»... إلخ. 


كلا 


لا (المغرب ,.١55/5‏ المصباح ؟/07هه, 
المنتقى للباجي »4١/١‏ البحر الرائق 2159/1 
البدائع 5/ 2*٠‏ التعريفات الفقهية ص 48 ", 291 
م9 من مرشد الحيران» وم1568 ١١944‏ من مجلة 


الأحكام العدلية). 
« فائدة 


الفائدة لغةّ: ما استّفيد من علم أو مالٍ. وقيل: 
القع لياه عه السائع يعيرة | يلاغاي راقن 
استعملها الفقهاء بمعناها الأعم, وعَنّوا بها مطلق 
الزيادة التي تحصل للإنسان من شيء له. وعلى ذلك 
قال الكفوي: «الفائدةٌ اصطلاحًا: ما يترتب على الشيء 
ويحصل منه» من حيث إنها حاصل منه). 

واستعملها فقهاء المالكية بمعناها الأخص في 
العروض لتدل على كل ناءٍ أو زيادة في غير عروض 
العجدارة. ومثّلوا لها يكل ها اسهفاة المرء بطريق الميرات 
أو العطية» وما زادعن ثمن عروض القنيّة -وهي 
السلع التي يتخذها الإنسان لنفسه لا للاتجار بها- إذا 
باعها المشتري بأكثر منه» وكذا ما تولد عن المواثئي 
والأشجار من صوف أو لبنٍ أو ثمر إذا كانت أصوها 
مشتراةً للاقتناء لا للتجارة. 

وقد وردت أيضًافي بعض مصئّفات ابن تيمية 
بمعنى الزيادة الربوية في القرض. 

لا (المصباح ”/585., التوقيف ص54 
الكليات “/ ١ه",‏ التعريفات الفقهية ص؟ »5٠‏ 
الخرشي 185/7. الدسوقي على الشرح الكبير 
0١‏ شرح حدود ابن عرفة ١/157.غ‏ مجموع 
فتاوى ابن نيمية 9؟/ 247٠‏ “177 ). 


٠‏ فِديّة 

الفذيَةٌ لعةٌ: فكاك الأسير. يقال: قدا مرخ الأسر» 
يَفِْيهه قَدّى: إذا استنقذه بال. والفِدْيَةٌ اسم ذلك 
المال» 57 فِدى وفِذَيّات. 

ويستعمل الفقهاءٌ الِفِدَيّة بهذا المعنى» وعلى ذلك 
عرّفها بعضهم بأن يترك الأميرُ الأسيرٌ الكافر» ويأخذ 
مالا أو أسيءًا مسلً) في مقابلته. 

كذلك تُطْلَقٌ الفِدْيةٌ في المصطلح الشرعي على اما 
يقي الإنسانٌ به نفسّه من مالٍ يبذله في عبادةٍ قَصَّرَ فيهاء 
ككفارة اليمين وكفارة الصوم»». حيث جاء في التنزيل: 


مَيِذيَةٌ تن صِيَامٍ أو صَدَقَةِ 6 [البفرة: ]١143‏ ول وِدَيَة 


طَعَامٌ مِسَكِينٍ 16 [البقرة: 1865]. 


ويُطلق الفِدْيَةٌ في الاصطلاح الفقهي أيضًا: على 
بَذْلِ المرأة العوَّصٌ على طلاقها. قال اُْناوي: «وقَدَت 
ا مراةتفشهامن زوجها وَافْكَدَتْ: أغطنةمالا ىق 
لضت هنه بالطلاق», وقال الأزهري: (وسمى الله 
تعالى الخُلْع في القرآنٍ افتداءً» وما تفتدي به المرأة من 
مالا فِذْية». وجاء في «بداية المجتهد»: (واسم الخُلْع 
وَالفِذَيَةٍ والصّلّح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد» 
وَغْريَدل الرأة العوَض على طلاقها. إلا أن اسم الخُلْع 
يختص ببذها له جميع ما أعطاهاء والصّلّْح يبعضه» 
وَالفِذيّة بأكثره؛ والمبارأة بإسقاطها عنه حمًا لها عليه 
على ما زعم الفقهاء». 

لا (القاموس المحيط ص7١17»‏ الزاهر ص77" 
المصباح ؟/ لاد ه. المغرب 1777/7. التوقيف ص "هه 
المفردات ص77" بداية المجتهد 55/7» النهاية 
لابن الأثير / 537١‏ ). 


يفف فْرَاغ 


المَرَاغْ لغةٌ: خلاف الشّغْل. والتركيب كما قال 
ابن فارس: «أصل صحيح يدل على لو وسَعَةٍ دع 
يُقهال: فَرَعّ من الشّغْل يَفُوُغ قَرَاهًا وفروعًا. وكوغ 
الشيء؛ إذا خلا. والاسم الفَرَاغ. 

أمافي الاصطلاح الفقهي فهو «الْرُول للغير عن 
الوظيفة. سواء كان بِعِوّضٍ أو بغير عِوَضٍ». وهذا 
اللفظ من المصطلحات التي تفرّد بذكرها الحنفية دون 
سائرالمذاهية: 

وقد جاء في (م155١)‏ من «قانون العدل 
والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف»: (يصح 
القَرَاعُ عن النّظَرِ وغيره من الوظائف بشرط أن يكون 
بتقرير من القاضي. والَرَاغٌ عند القاضي عَزْلُ لنفس 
الفارغ لا تفويض». 

وجاء في (م177١)‏ منه: «ومَنْ فَرَّعّ عن وظيفته بين 
يدي القاضي أو السلطان أو الناظر المَوّض إليه توليه 
الوظائف والعَدل» فقد سَقَطٌ حَقّةُ فيهاء فلا ثرَةُ إليه 
بعد الفراغ» سواء قرر القاضي المفروعٌ له أو قَرّرَ غيره. 

ومَنْ فَرَّعَ عن وظيفته» ولم يكن بين يدي الحاكم 
الشرعيء فلا يصح قَرَاعُه ولا سقط حقه في وظيفته 
بمجرد الفراغ بدون تقرير شرعي»). 

وجاء في )١171(‏ منه: «الوظائف معدودة من 
الحقوق المجردة» فلا يجوز الاعتياض عنها بالمال» فإن 
قَرَعَ صاحب الوظيفة عنها بال أخذه منه فللمفروغ 
له الرجوع ببدل الفراغ الذي دفعه إليه» مالم يكن جعله 
من باب المجازاة على الصّنْع أو لحْمَهُ إبراءٌ عام أو إبراءٌ 
نله خام اه قليين ليرد ذلك استرداد بَدَل الفراغ». 


فَرَائْض 

لا (معجم مقابيس اللغة 49/4 المصباح 
4/١‏ ررد المحتار /85". 15/5هء الفتاوى 
الخيرية /١‏ 161 164 تحفة المحتاج 5/ .)751١‏ 

المَراائِض في اللّغة: جمع فريضة. وهي مُشتقّة من 
المَرْض: وهو التقدير. 

وقبل: المَرْضِ مصدر كل شيء تفْرِصْه فتوجبه 
على الإنسان بقدّر معلوم. والاسم: الفريضة. ومن 
ذلك فريضة الإبل التي تجب في الزكاة» فقد ميت 
بذلك لأنها قُرِصَت؛ أي: أُوجبّت في عددٍ معلوم من 
الإبل» فهي مقروضة وفريضة. وأذعلت فها انا 
لأنها جعلت اسرًا لا نعرًا. 

أما «علم الفرائض»: «فهو علم بأصولٍ من 
فقه وحساب. تُعَرّف حقٌّ كلّ ذي حٌّ من التّركَة). 
فحقيقة هذا العلم مركبة من أمرين: الأول: معرفة 
الوارث من غير الوارث. والثاني: معرفة كيفية القسمة 
والعمل فيها. ومرجع الأول إلى الفقه» ومرجع الثاني 
إلى الحمساب. ومن اتصال الفقه بالحمساب تكونت 
ماهية علم الفرائض» وصار عا مستقلًا. 

أما سبب تسميته بذلك» فقد قبل: لوَرُود لفظ 
فريضة في القرآن العظيم عند ذكر أحكام الميراث: 
فرِيصكةٌ ضرت أنه * [النساء: »]١١‏ وقيل: من 
الفريضة» بمعنى المفروضة -أي: المقدّرة- لأن سهام 
الورفة قدرة. 

لا (المصباح ؟/557, تحرير ألفاظ التنبيه 
ص55 7» سبط ابن المارديني على الرحبية ص؟١»‏ رد 
المحتار ه/ ٠‏ ؟ لاء مقدمة ابن خلدون »45١ /١‏ تبذيب 
الأسماء واللغات 7؟/ .)1/١‏ 
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٠‏ فَرْض 
اندض فق اللعهةياق بخص الاقنات. وق 
قولههم: فَرَض الله الصلاةً فرضًا؛ أي: أوجبها. كذلك 
قيل لم ألزم الحاكم به من النفقة: فَرْض. وسُمّيّ المهر 
فريضة في قوله تعالى: «« وَكَدَ ورَضَمّْ طن ؤِيصَدٌ # 

[البقرة: 777] لما قطعه الزوج وأوجبه على نفسه. 

ويُطلق المَّرْض أيضًا على العطيّة المرسومة» وما 
فَرَضْتَهُ على نفيك فَوَمَبْتَهُ أو جَدْتَ به لغير مقابل. 
ويقال: أَفْرَضْنّةُ؛ إذا أعطيته. وَرَضْتٌ له في العطاء» 
وكَرَضْتٌ له في الديوان. قال الزغشري: ويّقال: فُرصَ 
لفلانٍ في الديوان: إذاأَنِْتَ رِرْقهُ فيه. وافْترَصٌ الندُ: 
ارتزقوا. وعنده مئة من المَرْض؛ أي: الجن المفروض 
لهم. وجمعه الفُروض. 

وثُقال: ما آصَّبَتٌ فيه قَرَضا ولا كَوْضَاء قال 
أبو هلالٍ: الفرق بين القَرْضٍ والفَرْض أن القَرْض ما 
يَلْرّم إعطاؤه. وَالفَرْض ما لا يرم إعطاؤه. ومنه قيل: 
ماعنده قَرْضُ ولا فَرْضُ؛ أي: ما عنده خير لَنْ يَلرّمُه 
أمرُه ولا كَنْ لا يلرّمه أمره. 

لا (القاموس المحيط ص8"8, المغرب 
7/7 أساس البلاغة ص 4*”. مفردات الراغب 
ص 0.570 الفروق للعسكري ص2150 تخريج 
الدلالات السمعية للخزاعي ص745, تهذيب 
الأسماء واللغات 7/ .)1/١‏ 

ه فُسَاد 
التقاقاق اللخ قيعي كلض ويعنى ف 
الأصل تغيّر الثيء عن ا حال السليمة» وخروجه عن 
الاعتدال؛ ثم استعمل في جميع الأمور الخارجة عن 

نظام الاستقامة. 


وفي الاصطلاح الفقهي: لا خلاف بين العلماء في 
أن الفساد مرادف للبطلان في غير العقود والمعامللات 
المالية غالبا وكذا فيها عند غير الحنفية. وعلى ذلك 
لايترتب على العقد الفاسد عندهم أي حكم أو أثر 
لمخالفته الأمرّ والنهيّ الشرعيينٍ في نظام التعاقد. أما 
الحنفية فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها 
العقد محتلًا في بعض نواحيه الفرعية اختلالا يجعله 
في مرتبة بين الصحة والبطلان» فلا هو بالباطل غير 
المنعقد؛ لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة 
جوهرية كا في حالة البطلان» ولا هو بالصحيح 
اتام الاعتبار؛ لأن فيه إخلالا بنظام التعاقد» ولو أنه 
في ناحية فرعية غير جوهرية»؛ وعلى ذلك عرّفوه بأنه: 
«ما كان مشروعا بأصله دون وصفه» أي: كان صادرًا 
من أهله في محل قابل لحكمه؛ لكن لَارَّمَهُ وصفٌ غير 
مقرو فصان العقد متكا عب شرعاامن أأجله. 

لا (المفردات للراغفب ص١57.,‏ التوقيف 
ص5 هه م7 الا 18ل 481 48# من مرشد 
الحيران» المدخل الفقهي للزرقا ؟”/ “/51. م9١٠2‏ 
٠‏ من المجلة العدلية, بدائع الصنائع 5١18/5‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص7). 


© فسخ 

القَسْحُْ في اللّعَة: يأتي بمعنى الإزالة والرفع 
والنقض. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
مدلوها اللغوي. وعلى ذلك عرّف ابن تُجيم الفسخ 
في العقود بأنه «حل رابطة العقد». وقال القرافي: ١هو‏ 
قلب كل واحدٍ من العِوّضين لصاحبه». وقال غيرهم: 
رفع العقد على وصفي كان قبله بلا زيادةٍ ولا نقصان. 

والذي يتحصل من كلام الفقهاء: أن هذا الرفع 
إما أن يترتب على سبب إرادي» كما في الإقالة وخيار 
العيب وخيار الشرط كرما فيُسمى فسحّاء وإما 
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كَسْحُ الدّيْن في الدّيْن 

أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي» كما في حالة انفساخ 
البيع بهلاك ابيع قبل تسليمه للمشتري» وذلك 
لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله. 
فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. وى) في حالة 
انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت 
أحد العاقدين؛ لأن هذه العقود تنشئع التزاماتٍ عمليةً 
ذات نتائج متجددة» فيها النسحاب واستمرار يعتمد 
بقاؤه على بقاء العاقد علاوةً على بقاء المحل. ويمسمى 
هذا الزوال انفساحًا. 

هذاء وقدعرّف بعض الفقهاء الُحْدّئينَ الفسمّ 
بمعناه الأعم الشامل للحالتين بقوله: «هو إنهاء 
للعقد الصحيح. ناتج عن شرطٍ أدرجه المتعاقدان 
في العقد. أو شرطٍ افترضه الشارع. أو ناشئ عن 
استحالة تنفيذ الالتزام». ويلاحظ في التعريف عدم 
الإشارة إلى الفسخ بسبب الامتناع عن التنفيذ؛ لأن 
الفقه الإسلامي لا يعترف بذلك الامتناع سببًا من 
أسباب الفسخ. 

لا (المصباح ؟557/7. التعريفات الفقهية 
ص7١‏ 4» الفروق للقراني "/ 559 المدخل الفقهي 
للزرقا ,5754/١‏ الحموي على الأشباه والنظائر 
244/7 النظرية العامة للفسخ للدكتور الذنون 
ضر +6 
« نسح الدّيْن في الدّين 

قَسّمَ فقهاء المالكية بيع الكالئ بالكالئ المنهي 
عنه شرعًا إلى ثلاثة أقسام: ابتداء دَيْنٍ بدَيْنِء وفسخ 
دَيْنٍ في دَيْنء وبيع دين بدّين. قال الخرشي: «وإن كان 
بيع الدّين بالدّين يشمل الثلاثة لغةء إلا أن الفقهاء 
(أي المالكية) سَمّوا كل واحد منها باسم يخصه).. ثم 
ذكروا أن «فسخ الدَّين في الدّين) يُطلق في اصطلاحهم 
على أمرين: 


1 
نضولي 

أحدهما: بيع دَيْنِ مؤخر -سابق التقرر في الذمة- 
للمّدين إلى أجل آخر بزيادةٍ عليه. وقد أجمع الفقهاء 
على خرمته وفساده؛ إذ هو نفس ربا الجاهلية» يقول 


الدائن لمدينه عند حلول الأجل: تقضي أم تُربي؟ فإن م 


يَقَضهء أخر عنه الدّين مقابل زيادة في المال. 


والثاني: بيع دين مؤخر -سابق التقرر في الذمة- 
للمّدين لما يصير ينا مؤجلًا من غير جنسه. فيكون 
مشتري الدّين نفس المدينء وبائعه هو الدائن. وة 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة إلى حظره» وحكى الإمام السبكي الإجماعٌ 
على منعه. وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيمء فذهبا إلى جوازه» وهم ني ذلك تفصيل لا 
يتسع المقام لبيانه. 

قال الخرشي: «فسخ الدَّين في الدّين هو أن يفسخ 
ما في ذمة مدينه في أكثر من جنسه إلى أجَلء أو يفسخ 
مال ننه قي ظيريجنبه إل أخل » كعشرة في خمسة عشرّ 
مؤخرة: أو في عَرْضٍ مؤخرا. 

وتعبير «فسخ الدَّين في الدّين؛ مصطلح فقهي 
مالكي» غير مستعمل عند غيرهم, أما مدلوله فهو 
معروف عند سائر الفقهاء باسم «بيع الكالئ بالكالئ» 
أو ابيع الدّين بالدَّين»» وهو قريب مما اصطلح 
ابن تيمية وابن القيم على تسميته «قلب الدّين». 

لا (مشارق الأنوار ,”5٠ /١‏ الخرشى ه/ 5/اء 
الزرقاني على خليل / ال مع القليل +/ كم 
الاج والإكليل 517/4 "؛ مواهب الجليل 5/4/5 ": 
إعلام الموقعين /١‏ 2*8 "/ 657" تكملة المجموع 
للسبكي .)1١7/٠١‏ 
»كوي 

الفُضُونِ لَه وصفٌ يُستعمل في حق من يشتغل 
بها لا يعنيه» نسبةً إلى الفضولء جمع فضلء وهو 


الزيادة. غير أن هذا الجمع عَلَّبَ استعماله على ما لا 
خير فيه» حتى صار بالغلبة كالعلّم لهذا المعنى. 

أمافني اصطلاح الفقهاء: فيُطلّق لفظ الفضولي 
على «من يتصرف في حق الغير بلا إِذنٍ شرعي»؛ 
وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير مِلْكِ ولا وكالة 
ولاولاية. 

لاالمغرب ١547/7‏ المصباح '/ الاهء حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق 5/ .٠١‏ البحر الرائق 
1٠/5‏ المحلي على المنهاج 7/ »٠3١‏ البهجة شرح 
التحفة 7/ /5. مغني المحتاج ؟/ .)١8‏ 


٠‏ قير 
امل لقف ف اللمةه رمتسيو الفا رو والققاز 
عَظْم الظّهر. أماني الاصطلاح الشرعي فقد قال 
الراغب الأصبهاي: الفقيريُستعمل عل أربعة أوجه: 
الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام للإنسان 
مادام في دار الدنيا؛ قال تعالى: :3 يا النّاس أَنسْمٌ 


المقابل بقوله يَكِِ: «إِنّ) الغنى غنى النفس». والثالث: 

الفقر إلى الله وهو المشار إليه بقوله يَككِةِ: «اللهم 

أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك». 

والرابع: عدم المقتنيات؛ وهو المذكور في قوله تعالى: 

:3 إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْهَرَءِ وَالْمَسَكْينِ 46 [التوبة: .]1١‏ 

وهذا الرابع اختلف الفقهاء في حده: 

- فقال الشافعية والحنابلة: الفقراء هم الذين لا 
شيء لهم أصلاء والمساكين هم الذين لهم شيء لا 
يفوم بيمء 

-- وذهب المالكية: إلى أن المسكين أشد نحالا مخ 
الفقير» فالفقير هو الذي لا يملك قوت عامه» 
والمسكين هو الذي لا يملك شيئًا. 


- وذهب الحنفية: إلى أن الفقير هو الذي يملك 

دون نصاب الزكاة» والمسكين هو الذي لا 
- وقيل: الفقير هو المحتاج الذي يسأل الناس» 

والمسكين هو الذي لا يسألهم رغم حاجته. 

لا (مفردات الراغب ص 075. الفروق 
للعسكري. ص .17١‏ إحياء علوم الدين 19١ /١‏ 
الاختيار للموصل 1١7/١‏ المغني 5/ 4”59» نهاية 
المحتاج ”/ 16١‏ حاشية الدسوقي /١‏ 447. المحل 
لابن حزم 5/ .)75١١‏ 

وو 

٠‏ فلوس 

الفُُوسٌ لغةٌ: جمع قلسء وهو فيها وفي الاستعمال 
الفقهي: ما ضُرِبَ من المعادن من غير الذَّمَب 
والفِضّة سِكَة» وصار نقدًا في التعامل عُرفًا وثمنًا 
باصطلاح الناس. 

وَالفُنُوس في النظر الفقهي نقد بالاصطلاح لا 
بالخلقة؛ لأن قيمتها ليست ذاتية كالمسكوكات من 
الدنانير الذهبية والدراهم الفضية» بل هي مفترضة 
مصطلح عليها في العزف وتعامّل الناس. 

لا (المصباح ”57/8/7, التعريفات الفقهية 
ص5١‏ 4» الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص78١»‏ 
بدائع الصنائع 7757/0, الشرح الصغير للدردير 
/2)24. 
«قَوَات 

المَّوَاتُ لغة: الذّهاب. يُقال: فاته الأن: يثوئة 
فَوْنَا وقَوَانًا؛ إذا ذهب عنه. وقال الراغب: «المَوْتٌ: 
يكذ الح وعن لأسا ديف بد إدراكة ان ربجا 
في لعجي مقايبس اللغة»: «الفاء والواو والتاء 
(فوت) مل ين يدل عل شلاق إدراك الشيء 
والوصول إليه». 


ع 


ويأتي «الفوات» في الاصطلاح الفقهي بمعنى 
اللّهاب والضّيّاع. قال المناوي: «القَوَاتُ في اصطلاح 
الفقهاء: تضييع منفعة العين المملوكة» كإمساك عينٍ لها 
منفعة تُسْتَأجَر لها». 


الكل 


كا يرد بمعنى خروج وقت الفعل. ومنه قولهم: 
«فاتت الصلاة»: إذا خرج وقتهاء ول تُفْعَلُ فيه. 
وقضاء الفوائت: فعل الفرائض التي ذهب وقتها قبل 
أن تُوّدّى على سبيل البَدّل. 

كذلك يأتي بمعنى التُكلّف: أو انتفاءٍ الوجود. 
أو القَفْد. ومن ذلك قولمهم: "خيار فوات الوصف 
الفروظةة حيبي إن كلت الرصف الرغوب الذي 
اشترطه العاقد في المعقود عليه يثبت حقه في الفسخ 
لفوات غرضه المقصود من اشتراطه. 

لا (القاموس المحيط ص١٠ ."١‏ المصباح 
٠0/1‏ المفردات ص545. أساس البلاغة 
ص59" التوقيف ص555. الخيار وأثره في العقود 
لبي غدة ؟/١7-1701"/‏ معجم مقاييس اللغة 
5 / لاه ع ). 
«فيّء 

المَىْءٌُ في اللّغة: الرجوع. أما ني الاصطلاح 
الفقهي: فهو ما أَخدٌّ من أموال أهل الحرب صلحًا من 
غير قنالء أو بعد أن تضع الحرب أوزارهاء كالخراج 
والجزية ونحو ذلك. 

وقد سمي هذا المال فينًا لأن الله أفاء به على 
المسلمينء قَقَاءَ إليهم أي رجع بلا قتال. 

قال أبوعبيد: «وأما مال الفيء: فا اجْتبِيَ من 
أموال أهل الدّمة مما صوحوا عليه من جزية رؤوسهم 
التي بها حُقَِتْ دماؤهم وحُرّمَت أموالهم. ومنه خراج 
الأرّضين التي افتنحت عَنْوة ثم أقرها الإمام في أيدي 
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ع 


العية 


أهل الذمة على طَسْقٍ يؤدونه. ومنه وظيفة أرض 
الصلح التي منعها أهلها حتى صُوحوا منها على تحراج 
تسكن ومتدها راخذة العاشرمن اتعوال اهل الذمة 
التي يمرون بها عليه لتجاراتهم. ومنه ما يُؤخذ من أهل 
الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات. فكل هذا 
من الفيء» وهو الذي يعم المسلمين» غنيّهم وفقيرهم» 
نيوزق أعطة القافلنة وآرؤاق الذكية وهنا ثروت 


الإمام من أمور الناس بحسن النظر للوسلام وأهله». 


دنا 


لا (المصباح ؟/ 540., 86ه. الزاهر ص 23/١‏ 
التوقيف ص558. المغرب ١/5١١ء‏ حلية الفقهاء 
ص١215‏ تخريج الدلالات السمعية ص”57 27 
الأموال لأبي عبيد ص "7 وما بعدهاء المبسوط /١٠١‏ لا 
مغني المحتاج / 97). 


66ة6ية 


ونين 


2 


5 


ا القَبَالَةٌ في اللّغة بمعنى الكفالة؛ والقبيل 
بمعنى الكفيل» والجمع قَبل وقبلاء. 

وفي الاصطلاح الفقهي: قال المناوي: «القَبَالَة اسم 
ذلك أن مَن تقبل العمل من صاحبه. والتزمه بعقد. 
وكتب عليه بذلك كتابًّاء فاسم المكتوب من ذلك 
قبّانَّة -بالفتح- وعمله الملتزم به قِبالَّة -بالكسر- 
لأنه صِبَاعة 

وقال السّرَخيى: «ولفظ القَبّالّة كلفظ الكفالة» 
دن الكتال اسع دوعو غبارة هن الالرام: 
ومنه يُسمى الصك الذي هو وثيقة قَبَالّةه. 

كذلك ترد القبالة على ألسنة الفقهاء بمعنى 

و 

الضريبة التي تُدفع لبيت المال» ثم أطلقت في المغرب 
والأندلس على رسوم كانت مفروضة على أهل الجرّف 
أو بائعى ي السلع. 

أما مقصود الفقهاء بمصطلح اتَبَالَّة الأرض» 
فهو أن يتقبلها إنسانٌ تَبْتََلّها الإمام؛ أي: يعطيها 


إياه مزارعة أو مساقاةً وذلك في أرض الموات أو 
أرض الصلحء كما كان رسول الله يكل «بُقَبَلُ خيبر 
من أهلها». 


كذلك جاء في لغة الفقهاء مصطلح (تقبيل) 
السواد والبلاد ونح و ذلك. ومرادهم بهى) قال 
الرحبي في «شرح الخراج»: «أن يدفع السلطان أو نائبه 


بال 

صَفَعَا أو بلدةٌ أو قرية إلى رجلٍ مدةٌ سنةٍ مقاطعةً بهالٍ 
معلوم يؤديه إليه عن خراج أرضها وجزية رؤوس 
غلك إذ كانوا أهل ذمة» فيقبل ذلكء» ويكتب عليه 
بذلك كتايًا». 

وأمامصطلح «القبَائّة» الذي جاء في حديث 
ابن عمر: «القَبّالات ربا» فمعناه ا قال ابن تيمية: أن 
يضمن الرجل الأرضّ التي فيها النخل والفلاحون 
بقدْرٍ معينٍ من جنس مُعَلّهاء مثل أن يكون لرجلٍ قريةٌ 
فيها شجرٌ وأرض» زكيها فلاخون يسملون نه تقل 
له ما يِل من الجنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو 
لصبيهنمة فيضعلها رجل يه يمقدار معلوة من اخنطة 
والتمر ونحو ذلك. فهذا مظهر تسميته بالربا. 

فأما ضمان الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير» 
فليس من باب الربا بسبيل» وإنما هو مستأجر يعمل في 
الأرفى نيسف رو الشكرة الك كيه يخلوف 
ما إذا كان فيها الفلاحون الذين يقومون بالعملء فإنه 
عندئذٍ لا يعمل فيها شيئًا لا بمنفعته ولا باله بل 
الفلاحون يعملونهاء وهو يؤدي المَبَالّة ويأخذ بدها. 
فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا 
تجارة» وهذا هو الربا. 

لا (المصباح 088/7. المغرب 155/7. المطلع 
48» التوقيف ص١57.,‏ الكليات 5/ 5. المفردات 
ص .051١‏ التعريفات الفقهية ص>477. معلمة الفقه 
المالكي ص 7185 مجموع فتاوى ابن تيمية 79/ /5- 
8» القواعد النورانية الفقهية صه4١-2.155‏ 
الرتاج للرحبي ؟/ ٠‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم 
01 الأموال لأبي عبيد ص5 /- 
6 المبسوط .)١158/١9‏ 


0. 


فبض 
٠‏ بض 

القَبْضُ لغةّ: تناول الشىء بجميع الكف. ويُستعار 
لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكفٌ. 

ولا خلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
في أن القَبْض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن من 
رقبته» سواء أكان مما يمكن تناولّه باليد أو لم يكن. قال 
العز بن عبد السلام: «قولهم: قبضتٌ الدارٌ والأرض 
والعبد والبعيرء يريدون بذلك الاستيلاءَ والتمكن 
من التصرف». 

أما القَبّض بفتح الباء: فهو ما يجمع من المغانم. 
وقال القاضي عياض: وكل ما قُبِضَّ من مالٍ 

لا (معجم مقاييس اللغة ه/ 050. المغرب 
7 و المفردات ص 4٠‏ 5. مشارق الأنوار ؟/ 2117٠١‏ 
القوانين الفقهية ص/37"؛ البدائع ه/ »١4/‏ الإشارة 
إلى الإيجاز للعز ص”١٠.‏ البهجة شرح التحفة 
8/١‏ ك١).‏ 


« القَبْض على سَوْم الشراء 

يستعمل الفقهاء مصطلح «القبض على سوم 
الشّراء» ويعنون به: أن يأخذ الراغب في الشراء من 
الباء ئع مالاعلى أن يشتريّه إِنْ أعجبه . كأن يقول البائع 
للمشتري: خذّْ هذا الشوب بكذاء فإن رضِيتٌ به 
اشتريكة. فيآاخذه عل أنه إن اعجبه اشتراه. 

وللفقهاء تفصيلات حول ضان المقبوض على 
سوم الشراء تُنظر في كتاب البيوع. 

لا «الفتاوى الطررّسوسية ص١5؟7-/27361‏ رد 
المحتار ؟ / “'/اه, مجمع الضمانات للبغدادي ص 2.71١7”‏ 
وانظر م4١‏ من مجلة الأحكام العدلية). 


٠‏ القَيْضُ على سَوْمِ النظر 

يستعمل فقهاء الحنفية مصطلح «القبض على سَوْمٍ 
الأقآرلا ويريدوة بد أن يقزضن الشيخضى مالا لينظر فيه 
أو ليريّه غيره» دون أن يكون غرضه من قبضه شراءه 
إن أعجبه أو ارتضاه. كأن يقول البائع لشخص مثلًا: 
هذا الثوب لك بعشرة دراهم» فيقول: هاته حتى أنظر 
فيه» أو هاته حتى أريّه غيري. دون أن يقول: فإن 
رضيته أخذته: 

وهناك فرق في النظر الفقهي بين ضمان المقبوض 
على سوم النظر والمقبوض على سوم الشراء ينظر 
في مظاته. 

لا(ردالمحتار 54/ 51/54.» الفتاوى الطرسوسية 
ص 365١‏ وما بعدهاء مجمع الضمانات ص5١‏ ؟. 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص8٠‏ ”2 وانظر م99١‏ 


من محلة الأحكام العدلية). 
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سال ف اللّغة: قيلت القَوْلَ؛ أي: صدّقتّه. وقبلتٌ 
لهَِّة؛ أحَذْتها. أماني الاصطلاح الفقهي» فقد ذهب 
الحنفية إلى أن القبول هو: ما يصدر عن الطرف 
المتعاقد الآخر بعد الإيجاب» معيّرًا عن موافقته عليه. 
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد هو الموجب عندهم 
دائًاء والآخر هو القابل» سواء أكان البادئ مثلًا في 
عقد البيع هو البائع بقوله: بعت أو المشتري بقوله: 
اشتريتٌء أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المْؤجر 
بقوله: آجرتثء أو المستأجر بقوله: استأجرت. وهكذا 
في سائر العقود. وعلى ذلك جاء في (م17١1٠)‏ من 
«المجلة العدلية»: «القبول: ثاني كلام يصدر من أحد 
العاقدين لأجل إنشاء التصرفء وبه يتم العقد». 


ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر من 
العاقد مفيدًا تمليك المعقود عليه (محل العقد) سواء 


صدرأولا أ وآخرًا. والقبول: هوبيان الطرف الآخر 
المعبّر عن موافقته على ذلك. قال ابن قدامة في «المغني»): 
«فالإيجاب أن يقول: بِعْتّكَ أو ملكتك أو لفظَا يدل 
عليههما. والقبول أن يقول: اشتريت أو قبلت...). 

لا (المصباح ”7/ 5817., التعريفات الفقهية 
ص47 المدخل الفقهي للزرقا /١‏ 747. الإنصاف 
للمرداوي 5/ 10 المغني 7/ 071: كشاف القناع 
.)1١ 58/1‏ 
«قِرَاض 

القِرَاضُ لغ وني الاستعمال الفقهي يعني 
المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدًا لينّجر به 
على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه» وتكون 
الوضيعة إن وقعت على صاحب المال. 

قال الأزسري: وآصل القراقن مقع مق 
القَرْضء وهو القطع؛ وذلك لأن صاحب المال قطع 
للعامل فيه قطعة من ماله» وقطع له من الربح فيه شيئًا 
معلومًا.. وإنما نحصَّتْ شركة المضاربة يبهذا الاسم لأن 
لكل واحدٍ منهما في الربح شيئًا مقروضًا؛ أي: مقطوعا 
لا يتعداه. 

لا (الزاهر ص"5 ”. المصباح 7/ .5٠٠‏ التوقيف 
ص //اه, حلية الفقهاء ص57 1١ء‏ التعريفات الفقهية 
ص75 497» المهذب /١‏ 97" المخرشي 4/ 4178 
رد المحتار 5/ 5 ,.5٠0‏ الإنصاف ©47/6» مه /ا/ا١‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. #بذيب 
الأسماء واللغات .)١187 /١‏ 
٠‏ قَرْض 

أصل القَرْض في اللّعة: القَطّع. ومنه المقراض. 
ومعنى أَفْرَضْنهُ؛ أي: قَطَعْتُ له قطعة أتجازى عليها. 
وانقرضٌ القوم؛ أي: هلكوا. وذلك لانقطاع أثرهم. 


52/1 


قَرْض 


أما في الاصطلاح الفقهي: فهو دَفْمٌ المال لمن ينتفع 
بهعلى أن يَرٌدَبَدَلّه. ويُسمى نفس الال المدفوع على 
النحو المذكور قَرْضًا أيضًا في لغة الفقهاء. 

كذلك يُطلِق الفقهاء على القَرْضٍ لفظ «السّلف» 
وهو مشهور معروف. وقد روى مالك في «الموطأ» 
عن ابن عمر وََزَتدمَنها قال: «السَّلّفَ على ثلاثة وجوه: 
تُسلفه تريد به وجه صاحبكء فلك وجه صاحبك. 
وسَلّفٌ تُسلفه لتأخذ خبيئًا بطيب» فذلك الربا»؛ أي: 
القرض الربوي المحرّم. والخبيث: هو الزيادة المحرّمة» 
وإنما يُؤخذ عِوضًا عن الطيبء وهو الحلال الذي 
أعطاه؛ لأنه كان طَيبًا قبل أن يُقْرضه على وجه الربا. 


٠ 35‏ كيه 
تريد به وجه الله» فلك وجه الله. وسَّلف 


أما عن العلاقة بين القَرْض والدَّينَء فقد جاء في 
«الفتاوى الحندية»: «القَرْض: هو أن يُقَرضَ الدراهم 
والدنانير أو شيئًا مثليًّا ليأخذ مثله في ثاني الحال. 
والدّين: هو أن يبيع له شيئًا بثمنٍ إلى أَجَلٍ معلوم». 

وقال أبو هلال العسكري: «الفرق بين القرض 
والدّين: أن القرضّ أكثر ما يُستعمل في العَيْن والوّرق» 
وهو أن تأخذ من مال الرجل درهمًا لتردً عليه بدله 
درهمًاء فييقى عليك دَينَا إلى أن ترده. فكل قرضٍ 
كنو ولبس كل كين فرضاءوذللة أن اناما شار 
بالسّساء ديون» وليست بقروض. والقَّرْض يكون 
وفاؤه من جنس ما اقترض»ء وليس كذلك الدّين». 

لا (معجم مقاييس اللغة ه/ الاء المغرب 
1 » تحرير ألفاظ التنبيه ص47١.‏ تهذيب الأسماء 
واللغات 87/7 الفروق للعسكري ص150١»‏ رد 
المحتار 5/ ١/7١ء‏ الفتاوى الهندية 0ه/5": نهاية 
المحتاج 518/5 كشاف القناع 148/7.: كفاية 
الطالب الرباني ”/ 216٠‏ م45/ من مرشد الحيران» 
م76-177/ من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية» 
الموطأ ؟/ 587. المنتقى للباجي / /9). 


لض الحسن 
الَرضُ الحَسَن 

ورد هذا المصطلح في التنزيل في قوله تعالى: 
من 15 الَدِى يُفْرِضٌ أله كَرَضًا حَسَكًا صِِصَلعِفَهء له أْعَامًا 
حَيْيرَة > [البقرة: 140]. والمراد به كما قال إلكيا 
المرامي: «الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبل 
الخير بألطف كلام وأبلغه. وقد سمه قَرْضًا تأكيدًا 
لاستحقاق الثواب به؛ إذ لا يكون قرضًا إلا والعوٌض 

قال الواحدي: «القَرْض اسم لكل ما يُلْتَمَسُ عليه 
الجزاء. يُقال: أقرض فلان فلانًا؛ إذا أعطاه ما يتجازاه 
منه. والاسم منه القَرّضء وهو ما أعطيتة لتكاقأ عليه. 
هذا إجماع أهل اللغة». 

والقَرْض في الآية اسم لا مصدر -كم قال النووي 
والقرطبي- ولو كان مصدرًا لكان إقراضًا. واستدعاء 
القَرْض فيها إن) هو تأنيس وتقريب للناس با يفهمونه» 
والله هو الغني الحميد, لكنه تعالى شبّه إعطاء المؤمن 
في الدنيا بها يرجو ثوابه في الآخرة بالمَرْض»ء كا شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء 
في قوله: ١‏ إِنَّ لَه كر مت الْمُؤمييت أنفسهء 
ال اق تو اكه 6 [التوبة: .]١١١‏ 

قال أهل التفسير: هذا تلطف من الله عَرَبَلّ في 
الاستدعاء إلى أعمال البرٌ كلهاء لذلك أضاف الإقراض 
إلى نفسه. كأنه قيل: مَنْ ذا الذي يعمل عمل الْفْرض» 
بأن يقدم, فيأخذ أضعاف ما قدَّم في وقت فقره 
وحاجته. وتأويله: من ذا الذي يقدم إلى الله عَرَبَجَلٌ ما 
يجد ثوابه عنده. 

أما صفة القَرْض الحسن إذا كان صَدَفَةَ أو تَمَقَةَ في 
سبيل الله» فقد قال أهل العلم: «هو أن يجمع به حلالاء 
وأن يكون من أكرم وأجود ما يملكه. لا من رديئه» 
وأن يكون في حال صحته وحاجته ورجائه الحياة» وأن 


يضعه في الأحوج الأحقٌ بالدفع إليه» وأن يكتمه» وأن 
لا شيعه هذا ولا آذ وآنايقتصد يدوه الله تعال افد 
يرائي به» وأن لا يستكثر ما يتصدق به» وأن يكون من 
أحب ماله إليه» فهذه الأوصاف إذا استكملها كان 
قَرْضًا حسئًا». 

لا (مهذيب الأسماء واللغات / /ا11 الجاممع 
لأحكام القرآن للقرطبي /7737, أحكام القرآن 
لابن العربي ,77١ /١‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 
24/١‏ تفسير الفخر الرازي 157/57» التسهيل 
لابن جزي ص117). 

0 0 
«القرض الحكمى 

هذا مصطلح تفرد بذكره الشافعية» وعنوابه 
«دفع مال عن شخص لعَرَضِه -بأمره أو بغير أمره- 
بنيّة القرْض». قالوا: مثل الإنفاق على اللقيط المحتاج» 
وإطعام الجائع» وكسوة العاري إذالم يكونا فقراء 
بنيّة القَرَضء وإعطاء مال لشخصي بناءً على أمر آخر 
فقير أو فداء أسيرء وك: بِعْ هذا وأنفقه على نفسك» 
بديّة القَرَض. ولا يُحتاج فيه إلى إيجاب وقبول. 
المالكية والحنابلة مع مزيد تفصيل وبيان» ك| أن فكرته 
موجودة باقتضاب في مذهب الحنفية فيه| لو أمر 
شخص آخر بأن ينقد عنه دّينه لدائنه» حيث اعتبروا 
ذلك اقتراضًا حُكميًا من المأمور. قال الكاساني: «لأن 
الأمر يقضاء الدّيّْن من مال غيره استقراض منه4. 

لا (أسن المطالب ؟7/١15.»‏ نهاية المحتاج 
5ك ؛ تحفة المحتاج وحاشية الشروانٍ 0 
حاشية القليوبي 558/7 البدائع ”/ 1”, المبمسوط 
0 هه دراسات في أصول المداينات للمؤلف 
ص 9ه-"7"). 


و 


64 سبجو 


ه فرعة 

القَرْعَةٌ لغةٌ: السهم والنصيب. وإلقاء القرعة حيلة 
يَتَعِين بها سهم الإنسان أو نصيبه. قال ابن فارس: 
وهي من القَرْع وهو الضرب. فكذلك القّرْعة شيء 
يُصيب الرجل ولا يصيب الآخر. 

وهي مستعملة على لسان أهل الفقه بنفس المدلول 
اللغوي, حيث إنها في نظرهم طريقة من طرق قسمة 
الأعيان المشتركة غير المثلية. 

والمتأمل في كلام الفقهاء حول القّزْعة لايجد 
إلزامًا بكيفية خاصة بهاء إلا ما عند بعض الشافعية من 
أنها لاتصح بأشياء مختلفة» كدواة وقلم وحصاة, أو 
بنادق غير مستوية. وقد ردُّوا على قائليه بأن الفرض 
أن الذي يُمْرِجُ الؤزعة لايدري ماذا تعنى هذه 
وماذا تعني تلك. بل ربا لايدري شيئًا أصلاء فإن 
غفلته مطلوبة» ويُفضّل أن يكون طفلا صغيرًا ى| هو 
المذهب عندهم... هذا وقد صرح الحنابلة بأن القرْعة 
تصح كيفم| كانت» وبأي شيء ولو بالخواتم أو الحصا 
بعد وضع علامة مميّزة على كل واحد منها؛ لأن هذا 
كافٍ في حصول المقصود. وهو تمييز الأنصباء. 

لا «(التعريفات الفقهية ص577» المغرب 
؟/ 17٠١‏ حلية الفقهاء ص8١‏ 7. مطالب أولي النهى 
*/ 0550. نهاية المحتاج 07/8؟» مغني المحتتاج 
47١/5‏ الفتاوى الهندية ه//1١7.‏ تبذيب الأسماء 
واللغات ؟//6). 
« قَسَامَة 

يُقال في اللّغة: قَسَم القَسّامُ المالّ بين الشركاء؛ أي: 
َرَّقَهُ بينهم, وعيّنَ أنصباءهم. والقِسَامة - بالكسر 
-صَبْعَةٌ القَسَّام- كالجرّارة والتّجارة. 


ونيا 


3 
4١ 


م 


أما القسَامّة -بالضم- فهي اسم لما يأخذه القَسَّامُ 
لنفسه في الْقِسْمّةء كالتشّارة لما يُنشرء والفُضَالة م 
يَفْضْلء والعُجالة لما تُعْجّل للضيف من الطعام. 

وقد ورد هذا المصطلح على لسان صاحب 
النبوة يِه فبم| روى أبو داود في اسننه) عن أبي سعيد 
الخدري: أن رسول الله يك قال: «إياكم والقسَامة». 
فقلناة وما الققاخة؟ فقال: «الشيء يكون بين الناس 
فينْتقَصٌ منه)». 

قال ابن الأثير: «القسَامة: ما يأخذه القَسَّامُ من 
رأس المال عن أجرته لنفسه. كما يأخذ السماسرة رسيا 
مرسومًا لا أجرًا معلومًاء كتواضعهم على أن يأخذوا 
من كل ألف شيئًا معيّنّاه وذلك حرام». 

وقال الخطابي: «وليس في هذا تحريمٌ لأجرة 
القَسَام إِذا أخذها بإذن المقسوم لهم. وإنما جاء هذا 
(أي الحديث) فيمن ول أمر قوم, وكان عَرِيفًا لهم أو 
ركاه ززذا لش يديم سهانيم أسا فك سها قا شن 
يستأثر به عليهم. وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر 
الذي بعده عن عطاء بن يَسَارٍ عن النبي كله نحوه. 
قال: الرجل يكون عل الفِنَام (أي الجماعات) من 
الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا». 

أما القسَامة فهي اليمين» كالقسَم. وحقيقتها 
-كما قال ابن الأثير- أن يُقسِمَ من أولياء الدم خمسون 
َقَرًا على استحقاقهم دم صاحبهمء إذا وجدوه قتيلا 
بين قومء ول يُعرف قاتله. فإنلم يكونوا خمسين أَقْسَمٌ 
ا موجودون خسين يميناء ولايكون فيهم صب ولا 
امرأةٌ ولا مجنون ولاعبدٌ أويُقسِمُ بها المتهمون على 
نفي القتل عنهم. فإن حلّف المدّعون استحقوا الدُيده 
وإِنْ حلف المتهمون ل تَلرّمْهِم الديّة. 


» هاما 


بسمةه 51/4 


لا (المغرب 0 النهاية “5١/5‏ معالم 
السنئن للخطابي 1/1 إعلام الموقعين ا 
مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/ 89). 


«ه 6 سه 


إلى فسمه 

القِسْمَة لغةٌ: التفريق. وني الاصطلاح الفقهي: هي 
تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. وعلى ذلك عرفت بأنها 
«جمع نصيب شائع في معيّن)؛ أي: في نصيب معن. 

وإنها كانت جمعًا للنصيب بعد تفرّق؛ لأنه كان قبل 
القسمة موزَّعًا على جميع أجزاء المشترك -إذ ما من جزءٍ 
مهما قل إلا ولكل واحدٍ من الشركاء فيه بنسبةٍ ما له في 
المجموع الكل - ثم صار بعد القسمة منحصرًا في جزء 
معن لا يتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء؛ ولو 
كانت الجزئية باعتبار الزمان» كا في المهايأة الزمانيّة. 

لا «التوقيف ص87ه5. طلبة الطلبة ص 2١7١‏ 
المفردات ص8١5,‏ البحر الرائق 177/8. فتح 
القدير 40//8 2 م154١1١1 ١١1١15‏ من المجلة العدلية» 
م من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
م الإفراز 

هي قسممةٌ الشيء المتمائل الأجزاء باعتبار المقدار؛ 
أي: بإفراز كل نصيب على حِدَةٍ بمعياره الشرعي: كيلا 
انيرا افرط انع 

وتُسمى أيضًا «القسمة بالأجزاء» لهذا الاعتبار 
كها تُسمى «قسمة المتشاببات» لأنها لا تكون إلا فيا 
تشاببت أنصباؤه دون تفاوت يُذكر أو يُعْتَدٌ به. 

ومحل هذه القسمة المثليات المتحدة النوع -كنقود 
بلد بعينه» وقمح وأرز وزيت متاثلة الأجزاء- وما 
شاكلها من القيميات المتحدة النوع كذلك؛. من كتب 
وأقلام وساعات وأحذية... إلخ. 


وهذا النوع من القسمة مما تفرّد فقهاء الشافعية 
بإبرازه -و إن كان مضموثه معروقًا عند سائر المذاهب 
الفقهية- وجعلوه قسيًا لقسمة التعديل» وقسمة الردٌ. 

لا(مغني المحتاج 5/ 47١‏ 71 4» نهاية المحتاج 
الباجوري على ابن القاسم ؟/ 7ه" 
القسمة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص ”77). 


و 
» 6 سمه 


« قِسْمَةُ التَرَاضي 

يقسّم الفقهاء القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين 
إلى قسمين: قسمة تسراض»ء وقسمة إجبار. ذلك أن 
الشركاء قد يرغيون جميعًا في قسمة المال المشترك» أو 
يرغب بعضهم ويوافق الباقون على أصل القسمة 
وعلى كيفية تنفيذهاء وتسمى حينئذ «قسمة التراضي» 
و«قسمة الرضا». وعلى ذلك عرفتها «المجلة العدلية») 
في )1١117516(‏ بأنها «القسمة التي تجري بين المتقاسمين 
في المللك المشترك بالتراضي أو برضا الكل عند 
القاضي». وهذا هو مفهومها عند الحنفية. 

أما الحنابلة فقد عرّفوا قسمة التراضي بأنها 
«القسمة الحاصلة بين الشركاء مع ضرر أحدهم أو ردٌ 
عِوَضٍ من بعضهم لبعض للتعديل». 

لا (فتح القدير مع العناية 4/ /اه"؛ م117 من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, درر الحكام 


*/117). 
2 0 
« قِسمَة التعديل 


وهي قسمةٌ الشيء باعتبار القيمة والمنفعة, لا 
باعتبار المقدارء وذلك عندما تدعو الحاجة إلى تقويم 
اللسوم؛ لأن الأنصباء لا تتعادل بذاتهاء وإنا تُعَدّلُ 
باعتبار القيمة:؛ لجواز أن يكون الجزء الأقل معادلًا 
للجزء الأعظم في قيمته ومنفعته. 


يوضحه: أن المال المشترك ربا كان بين انين 
بناضنة و قب ؟ ترجه كلعه حبكل لا احص يدمق 
مزايا- تساوي قيمة ثلثيه. فيُجعل في القسمة الثلثُ 
المذكور سهًا بحق النصف. والثلثان سه آخر بحق 
النصف الآخر. 

وهذاالمصطلح مما تفرد بإبرازه فقهاء الشافعية 
-وإن كان مفهومه معروفًا عند سائر أهل العلم- 
وجعلوا له قسمّين: قسمة الإفرازء وقسمة الردٌ. 

لا (المصباح 7/ »59/١‏ نهاية المحتاج // 71/7 
ابن القاسم ؟/ 07؛ 4 27"0 القسمة للدكتور إبراهيم 
عبد الحميد ص58 "7). 

عو بيه 

« قِسمَة التفريق 

لقدقسّم فقهاء الحنفية القسمة باعتبار وحدة 
المحل وتعدده إلى قسمين: قسمة تفريق وقسمة جمُع. 
وعَنّوا بقسمة التفريق: تعيين الحصص الشائعة في العين 
الواحدة المشتركة في أقسامهاء مثل قسمة عَرْصَةٍ بين 
اثنين» ويُطلق على هذه القسمة أيضًا (قِسْمّة القزْد). 

وهي نوعان: قسمة تراض» وقسمة قضاء. 

لا(مدااء ٠‏ من المجلة العدلية؛ درر 
الحكام / 7 ١1٠١١١ء‏ تكملة البحر الرائق 8/ 2١١/7‏ 
شرح المجلة للأناسي 5/ 58.51١‏ القسمة للدكتور 
إبراهيم عبد الحميد ص؟ 5). 

ور م 

© قد مه الجه 

لقدقسّم فقهاء الحنفية القِسْمّة باعتبار وحدة 
ا محل وتعدّده إلى قسمين: قسمة جمع: وقسمة تفريق. 

وقسمة الجمع في اصطلاحهم تعني: تقسيم 
الأعيان المتعددة إلى أفراد. بحيث يختصٌ كل شّريك 
بفرد كامل أو أفراد» مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة 


بين ثلاثة أشخاصء عشرة عشرة. وهي نوعان: قسمة 
تراض» وقسمة قضاء. 

وهذا التقسيم والاصطلاح معروف عند بقية 
الفقهاء. ولكن من غير إطلاق هذه التسمية عليه. 

لا (تكملة البحر الرائق // ١77‏ شرح المجلة 
للأناسى 5/ ١ه‏ /. درر الأحكام و 
م1118 !هن المجلة العدلية» القسمة للدكتور 
إبراهيم عبد الحميد ص ؟ 5). 

35 ف 2 
« فِسمَة الرد 

وهى قسمة الشبىء الذي لا تتعادل أنصباؤه 
بذاءهاء ولا تتعدّل باعتبار القيمة والمنفعة: بل تُرَكَتْ 
متفاوتة القيمة اختيارًا أو اضطراراء بحيث يكون على 
الذي يأخذ التّصيب الزائد أن يردٌ على شريكه قيمة 
حقه من تلك الزيادة. 

وإنا ميت «قسمة الردً» لمكان الحاجة فيها إلى رد 
مالٍ أجنبي عن مال الشركة إلى بعض الشركاء.. ومع 
أنها من جنس قسمة التعديلء فإنه يُشار إليها بفصلها 
المميّر؛ لأن «قسمة التعديل» إذا أطلقت فإنها تنصرف 
إلى ما لا رد فيها. 

وهذا المصطلح مما تفرد بإبرازه فقهاء الشافعية» 

وحقيقة هذا التقسيم: أن قسمة الشيء إذا تساوت 
الأنصباء منه صورةً وقيمة إفرارٌ وإلا فإن لم يحتج إلى 
رد ثشىء آخر فتعديلٌ» وإلا قَرَد. 
نباية المحتاج // 271/7 “711 مغني المحتاج 5/ 477 » 
31 4» القسمة لإبراهيم عبد الحميد ص ؟ 7). 


قِسْمَةٌ القضاء (الإجبار) 
و سه 

« قِسَمَة القضاء (الإجبار) 

قد قسّم الفقهاء القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين 
إلى: قسمة تراض وقسمة إجبار. ذلك أنه قد يرغب 
غيره؛ ولوفي كيفية القسمة» فإذا لجأ الراغب إلى 
القضاءء فإن القاضي يتولى قسمة المال المشترك وفق 
الأصول المقررة شرعاء وتكون القسمة حينئذٍ قسمة 
إجبارء أو قسمةٌ قضائية إجبارية. وعلى ذلك عَرّفت 
بأنبا: القسمة التي تكون بواسطة القضاء لعدم اتفاق 
الشركاء عليها. وقد جاء في (م77١١)‏ من «المجلة 
العدلية»: «قسمة القضاء: هي تقسيم القاضي الملك 
المشترك جبرًا وحكمًا بطلب بعض المقسوم لهم». وهذا 
هو مفهومها عند الحنفية. 

أما الحنابلة» فقد عر فوا قسمة الإجبار بأنها: 
«القسمة التى لاضرر فيها على أحد من الشركاء ولا 
رد عِوّض». 

لا (فتح القدير مع العناية 8/ /اه": م1/01١‏ من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أمد. درر الحكام 
ال" 
٠‏ قَضَاء الحَقّ 

القَضَاءٌ لغة: إحكام الشيء والفراغ منه. ويُطلق 
أيضًا على إمضاء الحكم. ومنه سمي الحاكم قاضيًا؛ 
لأنه يُمضي الأحكام ويُحْكِمُها. وعلى ذلك استعمل 
اسم للولاية المعروفة. 

أما مصطلح «قضاء الحق» عند الفقهاء فالمراد به 
رَدُ الحقّ وتسليمٌه لصاحبه. واقتضاؤه يعني قَبْضَهُ. 

ويلاحظ أن القضاء والاقتضاء هذا ا لفهوم 
يختصان في الاستعمال الفقهي بالديون دون الأعيان» 


فيقال: قضى فلان غريمَة دَيْنَه؛ أي: أَذَّاهُ إليه. واقتضاه؛ 
أي: أخذه وتسلمه. 

لا (المصباح 5١7١/7‏ المغرب ”/ 185. الكليات 
0١‏ » تحرير ألفاظ التنبيه ص ١‏ ”27 التوقيف 
ص 5850., التعريفات الفقهية ص4"7. القوانين 
الفقهية ص4 9؟7). 

القَطْعٌ لغةٌ: إبانة بعض أجزاء الجْم من بعض 
قَضَل بقال: قَطَعَدُ يَتْطّحَه قَطْمًا وقَطيصَة. والقطاعة 
-بالضم- هي الطائفة التي تُقطّع من الشيء؛ والطائفة 
من الأرض إذا كانت مُفْرَرَةً. ويقال: قَاطّعْتٌ فلانًا على 
كذا وكذا من الأجر والعمل» مقاطعة؛ أي: شَارَطْتة. 

أما القطاعة -بالكسر- في الاصطلاح الفقهي 
فهي اعَقَدٌ يُوجب عِنْقَا على مال معجل من العبد». 
وهي -كما قال الدسوقي- مغايرة من حيث حلول 
وتأجيل البدل لعقد الكتابة الذي هو «عِنّْقٌ على مال 
مؤجل من العبد موقوفٌ على أدائه). 

وهذا المصطلح مما تفرد به المالكية من الفقهاء. 

لا (القاموس المحيط ص”9177: تبذيب الأسماء 
واللغات 7/ 15, شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 
7 » الخفرشي 19/8 الصاوي على الشرح 
الصغير 4/ 47 ه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
/001. 

القِطْعَةٌ لغةً: الطائفة من الشيء. والجمع قِطّع. 
وقَطَعْتٌ له قطعةٌ من المال؛ أي: فرزّها. واقْتَطَعْتٌ من 
ماله قطعةٌ؛ أخذئها. وقطعث الثمرةً؛ جددئها. وقطعته 


10 
عن حقه؟ منعته. 


ويُطلق مصطلح «القطعة» عند المالكية بمعنى 
«التبرؤ من تبعات أعمال الغير». ذكره محمد الفاضل 
ابن عاشور. 

لا (المصباح ”/ "5١5‏ ومضات فكر لابن عاشور 


ص 7/5). 


ع 0 
الكفات والضّك 7 َكْتَبُ للإنسان فيه شيء يَصِلٌ إليه 
ويُطلق مجارًا على النصيب المفروز. 

وقد رُوي عن زيد بن أسلم وابن عمر أنبما كان لا 
يريان ببيع القطوط بأسَا إذا خرجت. قال ابن الأثير: 
«أراد بها الأرزاق والجوائز التى كان يكتبها الأمراء 
للناس والعمال. وبيعها عند الفقهاء غير جائز مالم 
حصا ما فيها في مِلْكِ مَنْ 9 : كُيِيَثْ له). 

وقال الأزهري: «القطوط: الجوائز والأرزاق. 
سَميَت قطوطا لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع 
وصِكَاك مقطوعة». (ر. بيع الصكاك). 

لا «النهاية لابن الأثير 5/ ,8١‏ أساس البلاغة 
ص ١‏ /ا المفردات للراغب ص لاا شرح الستة 
للبغوى // .)١57‏ 


هه 


يقال في اللّغة: استقطمَ فلانٌ الإمامَ قطيعة 
الي 
فأعطاه إياهاء وَأَْطَمَ السلطان فلانًا أرضًا مَوَانَا؛ِ أي: 
قطعها له من جملة الأرّضين لِيَعمُرّها. وأَقْطَمَ الإمامُ 
الجُنْدَ البَلَدَإِفْطَاعَا؛ أي: جعل هم عَلَّتّها ورزْقّها. فهي 
قَطِيعَة. ويُقال أيضًا: قَطّمَ السيد على عبده قَطِيعَة؛ 


بمعنى فرض عليه وظيفة وضريبة. 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلوها 
اللغوي» حيث عرف القدوري من الحنفية القطيعة 
بأمما: «الموضع الذي أقطعَهُ الإمامٌ من الَوَات قَوْما 
فيتملكونه». قال المطرزي: وهو المراد في قوله: «ويجوز 
بيع أرض القطيعة». 

لا (القاموس المحيط ص”4177: تبذيب الأسماء 
واللغات ”/ 46. المصباح ؟/ 5١15‏ المغرب 7/ 2185 
الزاهر ص58 7 مشارق الأنوار ؟/ .)١87‏ 


القَفِيِرُ لغةٌ: مكيالٌ يتواضع الناس عليه. وهو 
عند أهل العراق ثانية مكاكيّ. قال النووي: «والكرٌ: 
ستون قَفيرًا». 

أما مصطلح «قَفيز الطحَّان» فقد ورد في الحديث 
الذي رواه الدارَقُطني والبيهقي وأبويعلى: أن 
النبي يك «نبى عن قفيز الطحّان». قال الفيومي: 
«وصورته أن يقول: استأجرتّك على طحن هذه الجنطة 
برطلٍ دقيق منها مَئلّا. وسواءٌ كان مع ذلك غيره أو 
لا». وقال ابن الأثير: «هو أن يستأجرٌ رجلا ليطحنّ له 
حنطةً معلومة بِقَفِيزِ من دقيقها». 

وجاء في «طَلِبّة الطلبة»: : (و ِيَ عن قفيز الطحَّانء 
رسوانا يس ادر 52 لبق مدل اخطة كتير 
من دقيقهاء فلا يجوز؛ لأنه استأجره على عمل هو 
فيه شّريك». 

وجاء في «المغني» لابن قدامة: «قال ابن عقيل: 
نبى رسول الله يَِِ عن قفيز الطحان. وهو أن يُعطّى 
الطحانٌ أقفزة معلومةً يطحنها بقفيز منها. وعلةٌ المنع : 
أنه جعل له بعضّ معموله أجرًا لعمله» فيصير الطحن 
مستكثاله عليه وهلا شدي لافرفه رلافت 


عندنا صحته. وقياس قول أحمد جوازه». 


َلْبٌ الدّْن 

والحديث صححه الألباني في «الإرواء»» وقال 
عنه ابن حجر في «الدارية»: «في إسناده ضعف». 
وذكره ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» ثم قال: «هذا 
الحديث باطل لا أصل له وليس هو في يىء من كتب 
الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة» والمدينة 
المنورة لم يكن بها طحَّان يطحن بالأجرة: ولا خبّارٌ 
يخبز بالأجرة. وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد 
سول الكلة مكبال تمعى التفيده وإنا نخد هذا 
المكيال لما فُبحت العراق» وضرب عليهم الخَرَاج؛ 
والعراق لم يفتح على عهد النبي كَِكِه وهذا وغيره مما 
يبين أن هذا ليس من كلام النبي كلك وإنما هو من 
كلام بعض العراقيين الذين لايسوغون مثل هذا 
قولًا باجتهادهم». 

لا (المصباح .51١7/7‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص175» المغني لابن قدامة 5/ 1١8/19 11/١‏ 
طلبة الطلبة ص55"». النهاية لابن الأثير ؟/ 2.4٠‏ 
التعريفات الفقهية ص "4. إرواء الغليل ه/ 2796 
مجموع فتاوى ابن تيمية /٠‏ “117ء الدراية لابن حجر 
"/ 4 » سنن الدارقطني 4177/7 سنن البيهقي 
ا ). 
« كَلْبُ الدّيْن 

هذا مصطلح فقهي ورد ذكره في مصنفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ولم يُعرف على 
لسان أحد من الفقهاء قبل ذلكء ثم حكاه بعنض 
متأخري الحنابلة مع الأحكام المتعلقة به عن ابن تيمية. 
وقد جرى استعاله بمعنيين: 

أحدهما: تأخير الدّين الذي حل أجلّه عن المدين 
-سواء كان بدل قرض أو ثمن مبيع بالنسيئة أو غير 
ذلك- بزيادة على الحق مقابل الأجل الجديد الممنوح 
للمدين. وهو بهذا المعنى نفس ربا الجاهلية» يقول 


الدائن لمدينه عند حلول الأجل أتقضي أم تُري؟ فإن 
قضى أخذه. وإلا زاده في حقه. وأخر عنه الأجل. 

جاء في «الطرق الحكمية»: «ومتى استحل المرابي 
َنْب الدّين» وقال للمدين: إما أن تقضي» وإما أن تزيد 
في الدّين والمدة» فهو كافر» يجب أن يُستتاب». 


والفاق: فاعبن الدّين الذي حل أجل عن المذين 
مقابل زيادة في مقداره يتوصل الدائن إليها من 
خلال معاملة (غير مقصودة لذاتها) يُتَحَيّل بها لبلوغ 
ذلك الغرض. 

وقد حكى ابن تيمية الإجماعَ على حظره بهذا 
المعنى إذا كان المدين مُعْسِرَا» فجاء في كتاب «الحسبة»: 
«وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين» 
مثل التي يُقْلَّبٍ فيها الدَّيْنُ على المُمِْرِء فإن الْخْيِرَ 
بجبٌ إنظاره؛ ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا 
غيرها بإجماع المسلمين». ومثل ذلك جاء في امجموع 
الفتاوى» له في أكثر من موضع. 

أما إذا لم يكن الّدين مُعْرَاء فقال ابن تيمية: «فهذا 
تنارّعَ فيه المتأخرون من المسلمين» وأما الصحابة» فلم 
يكن بينهم نزاعٌ أن هذا محرَّمٌ فإنما الأعمال بالنيّات» 
والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة». وقال أيضًا: 
«ومَنْ كان عليه دَيْنء فإن كان مُوسِرَ ا» وَجَبَ عليه أن 
يوفيّه». ومفاد كلامه حَظُرٌ ذلك في نظره حتى ولو كان 
الو اذ 

ومن الجدير بالبيان في هذا المقام أنَّ لفقهاء المالكية 
مصطلحًا آخر قريبًا منه في الدلالة والمفهوم» عرف في 
مصنفاتهم باسم (#فسخ الدّيْن في الدَّيْن». (ر. فسخ 
الدّين في الدَّين). 

لا (مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟/ 2416107 
48 ه"ك /4. 4"8. الحسبة ص١‏ ”. الطرق 


رض 2 


الحكمية ص١7:‏ كشاف القناع */ 170: مطالب 
أولي النهى 7/ 517). 
« كَلْبٌ الرّمْن 

هذا مصطلح فقهي مستعمَلٌ في مذهب المالكية 
دون غيرهم من أهل العلم» وهو صورة من صور 
بيع الدَّيْنء ومرادهم به كم| قال ميارة في اشرحه على 
التحفة»: «أن يكون بيد الإنسان رهن في دَيْن مؤجل» 
ثم يحتاج إلى دَيْنه قبل الأجلء فيبيع ذلك الدَّيّْن المؤجل 
بها يجوز أن يباع بهء ى) إذا كان دَيْنه دنانير أو دراهم» ى| 
هو الغالب في بيع الرّهنء فيبيعه بسلعةٍ نقدًا مع اعتبار 
بقية شروط جوز بيع الدّيْنَء ويل المشتري للدّين 
المذكور محل بائعه المرتهن أولًا في النؤزء والمنفعةٍ إن 
جعت له والبيع للرّهن بالتفويض الذي جعِل 
للمرتهن البائع للديْن وغير ذلك». 

وجاء في «خلى المعاصم» للتاودي: «تنبيه: من بيع 
الدّيْن المسألة الملقبة عند العامة بقلب الرهن؛ وهي 
أن يكون بيد الإنسان رهن في دَيْنِ مؤجلء ويحتاج 
إلى دَينه» فيبيعه بم يبَاعُ به» ويل المشتري للدَّين محل 
بائعه في حَوْز الَّهْن والمنفعة -إن كانت المنفعة جعِآَت 
له- والبيع للرّهن بالتفويض الذي ججعل للبائع ا مرتمن 


وغير ذلك». 
لا (ميارة على التحفة ماكر البهجة للتسولي 
8/7 4» حلى المعاصم للتاودي ). 


«قار 

القِّرُلغةً: المراهنة. يقال: قامَرَهُ مُقامرة وقارًا؛ 
أي: رامّتّه فغَلّبّه. وقال المغراوي: أصل المقامرة في 
كلام العرب الُغابنة. يقال: قامَرَهُ قار ومُقامرة؛ 


إذا غابئه. 


0 
ره 


ويُطلق «القِار» في الاصطلاح الفقهي: على 
كل لعب يُشْتَرَط فيه غالبًا أن يأخذ الغالب شيئًا من 
المغلوب. و حقيقته مرامّئة على غرر محض علي 
للملك على الخطر في الجانبين. وعلى ذلك عرّفه 
ابن تيمية بأنه: أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة» هل 
يحصل له عِوَضِه أو لا بحصل؟ وقال غيره: هو تعليق 
استحقاق المال بالخطر. 

ويُطْلِقٌ كثير من الفقهاء على القَِار اسم الييِرء 
وإن كان لفظ القمار في الأصل أعم من الميسرء لإطلاقه 
على جميع أنواع المراهنة» بخلاف الميسرء فإنه لم يكن 
يُطلق إلا على المقامرة بالأقداح لاقتسام الجَرُور بطريقة 
خاصة على عادة أهل الجاهلية. 

لا (القاموس المحيط ص558., غرر المقالة 
ص 5 "7 الكليات 5 التعريفات للجرجاني 
ص 450. التعريفات الفقهية ص4 57» تفسير البحر 
المحيط "/ /61١ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ ”/ا 
شنتققفة حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
ا لمبسوط .)18/١١‏ 


ه قِمَطر 

القِمَطْرٌ لغة: ما تُصان فيه الكثب. يُقال: وضع 
الكتاب في القِمَطر. وله قََاطِر من الكتب. وقال 
الخفاجي: «هو اسم وعاءٍ تكلمت به العرب. 
وفيه لغات». 

وجاء في «الزاهر» للأزهري: «القِمَطْرٌ: دفاتر 
الحساب وغيرهاء تُضْبرُ وتجمع في مكان واحد. وتُعبا 
وتكذ يفال: قبطا ث دفاتر الحشانن قبط إذا 
عبتا وشددتها». 

لا (المصباح ”/ 5 57. أساس البلاغة ص/ا/ا”اء 
شفاء الغليل للخفاجي ص45 7, الزاهر ص١‏ 57). 


0 


القَانِعُ لغةٌ: السائل. من القنوع» وهو السؤال 
والتذلّل للمسألة -لا من القتّاعة؛ التي هي الاجتزاء 
باليسير من الأعراض المحتاج إليهاء والرضا به- يقال: 
اي مي 
َالْمعَتَدَ 6 [الحج: ”*]. قال الفيومي: «فالقانْع: السائل» 
والجة: الذي يُطيفٌ ولا يسأل». وقال الزجاج: القانع 
هو السائل الذي لايّلحٌ في السؤال» ويركّى با يأتيه 
عفوًا. وقيل غير ذلك. 

وحكى القاضي ابن العربي أن للقانع معنيين؛ 
أحدهما: الذي يرضى با عنده. والثاني: الذي يلل 
وكلاهما ينطلق على الفقير» فإنه ذليل. فإن وقف عند 
0 


ا لاه 


مالع يضم 
0 
لا (المصباح ”/5550. المغرب 190/9 
التلخيص لأبي هلال /١‏ 147 145ء بصائر ذوي 
التمييز 4/ 144. المفردات ص 5/865 أحكام القرآن 
لابن العري /17917ء تبذيب الأسماء واللغات 
ل ه66 ل). 


ال 
قتعا وقتاعة, فالمراد بذلنك 


٠‏ قوَام 
القَِامُ لغة: نظام الأمر وعماده وملاكّه. قاله 
الفيروزآبادي. وقال الفيومي: قِوَامُ الشيء - بفتح 

القاف وكسرها- هو عاده الذي يقوم به وينتظم. 
وَالْقِوَامُ أيضًا: ما يُقيم الإنسان من القوت. وقد 
جاء في حديث المسألة الذي رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي عن النبي كَلِ: «ورجل أصابَثةُ قاقةٌ... 
تلك له السالة فرال حى قصيت قرَانَا من عيضن 
قال ابن الأثير: أي ما يقوم بحاجته الضرورية. وقال 


القرطبي: ما يقوم به العيش. وقال القاضي عياض: 
مايّغْتى منه. وعَلَّقٌّ على ذلك الخطابي فقال: «وفيه أن 
الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية 
التي يكون بها قِوامُ العبش وسداد اول وذلك يُعتبر 
في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته» ليس فيه حد معلوم 
يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم». 

أما القّوَامُ -بفتح القاف- فهو لغةً العَدْلُ 
والاعتدال؛ قال تعالى: :! مَكَانَ بيست لكك قَوَامًا 6*: 
[الفرقان: /51] أي: عدلا أو اعتدالا. 

وأما مصطلح (قِوَام العقد) فقد استعمله الأستاذ 
مصطفى الزرقا بمعنى «المقومات الأساسية» التي 
لا يمكن أن يتصور وجود العقد دونهاء سواء كانت 
رُكنًا بالمعنى الاصطلاحي؛ أي: جزءًا ذاتيا في عملية 
العقد ومعناه كالإيجاب والقبول» أو كانت من اللوازم 
التقلة الأخرئ كالعافلاين والح[ . 

وهذه المقوّمات هي غير الشرائط الشرعية في 
العقد؛ لأن الشرائط إنا هي أوصاف تكميلية أوجبها 
الشارع في تلك المقومات الأساسية للعقدء كأهلية 
خاصة في العاقدء وقابلية خاصة في محل العقد. 
فالشرائط الشرعية أمور يمكن ني الأصل أن يتصور 
وجود العقد دونهاء لولا أن الشارع اشترط وجودهاء 
وجعل العقد متوقفًا عليها للقاصد تشريعية يلحظهاء 
بخلاف تلك العناصر التي سميناها «مقومات»» 
كالعاقد والمحل المتعاقد عليه» فإنها لا يمكن تصور 
وجود العقد بدونها. 

لا (المصباح 559/7, إكمال المعلم /٠‏ اه 
القاموس المحيط ص 2١5/7‏ المفهم للقرطبي */ /1) 
النهاية لابن الأثير 5/ 2.١175‏ لمخحتصر سنن أبي داود 
للمنذريء مع معالم السنن للخطابي 778/7 المدخل 
الفقهي العام للزرقا /١‏ 17"). 


4 4 2 .م س2 ٠.‏ 2 0 
يقال في اللغة: قَوِيَء يَقوّى» فهو قَوِي. والجمع 


أقوي ياءء والا سم: القّوّة. وقّويَّ على الأمرء يَقْوَى؛ 
أي: أطاقّه. قال المطرزي: «ومنه: فإن كان له قوة من 
ظهر أو عبيد». 


وقال الجرجاني: «القوة هي 02 الحيوان 
من الأفعال الشاقة»؛ أي: القدرة. وذكر الراغب 
الأصبهاني أن القوة تُستعمل تارَةٌ بمعنى القدرة» نحو 
قوله تعالى: :3 خُدُوأ مَ َاتَبْتكُم ِقُوَّوَ #6 [البقرة: 77]» 
وتارَةٌ للتهيؤ الموجود في الشيء؛ نحو أن يُقال: النَوَى 
بالقوة نَخْلَ؛ أي: متهيّى ومترشّح لأنْ يكونّ منه ذلك. 

والقوّةٌ التي نُستعمل للتهيؤ أكثر من يستعملها 
الفلاسفة» ويقولونها على وجهين: أحدهما: أن يقال 
لماكان موجودّاء ولكن ليس بمستعمل؛ فيُقال: فلان 
كاتب بالقوة؛ أي: معه المعرفة بالكتابة» لكنه ليس 
يستعملها. والثاني: يقال: فلان كاتب بالقوة. وليس 
يعني أن معه العلم بالكتابة» ولكنّ معناه: يمكن أن 
يتعلم الكتابة. 

وني الاصطلاح الفقهي يطلق لفظ «القوة»في 
أبواب المزارعة والمساقاة وكراء الأرَضين على ما 
يستعان به على زراعة الأرض واستثارهاء من البذار» 
والقسره واخنية للحرانةووبوريع اماي الأرضن: 
قال ابن تيمية: «ولهذا يُّقال: مَنْ َكَل على ُو حرَجَ 
على نظيرها. فإذا كان الصهريج ملآن ماءً عند 
دخولك. فاملأه عند خروجك)». 

لا (المصباح المنير 7/ 579 التعريفات للجرجاني 
ص 460. التوقيف ص47 ه-11 ه. المفردات للراغب 
ص5454-797. المغرب 3١1/7‏ مجموع فتاوى 
ابن تيمية 9 ؟/ “4-188 "اه :8/ 21872177 دستور 
العلماء ص7١‏ /7). 


ع 
إلفى 


يقال في اللّة: قام على الأ مر؛ أي: دامَ وتبَتٌ. 
وقامَ يقومٌ قيامًا؛ أي : انتتصب والقيّم: الكيدهوساكسن 
الأمرء ومَنْ يتولى أمر المحجور. وقَيّم القوم: الذي 
يقوم بشأهم ويسّوس أمرهمء من القوّامة التي تعني 

القيام المجازي على الأمر بتولّيه ورعايته وحفظه. 

أمافي الاصطلاح الفقهي: فيَطْلّق «ا < بواغعل 
الوصيٌ الذي ينصّبّه القاضي لقاضي دين المتوقٌ» 
وتنفيذ وصاياه» ورد مظالمه» والنّظر في أمر أطفاله إذا 
لم يُوص بها الميت. وتجمع على فوَام. ويسميه الشافعية 
اس القاضي» والمالكية «مقد مُقَدَّم القاضي». 

كذلك يُطْلِق الحنفية مصطلح ا قَيّم) على متوللي 
الوقف. قال صاحب «ترتيب الصنوف»: «هذا وقد 
استعمل بعض الفقهاء أساء القيّم والمدولي والناظر 
بمعتّى واحد. غير أن القيّم عند البعض الآخر من 
الفقهاء: هو الشخص الذي فَوّضّت إليه شؤون الحفظ 
والجمع والتفريق. فيكون القيّمَ بهذا المعنى هو من 
يعمل تحت نظارة المتولي وبأمره». 

وقال المجددي: «والفرق بين الوصيٌ والقيّم: أن 
الوصيّ يُمَوّضص إليه الحفظ والتصرفء والقيّمَ يُمَوّض 
إليه الحفظ دون التصرف». 

لا (أساس البلاغة ص27 المعجم الوسيط 
ص2/58 معجم مقايبس اللغة ه/ 4» المفردات 
ص 590. الكليات 4/ ه-5ه., إتحاف الأخلاف 
ص 5 "2 ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 259/١‏ 
التعريفات الفقهية للمجددي ص578» 47 5) رد 
المحتار »57١/‏ قليوبي وعميرة */ /ا/1١8-1/ااء‏ 
مواهب الجليل 0/ 056 194. الإسعاف للطرابلسي 
ص7 4» وما بعدهاء البهجة على التحفة ؟/ .)6١‏ 


« لس 


يمه 


ةميق٠‎ 

القيمةٌ لغةّ: التّمن الذي يُقَوّم به المتاع؛ أي: يقُوم 
الرغبات في الأمر المعتاد. ومن المعلوم اختلافها عرق 
وعادةً باختلاف الزمان والمكان والأحوال. 

قال ابن عابدين: «والفرق بين الثمن والقيمة: أن 
الثمنّ ما تراضّى عليه المتعاقدان» سواء زاد على القيمة 
أو نقّصٌ. والقيمة: ما قُوّمَ به الشىء» بمنزلة المعيار من 
غير زيادة ولا نقصان)». 

ويعبر الفقهاء أحيائا عن لفظ القيمة ب١قيمة‏ 
المثل» و«ثمن المثل». 

أما التقويم: فهو مصدر قَوَّمْتٌ السلعة؛ إذا 
حَدَّدْتَ قيمتها وقَدْرّها. يُقال: قَوّمْتٌ المتاع؛ إذا 
جَمَلَْتَ له قبمة معلومة. 

ويُقال: قامّتٍ السلعةٌ عل بكذا؛ أي: تكلفثها 
علّ كذا. 

لا (المصباح 7 ا المطلع ص"٠‏ 4» التعريفات 
الفقهية ص ؛ 5 7. رد المحتار ١/5‏ 5, أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص47» م54١‏ 5» من مرشد الحيران» 
م65 من المجلة العدلية» م165 من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد, مجموع فتاوى ابن تيمية 
222049 


٠‏ قيمى 
القيمي لغةً: نسبةً إلى القيمة» وهو ما لا وصف له 
ينضبط في أصل الخلقة حتى يُنْسَبٌ إليه. بخلاف ما 
توصت بيط وه عاللسرب واشوان اتدل قإنه 
يُنْسَب إلى صورته وشكله فيقال: مِكْللٌ؛ أي: له مل 

شكلا وضورة من أصل إنقلقة. 


لكا 


أما القيمي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما اختلقَتْ 
آحاده وتفاوتث أفراده» بحيث لا يقوم بعضه مقام 
بعض بلا فرقء أو كان من المثليات المنساوية الآحاد 
التي انعدم نظيرُها في السوق. 

ومن أمثلته: كل الأشياء القائمة على التغايّر في 
النوع أو في القيمة أو فيهما معاء كالحيوانات المتفاوتة 
الآحاد من الخيل والإبل والبقر والغدم؛ وكذا الدُور 
والمصنوعات اليدوية التي تتفاوت في مقوماتها 
وأوصافهاء ويتميز كل فردٍ منها بمزايا لا توجد في 
غيره» حتى أصبح له قيمة خاصة به. 

ومنها أيضًا: المثليات التي فُقِدّت من الأسواق 
أو أصبحت نادرةً» كبعض المصنوعات القديمة التي 
انتقطعت من الأسواق» وأصبح لا اعتبار خاص في 
قيمتها ينقّلها إلى زُمرة القيميات... وكذا كل وحدة 
م تعد متساوية مع نظائرها من وحدات المثلي» بأن 
نَقَصَتْ قيمتها عيب أو استعمالٍ أو غير ذلك» فإنها 
تُصبح من القيميات» كالأدوات والآلات والسيارات 
بعد استعلهاء وذلك لتغيّر أوصافها وقيمتها. 

ويطلق فقهاء الشافعية على القيمي من الأموال 
لفظ «الْتَهَرّم». وقسيم ذلك في المصطلح الفقهي: المثلي. 

لا (المصباح ؟579/1. التعريفات الفقهية 
ص48 » رد المحتار 5/ »17/١‏ درر الحكام 2٠١8 /١‏ 
"م من مرشد الحيران» م55 ١١191‏ 
من المجلة العدلية» م944١‏ من مجلة الأحكام الشرعية 
على مذهب أحمد. مغني المحتاج ”/ 7١‏ قليوبي 
وعميرة 7/ 75 الأشباه والنظائر لابن السبكي 
/١‏ *0” روضة الطالبين 5/ 5/ا”ء ©ه/18). 


636 إرقكيرة 


كدك 


٠‏ كأل 

قال الفيروزآابادي: «الكال: هو أن تشتريّ أو تبيع 
َيْنَا لك على رجل بدَيْن له على آخر». 

لا (القاموس المحيط صوه1١).‏ 
٠‏ الكالى بالكالئ 

2 َه 

الكالئ في اللغة: معناه المؤخر» وقد جاء في 
الحديث: أن النبي يَكلِ نمى عن بيع الكالئ بالكالىئ. 
والمراد به عند الفقهاء بيع النّسيئة بالنسيئة أو الدّيْن 
المؤخر بالدَيْن المؤخر. وصوّره عند الفقهاء خمس: 

الأولى: بيع دين مؤخر لم يكن ثابنًا في الذمة بدّين 
مؤخر كذلكء كأن يشتري المرء شيئًا موصوفا في الذمة 
إلى أجل بثمنٍ موصوف في الذمة مؤجل. ويمسمي 
المالكية هذه الصورة: ابتداء الدَّيْن بالدين. 

والثانية: بيع دَيْنٍ مؤخَر سابقٍ التقرِّر في الذمة 
مشتري الدّيّْن هو نفس الّدين وبائعُه هو الدائن. 
ويسمي المالكيةٌ هذه الصورةٌ: فسخ الدَّين في الدّين. 

والثالشة: بيع دين مر سابقٍ التقرٌّر في الذمة 
للمّدين نفسه إلى أجل آخرٌ بزيادةٍ عليه. وهي الصورة 
المشهورة في الجاهلية: تقضي أم ثُربي؟ فإن لم يقضه أخر 
عنه الدّيْن مقابلٌ زياد في المال. 


والرابعة: بيع دَيْنِ مؤخر سابقٍ التقرر في الذمة 
لغير المدين بثمنٍ موصوف في الذمة مؤجل. ويمسمي 
المالكية هذه الصورة: بيع الدّيْن بالدّين. 

والخامسة: بيع دَيْنِ مؤخر سابقٍ التقرر في الذمة 
بدَيْنِ مال -من جنسه أو من غير جنسه- لشسخصس 
آخرّعلى نفس المدين. كم لو كان له دَيْنُ على إنسان» 
ولآخرٌ مله على ذلك الإنسانء فباع أحدّهما ما له عليه 
با لصاحبه عليه سواءٌ اتفقٌ الجنس أم اختلف. 

لا«دراسات في أصول المداينات للدكتور نزيه 
حماد ص 1/5 .)7171/-١‏ 
٠‏ كَدِك 

الكَدِكُ لفظ معرّب يُطلق في الاصطلاح الفقهي 
على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت 
على وجه القرار كالبناء» أو لا على وجه القرار كآلاات 
الصناعة المركبة به. كما يُطلق أيضًا على الكِزْدار 
في الأراضي» كالبناء والغرس فيها. والكِرُدار: 
هو أن يُحدِتٌ الماع في الأرض بناءً أو غَرْسَا أو 
كبسًا بالتراب. 

والكدك المتصل بالأرض بناءً أو غِراسًا أو تركيبًا 
على وجه القرار هي أموالٌ متقوّمة تُباع وتُورث» 
ولأصحابها حق القرار» ولهم استبقاؤها بأجر المثل. 

ونظرًالما ينشئه الكدك من حق القرار في حانوت 
الوقف عرّفته )١56(‏ من «ترتيب الصنوف» بأنه 
«حق القرار الذي يثبت للمستأجر في حانوت الوقف 
إذا ما أحدث أو أقام فيه لنفسه وبماله» وبإذن من المتوللي 
أبنيكه أو آلاتِ صناعته وحرفته. ما دام يدفع أجرٌ مثله 
باصعا رءاضالا مع هذه المشدكاتة. 
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كِرَاء 

وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء الحنفية في 
العهد العثاني في باب الوقف. وهو غير مستعمّل عند 
غيرهم من الفقهاء. 

لا (رد المحتار / /١1/ 017١م ,"41١‏ من مرشد 
الحيران» المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص”47» 
قانون العدل والإنصاف م2747 0154 ترتيب 
الصنوف في أحكام الوقوف /١‏ 75). 
« كرَاء 

الكِرَاءٌ في اللّفة: مصدر كارّى. وأكريتٌ الدارٌ 
والدابة؛ أي: آجرتها. 

ويطلّق الكراء ععد الفقهاء :عل الأجرة نفسهاء 
كا يُطْلّق على عقد الإجارة. غير أن المالكية منهم 
يُقَرّقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيقٍ فيقولون: 
الكراء والإجارة شيءٌ واحد في المعنى» غير أنه يُطلّق 
على العقد على منافع الآدمي وما يُنْقّل من غير السّفْن 
والحيوان إجارة؛ وعلى العقد على منافع ما لا يُنْقّل 
كالذووع الأتضيق وها لكل من سق وسبران كراك 
وقيل: إن الإجارة تُطْلّق على تمليك منافع من يَعْقِل 
والأكرية تُطلق على تمليك منافع من لا يَعْقِل. وقد 
يُطْلق أحدّهما على الآخر في بعض الأحيان تسامحًا. 

لا (المصباح 7/ 557. المطلع ص55 7؛ الكليات 
5 » تحرير ألفاظ التنبيه ص ,77١‏ التعريفات 
الفقهية ص١‏ 45» مواهب الجليل ه/ 9/"؛ الشرح 
الصغير للدردير 5/4» كفاية الطالب الرباني 
851 القوانين الفقهية ص١18.‏ لباب اللباب 
للقفصي ص١‏ 77). 
ه كرَاء العقبة 

التقجةق اللّعة«التزينة واشيم مقي وكتاقبا 
على الراحلة؛ أي: تَنَاوَباء فيركب كل واحد منهما 


5516 


ءٍ 


نيه أي اتوباً, قبل ذلك لذن #لامني ينث ساية 
ويركبٌ موضِعة. ويقال: الليل والنهار يتعاقبان؛ أي: 
يجيء أحدّهما بِعَقِبٍ الآخر. 

أما مصطلح «كراء العُقَبّة» ىما ورد في كتتب 
الحنابلة» أو «كراء العْمّبِ) كما جاء على ألسنة 
الشافعية» فالمراد به: أن يُؤْجِرَ شخصٌ راحلة لآخَرٌ 
ليركبها في بعض الطريق -كنصفه أو ربعه أو نحو 
ذلك- ويركبها المُؤجر في البعض الآخر على التناوب 
(أي يركب أحدهما نوبته ويمشي الآخر).. أو يُؤجرها 
رجلينٍ مثلاء ليركب هذا أيامًا أو مسافاتٍ معلومةٌ 
وذا أيامًا أو مسافاتٍ معلومة أخرىء كذلك تناويًا. 

لا (المصباح ؟١/١٠5ه.المغرب‏ ؟/ "/اء النظم 
الممستعذب ؟/ 47» المهذب 407/١‏ تحفة المحتاج 
5 ٠»؛‏ قليوبي وعميرة "/ الاء مغني المحتاج 
فاخرضة المبدع ©/ 19: كشاف القناع 5/ *71. المغني 


ه. التاج والإكليل ه/ 5 جواهر الإكليل 
"/). 


« كِرَاءٌ الوجيبة 
الوَجيبةٌ لغةٌ: الوظيفة:» وأن تُوجب البيع» ثم 


تأخذ المبيعَ أولًا فأولاء حتى تستوق وَحِيبتّك. قاله 


الفيروزآبادي. 


أما هكِرَاءٌ الوّجيبة» فهو مصطلحٌ مالكي» وهو 
أحد وجهي الكراء في مذهبهم؛ حيث إنهم قالوا: عَقَدٌ 
الكراء في الذور والحوانيت والرّباع يقع على وجهين: 

أحدهما: تعيين المدة وتسمية الكراءء كأن يقول: 
اكتريث دارّك هذه السنة أو هذا الشهرّء أو هذا اليومَ 
بكذا. أو: اكتريتها منك شَهَرَ كذا أو سنة كذا بكذا. أو: 
اكتريثها منك شهرًا أو شهرينٍ أو سنة أو سنتينٍ بكذاء 
أو: اكتريتها منك إلى وقت كذا بكذا. 


وتشكى هه النقة واو التسيية )ا رمابعة 
كما قال العدوي: «هوماكانت المدة فيه محدودةٌ. 
كسنة كذاء والكراء فيها لازم» وإن ل يُنْقَدا - إذ 
الوجيبة تعني في مذهبهم المدة المعيّنة. قال ميارة: «هذا 
اصطلاح القدماء» وأهل زماننا يُطلقون الوجيبة على 
الأجرة المدفوعة في المنافع. فيقول الموثّقُ: اكترى فلانٌ 
من فلان جميع الدار لسنة مثلاء بوجيبة قَدْرُها لكل 
شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم». 

والثاني: تسمية الكراء لكل شهر أو سنة. وإبهام 
المدة. كأن يقول: اكتريتٌ منك دارّك هذه. كل شهر 
بدينارٍ أوكل سنةٍ بعشرة؛ أو كل يوم بكذا. ونُسَمَّى 
الفسورة الأرق: كر ائر "ماهر ةا والقائية ارا 
المسائهة»» والثالفة «كراء المياومة». قال العدوي: 
«وضابط ذلك: ما كانت المدة فيه غير معيّنة» والكراء 
فيه غير لازم إلا بقذر ما تقّد). 

لا (القاموس المحيط ص .١16١‏ ميارة على التحفة 
8/1 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
18١/7‏ الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي 
عليه 5/ .5١‏ البهجة ”/ 154., مواهب الجليل والتاج 
والإكليل 0/ »45٠‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه 5/ 5 45-5. البيان والتحصيل 9/ ه-5). 
٠‏ كرائم الأمُوَال 

روى البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي 
وابن ماجه من حديث معاذ: أن النبي كَكِةِ نبمى عن 
أخذ كرائم أموال الناس في الزكاة. 

قال المطرزي: «كرائم أموال الناس هي خيارها 
ونفائسهاء على المجاز». وقال ابن الأثير: (ومنه حديث 
الزكاة: «وانَّق كرائم أمواههم»؛ أي: نفائسّها التي تتعلق 
بها نفس مالكها ويختصها له؛ حيث إنها جامعةٌ للكىال 
الممكن في حقها. وواحدتها كريمة». 
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كِرْدَار 
لا (المغرب ,"١5/5‏ النهاية لابن الأثير 


5 , المصباح ”/ 547 لمخحتصر سنن أبي داود 
للمنذري 7/ ٠٠١‏ الأموال لأبي عبيد ص ه57 ). 
« كَرَامَة 

يقال في اللّغة: كَرُم الغ كَرْمَاة آي لفن وغل 
فهو كريم. والجمع كرام وكُرّماءء والأنشى كريمة» 
وجمعها كريرات. 

وتُطْلَّق الكَرَامَّة في الاصطلاح الشرعي على ما 
يعطي صاحبٌ الناقة صاحبّ الجمل من مال بإزاء 
إطراقي فَحْلِهِ ناقته تكرّمًا. 

وقد جاء في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي 
في سننه عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل 
النبي يكللعن عَسْبٍ المَحْلء قَتهَاه. فقال: إنا تُطرِقُ 
المَخْل فَنَكْرّم. فرخص له في الكرامة. قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. وحكى أن بعض أهل العلم 
وَخحصُوا في قبول الكرامة بناء عليه. 

قال القاضي ابن العربي في «العارضة»: «العَسْبٌ 
في الحقيقة: هو ثمن ماء الفحل. والإطراق: هو حَمَلَهُ 
على الناقة ليضربها». ثم قال في بيان أحكام الحديث: 
«فإن استأجره -أي الفحل للضراب- وقضى حاجته 
منه» جاز قبول الكرامة بإزائه؛ لأن المكارّمات بقضاء 
الحاجات» ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضات جائزة 
شرعاء وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من 
الأعواض المجهولة». 

لا (المصباح المنير 7/ 547. إعلام الموقعين 
5/ 216 عارضة الأحوذي ه/ 77/8). 


9 كردار 
الكِرْدَارٌ في الاصطلاح الفقهي: هو «حق 
القرار الناشئ من كبس أرض الوقف وإقامة الأبنية 


كَرَم 
وزرع الأشجار عليها»» كذا جاء في (م55١)‏ من 
«ترتيب الصنوف). 

ويُدعى في بعض البلاد حقٌّ القرار أيضًا. وهو 
عبارة عن بناء المباني وغرس الأشجار من قِبّل مستأجر 
أرعى الوقن قلر نفل تعد لتزانب لمكو لك عاتن 
محل وجمعه في أرض حجرية» فجعلها لذلك صاحة 
للزراعة أو الغراس ع ذلك الحق «كِرْدَارًا». 

وقد جاءفي(م51١)‏ من «ترتيب الصنوف»: 
«الكبئس -بكسر الكاف وسكون الباء- هو التراب 
الذي تقل من محل لآخرء حيث مُلَِثْ سويت به 
حَُمرٌ الأرض». 

وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء الحنفية 
في العهد العثاني في الأوقاف. وهو غير مستعمل عند 
غيرهم من الفقهاء. (ر. كدك - مَسَّدٌ المسكّة). 

لا(م47* "5" من قانون العدل والإنصاف» 
ترتبب الصنوف في أحكام الوقوف /١‏ 77). 
م 

قال القرو نادي اكه عبد الوم وياد في 
«المفردات» للراغب: «الكرّمٌ إذا وْصِفَ الله تعالى به» 
فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهرء وإذا وُصِفَ به 
الإنسان» فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي 
تظهر منه» ولا يقال: هو كريمٌ حتى يظهر ذلك منه». 

وقال المناوي: «الكَرّم: إفادة ما ينبغي لا لغرض. 
فَمَنْ وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص من 
ذم» فهو غير كريم». 

وقال الفيومي: وَاَكْرْمَةُ اسم من الكَرّم» وفِغلُ 
الخير مَكْرّمَةٌ؛ أي: سببٌ للكرم أو التكريم. ويُطَلَقٌ 
الكرم أيضًا على الصَّفْح. 

لا (القاموس المحيط ص1584١.‏ المصباح 
47/7 » المفردات ص7١/ء‏ التوقيف ص”07١5).‏ 


.م 


« كَسَاد 
الكَسَادُلغةً: عَدَمُ الَّمَاقٍ لقلة الرغبات. يُقال: 
كَسَدَ الشيءٌ كسَادَاء فهو كاسدٌ: إذا لم يبَعْ ولم يُسأل عنه. 


ولايخرج الاستعال الفقهي للكلمة عن هذا 
المعنى في الحملة. 

أما مصطلح «كسَاد التّقدا فيرد على ألسنة الفقهاء 
بمعنى «أن يبطل التداولُ بنوع من النقوده ويسقط 
رواجه في البلاد كافة». 

لا (المصباح المنير 7/ 5454. تبيين الحقائق 
5 درر الحكام 3٠١8/١‏ النظم المستعذب 
0١‏ تنبيه الرقود لابن عابدين» مطبوع ضمن 
رسائل ابن عابدين ؟/ .)5١‏ 
كن 

أصل الكَسبٍ في اللّعة: الجمع والتحصيل. 
ثم أطلق على الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع 
ضِ. وقال الراغب: الكسب ما يتحراه الإنسان غا فيه 
اجتلاب نفع وتحصيل حظً. وقد يُستعمل فيها يظن 
الإنسان أنه يجلب منفعة» ثم يستجلب به مضرّة. 

ويُطْلق الفقهاء كلمة الكسب على استفادة امال 
بأي طريق يوصل إليه. وعلى ذلك قسّموه بحسب 
مصدره إلى قسمين: حلالٍ مشروع؛ وهو ما استفيد 
بسببٍ جائز شرعًا. وحرام بمنوع؛ وهو ما حصل من 
سيل غير مشروع. 

وقد ذكر ابن ججزي في «القوانين الفقهية» أن 
المكاسب نوعان: كَسْبٌ بغير عوَضء وكَسْبٌ بعوّض. 
9 فأما الكَمْب بغيرعوض: فأربعة أنواع: الأول: 

الميراث. والثاني: الغنيمة. والثالث: العطاياء 

كالهبة والحُبّس. والرابع: مالم يتملكه أحد. 

كالقطية والضبيد وإنحياء المواك: 


9 وأما الكَسْبٌ بعوض: فأربعة: عِوَضٌْ عن 
مال؛ كالبيع؛ وعِوَّضٌ عن عمل كالإجارة» 
وعِوَضٌ عن فَرْجء كالصَّدَاقء وعِوَضُ عن 
جناية» كالديات. 
ومن جهة 0 يستعمل الفقهاء كلمة 

«الكشنس», بمعنى «ما حصل بسبب العين» وليس 

منها» كَكّسْبٍ العبد ونحوه؛ وذلك في مقابلة مصطلح 
«الناء» الذي يعني نفس الشيء الزائد من العين» كلبن 

الماشية وولدها. 
لا (المصباح ”*/ 115. المطلع ص 71”5, تبذيب 

الأسماء واللغات 1١54/7”‏ الكليات 2177/4 

التوقيف ص”0٠5.‏ المفردات ص58 5. التعريفات 

للجرجاني ص47., القوانين الفقهية ص 5ه 1, الآداب 
الشرعية لابن مفلح 7/ 277 منهاج اليقين شرح أدب 
الدنيا والدين ص 2777/١‏ الاكتساب في الرزق المستطاب 

017 دغر" 

3 الكشثٌ الخبيث 
يُقال في اللّعة: بت الشية با تبان حلاف 

طابة فهو بف :قال الراغب؛ لوانقية:هوها 

تكرهوداءة وضكة غصويا كان أومعقولا.,. :ولك 
يتناول الباطل في الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح 

في الفعال». 
ول الاسطلاح الشرعي: يُطْلَقُ الخبيث على الحرام» 

وعلى النّحِسء وعلى كريه الطعم والرائحة كالثوم 

والبصلء وعلى الرديء والفاسد من القول والعمل. 
أما «الكشب الخبيث» فله في الاصطلاح 

الفقهي معنيان: 
أحدهما: الكَنْبٌ المحرّم؛ وهو ما كان مصدره 

عملا أوتصرفًا غير جائز شرعّاء كالسرقة والغخصب 


دكن 


الكَسْبٌ الخبيث 


والرّشوة والرّبا والعقود الفاسدة ومهر البَِيّ وحلوان 
الكاهن ونحو ذلك. 

والثاني: الكّسْبٌ غير الطيّب» وإن كان سببه جائرًا 
مشروعًاء إذا كان دنيئًا عُرفَاء مثل كَسْب الحجّام؛ 
حيث روى مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن 
النبي كك أنه قال: «كَسْبٌ الحجّام خبيث). مع أنه 
ثبت عنه أنّ عمل الحجامة مباحٌ شرعًاء ويجوز أخل 
الأجر عليهء حيث روى البخاري ومسلم وأبو داود 
عن ابن عباس: أن رسول الله يَكْهِ احتجم وأعطى 
الْحَجَامَ أجره. 

قال ابن العربي: «وأما إغطاؤة إياه أجبرة قدليل 
على الل المطلّق» فإن النبي كك لا يدخل في شبْهَةٍ 
هو عليه من رفيع امنزلة وواجب العصمة». وقال 
ابن القيم: «وفيه دليلٌ على جواز التكسّب بصناعة 
المجاسة: وإة كان لأيطيب لله أكل اجرقه من 
غير تحريم عليه. فإن النبي كه أعطاه اجر ول يدنه 
من أكله؛ وتسميثُه إياه خبينً كتسميته لوم والبصل 
خبيثين» ول يلزم من ذلك تحريمُهم). وقال النووي: 
قال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب 
الحجّامء ولا يحرم أكله على ال حُرٌ ولا على العبد. وهو 
المشهور من مذهب أحمد. قالوا: ولو كان حرامًا م 
يعطه النبي وك وحملوا الأحاديث التي جاءت في 
النهي عنه على التنزه والارتفاع عن دنيء الأكساب» 
والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور». 

لا (النووي على مسلم ”*/٠‏ زاد المعاد 
57/5" عارضة الأحوذي ه/ 775. اللؤلؤ واكّرجان 
؟/ لاه مختصر سنن أب داود للمنذري ه/ *الاء 
هلء المغرب 5١/١‏ 1. المصباح .١145 /١‏ المفردات 
ص 277/7 أساس البلاغة ص” .)١١‏ 


لمن 


كَنَاف 
٠‏ كَنَاف 

الكَمَافُ لغدّ: من الكفٌ. يُقال: كف عن الشىء؛ 
إذا تركه. وكففثه كَمًا: منعثه. وقُوثهُ كَقَافٌ؛ أي: مقدار 
حاجته من غير زيادة ولا نقص. سُمّيَ بذلك لأنه 
يكف عن سؤال الناس ويُغني عنهم. قال الأزهري: 
«يقال: لفلانٍ كَمَافٌ من العيش؛ أي: مقدار ما يتبلغ 
به فيكفيه عن السؤال والحاجة إلى الناس». 


ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 
اللغوي. وعلى ذلك عرّف الشريف الجرجاني الكفافٌ 
بأنه ١ما‏ كان بقدّر الحاجة» ولا يَفْضْلٌ منه شيء» ويكففٌ 
عن السؤال». 

لا (المصباح ”158/7. التوقيف ص”5١5.‏ 
تعريفات الجرجاني ص48. الزاهر ص79”5). 


- ره رو 


« الكفالة بِالتَسْييم 

عرّفت (م160١1)‏ من «مجلة الأحكام العدلية» 
الكفالة بالتسليم بأنها: «الكفالة بتسليم مال». وذلك 
كالكفالة بتسليم المبيع قبل القبض والمرهون والمأجور 
سائر الأمانات. وهي من المصطلحات المستعملة 
عند الحنفية دون سائر المذاهب. 

وقد ذكر الأتاسي شارح المجلة أن المراد ب«المال» 
في تعريفها ما يشمل الدَّيْن والعَيّن. ثم قال: 

فمن الأول: ما في «البحر» عن «التتارخانية»: له 
مال على رجل» فقال رجل للطالب: ضمنتٌ لك ما 
على فلان أن أَفْبِضَهُ وأَدفَعَهُ إليك. فقال: ليس هذا على 
ضيان المال أنْ يَدفمّه من عنده؛ إنم) هو على أن يتقاضاه 
ويدفعه إليه. 

ومن الثاني: الكفالة بتسليم عين مضمونة بنفسهاء 
كالمغصوب ونحوه جما يجب تس ليمه بعينه إن كان قائا 
أو ضمان مثله أو قيمته إن كان هالكاء فإنه ىما تصح 


ا 


الكفالة بأعيانهاء تصح الكفالة بتسليمهاء وتبطل 
ببلاكهاء كالكفالة بالنفس. 
ومنه أيضًا: الكفالة بتسليم عينٍ مضمونةٍ بغيرهاء 
#الرعرقة:وعر البوتة مكدع الايانة فإ هله 
وإن لم تصح الكفالة بأعياهاء لكن تصح بتسليمهاء 
وها حكم الكفالة بالنفس. 
ومن جهة أخرى فرّق الحنفية في اصطلاحهم بين 
الكفالة بالتسليم وبين كفالة العين المضمونة من حيث 
الماهية والحكم: 
-: افآمامن عبت اذاعية:فتاترا؛ إن الكقالة بالغيخ 
عبارة عن الكفالة بأداء ثمن العين, والكفالة 
بالتسليم عبارة عن الكفالة بتسليم العين فقط. 
- وأما من حيث الحكم؛ فإنه في الكفالة بالعين» 
يكون الكفيل مجبورًا على تسليم ذاتها إلى صاحبها 
إذا كانت قائمة» وبدطا إذا هلكث,. ولا يبرأ 
الكفيل بتلّف العين. أما في الكفالة بالتسليم 
فإنه يكون مطاليًا به إذا كانت العين قائمة أما إذا 
لا (شرح المحلة للأناسي ع 6 درر الحكام 
/١‏ 7”, بدائع الصنائع ”/ 17). 


يه 


٠‏ كَمَالَة الدّيْن 


رص سير 


الكَفَالَة لغةً: تعني التحمّل والالتزام. يقال: كفلته 
وكفلتٌ به وعنه: إذا تَحَمَلْتَ. وقال ابن الأنباري: 
تكفلتٌ بالمال؛ التزمثٌ به وألزمئه نفسي. 

أما في الاصطلاح الشرعي: فقد اختلف الفقهاءً في 
تعريف كفالة الدّيْن على أربعة أقوال: فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في 
الالتزام بالدَّيْنء فيثبت في ذمتهم| جميعاء ولصاحب 
الحق مطالبة من شاء منهما. وذهب المالكية إلى أنها 


0. 


ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدّين» 
إلا أنهم قالوا: ليس للمكفول له أن يُطالبَ الكفيل 
بَالديّنَ إلا إذا تعدّر عليه الاستيفاء من الأصيل؛ لآن 
الضمان وثيقة» فلا يستوقّ الحق منها إلا عند العجز 
عن استيفائه من المدين كالرهن. وذهب الحنفية إلى 
أها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة؛ 
أي: في وجوب الأداء لافي وجوب الدَّين. وذهب 
ابن أبي ليى وداود وأبو ثور وأحمد في رواية عنه إلى أن 
الدّيْن ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل -ك في الحوالة- 
فلا يكون للدائن أن يُطالب الأصيل بعدها بشيء. 

لا (المصباح 549/7. المطلع ص44 7 طلبة 
الطلبة ص159. المفردات ص”555. التوقيف 
ص507, القوانين الفقهية ص؛ ه"؛ تبيين الحقائق 
5 االمحلى 1١١/8‏ الشرح الكبير على المقنع 
©/ الاء نهاية المحتاج 5 / “57 5» شرح منتهى الإرادات 
145/1 م7١"‏ من المجلة العدلية» وم9 87 من 
مرشد الحيران). 
٠‏ كَمَالَة العبنِ الَضْمُوئَة 

عَرَّف الحنابلة كفالة (ضمان) العَيّْن المضمونة بأنها 
«الالتزام باستنقاذٍ العين المضمونة لمالكهاء وهي في يد 
غيره» وردّها إليه بذاتها إن كانت قائمة؛ أو رد مثلها 
إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت قِيميّة عند تلفها». 
ومَثّلوا للعَين المضمونة با مغصوب والعاريّة والمقبوض 
على وجه السّوم في بيع أو إجارة. 

وذهب الشافعيةٌ إلى أنها «الالتزام بردٌ العين 
المضمونة على من هي بيده إلى مالكها -كمغصوب 
ومبيع لم يُقبض ومستعار- ما دامت قائمة» فإن تلفت 
فلا يَلرَمُه غُرْمُ مثلها أو قيمتها». 

وقال الحنفية: العَيْنَ المضموثة نوعان: مضمودٌ 
بنفسه؛ كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد 


اس سير 


الكَبَالَةُ المعلّقّة 


والمقبوض على سوم الشراء والمهر المعيّن. ومضمونٌ 
بغيره؛ كالمبيع قبل القبض والمرهون في يد المرتمن. 
(ر. ضان الأعيان). 

لا (نبيين الحقائق 517/54 »١‏ البدائع ”/ لاء روضة 
الطالبين 5/ 75, أسنى المطالب ؟/ 7 » مغني 
المحتاج كشاف القناع رم المغني 
لابن قدامة 1/ 5/ء شرح منتهى الإرادات 7/ 59 ؟). 


0000 


ه الكفالة الماك 


رس سد بر 


الكَمَالَةٌ المصَافَة في الاصطلاح الفقهي: هي 
الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمانٍ مستقبل» بحيث 
إ[ذاحل ذلك الرمات 4 ثبتت ولزمتء ويطالب الكفيل بها 

جاء فيها. أما قبل حلول الزمن المستقبل المضاف إليه» 
فلا يُطالب الكفيل بالكفالة. 

هذا وقد قسَّم الفقهاءٌ الكفالة باعتبار نفس العقد 
إلى ثلاثة أقسام : كفالة منجّزة» وكفالة معلّقة» وكفالة 
مضافة. فالأولى: هي التي انعقدت غير معلّقة بشرط 
ولا مضافة إلى زمان مستقبل» والثانية: هي التي 
انعقدت معلَّقةٌ بشرطء والثالشة: هي التي انعقدت 
مضافة إلى زمان مستقبل. 

لا (درر الحكام ,555/١‏ وانظر م”84 من 
مرشد الحيران وم75” من مجلة الأحكام العدلية» 
ا ا ال 


اس سير 


«ه الكفالة المعلّقة 


راس سا ير بي 


الكََالَة لَه في الصطلح الفقهي: هي الكفالة 
الني انعقدت معلّقة بشرط؛ بحيث | إذا تحقق الشرط 
ثبتت ولزمتء وإذا انتفى الشرط انعدمث وسقطت. 
كما لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان مطلوبك؛ 
فأنا أعطيكّه فلو طالب الدائنٌ المدينَ بحقه ولم يعطه 
إياه ذلك الرجل أو ثُوني قبل إعطائه إياه» لزِم امال 


الكَمَالةُ المتجرَة 


الكفيل في تلك الساعة في الحال» ويطالب به. وكذا لو 
قال شخص لآخر: إذالم يعطك مَديئك فلان ما عليه 
من الدَّين إلى الوقت الفلاني» فأنا أعطيكه؛ فإذا مضّت 
المدة المضروبة» ولم يعطه المدين دَيْنَهُ كان الكفيلٌ 
مطالبًا به. وكذلك لو قال رجل لآخر: بع الشيء 
الفلاني من فلان» وإذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه. 
انعقدتٍ الكفالة» فإذا طالب البائع المشتري بالشمن 
بعد البيع ولم يعطه إياه» يثبت له حق مطالبة الكفيل. 
ومثل ذلك مالو قال شخصٌ لآخرّ: إذا لم أسلّمك 
مَدينك غدّاء أعطيك ما لك عليه من الدَّين. فإذا جاء 
الغد. وم يسلمه مدينه. لزمه بناءً على تلك الكفالة 
المعلقة أداءٌ ذلك الدَّيْن. 

لا (درر الحكام .591/١‏ م571 من مجلة 
الأحكام العدلية» كشاف القناع /٠‏ 750 روضة 
الطالبين ؟/ .)75١‏ 


سس صر 2 
2 


« الكفالة المنحزة 

الكَمَالَة الممَكّرّة في المصطلح الفقهي: هي الكفالةٌ 
الى لسك معاقة يعرظ ولأمضافة إل زهان ممتقيل. 
كقول شخص: إني كفيلٌ فلانٍ عن دَيْنه الذي عليه 
نفس قلالك 

وقّسيم الكفالة المنجّرة: الكفالة المعلّقة والكفالة 
المضافة» حيث إن الفقهاء قسّموا الكفالة باعتبار نفس 
العقد إلى الأقسام الثلاثة: المنبّزة» والمعلّقة والمضافة. 
/١‏ 76. مجلة الأحكام العدلية م/511). 
٠‏ كَلَالَة 

الكَلَالَةٌ في الّغة والاصطلاح الفقهي: أن يموت 
المرء عن ورثة» ليس فيهم والدّ ولا وَلّد. 


قال أبوعبيد: «وهو مصدر من تكله النَسَب؛ 
أي: أحاط به. والأب والابن طرفان للرجلء فإذا 
مات ول يَخلّفهّاء فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسُمِّيَّ 
ذهاب الطرفين كَكَاكَةٌ وكأنها اسم من المصيبة في تكثّل 
الشيية مأخوذ منهة: 

ويقال للراهد: كلالة وللساسة: كلالة» لأخهم 
شَكُوا بالمصدر. 


ويقع لفظ الكلالة على الوارث والموروث. قال 
الواحدي في «التفسير»: «كل من مات ولا والدَّ له ولا 
وَلّدء فهو كلالة وَرَئَه. وكل وارثِ ليس بولد للميت 
ولا والد فهو كلالةٌ مُورئه. فالكلالةٌ: اسم يقع على 
الوارث والموروث إذا كانا ببذه الصفة». 

لا (الزاهر ص59 ؟. المصباح 7/ 5607, المغرب 
715 حلية الفقهاء ص1617. علم الفرائض 
والمواربث للدكتور رفيق المصري ص 0). 
« كُمُبيالة 

«الكُمْبيالة» في المصطلح القانوني المعاصر: 
هي أمرٌ مكتوبٌ بكيفية خاصة من شخص يُسمى 
الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع 
مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين 
لأمرِ شخص معينٍ يُسمى المستفيد (أو لحامله دون 
تعيين ) في بعض القوانين). وقد يكون الأشخاص 
في عملية السحب هذه أشخاصًا طبيعيةً أو أشخاصًا 
اعتبارية كالمصارف. 


والغالب: أن يكون المسحوب عليه مديئًا 


للساحب با يكفى للوفاء» ويشسعن «مقابل الوفاء»» 
وأن يكون الساحب مديئًا للمستفيد (أو الحامل) 


ولكن لا يتحتّم هذا ولا ذاك. 
وهذه الكلمة لا تُعرف في لغة العرب ولا في 
استعمال الفقهاء. 


لا (الحوالة للدكتور إبراهيم عبد الحميد 
ص775. وانظر: الأسهم والسنداث للدكتور أحمد 
الخليل ص١”7).‏ 
٠‏ كنز 

الكذر ق للع هبه الانا ومسساء جثل الخال 
بعضه على بعض وادّخاره. كذلك يُقال للال إذا 
أررٌ في وعاء: كَدْ. ويُطلق أيضًا على المال المخزون 
والمصون. وقيل: هو المال المدفون. 


كن كنز 
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وقال المناوي: وقد صار في الدَّين صفةٌ لكل مال لم 
يُخْرَّج منه الواجبء وإن لم يكن مدفونًا. 

لا (المصباح ”/105., النظم المستعذب 
١‏ :» المغرب 94/9" المطلع ص "13 7 
التوقيف ص .:١١‏ المفردات ص5 55. التعريفات 
الفقهية ص؟ 5 ؟ ). 


66ة6يرة 


20 
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لزوم العقد 


٠‏ زوم العقد 

اللّزوم في اللّغة: الات والدّوام. يُقال: لزم الشيء 
روماه أي: ثبت ودام. ولزمه المال والعمل؛ أي: 
وجب عليه. 

ولزوم العقدفي الاصطلاح الفقهي: يعني أنه 
نالك الأجلك الح دظطرفيه كه وإبطاله والفعلل 
منه. ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم» فليس 
لأحد العاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلا باتفاقهما على 
الإقالة؛ لأن في نقض العقد تغييرًا للوضع الحقوقي 
الذي استقر بين العاقدين. ومن أجل ذلك توقف 
نقضه على التراضي كأصل العقد. 

وانتفاء اللزوم في العقود يَعَبّر عنه في الاصطلاح 
الفقهي بالجواز. 

قال القرافي: «قاعدة: العقود قسإن: منها: 
ماتترتب مصلحته على جرد العقد. فيكون شأنه 
اللزوم» كالبيع والإجارة» فإن مصلحته انتقال الملك» 
وقد حصل. 

ومنها: ما لاتترتب مصلحته على مجرد العقد. 
كالجعالة» فإن مصلحتها ومقصودها حصول المجعول 
عليه» وهو غير متحصل عند العقد لعدم انضباطه» 
وكذلك نظائرها (كالوكالة والمغارسة والوديعة 
والتحكيم والقراض) فكانت على الجواز). 

وقال العز بن عبد السلام: التصرفات أنواع: 


أحدها: ما لاتتم مصالحه ومقاصده إلا بلزومه 
من طرفيه» كالبيع والإجارة والأنكحة والأوقاف 
والضان والحهبات. 

والثاني: ما تكون مصلحته في جوازه من طرفيه» 
كالشركة والوكالة والجعالة والوصية والقِرّاض 
والعواري والودائع. 

والثالث: ما تكون مصلحته في جوازه من أحد 
طرفيه؛ ولزومه من الطرف الآخرء كالرهن والكتابة 
وعقد الجزية. 

هذاء ومن الجدير بالبيان: أن العقود اللازمة في 
الأصل بمقتضى طبيعتها قد يسلب عنها اللزوم في 
بعض الحالات» كا في ثبوت أحد الخيارات العقدية 
ونحوه كالإكراه والفساد. (ر. جواز العقد). 

لا (المصباح ؟559/7. المفردات ص509, 
المدخل الفقهي للزرقا .445/١‏ 459 /الاه, 
الذخيرة للقراني 4/ ١179‏ القواعد الكبرى ؟/ 767 
وما بعدهاء الواضح لابن عقيل /١‏ 175). 


-ه 
00 يا 


اللقَطّة في اللّغة: الشيء الذي تجده مُلقَى فتأخذه. 
من اللّْطء وهو الأخذ. ويُطلّق ني الاصطلاح الشرعي 
على المال الضائع من ربّه يلتقطّه غيده. وعلى ذلك 
عرّفها بعض الفقهاء بقوله: «هي ما وٌجد من حق 
ضائع محترّم, لايَعْرف الواجِدٌ مستحجقّه». وتُسمى 
أيضًا لّقَاطّة ولْقَاطًا. 

لا (المصباح ؟/ 505. المغرب 577/7 27 التوقيف 
ص 576. التعريفات الفقهية ص هه 5» أسنى المطالب 
7 48. المغني ه/ 597 غرر المقالة ص771. 
#بذيب الأسماء واللغات ؟7/ .)١7/8‏ 


0 

اللو لهل هبد اقرع :كال البرتي:«ولزم 
ُؤْماء فهو لِيم. يُقال ذلك للشحيح والدنيء النَفْسء 
واللّهِين ونحوهم». وقال الثعالبي: «إذا كان الرجل 
ضِدًا للكريم فهو لئيم». 

وجاء ذ في «الإشارة إلى محاسن التجارة» 
لأبي الفضل الدَمَشْةٍ مَفْقِي: «اللّؤْمُ: #عوالإساك عن 
أبواب الجميل» مثل مواساة القرابة» والإفضال على 
الصديق» وتفقّد ذوي الُرّمات», وتعاهد أبواب البر» 
مثل الصدقة على تحاويج الناس. وكل ذلك على قذّر 
الإمكان والوسشع والطاقة»). 

لا (المصباح .58٠/7‏ فقه اللغة للثعالبي 
ص 19 » معجم مقايبس اللغة ه/ 577» الإشارة إلى 
محاسن التجارة ص5١١).‏ 


كال 
© 


كر 0 سه 2 8 
الل في اللغة: المطل. يُقال: لواه غَريمُّه بدّينه» 
يَلويهء لَنا؛ إذا مَطَلّه ودّفّعه. 


لياط 


وقد جاء هذا اللفظ في قوله يلةِ الذي رواه 


أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم: 41 


2 2 0 
الواجد نحل عِرْضَهُ وعقوبته)؛ أي: مَطْلَه 


ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 
في اللغة. 
لا «الزاهر ص١"7.»‏ طلبة الطلبة ص ٠‏ 5. النهاية 
لابن الأثير 5/ .1/٠١‏ النووي على مسلم 7717/٠١‏ 
شرح مشكل الآثار 7/ »41١‏ نيل الأوطار / 4١‏ 7 
جامع الأصول 4؛/ 450). 
«لياط 
0 0 
ورد لفظ اللَّمّاط في اللّغة والاستعمال الشرعي 
بمعنى الرباء ومن ذلك ما جاء في كتابه وك لتقيف ا 
التلدرا : وأ ما كان هم ون كيْنٍ | إلى أَجَلِء بلع أَجَلكُ 
فإنه لاط 5 الله». قال ابن الأثير: «أراد بالليّاط 
الرناة لأشكل فيء الصتق يه عو اضف ليده ققد 
ايشوف والرنا متمق برام لال 
لا «القاموس المحيط ص”885, النهاية 
لابن الأثير 5 / 786). 


كب كرةكيرة 


مال 


مال 

المال لغةٌ: كل ما تُولَ. وعند أهل البادية: النحم. 
سواهما. قال ابن فارس: وقد سمي مالا لأنه يَميل إليه 
الناس بالقلوب. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في تعريف المال نظرًا لتباين 

أحدهما: للحنفية» وهو أن المال عبارة عن موجود 
قابل للادخار في حال السّعَة والاختيار» له قيمة مادية 
بين الناس. 
ماكان فيه منفعةٌ مقصودةٌمُباحةٌ شرعًا لغير حاجةٍ أو 
ضرورة: وله قيمة مادية بين الناس. 

ويلاحظ أن الحنفية لم يجعلوا من عناصر المالية 
إباحة الانتفاع بالشيء شرعاء مماساقهم إلى تقسيم 
المال إلى متقوّم وغير متقومء بين| اعتبرها سائر الفقهاء. 
فلم يحتاجوا إلى ذلك التقسيم. كما انفرد الحنفية 
باشتراط إمكان الادخار لوقت الحاجة» حتى أخرجوا 
المنافعَ عن أن تُحَدَ أموالاء وخالفهم في هذا الاشتراط 
الجمهورٌ حيث اعتبروا المنافع أموالا. 
سريف ]لال اععوق الأمراف فاتك مالا ريال 
يُعَدٌ؛ إذ المال ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع» فرُع 
في تحديده إلى العرف. 


لا ١المصباح‏ ؟١/١١/ء‏ حلية الفقهاء ص77١2‏ 
مشارق الأنو ار "94٠0/١‏ شرح منتهى الإرادات 
47/7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص77” 
أحكام القرآن لابن العربي 501/7. منحة الخالق 
على البحر الرائق ه/ 75171, م75١‏ من مجلة الأحكام 
العدلية» الواضح لابن عقيل .)١9١ /١‏ 


« المال الاستعمالى 


3 


وهو في الاصطلاح الفقهي: ما يتحقق الانتفاعٌ 
به باستعماله مرارًا مع بقاء عينه, وذلك لقابليته 
-بحسّب طبيعته- للاستعمال المتكررء كالعقار وأثاث 
المنزل والأدوات والآلات الصناعية والسيارات 
والطائرات... فهذه الأموال لا تُستهلّك بالاستعيال 
لأول مرة» بل لها دوام نسبي يختلِف طولًَا وقصرًا 
بحسب طبيعتها وقابليتها للبقاء. 

والمال الاستعمالي هو الذي يصح شرعا أن تَرِدَ عليه 
العقود التي موضوعها الاستعمال فقطء مع الالتزام 
بردٌ العين ذاتها إلى صاحبهاء كالإجارة والإعارة: بينا 
لا يقبل أن يكون محلا لأي عقَدٍ هدقّه الاستهلاكُ 
كالقرض؛ لأن مقصود المقترض أن يستهلك ما ملكه 
بالقرض لسدٌ حاجته. وذلك بأن يتصرف فيه بم يُفَنِي 
ذاته حقيقة أو حُكمً) مقابلٌ التزامه بردٌ مثله. 

وقّسيمٌ المال الاستعمالي عند الفقهاء: الما 
الاستهلاكى. 
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لا (المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا 
ص ؟ 4 ١ء‏ الفتاوى الخانية 5 7:04). 


وهو مالا يتحقق الانتفاعٌ به عادة -بحسّب 
طبيعته - إلا باستهلاكه» وذلك لانحصار استعماله في 
استهلاكه بمّناء ذاته أو تغييرها. 


0 


والمرادبذلك استهلاكه بمجرد استعماله مرةٌ 
واحدة» سواء كان هلاكه آنيًا من قناء ذاته حقيقةٌ 
كالأطعمة والأشربة والخطّب. أو كما كالنقود. 
حيث إن خروجها من اليد التي هي فيها من أجل 
وفاء الالتزامات وقضاء الحاجات استهلاكٌ حكمي 
لهاء وإن كانت أعياثما باقية على حالها في الوجود 
الخارجيء أو كان هلاكه آنا من تغيير ذاته» كالورق 
للكتابة» والعَزل للنسيجء ونحو ذلك من الموادٌ التي 
تُصَنّمُ ولا تَتَى ذاتها بصناعتها. 

والأموال الاستهلاكية لا تقبّل شرعا أن تَرِدَ عليها 
العقود التي موضوعها الاستعالٌ فقط مع الالتزام بردٌ 
العين ذاتها إلى صاحبهاء كالإجارة والإعارة؛ لأن العقدَ 
يقتضي الانتفاعَ مع حفظ العينء والمال الاستهلاكي لا 
ينتفع به إلا باستهلاك عينه؛ فيتناق عَرَضُ هذه العقود 
مع طبيعة المعقود عليه. ومن هنا صرّح الفقهاء في باب 
الإجارة: بأن كل ما يُتتمّع به مع بقاء عينه تجوز إجارتّه» 
وإلا فلا كما بيّنوافي باب الإعارة أنها إذا وردث على 
مالٍ استهلاكي كالنقود والحبوب والمأكولات عامةً 
لم تح الإعارة» ويُعتبر العقد -ججحارًا- قرضًا نظرًا 
إلى المقصود. فتثبّت فيه أحكام القرضء ويكون المال 
مَضموئًا بمثله على المستعير» لا أمانة في يده. 

وقسيم المال الاستهلاكي عند الفقهاء: المال 
الاستعمالي. 

لا (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص5 ١5‏ 
بدائع الصنائع ”/ 7١5‏ الفتاوى الخانية 0/7 7). 


« امال الحرام 

هو ما اكتسبه الإنسان بسبب محظور شرعاء 
كالسرقة والعَضب والاختلاس والرّشوة والزيا 
والعقود الفاسدة وخحلوان الكاهن ومهر البَغِيٌ ونحو 
ذلك من الوجوه التي حجر الشارع على عبادةٍ مَلّكَ 
المالِ عن طريقها. 


المال احَلال المختايط بالحرام 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن اكتساب المال الحرام 
معصيةٌ تستوجب إن)ء وأن على آخَِذه المبادرة إلى 
إخراجه عن يده إلى مستحقه. 

لا (المبسوط 15٠/١‏ إحياء علوم الدين 
57 188 ميزان العمل للغزالي ص١١ء‏ 
المكاسب للمحاسبي ص"4: المجموع للنووي 
4 ١ه”,‏ لمختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 
ص الال "ا لثملا زاد المعاد ه/8/ا/ا2 مجموع 
فتاوى ابن تيمية 7١/74‏ وما بعدهاء تفسير القرطبي 
"5/8" غهاية المحتاج ©/ 8808). 
« المال الال 

هو ما اكتسبه الإنسان من طريق مشروع» 
كالزراعة والصناعة وصنوف التجارات والمشاركات 
وإحراز المباحات والاصطياد والميراث والوصية والهبة 
ونحوهاء إذا وقعت على الوجه المأذون به شرعا. 

وهو الرزق الطيب الذي يكون لمالكه إنفاقه 
والانتفاعٌ به والتصرف فيه بجميع السّبْل المشروعة. 

نا (المبسوط 108/١‏ وما بعدهاء إحياء علوم 
الدين ؟/88). 
« المال الحلا المختّايط بالحرام 

هو ما خالط الحلال الطيبّ فيه الحرامٌ الخبيث. 
وقد ذكر الفقهاءٌ له صورئين: 

الأولى: أن يكون امال الحرام متميّرَاءِ ى) إذا كان 
عَينًا مسروقة أو مغصوبة أو وَديعة بجحودةً ونحو 
ذلك. فاختلطت بالمال الحلال اختلاطٌ استبهام 
مع الأو قانها::قهاتالكين الندكمة لاوز لها 
الانتفاعٌ بها أو التصرف فيهاء ويلزمه أن يبادر إلى ردّها 
إلى صاحبها. 


المال الخاص 


والثانية: أن يختلط المال الحرام بالمال الحلال 
اختلاط ممازجة» بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر» 
كما هو الحال في اختلاط المثليات ببعضهاء كاختلاط 
دينار حرام بعشرة حلالء أو مئة درهم حلالٍ في ألفٍ 
حرام. وى غلة المعنووة رارع تابقن الشزاء ان حرج 
كأتتيع ماله ويدقيه سيق ويكوة البائن ليدة 
حلالا طيبًا. 

لا (مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١ ٠8/159‏ 
أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 45 ؟. مختصر الفتاوى 
المصرية ص”37, إحياء علوم الدين 7”/ *7١١؛‏ بدائع 
الفوائد */ /61؟ جامع العلوم والحكم ٠٠١/١‏ 
الحلال والحرام لابن أبي راشد ص75١).‏ 
« المال الخاضص 

هو ما كان ملكا لفردٍ معينٍ أو جماعةٍ محصورين» 
غير مشاع للعموم, يختّص به مالكّه رقبةٌ ومنفعة. 


واكال الخاصٌ قديصير عام كا لووقف كدخضص 


عقارّه ليكون مسجدّاء أو أرضّه لتكون مَقبَرةٌ أو 


انتزعتٍ الدولة جبرًا للمصلحة العامة عقارًا من مالكه 
أو مقبرة... إلخ. 

لا (رد المحتار /٠‏ /0/". مفهوم المال في الإسلام 
للداودي ص5 ».١‏ م/ا من مرشد الحيران). 
« المال الضَار 

7 5 ع ام-2 5 - 

تطلق كلمة الضَار في اللغة: على كل شيء لست 
منه على ثقةء و«المالُ الصّبَارُ؛ على الغائب الذي 
لا يُرجى عوذه. وأصلة هن الإضيار وهو لغة: 
العتب والاختفاء. 


١‏ لفن 


أما في الاصطلاح الشرعيء فيُطلق الفقهاء 
مصطلح «المال الصَُار؛ على المال الذي لا يتمكن 
صاحبّه من استناته؛ لزوال يده عنه» وانقطاع أُمَلِه 
في عوده إليه. وعلى ذلك عرّفه صاحب (المحيط) من 
الحنفية بقوله: «هو كل ما بقِي أصلّه في ملكه» ولكن 
زال عن يده زوالا لا يُرجى عوده في الغالب». وقال 
سبط ابن الجوزي: «وتفسير الضََّار: أن يكون المال 
قائّاء وينسَدٌَ طريق الوصول إليه». 

ومن أمثلته عند الفقهاء: المال المغصوب إذالم يكن 
لصاحبه عليه بيّنة» والمال المفقود كبعير ضال وعبدٍ 
آبق؛ إذ هو كالمهالك؛ لعدم قدرة صاحبه عليه. وكذا 
المال الساقط في البحر؛ لأنه في حكم العدم. والمال 
المدفون في بِرّيِّةٍ أو صحراء إذا نيبي صاحبه مكانه. 
والدّين المجحود إذا جحده المدين علانيَةٌ» ول يكن 
لصاحبه عليه بيّنة. 

وسيم المال الضّمار عند الفقهاء: المالُ المرجوٌ. 

لا (المغرب ١7/7‏ القاموس المحيط ص١‏ 5ه. 
مشارق الأنوار ؟/ 58: الكليات للكفوي / 2179 
الزرقاني على الموطأ .٠١5/7‏ الفتاوى الهندية 
١‏ > إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص 2.5١‏ 
مغني المحتاج ٠4 /١‏ 5» المبدع ”/ 2140 البحر الرائق 
1/ 77ء رد المحتار 7/ 4» الخخرشى 7/ .1١‏ مواهب 
الجليل 1917/7). ْ 
« امال العام 

وهوفي الاصطلاح الفقهي: ما كان خصّصًا 
لمصلحة عموم الناس ومنافعهم؛ وصاحبه جَموعٌ 
الأمّة» فلا يقع عليه الملكُ الخاص المنفرد» ولا يملك 
الاستبدادَ به فردٌ واحدٌ أو أفراد خخصوصون. سواء 
أكان أرضًا أو بناءً أو نقدًا أوعرُوصٌ تجارة أوغير ذلك» 
مشل: أملاك بيت المال وَالجمّى والطرق والشوارع 


والمقابر العامة والأهار الكبيرة والأراضي الموقوفة على 
جاغة السلمين وسائر المرافق العامة للدولة: 

غير أن المال العام قد يصير في بعض الأحوال 
خاضًاء كما لو اقتضت مصلحة الأمة بيع شيء من 
أملاك الدولة أو مصلحةٌ الوقفٍ استبدال بعض أعيانه» 
فإن ذلك المبيع يصبح ملكا كن اشتراه ومالًا خاصًا به. 


وقسيم امال العام عند الفقهاء: المال الخاص. 

لا (تحربر المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال 
ص84 , 150.٠٠١‏ الخراج لأبي يوسف ص8 ”7 
1 48. الأموال لأبي عبيد ص5 7. الحاوي للفتاوى 
مس5 يقد الأحكام السلطانية للاوردي 
ص”7١5,.‏ رد المحثار “//81". البحر المحيط 
لأبي حيان 5 / 5/7 تفسير القرطبي /١11/‏ 168» ملاء 
٠4‏ من مرشد الحيران). 
« المال غيرُ القابل للقسمة 

هو ما كان في تجزئته وتبعيضه ضررٌ» بأن لا تبقى 
المنفعةٌ التي للأصل قبل القسممة ثابتةً لكل قسم منه 
بعد القسمة. 

ومن أمثلته: الكأس والكرمينٌ والسيارة واللؤلؤة؛ 
لأن كل واحدٍ منها لو قُسم لتعطلتٌ منافعٌه الأصلية. 

أما العقارات» كالدٌور والحوانيت والأراضي» 
فمنهامايقبّل القسمة» ومنها ما لا يقبلء فما أمكنتث 
قِسمثه بحيث يبقى كل قسم منها منتفّعًا به انتفاعَ 
الأصل فهو مال قابلٌ للقسمة» وإلا فلا. 

ومن أهم أحكام المال غير القابل للقسمة أنه لا 
تجري في أعيانه القسمةٌ القضائية جررًا على الشركاء 
بطلب أحدهم., بل القسمة الرضائية فقط. 

لا (رد المحتار ه/راكتىق مه درر الحكام 
*/ 2118-1 151-140 شرح المجلة للأناسي 


"1١١ 


مال القنيّة 


5 وما بعدهاء م:١1.‏ 015 4"( 
0 من المجلة العدلية, م٠9١-1:05١‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: المدخل إلى نظرية 
الالتزام للزرقا ص9١5).‏ 
٠‏ المالُ القَابلُ للقِسْمَة 

هو الذي ليس في تجزئته وتبعيضه صَرّر. وعلى 
ذلك عرّفه الفقهاء بأنه «المال الصالح للتقسيم» بحيث 
لاتفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة». وضابط 
ذلك: أن يكون نوع المنفعة التي للأصل قبل القسمة 
ثابتا لكل قسم منه بعد القسمة. 


فالكمية من القمح أو الشعير أو الزيت أو السمن 
ونحو ذلك تقبّل القسمة» نظرًا لتساوي أقسامها في 
المنفعة وفي القيمة بالنسبة إلى الأصل المقسوم. 

ومن خصائص الال القابل للقسمة إذا كان 
مشتركًا: أن تجريّ فيه قسمة التفريق القضائية جبرًا على 
الشركاء بطلب أحدهم» وتجري فيه أيضًا قسمة الجمع 
القضائية جبرًاء إذا كان مُتَحِدَ الجنس» كمجموعةٍ من 
الكراسي المتماثلة أو كمية من الحبوب. 

وقسيم المال القابل للقسمة عند الفقهاء: امال غير 
القابل للقسمة. 

لا (الدرٌ المختار مع رد المحتار ©/ .١151١‏ المدخل 
إلى نظرية الالتزام للزرقا ص6١"»؛‏ درر الحكام 
ل" وال مولدلول مسلل كمال 
من المجلة العدلية» م٠94١-1405‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 
« مال القنية 

مال القِيّة في الاصطلاح الفقهي: هو الذي 
يتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة. قال الخطيب 
الشربيني: «القنيَة: هي الحبس للانتفاع». وجاء في 


اكَالُ امون 
«الزاهر»: القْيّةٌ: المال الذي يُوَثلّهُ الرجل ويلرّمه 
ولأ بيب ستول كاللي يني شن ذذ] هله 
ويبقى له أصلها. وأصله من قَبَيْتٌ الثىء أقناة؛ إذا 
2 و فظء 
وهذا المصطلح كثير الاستعمال على ألسنة الفقهاء 
في كتاب الزكاة. (ر. اقتناء». 
وقسيم مال القِنيّة عند الفقهاء: مال التجارة. 
لا (الزاهر ص1588١.‏ النظم المستعذب 359/١‏ 
المصباح "76/5 المغرب 19/8/79 المغني 2749/5 
مغني المحتاج "4/8/١‏ البحر الرائق 
الوجيز .)7/9/١‏ 
َو وم 
« الال المأمُون 
يُطلّق تعبير «المال الآمن» لغة: على الخالص 
والشريف. قال الفيروزابادي: «وأعطيته من آمن مالي؛ 
أي خالصه وشريفه)». 


ف 


أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه أبو عمران 
الفامي المالكي يولي «الال الأنوة عو الدوز 
والأرّضون. وقيل: إن العين إذا كرت مال مأمون». 

والعَيْنُ: هي المضروب من الذهبء. خلاف 
الوّرق. وقد يقال للذهب غير المضروب: عَيّن أيضَاء 
كما أنها تُطلق أحيانًا على النقود من الدنانير والدراهم؛ 
خلاف العروض. 

وهذا المصطلح لم أجده مستعملًا عند غير 
فقهاء المالكية. 

لا (القاموس المحيط ص8١15٠.‏ النظائر في 


الفقه المالكى لأبي عمران الفامى ص 50. 55. المغرب 
44/7 المصباح ؟/ /011). 


لضن 


و 
«المال المبباح 
هوماليس في الأصل ملكا لأحد. كاماء في 
منابعه» وكصيد البر والبحرء وكأشجار البوادي 
وثمارها. وحكمّه أن لكل إنسان أن مُحْررٌ منه ما 
يستطيع» ومّن أحرز منه شيئًا ملكه. ومن ذلك أيضًا: 


الأراضي الموات» فمن أ حيا أرضًا مَيْئَةَ فهي له. 
وقسيا المال المباح عند الفقهاء: المال المحجور» 
والمال المملوك. 


لا (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص5 7١‏ 
درر الحكام وداه يلك الي ل ل لل 
45 من المجلة العدلية» م541١‏ من مرشد 
الحيران). 
« المال المخجور 

هوما حظر الشرع ورودالملكية الخاصة عليه 
وحَجرَ رقبته عسن التداول» فلم يجبعل محلا للتمليك» 
إما لأنه موقوفء أو لأنه محصص للمصالح العامة» 
كالطرقات العامة والمساجد والمقابر العامة وسائر 
الأموال الموقوفة. 

غير أن هذا امال قد تُرْفَع عنه صفةالحجرفي 
أحوال استثنائية خاصة تستدعي ذلك شرعاء كما إذا 
خُوَّلَ الطريق العام؛ فاستَعْنِي عن موقعه الأصليء 
فيُباع لحساب بيت المال» ويصير ملكا خاضًّا لمن 
شتراه. ومثل ذلك سائر ما يستغنى عنه من الأموال 
العامة وأملاك الدولة» وكذا إذا ما دعت الضرورة 
لاستبدال عقار الوقف. فإنه يُستبدلُ به ما هو أنفع 


للوقف. ويصبح ب ا لقوق ملكاغاطا لكايه 
وقسيا المال المحجور عند الفقهاء: المال المباح» 
والال الجلوك, 


م 


لاالمدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص5 25١‏ 
رد المحتار '/ نكرة م/ا- ١ ١‏ من مرشد ال حيران). 


« امال المَرْجَوٌ 

هوالمال الذي يرجو صاحبه عودة إليه. لإقرار 
صاحب اليد له بالملك» وعدم امتناعه عن الردٌ عند 
الطنب أوعدن حلول الأجل المشروب لرده ومته 
الدِّين المقدور عليه الذي يأْمَّل الدائن اقتضاءه؛ لكون 
الّدين حاضرًا مُقِرًا مليئًا به باذلًا له أو جاحدًا له 
لكن لصاحبه عليه بيّة. وقد سُمّى كذلك من الرجاءء 
الذي هو في اللّغة: ظرنٌ يُقتضى حصولً ما فيه مَسرّة. 

وقسيم المال المرجو عند الفقهاء: المال الصّّار. 
البلاغة ص١5‏ 5. المحلى لابن حزم 5/ ,٠١‏ الأموال 
لأي عبيد ص455). 

ور م 

« المال المستقل (غير المشترك) 

هوامال الماميّز الذي يملكه فرد. ويختصٌ به 
رقبة ومنفعة. 

وهذا المال المستقل قد يصير مشتركاء وذلك بعقد 
مالٍ الغير اختياريّاء أو باختلاطه مع مال شخص آخرٌ 
بلا اختيار المالكين اختلاطًا لا يمكن معه قر ها حقيقة» 
بأن كانا متحدّي الجنسء أو يمكن التمييز بينهما بمشقةٍ 
وكلفةء بأن كانا مختلفين جنسًا. كذلك قد يصير المال 

و 8 

المشترّك مستقِلًا بالقسمة» حيث يزول الشيوع في 
الملك» وتصبح ملكية كل واحدٍ في حصته متميزة. 

وقسيم المال المستقل في النظر الفقهي: المال 
المشترّك. 

لا (المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا 
ص١١١).‏ 


المال المملوك 
« امال المشدك 

هو الذي يكون مُشترَكا بين اثنين أو أكثر بسبب من 
أسباب التملّكء كالشراء والهبة والوصية والميراث» أو 
بخلط الأموال أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز 
والتفريق» أو بموجب عقد شركة أموال بينهم. 

والمال المشترّك في النظر الفقهي هو محل (الِلّك 
المَاع»: وهو المتعلّق بجزءِ نسبي غير معينٍ من مجموع 
الشيء؛ مهما كان ذلك الجزء كبيرًا أو صغيرًاء وذلك 
كا يمك إنسانٌ نصف دار أو ربع بستانٍ أو عُشْر 
سيارة ونحو ذلك. وبمقتضى قاعدة الشيوع يكون كل 
جزءٍ أو ذرةٍ من المال المشترك غير خصوص بأحدٍ من 
أصحاب الحصص فيه؛ بل تتعلق ملكيات جميعهم به؛ 
لأن الحصة الشائعة «هي السهم الساري إلى كل جزءٍ 
من أجزاء المال المشترك). 


وقّسيم المال المشترك في النظر الفقهي: المال 
المستقل. 


لا(ردالمحتار "/ مم البدائع *"/ "ه. مجمع 
الأمر 077/١‏ م45 55لا من مرشد الحيران» 
م19 ٠١١1٠١40‏ من مجلة الأحكام العدلية 
م194 149ء الالال ؟/ا/ا١‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 


« المال المملوك 

هومادخل تحت الملكية» سواء كانت فردية 
أو لشخص اعتباري كالدولة والمؤوسسات العامة 
والجمعيات» وسواء أكان مالا مستقلا -أي متميرًا لا 
شركة فيه- أم مشترَكا بين مالكين متعددين» وسواء 
أكان منقولًا أم عقارًا. 

فمتى دخ ل المال في الملكية دخولَّا معتبرًاء ثبت 
للمالك فيه جميع الحقوق الشرعية المترتبة على الملك» 


المال التّامى 


من انتفاع واستعمالٍ واستهلاكٌ ونقلٍ للغير بعوض 
وبغير عِوَض بالطرق السائغة شرعًا. 

وقسيًا المال المملوك عند الفقهاء: المال المباح 
والمال المحجور. 

لا (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص١١‏ ” 
م6 من مرشد الحيران). 
« المال النايي 

0 2 و 

النَاءٌ في اللّغة: الزيادة» يُقال: ن) المال ينمي وينمو 
تغواء آي راد وك 

وهو في الشرع نوعان: حقيقي» وتقديري. 
فالحقيقى: الزيادة بالتوانّد والتناسّل والتجارات. 
والتقديري: تمكّنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد 
نائبه. وعلى ذلك ينص الفقهاء في باب الزكاة على أنها 
إنا تجب في مال نام ولو تقديرًا؛ أي: مال مُعَدٌ مُرْصَدٍ 
للناء» ولو لم ينم بالفعل. 

قال ابن نُجيم: الأموال قسمان: حَلْقِيء وفِغِلي. 

فال خلُقي: الذهب والفضة؛ لأنها تصلح للانتفاع 
بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية؛ فلا حاجة إلى 
الإعداد من العبد للتجارة بالنية؛ إذ النية للتعيين» وهى 
متعيّنة للتجارة بأصل الخلقة» فتجب الزكاة فيهاء نوى 
اللتجارة أو لم ينو أصلًا أو نوى النفقة. 

وَالفِعلى: ما سواهماء فإن) يكون الإعداد فيها 
للتجارة بالنية إذا كانث عرّوضَاء وكذا في المواثي لا 
بد فيها من نية الإسامة؛ لأنها ىا تصلح للدَّرٌ والنسل» 
تصلح للحمل والركوب. ثم نية التجارة والإسامة لا 
تُعتبر مالم تتصل بفعل التجارة والإسامة. 

لا (المصباح 758/7 الفروق لللعسكري 


ص”17., المغرب ري البحر الرائق يق 
رد المحتار ؟/ /). 


"15 


ويه 

المباحٌ لغة: من الإباحة» وهي الظهور. يُقال: 
أباح بسرّه؛ أي: أظهره. وقيل: من باحة الدار» وهي 
ساحتها. وفيه معنى السّعَة وانتفاء العائق؛ لأن الساحة 
تتسع للتصرف فيها. ويقال: أباح الرجل ماله؛ أي: 
أذِن في أخذه وتركه» وجعله مطلقّ الطرفين. 

ويرد لفظ (المباح) على ألسنة الفقهاء بمعنى ما 
جاز للمكلّف إتيائه وتركٌه شرعًا من الأعمال» قَسيم 
الفرض والواجب وال حرام والمكروه. وعلى ذلك قالوا 
في تعريفه: هو ما استوى طرفاه؛ يعني ما ليس بفعله 
ثوابٌ ولا بتركه عقاب. 

كما يستعملونه بمعنى ما يحل تملكه بالإحراز» 
لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه» فيقولون: 
إحراز المباحات من أسباب التملك» ويريدون بها 
ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء؛ كالكّلا في 
البراري والمتطب في الغابات والماء في الأنهار والبحار 
ونحو ذلك. وعلى ذلك عرّفوا المالّ المباح بأنه: كل ما 
خلقه الله لينتفع به الناس على وجه مُعتاد» وليس في 
حيازة أحدٍ مع إمكانية حيازته» ولكل إنسانٍ حق تملكه 
بالإحراز» سواء أكان حيوانًا أم نبانًا أم جمادًا. 

لا (المصباح /١‏ 861؛ التوقيف ص”5377. التعريفات 
الفقهية ص .45١‏ المعتبر للز ركشي ص7"8). 
« مبَادَلَة 

لالش الع سو الكللعوعر قلقت أذ 
العِوّض الذي يدل في مقابلة غيره. والمبادلة غشد 
الفقهاء تعني: المعاوضة بين بدلينٍ» وجمعها مُبادّلات. 
والمبادلات في نظرهم جدسّ ينم مبادلة مال اليه 
ومبادلة مالٍ بمنفعة» ومبادلة مال بغير ما هو مال 
ولا منفعة. ويلتحق بها مبادلة المنفعة بالمنفعة» ومبادلة 
المنفعة با ليس بال ولا منفعة. فهي تشمَّل البيع 


بجميع أنواعه من بيع مطلَقٍ ومقايضة يضة وصرفٍ وَسَلَمٍ 

والاستصناع والصلح عن إقرار وقسمة الأعيانٌ 
والتخارّج وحوالة الحق والإجارة والجعالة والمهايأة 
والزواج والخلع وغير ذلك. 

وهذا النفضبل فق القغيبة مِستَمدٌ من هذهب 
المنفة لور محاوفية: 

أما مصطلح «المبادلة» عند المالكية فله معتى 
خاصء وهو «بيع النقد الَسكوك بمثله عددًا»» 
حيث إنهم قَسَموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام: 
مُراطّلة؛ ومبادلة» وصرف. وعَمّوا بالمراطلة: بيع 
النقد بمثله وزناء وبالمبادلة ما ذكَرّناء وبالصّرف: بيع 
النقد بنقد من غير صنفه» كبيع الذهب بالفضة أو بيع 

لا ١كفاية‏ الطالب الرباني وحاشية العدوي 
القوانين الفقهية ص57 7. لباب اللباب ص/171١).‏ 
٠‏ مُبَارََة 

يُقال في اللّغة: بارأ فلانٌ شَرِيكَةُ؛ أي: أب رأ كل منهما 
ضاحة :واكاداة مفاغلة من البراءة, قاله السفى. 

ويّقال أيضًا: بارأة؛ أي: فارَقَهُ. وبارأ الرجل 
زوجَتَه؛ أي: صالحها على الفِرّاق. قال ابن رشد: 
«واسم المُلْع والفِديّة والصّلْح والارأة» كلها تؤول 
إلى معنّى واحدء وهو بذل المرأة العِوّضَ على طلاقهاء 
اد اسم تقلع #دص يننا لهجي ما اعطاق 
والصلح ببعضه.» والفدية بأكثره» والمبارأة بإسقاطها 
عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء». 

ويُطلق مصطلح «المبارأة» أيضًا عند المالكية على 
«الاتفاق اللهي لمخاصمة ة باعتراف كلّ من الطرفين 
بيراءة ذمة ة الآخر). ذكره العللامة محمد الفاضل 


ن لضن 


- 


مبيع 
لا (القاموس المحيط ص5 4. المغرب /١‏ 540؛ 
طلبة الطلبة ص4 .١15‏ بداية المجتهد 55/7. رد 
المحتار ”/ 0550. الاختيار "/ »١1١‏ ومضات فكر 
لابن عاشور ص4 .)١‏ 
٠‏ مُرْطس 

اليرْطس والْرْطِش (بالسين المهملة والمعجمة) 
لغةّ: هو الدلّال الذي يسعى بين البائع والمشتري 
مقابل ججعْلٍ يأخذه على ذلك. 

قال ابن الأثير: «كان عمر في الجاهلية مُبرطِشاء 
وهو الساعي بين البائع والمشتريء أشبه الدلّالٌ. 
ويروى بالسين المهملة بمعناه». 

وقال الفيروزابادي وأبوهلال العسكري: 
«المباطِس: الذي يكتري للناس الإبل والمير» ويأخيذ 
عليه جُعْلًا. والاسم: البرْطّسَة). 

لا (التلخيص لأبي هلال 588/7. النهاية 
لابن الأثير »١١4 /١‏ القاموس المحيط ص 5868). 


مي 
لك لد خا .> 

المبي لغة: اسم للسلعة التي تباع. وفي الاصطلاح 
الفقهي: هو ما يباع من الأموال» ويكون المقصود 
الأصلي من عقد البيع؛ لأن الانتفاع إنما يكون 
بالأعيان» والأثان وسيلة للمبادلة. 

أما كيفية التمييز بينه وبين الثّمن في البيع» فهناك 
عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك: 

منها: أن التّمَن ما ألصق به الباء» واكبيع ما يقابله» 
كقولِك: بعت كذا بكذاء فالأول مبيع والثاني ثمَن 

ومنها: أن التّمن هو النقد مطلقًاء والمبيع ما يقابله» 
فإن لم يكن في العقد نقدٌ أو كان العِوّضان نقدين فالئّمَن 
ما ألصقتٌ به الباء» والمبيع ما يقابله. 


مرعو 0 
متعّة الطلاق 
ومنها: أن الثمّن ما يثّت في الذمة دَيْنَا عند المقابلة» 
و 


بالأعيان» أو غير معيّنة وصحبها حرف الباءء والمبيع 
مايقابل ذلك. 


لا (المطلع ص 27١1١0‏ التعريفات الفقهية 
ص »5"5١‏ رد المحتار 0/6 , المجموع للنووى 
4 71/1 م١5١‏ من المجلة العدلية). 

ومرعو 3 
« متعة الطلاق 

يُقال في اللّغة: مَتَحَهُ وأَمْتَعَهُ بكذا إِمْتَاعًا ومَتَاعًا؛ 
أي: منحه به انتفاعًا تمندّ الوقت. وني الاصطلاح 
الشرعي: تُطْلَقُ مُيْعَةُ الطلاق على ما تُعطى المطلَقَةٌ من 
مال لتنتفع به مذةً عِدتها. وعلى ذلك عرّفها الخرئي 
بقوله: «هي ما يُعطيه الزوجُ لمطلَقيه ليجبّر بذلك الأ1 
الذي حصل لا بسبب الفراق». وقيل: هي ما يعطي 
الزوج المطلقة بعد طلاقها من مالٍ إحسانًا إليها. وقد 
قسّمّها الفقهاء إلى قسمين: 

-١‏ مُنْعَة الطلاق قبل الدخول إذا لم يُسَمٌ للمرأة 
مَهْرٌ عند يكاحها. 

؟- ومتّعة المطلقة في| عدا الحالة السابقة. 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: :9 وَللَمَطْلَعدتِ 
مَكَلعٌأ اَلْمَعرُون” حَنًّا عَكَ الفتّقريت * [البقرة: »]54١‏ 
وقوله سبحانه: (١‏ لَا جاح عَلِتيْ إن طَلَم لين مَا كم 


ع 
2 6 22 ع 22486 2 ل شيعو عع لمجو 2 
تمسوهنٌ أو تَعْرِصوأ لهن فَرِيضَة وميَعوهن علا موسِع قدره: وعلٌ 


امقر َوُه مت الْمَرُو حَقًا عَلَلْحمِيِنَ ‏ [البقرة: 771؟] 
ويعتبر فيها حال الرجل إيسارًا وإعسارًا كا في النفقة. 

لا (طلبة الطلبة ص 45»45» مشارق الأنوار 
70١‏ المفردات ص8 هلك الخرشي 280/4 
مواهب الجليل 5/ 6 .٠١‏ كشاف القناع ه/ ه/١١,‏ 
الملهذب 55/7. مغني المحتاج .14١/*‏ المحلى 


شرح حدود ابن عرفة /١‏ 3559). 


أسلضن 


امقس 4مم دي ع 0 

يقال في اللغة: قَوّمْت الشيء فَتَقَوٌمَ؛ أي: عدلتة 
فتعدّلء وقَوّمْتٌ المتاع؛ أي: جَعَلّتٌ له قيمةً معلومة؛ 
من التقويم» وهو تحديد القيمة وتقديرها. 

قال الدميري: «التَقَوم: بكسر الواو حيث ورد؛ 
لأنه اسم فاعل» فلا يصح بالفتح على أن يكون اسم 
مفعول؛ لأنه مأخوذ من تَقَوّمَ كتَعَلّمَ وهو قاصرٌء 
واسم المفعول لا يُبنى إلا على مُتَحَد. 

ويّرِد تعبير «المال المتقوّم» على ألسنة الفقهاء 
بأربعة معانٍ: 

أحدها: للحنفية» وهو «ما بباح الانتفاع به شرعا 
في حالة السّعة والاختيار». أماغير المتقوّم عندهم 
فهو «ما لايحل الانتفاع به في حال الاختيار» كالخمر 
بالنسية للمسلم. 

وأساس ذلك أن الحنفية لم يجعلوا من عناصر 
المالية في اصطلاحهم إباحة الانتفاع شرعا بالشيء» 
واكتفّوا باشتراط العّينية والانتفاع المعهود وتمَوٌّلٍ 
الناس لاعتباره مالّا. وقد حداهم التزام هذا المفهوم 
في صحة عقود المعاوضات المالية أن يكون المعقود 
عليه مالا متقومًا. 

أما سائر الفقهاء فقد اعتبروا إباحة الانتفاع عنصرًا 
من عناصر المالية» وأن الشيء إذا لم يكن مباح الانتفاع 
به شرعًا في حال الاختيار» فليس بال أصلاء ولذلك لم 
الذي قصده الحنفية. 

والثاني: للحنفية أيضًاء وهو«المال اللتواسية 
إنهم يطلقون مصطلّح «غير المتقوّم» أحيانًا على المال 
المباح قبل الإحراز» كالسمّك في البحرء والأوابد من 


"1/ 


الحيوان» والأشجار في الغابات» والطير في جر السماء» 
فإذا اصطيد أو احتتطب صار متقوّمًا بالإحراز. 

وعلى ذلك جاء في (م1717) من المجلة العدلية: 
«المال المتقومٌ يستعمل في معنيين: 

الأول: ما يُباح الانتفاع به. 

والشاني: بمعنى امال الّْسْرّر. فالسمك في البحر 
غير متقوّم» فإذا اصطيد صار متقومًا بالإحراز». 

وقد ذكر شارح المجلة علي حيدر: أن المعنى الأول 
لال المتقوّم هو الشرعيء والثاني معناه العرّفي. 

والثالث: للالكية والحنابلة والشافعية» وهو: 


«ماله قي قيمةٌ مالية في العادة» لكل نت قال الخطيب 
القربيعي:«المنقاة: اليه مق ليحشة بذل المالفي 
مقابلته. نام يكوك لبه ليك إناظريعه أو لسفة أو 


لقلته» يكن بذلٌ المال في مقابلته سفهًا وتبذيرًا». 

والرابع: للشافعية أيضَاء وهو: «ما لا يوجد له 
سس في السوقء أو يوجد ولكن مع التفاوت الُْعْتَدٌ به 
في القيمة». 

وعداعر انين مني( زيمي انق الأمرالة 
الذي هود قسيم «المثل» في اصطلاح الحنفية والحنابلة. 
وعلى ذلك جاء في «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: 
«قاعدة: اليل 0ض بوثله. والمتقومٌ بالقيمة». 

لا (المصباح 119/7. المطلع ص٠‏ 5: منحة 
الخالق على البحر الرائق ه/ /ا/1؟؛ تبيين الحقائق 
ه/ه"؟, المبسوط 71١/7‏ 75/1ء رد المحتار 
5/”*”؛, درر الحكام دق الذخيرة للقراني 
ه/ »٠‏ الرصاع على حدود ابن عرفة ”7/ 25601١‏ 
المبدع ه/ "/اء أسنى المطالب وحاشية الرملٍ عليه 
؟/ ٠"‏ » الأشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ :”2 
مغني المحتاج ضف ه*”, قليوبي وعميرة 


مول 
4/1“ “ثح تحفة المحناج 3585/8 15/5 
٠‏ روضة الطالبين 77/5/54 8/ 218 م49" من 
مرشد الحيران» م55 ١١١141‏ من المجلة العدلية» 
م5 9ه من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية» 
مطالب أولي النهى “7/ 508. مخحتصر الفتاوى المصرية 
لابن تيمية ص5/8*؛ النجم الوهاج في شرح المنهاج 
للدميري 4/ 7/ا4). 
النَّمَوّل في اللّة: يعني: اتخاذ المال. ومنه: توآ 
الرجلٌ؛ إذا صار ذا مال. وتَوَّلَ الشيء؛ إذا اتخذه مالا 
ويُطْلَّق لفظ (الْتَمَوّل) في الاصطلاح الفقهي 
على اما فيه منفعة مقصودة. وله قيمة ماليةٌ في 
عرف الناس». 


قال الفيومي: «وقول الفقهاء: ما يُتَمَوّل؛ أي: ما 


قد هالا الكرق». وى السيوطن فى فالافسياة 


والنظائر» أن للمَتَمَوّل ضابطين: 

أحدهما: أن كل مايُْقَدَّرُ له أث رفي النفع؛ فهو 
مُكَمَوّلء وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع» فهو لقلَِه 
خارج عا يُتَمَوّل. 

والشاني: أن المْتَمَوّل هو الذي تعرض له قيمة 
عند غلاء الأسعارء والخارج عن التموّل هو الذي لا 
يعرض له ذلك. 

وقال ابن عابدين في مَعرِض تعريفه للال عند 
الحنفية: «المالية تثبّت بتموّل الناس كافةٌ أو بعضهم» 
والتقَوّمٌ ييْت بها وباباحة الانتفاع بها شرعاء فيا يباح 
بلاتمَرّلٍ لايكون مالاء كحبة حنطة» وما يُتَمَوَلُ بلا 
إباحة التفاع لا يكون متقوماء كالخمر). 


3 


ع2 
مَتوَي (الوقف) 

لا (المصباح ؟/ 5١"ء‏ المغرب 7078/7. النهاية 
لابن الأثير 4/ 77*, الأشباه والنظائر للسيوطى 
7 النظم المستعذب ١/77ء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات 7//ا5 .)١‏ 
« مُتوإإي (الوقف) 

تون الوق في الاصطلاح الفقهي: هو الشخص 
لين حفظٍ ورعايةٍ وإدارة شؤونٍ ومصالح الوق 
وفقٌّ شروط الواقف وضِمْسنَ الأحكام الشرعية. 
(م من ترتيب الصنوف). 

وقد عرّقَنْهِ (م8) من «إتحاف الأخلاف» بِأنَّه: «مَن 
يتعيّن للقيام بأمور الوقف والنظر في مَصالِه على ما 
كَرَطَّهُ الواقفٌ في كتاب وَقَفِه). 

والتوليةٌ قسمان: 

.0 7 5 9 7 خش + م 
-١‏ َوْلِية مشروطة: وهي التي عَهِدَ بها لشخص وَفْقَا 

لشرطٍ الواقف. 

50 1 ع 
و تولية غير مشروطة: وهي التي لم يشترطها 

الواقفٌ لأحدٍء وعلى ذلك فهى تَعودٌ للواقتف 

في حياته وللوّصِيٌ الذي عيّنه واختاره الواقفٌ 

بعد مماته. أمّا إذالم يئر الواقففٌ في حياته وَصيًا 

فللقاضي أن يعيّن المدونٌّ. (م4 ٠١‏ من ترتيب 

الصنوف. وانظر م8 من إتحاف الأخلاف). 

ك0 « + هو 4 دنا 

ويُطلق بعض الفقهاء على متولي الوقفي اسم 
«القَيِّم) و«المتكلّم عن الوقف»». ويرى آخرون أن 
اليم هو الشخصٌ الذي فَوّضَتْ إليه شؤونٌ الحفظ 
والجمع والتفريق» ومعنى ذلك أنه يعمل تحت نظارةٍ 
المتونّ وبأمره. (م7١٠‏ من ترتيب الصنوف). 

قال العلّامة علي حيدر: «لكنْ لو كان للوقٍ 
8 ع م 
مُتَولُ وناظرٌ فلا يجوز للمتونٌ أن يتصرف في الوقف 


للقن 


مالم يأخذرأيّ الناظر في هذا التصرف»؛ ذلك أنَّ 
ناظرَ الوقفي إنمانُصّبَ للتُظارة على تصبّفات المتوي 
على الوقفء وليكونّ مرجمًا للمتول يعمل برأيه في 
أمور الوقف. وعلى ذلك عرَّقَنَه )١١8(‏ من «ترتيب 
الصنوف» بأنه: «الذي يُْرِفٌ على تصرّفات المتوي 
على الوقفيء ويرجمٌ إليه المتون في أمورٍ الوقف». 

وقدعلّق علي حيدر على ذلك بقوله: «ولكنْ 
حيثٌ إن التُظارةً في عرف بعض البلاد بمعنى التولية» 
كان الناظرٌ في هذه البلاد هو المتونٌّ نفسه؛ وذلك لأنَّ 
قخائل النامى كه قب العم بها 

وقيل: القَيِّمُ والمدونٌُ والناظرٌ في كلام الفقهاء 
بمعتى واحد. (ر. ناظرء قيم). 

لا (رد المحتار »5"١/“‏ ترتيب الصنوف 
50-0١‏ إتحاف الأخلاف ص 216-177 النظم 
المستعذب 59/١‏ 5. قانون العدل والإنصاف م80/8١).‏ 


»مثل 

لْلُ لغةٌّ: هو الشبية المُساوِي. قال الناوي: «المكْل 
إن كان من الجنس فهو ما سَدَّ مَسَدَّ غيره من الجنس» 
وإن كان من غيره فالمرادُ ما كان فيه معتى يَقَرّب به يمن 
غيره كقريه من ججنسه. 

وقال الكفوي: «اِمْلٌ أعمٌ الألفاظٍ الموضوعة 
للمعناية: والنظ؛ اص مه وكذا الشّد؛ فإنه يقال 
يا يُشاركه في الجوهر فقطء وكذا الشبيهٌ والُمساوي 
والشّكْل... وَادْلُ الُطْلَقٌ للشيء: هو ما يُساويه في 
جميع أوصافه». 

وقد استعمل الفقهاءً مصطلحٌ ١تَّمَنَ‏ المثل» وعَنَوًا 
به القيمةً الحقيقيةً للشيء, و«أخر الفْل» وأرادوا به 
العِوّض الُساويّ للمنفعة المعقود عليها في الحقيقة» 
مسحب على كل الأمشالٍ عُرْفَا و«مَهْر اليْل» 


وقَصَدوا به المهرٌ الذي يدفعه الزوحٌ عادةً لمن كان مِثْلّا 
مُساويًا لتلك المرأةٍ في مجموع الصّفات. 

لا «(الكليات 2557/54 التوقيف ص5”5. 
التعريفات الفقهية ص5 "25 ركف من الأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية). 


© مث 
ذآ#ه س_ 
ٍِ 


المثلة ف اللغة#يسبة إل الأل» وهو ماله وضت 
ينضبطٌ به كالحبوب والحيوانٍ المعتدل؛ فإنه يُنسَب 
إلى صورته وشكله فيّقال: مِثْلدٌ؛ أي: له مِثْلُ شكلا 
وصورة من أصل الخلقة. قاله الفيومي 

ما الِِئن في الاصطلاح الفقهي: فهو ما تَائَلَتْ 
آحاده أو أجزاؤه. بحيث يُمْكِن أن يقومَ بعضها مقامَ 
بعض دون فرقٍ يُعَْذُ بهه وكان له نظي في الأسواق. 

وهو في العادة إما مَكِيلٌ أو موزونٌ أو مذروعٌ أو 
معدودٌ فالمئليّات إِذَنْ: هي أموالٌ متوقرةٌ في السوق» 
تخضع أنواعها للوحدات القياسية العُزفية وهي: 
الوزن والحجمٌ والطولُ والعدثٌ ومثِالٌ ذلك جميعٌ 
المصنوعات التي تُنتنجها المصانعٌ اليوم» ويّلترّمٌ فيها 
بالتوحيدٍ النوعيّ وعدم تغيير النموذج؛ من ملابس 
وأدواتٍ ومحرّكاتٍ وآلاتٍ» وسيارات» وغيرها تما 
يتوفر له نظيرٌ في السوق. 

لا (المصباح / 9م1١‏ من المجلة العدلية» 
م197١‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 
م899 من مرشد الحيران» درر الحكام .٠١8 /١‏ 
*/ و٠‏ رد المحتار ,١1/١/5‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص٠ .)5٠‏ 
«جرَى 

الَجْرَى لغةٌ: من الجَزي» وهوالسيل. يقال: جَرّى 
الماءٌ جَرْيًا وجَرَيانًاء أي: سالّ. خلاف وَقَفَ وسَكَنَ. 


علض 


وره 
5 


والمجْرّى هو من حقوقٍ الارتفاقٍ الشرعيّةء 
ومعناه في الاصطلاح الفقهي: حَقٌ ميل ماءٍ المطر 
أو ماء السياقي أو غيره المقرّر لعَقارٍ على عَقَارٍ لشخص 


اود ومُقتضاه أنه إذا كان لشخص تحرى ماءِ جار أو 
ص بيدا 


ماء مطر أو سياقٍ بحقٌ قديم في مِلْكِ شخص آخَرء 

لا (القاموس المحيط ص 215179 المصباح 
١/٠و‏ ردالمحتار 61487/4م65-61 من مرشد 
الحيران» م5 17125-11759215 من المجلة العدلية). 


وره 


ى 
0 يدم ه د 

يقال في اللّغة: تَجَهَزْتُ للأمر؛ أي: تأت له. 
وَجَهَرْت السافِرَ؛ٍ أي: هيت له جهازرٌه وهو أَعْييه وما 
يحتاج إليه في قَطع المسافة. 

وَاجَهُرُ (اسم فاعل): هو مَنْ يعاونُ المسافرٌ على 
الشّدّ والأرسال: 

وقالالمطرّزي: «امجَهّزَ: هو الذي يبعت التجارٌ 
بالججهاز- وهو فاخرٌ المتاع- أو يسافرٌ به». 

أمَا وت فيُطلّق «الْمْجَهّزٌ) على التاجر 
الذي يكون له مَقَرٌّ لا يُغادره. وله وَكَلاءُ في البلدان 
الأخرى يتولّون التجارة فيها بأمواله وبضائعه الْصَدَّرةٍ 
إليها لسرا 


كتابه «الإشارة إلى تحاسن كه فقال: 0 
ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: فمنهم الركّاض» ومنهم 
الْمَرَّانَء ومنهم الْمجهّز». ثم قال: «إِنَّ قانون المجهّز 
أن ينصب له في الموضع الذي يمر إليه مَن يقبض 
البضائمَ التي يصدّرها إليهء ويتولّ هذا القابضٌ بيعها 
وشراءً الأعواض عنها... وله حصّةٌ في الربح في كلّ ما 


ا هاه 
يبيعه أو يشتريه»). 


ول 
« ره 
أمّا مصطلح «المبجهز) (اسم مفعول): فيد على 
ألينة الفقهاء في كتاب الحجٌ بمعنى: «الذي جَهُرٌ 
-أي: هي له ما يحتاج إليه من الزادٍ والعتاد- ليح 
عن عير 
لا المغرب١/١17١ء‏ المصباح 2١178171 /١‏ 
ص 2.4١‏ /و 6١‏ ). 
« تجهُول 
الَجْهُولُ من الأشياء لغّ: ضدٌ المعلوم؛ من الجهالة 
التي هي ضد العلم. 
والسينول اشر “عليه ضحد الفقياء زكا ةهزن 
الخيالة رائععة إل: 
- جنس المحلٌ؛ كبيع سلعةٍ من غير أن يُسمّيها. 
- أونوع المحل؛ كبيع حيوانٍ من غير أن يبن نوعه. 
- أوذات المحل؛ كبيع شاةٍمن قطيع متفاوتٍ 
الآحاد. 
2 أو صفة المحلٌ؛ كبيع قَذْرِ معلوم من حنْطة م ُعَيّن 
بالوصفي أو النموذج. 
ها أو مقدان الميع] + كال واشترى هالا يدر كَذده 
من الثياب. أو بيعت المقدَّراتٌ بالوزن أو الكيل 
بمكيالٍ أو وزنٍ لا يعرف مقداره. 
- أو أجل التسليم؛ ىا إذا اشترى بِثَمَنِ مؤجلٍ إلى 
وقتٍ غير معلوم. 
لا (القاموس المحيط ص17572١.‏ المفردات 
ص”"157١ء‏ الغَرّر وأثره في العقود للدكتور الصديق 
الضرير ص65١‏ 2 /1؟؟). 


لفن 


ه محَابَاة 

المكاتاة لعة: فعى الساعة: تقال ساناة خاناةة 
أي: ساححه» مأخوذة من الحبّاء وهو الإعطاء. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فالُحاباةٌ عبارةٌ عن 
بع مقصود في ضمن معاوضة. 

وعلى ذلك عرّفها ابنُ باطيش بأنها: «إخراج ماله 

مِلْكِه بأقل من عِرَضِه)؛ أي: عِوّض المثل. 

عسي وي 0 
كم كم 
يي ل 
حقٌّ سبعة أجزاء من عشرة أجزاءٍ منه مبادلةٌ مال بمال» 
وفي حق ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاءٍ منه هبةٌ وإعطاءٌ؛ 
خُنُوّها عن البدلٍ من حيث المعنى. 

اوفع جار لكيس حقيقة المحاباة والفرقٌ 
بينها وبين الغبن بقوله: «امْحابَاة دافن من: حَايَى؟؛ 
إذا أعطىء ويُطلقه الفقهاءٌ على البيع بأقل من القيمة 
بكثير قَضُدًا لنفع المشتريء وعلى الشراءِ بأكثرٌ كذلك 
قَضدًا لنفع البائع؛ فما نقصّ عن القيمة في البيع أو زادً 
عليها في الشراء فهو عطيّة وهبّة من المحابي للمشتري 
أو البائع» فإنلم يكن ذلك بقصدٍ نفع من ذُكِر بل 

لا (المصباح ١/155.ءالمغرب .174/١‏ المطلع 
ص .35١0‏ طلبة الطلبة ص 50. تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 15١‏ المغني لابن باطيش »458/١‏ النظم 
المستعذب ؟7/ 78 44. ميارة على العاصمية ؟/ 21 
التاودى على التحفة /١‏ 87). 


النَكَاصٌ لغةٌ: اقتسام الشيءٍ بالخصصء فيأخدٌ 
كل واحدٍ حِضّتّه. واليصّة: هي الحز من الشيء. 

وقال النسفي: «خخاصٌ العْرّماءٌ؛ أي: تَقاسَمُوا 
بالحصّص؛ جمع حِصَّة وهي التصيب». 

وقال الفيومي: سبي 
حَصَّلَ لهذلك نصيبًا» «وَالْكاضة مي 
بسب الخصص. 

ولا يخرج المدلول الاصطلاحي للكلمة عن 
معناها اللغوي» ومن ذلك قول القليوبي: «لو ضاق 
الوقفُ عن مستحِقّيه إ يعدم بعضهم على بعض؛ بل 
يُقسم بينهم بالمحاصّة). 

وكذلك نصّ جمهور الفقهاء على أن اكَدِين 
الممفلس -وهو الذي أحاط الدَّيْنُ بباله- إذا حَجَرَ عليه 
القاضي؛ فإِنَّ العْرّماء يتحاصٌون في ماله. 

قال الدردير: «أي: يقسم المال| المتحصضل بشيسبة 
لبون بعضها إلى بعضء ويأخذ كل غريي من مال 
افلس بتلك النُسبة وطريقٌ ذلك أن تشجمع الديو» 
ينب كل ين إلى المجموعء فيأحذ كل غريم من مال 
هلس بتلك التُسبة... ويحتمل طريقًا آكَر» وهو نسبةٌ 
مال املس لمجموع الديون». 

فمثلا: رجلٌ أفلسٌ»ء وعليه لواحدٍ مئة» وعليه 
لآحر ثلاثون؛ وعليه لثالثِ عشرون؛ وعليه لرابع 
عشرة وماله أربعون. 


فيقال: مجموع الدّين )١11١(‏ مئة وستون» فنضرب 
لصاحب المئة في أربعين (مال المفلس) ونقسمه على 
مئة وستين» ينتج خمسة وعشرونء فهو الذي يحصّه 
من المال» وكذلك نضرب لصاحب الثلاثين في أربعين 


ونقسمه على مئة وستين» يخرج سبعة ونصف. وهكذا. 


"١ 


ره 


تحضر 

لا (المغرب ٠١7/١‏ المصباح .158/١‏ طلبة 
الطلبة ص747: حاشية القليوبي "/ .٠١١‏ الشرح 
الكبير للدردير / ١71؟؛‏ مغني المحتاج ”/ »16٠١‏ الدر 
النقي لابن عبد الحادي 7/ 017. المطلع ص؟ ١‏ 4). 
ه محَاقَلَة 

المُحاقَلةٌ لغةّ: مُفاعَلةٌ من اقل وهو الزرعٌ إذا 
تشعّب قبل أن تَعلْظ سُوقُه. وقيل: من الحَقْل؛ وهي 
الأرض التي تُزرع. 

أمّا «بيعٌ المُحاقّلةٍ) في الاصطلاح الشرعي: فقد 
اختلف الفقهاءٌ في معناه على عدَّة أقوال» أشهرُها: 
أنه بيعٌ الجنطة في سُنْبِلها بحنطةٍ صافية. وقيل: بيع 
الجنطة في ْله بِنْطة مثل يلها تقديرًا. وقيل: كرا 
الأرض بِالِنْطة» أو كراؤها بجزء من يخرج منها. 

لا المطلع ص١5‏ ". حلية الفقهاء ص78١»2‏ 
التعريفات للجرجاني ص4 .٠١‏ النووي على مسلم 
٠‏ عمدة القاري .198/١١‏ النتف في 
الفتاوى للسغدي .)557/١‏ 


سر © مم 
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. 

الَحْهَرٌ لغةٌ: مصدر حَهَرَ» ويُطلّق على موضع 
فيو 

ا لاا 
بقوله: «هو الذي يُكْتَبٌ فيه و قَِ قِصَّة المحَاكِمَين و 
جرى لما في مجلس الكم). 

وقال الفيروزآابادي: «الَحْمَد: خيدا كني ف : 
واقعةٍ خطوطً الشهود في آخره بصحّة ما تَصَمَه م 
و: القومٌ الحخضور. و: الشجل: و: المُشهد). 

وقال أبو نصر السمرقندي: «الَحَافِرٌ مبيّةٌ على 
الدّعاوى» ولا بد من حكاية الدّعوى في الَحاضر». 


صَدره. 


كل العقّد 

وجاء في «الحاوي» للماوردي: «أمَا الَحْهَرْ: فهو 
حكاية الحاليه وما جسرى بين المتتازعين من دَعْرَى» 
وإقرار» وإنكار» وبينة ويمين. ونا الي : فهو تفيل 
مائبتٌ عنده» وإمضاءٌ ما حكمٌ به. فهذا فرقٌ ما بين 
الحفر والشجل فلار: سجل). 

لا (القاموس المحبط ص »58١‏ المفردات 
ص 2757 تحرير ألفاظ التنبيه ص 777 رسوم القضاة 
للسمرقندى ص”57١.,‏ الجاوي للماوردى ١؟7/‏ 777؟). 

ررك بره 
٠‏ محل العقد 

المَحَلٌ -بفتح الحاء» وكسرّها لغةٌ حكاها 
ابن القطاع-: موضع الخُلولٍ. 

وقال الوقّشى: «إذا حَلّ بالمكان قلتٌ: يل - 
الحاء - فهو مْلَ. وأما قوههم: فلان عل أَجْرِ و: يل 
اكرضورت ل لله 

وأمًّا مصطلح ١«حَحَلٌ‏ القد) فقدعرّفه الأستاذ 
الزرقا بقوله: «وأما حل العَقَدٍ أو المعقودٌ عليه: فهو 
مايّثّت فيه أثرٌ العقدٍ ومُكمه. وذلك كالالٍ المبيع في 
عقد البيع» والموهوب في عقد ابَّة» والمرهونٍ في عقد 
الرّهنء والدَّيْن المكفولٍ به في عقد الكفالة» والمتعةٍ 
المشتركة في عقد التكاح» وهكذا...» 

لوو را :)من «مرشد الخيران»: ذلا يل 
لكل عَقَدٍ من عَحَلَ يُضاف | البديكرن عابل كيه 
ويصح اضرق ع الغو لهت كان وكاو 
منفعةٌ أو عمأة». 

لا ١المصباح 1794/١‏ أساس البلاغة ص29 
المغرب .323١ /١‏ تفسير القرطبى 7/ 717/9 التعليق 
على الموطأ للوقّشِي ”/ 154» المدخل الفقهي العام 
للزرقا .)”315/١‏ 


فض 


. عاتة 
بره 


أصل المُخابَرةٍ في اللّغة: من حََبرتُ الأرضّ؛ إذا 
شَقَقتَها للزراعة. ثم أطلقث على مُزارّعة الأرض على 
الثلثْ أو الرّبع أو النصفي أو أقل من ذلك أوأ م 
أي: على حصّةٍ شائعة مما يرّج منها. 
اللالول: 

أمّا الفرق بينها وبين المُزارَعة: فهو أن المُارّعة 
معاملة على الأرض ببعض ما يحرج من زرعها والبَذْر 
مو عالناف الأرعى ولاك مدليا ]لكان التذومرق 
العامل. وقيل: هما بمعتّى واحد. 

لا (المصباح هوك المغرب ١//رش”2,‏ 
بذيب الأسماء واللغات 2.80/١‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه ص١١"‏ حلية الفقهاء ص59 ».١‏ التعريفات 
للجرجاني ص ١١١.ء‏ التعريفات الفقهية ص 14١/١‏ ). 
٠‏ خخَارَجَة 

يقال في اللغة: حَارَجَ السيِّدٌ عبدَةُ؛ إذا انمَقَا على 
ريب يردا عليه غند انقضاء كل شهر 


ولا يخرج استعمالٌ الفقهاء للكلمة عن معناها 
اللُغوي» وعلى ذلك عرّفها النووي بقوله: «المُخارَجة: 
هي أن عارضعل مراع معلوم يؤدّيه إلى السيدكل 
بوٍ؛ ويكوةبافي الككشب للعبد» ويستقلٌ بالتكشي» 
وا الفح كلّ وقتِ)». 

لا <تحرير ألفاظ التنبيه ص 4 ؟. المغرب .)56٠ /١‏ 


تُطلّق امُحاصَرَةٌ في اللّغة وني الاستعمال الفقهي: 
على بيع الثار قبل أن يَبْدَوَ صلاحها. وقيل: هي بيع 


الغا خضرًا قبلّ أن تنتهي. 


001 


وقال ابن العربي: «وني الحديث أيضًا النهيٌ عن 
بيع الُخاصّرة. ولعلّه اشتراءٌ الرَطْبٍ باليابس من 
أموال الرّبا واشتراءٌ الرَّطْبِ بالطب منهاء واشتراء 
القَمِرِ قبل أن يبدوٌ صلاحه ونحوه على التبعية» أو 
لعلّه اشتراؤه قبل وُجوده؛ وهي المعاوَمةٌ لمنهي عنها 
في الحديث» وهي اشتراءٌ ثمر أعوامّاء ويحتمل أن 
يكونّ المرادُ به الجميعٌ» من باب حمل اللفظٍِ الواحدٍ على 
المختلفات المتعدّدة». 

لا (المغرب ,154/١‏ المصباح ١5/١‏ 5؟» القاموس 
المحجيط ص97 5» الكليات »5١77/١‏ مشارق الأنوار 
4/١‏ القبس ”818/7, فتح الباري 4/4 »4٠‏ 
التتف للسغدي .)4517//١‏ 
6 خخَاطرَة 

امُخَاطَرةٌ في اللّغة: تأني بمعنى امُرامَنة. يُقال: 
خاطرتّه على مال؛ أي: رَامَنتَه عليه. من المَطّر الذي 
هو الإشرافٌ على الحلاك» أو الترددٌ بين السلامة والتلف. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقال ابن القيّم: 
«المُخاطرةٌ خاطرتان: 

خاطرةٌ التجار: وهو أن يشتري السلعةً بقصد أن 
يبيعها ويربيحٌ ويتوكّل على الله في ذلك. 

والخطر الثاني: اليس الذي يتضمّن أكُلّ المال 
بالباطل» فهذا الذي حرَّمّه الله تعالل ورس وله يكل 
مثل: بيع الامَسةء اناب وحبلٍ الحبَلِ واكلاقيح» 
والغبامينه» وبيع الهارٍ قبل بُدُوٌ صلاحها. وني هذا 
الفرع كر المتعافد كيه الف رطاكه بغللان 
التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرّهاء 
فهذا من الله سبحانه ليس لأحدٍ فيه حيلةٌ». 

وقال ابن تيمية: اوكلالك كل من العافية 
لسلعةٍ؛ فإِنَّ كلّا يرجو أن يربح فيها ويخافٌ أن 


و يه اي 
مد عحوة 
تحسرء فمثلّ هذه المخاطرة جائزةٌ بالكتاب والسّنة 
والإجماعء والتاجر مخاطة. وكذلك الأجه اللجعول 
له جعْلُ على ردٌ آبقٍ وعلى بناء حائط؛ فإنَّه قد يحتاج 
إلى بَذْلٍ مالء فيكون متردّدًا بين أن يَغْرّمٌ أو يَعْتَمَ 
ومع هذا فهو جائرٌ. والْمخاطرةٌ إذا كانت من الجانبينٍ 
كاقت آفْرَّبَ إلى العدل والإأنصاف: مفل المضارية 
وَاُزَارَعة والمساقاةٍ؛ فإنَّ أحدّهما حاطِدٌ قد يحصّل له 
ربح وقد لايحصل). 

لا (المصباح ,5١8/١‏ أساس البلاغة ص9١١ء‏ 
زاد المعاد ه/ 2815 مختصر الفتاوى المصرية ص 8177 ). 

و2 سه 

٠‏ مل عجوة 

امد كال خروف وهو أصغرٌ المكاييل» 
ومقداره: ربع صاع. والعَجُوة: ضربٌ من أجودٍ التمر 
بالمدينة المثورة» وتخلتها تسكى ليئة. 

أمّا مسألة «مُدٌ عَجُوة» فهي من المصطلحات 
الدارجة على ألسنة الفقهاء في باب الرّبا والصرفي» 
وهي كما عرّفها ابن تيمية: «بِيعٌ ربويّ بجنيسه. ومّعها 
أو مع أحدهما صنف آخرٌ من غير جنسسه). 

2# 3 0000 

وذلك كبيع درهمينٍ أو درهم وثوب بدرهم ومُد 
عَجْوةِه وكبيع شيءٍ َل بذهب أو فضةٍء كسيف أو 

لا (المصباح / 5 المهذب والنظم الممتعذب 
٠ /١‏ إعلام الموقعين "'/ ٠ ٠‏ لمخحتصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية ص79 "2, بداية المجتهد 7؟/ 2١917‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟/ /451» مغني المحتاج 
7354-7 المبسوط /١5‏ 60). 


1 
رَابحة 
امُرَابِحةٌ لغة: من الرّبح, وهو النَّماء والزيادة. 


يُقال: رابَحْته على يأعته مُرابَحة؛ أي: أعطيته ربحًا. 


وأعطا مالا مُرابَحةٌ؛ أي: على أن الرّبح بينهما. 

أمَا ,١‏ بيع ارا بَحة) في الاصطلاح الفقهي: : فهو بيع 
ما ملكه بها قام عليه وبفضل. فهو بيعٌ للعَرْضٍ-أي: 
السلعة- - بالقّمن الذي اشترى بهء مع زيادة شيءِ معلوم 
من الرّبح. 

وعلى ذلك عرّفه صاحبٌ «القوانين الفقهية» 
بقوله: «هو أن يُعرّفَ صاحبٌ السّلعةٍ المشتريّ بكم 
اشتراهاء ويأخحدّ منه ربحًا؛ إمّا على الجملة مثل أن 
ينها بعشرة وثُرِبحُني دينارًا أو دينارين. 

3 . لا ا 0 

و إمّا على التفصيل» وهو أن يقول: تربخني درهمًا لكل 
دينار. أو غير ذلك». 


وتنجاءق لاسن تعدا سكام الحرفية 
على مذهب أحمد): ١ب‏ بيع الْمرار بحة: بيع المشتري الشيءَ 
برأ س ماله مع ربح معيّنٍ ولو نِسبيًا. 

ويصنف الفقهاء , 
لأنَّ البائع مُوْتمنٌ فيه في إخباره عن الثّمَن الذي اشتر 
به المبيع. 

لا (القاموس المحيط ص2”779» كشاف 
اصطلاحات الفنون .5"87/١‏ التعريفات الفقهية 
ص5476» القوانين الفقهية لابن جزي ص25286 
بدائع الصنائع ه/ 5١5١‏ مواهب الجليل 4/ ١49»؛‏ 
كشاف القناع / ,37١‏ قليوبي وعميرة 7/ .)771١‏ 
« مُرَاضَاة 

المقصود بارّاضَاة: التَّرَاضِى بين طرفينٍ أو أكثر» 
الذي يعني في اللغة: الرغبة في الفعلٍ أو القولٍ مع 
الارتياح إليه» ضِدٌّ السّخَط. 


بيع الْر ابحة تحت بيوع الأمانة؛ 


نض 


ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس معناها 
اغوي حين يضق العاقدانٍ على إنشاء العقدٍ دُونَ إكراه 
أوغيره من عيوب الرّضاء فيَصِفُون هذا العقدّ بأنه تم 
بالتراضي أو الراضاةء وعلى ذلك جاء تعريفهم للبيع 
أنه «مَبادّلة مال بمالٍ بالثَراضِي). 

لا (القاموس المحيط ص>1557. المصباح 
). 


« مُرَاطَلَة 

امُرَاطَلةٌ في الاصطلاح الفقهي: هي بيع النقدٍ 
بجنسه وزنًا؛ كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنًا. 

وهذا المصطلح : نفك المالكية بهذو مناة ثر الفقهاء؛ 
حيث إنهم قسّمُو 4 اج القوباله إل قزل السام 
مُراطّلة؛ ومُبادّلة» وصَرف. وعَنّوا بلمْراطّلة: بيع النقدٍ 
بوثله وَرنَاء وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بوثله عدداء 
وبالصّرف: بيع النقد بنقدٍ من غير صِنْفِه؛ كبيع الذهب 
بالفضّةء أو بيع أحيهما بالفلوس. 

لا (كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
؟/ ٠1١‏ الدسوقي على الشرح الكبير ١/7‏ 25 بداية 
المجتهد ”/ 149» القوانين الفقهية ص57 7, لباب 
اللباب ص/1"١).‏ 


وه 


«مُرْصَد 

الأرضاة لعة:الإعداة. ثقال: أدَصَدَ له الكمره 
أي أده 

أمَا الرْصّد في الاصطلاح الفقهي: فهو 'دَيْنٌ 
مستقِرٌ على جهة الوقفي للمستأجر الذي عَمَرَ من 
ماله عمارة ضروريةٌ في مُستكَلُ من مُستَعَلٌاتٍ الوق 
لوقف بإِذْنِ ناظره أو القاضي» عند عدم مالٍ حاصل 
في الوقف. وعدم مّن يستأجره الى وتيك 


تعميره منها». 


ويثبت ذلك عندما يأدّن القاضي أو الناظرٌ لمستأجر 
الوقفي بالبناء في أرض الوقف عند عَجْزٍ الوقفي عن 
التعمير» بحيث يكون ما يُنفقه في البناء والتشييد دَيْنَا 
على الوقف يستوفيه من أَجْرِتِه بالتقسيط» ويكون 
البفاكولة للرتفه عل آذ زكرن لفالعيه حل القراز 
في عقار الوقف ويورّث عنه؛ وحقٌ التنازلٍ عنه لحر 
بعل ةزه عليه عق هل علق العقنار بإذة 
القاضي أو المتولي. 

وهذه الكلمة من المصطلحات الفقهية التي 
دَرَجَّ على استعمالما متأحرو فقهاء الحنفية دون غيرهم 
من اكذاهب. 

لا (القاموس المحيط ص١5”,‏ العقود الدرية 
لابن عابدين ,577/١‏ المدخل إلى نظرية الالتزام 
للزرقا ص53» مرشد الحيران م9١٠7‏ قانون العدل 
والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف م١245‏ 
ترد تيب الصنوف في أحكام الوقوف ا/ره/ا). 
« مرْقْق 

يقال في اللّغة: ارتمّقتٌ بالشيء؛ أي: انتفعتٌ به. 
والرفق : كل ما ارتة فق به الاتسان وكانت فيه مشعة. 

ومِرْقَقٌ الدّارٍ: هو كل ناك تقَقّ به فيها؛ كالمطبخ» 
والكنيف. والمتوضّأء ومَصَابٌ المياه» ونحو ذلك» على 
التشبيه باسم الآلة» وجمعه مرافق. 

أكا نل الاتسناةة: فهو آبِمرٌ عَظْمٍ الذراع 
المتصلٌ بالضد. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها 
اللُخوي. 

لا ١المصباح 1717/١‏ المغرب 114/١‏ جواهر 


الإكليل ١5 /١‏ التعليق على الموطأ للوقّفِى ؟/ ٠١8‏ 
أساس البلاغة ص١17١).‏ 


ام مزاينة 


0ك 


© 

يقال في اللّغة: رَمَّ البناء رَمّا ومَرَمَةٌ؛ أي: أَصْلَحَهُ. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فتطلّق اكَرَمّة على 
التعمير. 

وقد جاء في (م40١)‏ من (ترتيب الصنوف) أنها 
على قسمين: 

احدغيا: الْرَقَةُ امسعيلكة؛ ؛ وهي الترميياتٌ 
العى لايُمكن أخذها وتقريقها من الأبنيةء كالدّهان 
والتجصيص ونحوهما مما لايُمكِن تفريقه عن اتصل 
بهء وإذا رق وأَحدَ م اتصل ؛ به 1 يَْقَ مالا؛ فمثلا: لو 
أل الحضٌ من الجدار الذي أَلْصِقٌ به كا بتي بعد ذلك 
مالاء بل ترايًا. 


والثاني: الرَعَُ غيد المستهلكة؛ وهي الترميهاثٌ التي 


يُمكن تقريقها وأخلها من الأبنية» كالبناء المضافي من 


جديدء وإطارات اليْجاج المعلّقة وأحجار الرّخام 
التي فُرسَت بها الأبهاءٌ» وما شاكل ذلك مما يُمكنُ 
فصلّه عن الأبنية مع بقائه مالا كما كان. 

وهذا المصطلح ما جرى استعمالّه على ألسسنة فقهاء 
الحنفية في باب الوقف. 

لاالمغرب 7١‏ "2 ترتيب الصنوف 20008 
إتحاف الأخلاف ص .)7١‏ 


مُرَابئة 


امرَابةٌ في اللّغة: مُفاعَلَةٌ من الزّبْنَء وهو الدّفْع. 

وقد اختلف الفقهاءٌ في تعريف امْرَابَنة بنة اصطلاحًا؛ 
فذهب أكثرٌهم إلى أنها بيعٌ شيءٍ رَطْبٍ بيابسٍ من 
جنوه اوراز ابيع الأطي وجل البكل يعبر وقطرع 
مثل كَيْلِهه ومغْلّه الِب على الكَرْم بالزّييب. ْ 


0 وه 


وقال مالك: الُابة: كل شىءٍ من امراف الذي 
لايُعلم كَبْلّهِ ولا وزنّه ولاعددُه إذا بيع بمعلوم 
من جنييه. 

وقال ابن رُشد (الحفيد): هي بيع مجهولٍ الكمّية 
بمجهولٍ الكمية. 

وني «المطلِع» اُزابّدة يبع معلوم بمجهولٍ من 
جنيسه» أو بيع مجهول بمجهولٍ من جنينه ماتخو مد 
الزْبْنْ وهو الدَّفْع؛ كأنَ كلّ واحدٍ منها يَزْيْنْ صاحبّه 
عرم تن ]| زناف ملف 

لا (المصباح .1417/١‏ المطلع ص١5‏ "؛ حلية 
الفقهاء ص78١.‏ التعريفات الفقهية ص ١‏ /5» رد 
المحتار 5/ »15١‏ بداية المجتهد 154/7. الموطأ مع 
المنتقى 2755/5 الشرح الصغير "/ .4١0‏ المعونة 
للقاضي عبد الوهاب 7/ 455). 


00 
« مرَارَعَة 


مرَارَعَةُ في اللّغة وفي الاصطلاح الفقهي: مُعاقّدةٌ 


1 3 

على الزْرع بين صاحب الأرض وبين المزارع» على 
أن يُقسّم الحاصلٌ بينهما بالحصّص التي يتفقانٍ عليها 
وقتّ العقد. فهي نوعٌ شركةٍ على كون الأرض من 
طرف والعمل من طرف آخَرء على أن تُرَرعَ الأرض» 
وتكون حاصلاتها بينهما. 

وقد جاء في (م1959١)‏ من «مجلة الأحكام 
الشرعية عل مذهت اعد : «الزائعة والمخايرة: هى 
دفع أرضص وحَبٌ لمن يزرعه ويقوم عليه؛ أو مَزروع 
ليعملٌ عليه؛ بِجُزْءِ مُشاع معلوم من المتحصّل». 

وقال النووي: «امُرارّعة: هي امُحامّلة على الأرض 
بيبعض ما يحرج من زرعها والبّذر من مالك الأرض» 
والخاخر يليا لا آناتدوهن الناماءوقبغنا 
بمعئى واحد. والصحيح الأولء وبه قال الجمهور». 


إحرض 


لا (القاموس المحيط ص45 تبذيب الأسماء 
واللغات /١‏ 810 2178 طلبة الطلبة ص54 ١‏ المطلع 
ص”7737, تحرير ألفاظ التنبيه ص7١”.,‏ التعريفات 
الفقهية ص :48١‏ م7١/‏ من مرشد الحيران؛ م١‏ 45 ١‏ 
من المجلة العدلية» معونة أولي النهى 5/ .)79٠‏ 
« مَرَايَدَة 

الوَاتَِدَةٌ لغة: مفاغلة مخ الريادة: يقال تزايدوا 
في تمن ن السّلعةٍ حتى بلغ مُنتهاه. ورَّايَدَ أحد الباعيْنٍ 
الآخَرَ مُرَايَدةٌ؛ أي: عرض تَمَنَا أكثرٌ مما عرض الآخَرٌ. 

والمراد باب بيع الم ايّدة» في الاصطلاح الفقهي: 
أن يَعْرِضٌ البائعٌ يسلعتّه في السوقء ويّتزايَدَ المشترون 
فيهاء فتباع لمن يدفم الأكثر. 

وعلى ذلك عرّفها ابن مجرّيٌ المالكيٌ بقوله: «هي 
أن يُنادى على السّلعة ويزيد الناس فيها بعضّهم على 
بعض» حتى تقفت على آخر زائدٍ فيها فيأدّها». 

وجاء في «الفشاوى الندية»: أنَّ بيع الهو 
ِيعٌ الفقراء وبيعٌ مَنْ كَسَدتْ بضاعته؛ وقد أطلقٌ عليه 
بعض الفقهاء «بيع الُحاويج» وابيع المفاليس» أيضًا. 

والفرق بين امُزايدة وبين الاائسيام على سَوْم الغير 
المنهي عنه: أنَّ صاحب المال إذا كان يُنادي على سلعته» 
فطلبها إِنسانٌ بتَمنْء فكففٌ عن الداء ورَكَنَ إلى ما 
طلب بها منه ذلك الرجلٌ» فليس للغير أن يزيد في 
ذلك وهذا استيامٌ على سَوْم الغيره وإن لم يكف عن 
النداء فلا بأسّ لغيره أن يزيد ويكون هذا بِيعَ الْرَايَدة 
ولا يكون استيامًا على سَوْم الغير. وإن كان الدلّال هو 
الذي ينادي على السّلعةَ وطلبها إنسانٌ بِتَمَنْء فقال 
الدّلّال: حتى أسآل المالكٌ» فلا بآسّ للغير أن يزيدَ بعد 
ذلك في هذه الحالة» فإِنْ أخبر الدَلَّانُ المالكَ فقال: بعْها 
بذلك واقبض التَّمَنْء فليس لأحدٍ أن يزيد بعد ذلك» 


فض 


وهذا استيامٌ على سوم الغير. كذا في «المحيط البرهاني» 
من مدوّنات الحنفية. 

لا (أساس البلاغة ص98١.‏ القوانين الفقهية 
ص59 7. نيل الأوطار 159/0.» تبيين الحقائق 
5 الفتاوى الهندية #/ 2.3٠١١‏ شرح حدود 
ابن عرفة ؟/ 7/"؛ المقدمات الممهدات 7/17 .)١17/8‏ 
« مُسَاقَاة 

الَسَاقاةٌ لغةٌ: مأخحوذةٌ من السَّفيء وذلك أن 
يقوم شخصٌ على سَفيِ النخيلٍ وَالكَرْمٍ ومصلحتهماء 
ويكونّ له من رَيْع ذلك جزءٌ معلوم. قاله ابن فارس. 

ولا يخرج استعالٌ الفقهاءٍ للكلمة عن ذلك 
المعنى» وعلى ذلك عَرّقَت اصطلاحًا بأنها: «مُعاقَدةٌ 
على دفع الشجر والكُروم إلى مَن يُصلحها بجزءِ معلوم 
من ثُمَرِها». 

وجاء في (م1951١)‏ من «مجلة الأحكام الشرعية 
على مذهب أحمد»: «الُساقاةدفع شجر مغروس معلوم 
في اجر ماكر ان يمول عليدرييزر نالع بارع من 
ثَّمَرِه». ويقال لربٌ الشجر: مُسَاقٍء وللآخر: عامل. 

وعلى ذلك فامُُساقاة نوعٌ شركةٍ على أن تكون 
أشجارٌ من طَرَفٍ وتربيةٌ من طَرّفٍ آخر, ويُقسم ما 
يحصل من الثمر بينهم|. 

ويُسمّى هذا العقدٌ أيضًا: مُعامّلة. قال الصغاني: 
«امُعامَلة في كلام أهل العراقٍ هي الساقَاةٌ في لغة 
الحجازيين). 

لا (المصباح 1/١‏ 5. حلية الفقهاء ص58 ١ء‏ 
طلبة الطلبة ص ٠15١‏ المطلع ص 777 م1/ من 
مرشد الحيران» م١44١‏ من المجلة العدلية: القوانين 
الفقهية ص784. روضة الطالبين ه/ »١٠6١‏ تكملة 
لسان الحكام ص57 » معونة أولي النهى ؟ / 7//17). 


مَسَاححَة 

غر سق هاعر رعق عر إمى. 2خ عرزا ناه 

المسامحة لغة: المسَاهلة» وتسَامحوا؛ أي: تَسَاهَلوا. 
وجاء في معجم «مقاييس اللغة»: «السين والميم والحاء 
(سمح) أصلٌ يدل على سلاسة وسُهولة». 

وانسَاحَة اصطلاحًا -كما قال الماوردي- نوعان: 
| يلم 0 
في عفود. وي حفوق. 

فآمّا الفقود: فهر أن يكو فيها سهل المناجزة: 
قليلّ الحاشرة مأمونٌ العَببةء بعيدًا عن المكر 
والنديعة. 

2 لوق 2 عو رع 

وأمّا الحقوق: فتتنوع المساتحة فيها نوعين: أحدهما: 
في الأحوال. والثاني: في الأموال. 

فأما الُسَاحََةٌ في الأحوال: فهي اطَراحٌ المنارّعة في 
الرُتَبِء وترك الْمناقّسة في التقدم. 

5 و ب فد 2 2 

وأما المساتححة في الأموال: فتتنوّع ثلاثة أنواع: 
مُسامحة إسقاط لعدم. ومُساححة تخفيفي لعجزء 
ومُساححة إنظار لعسرة. 

لا (معجم مقاييس اللغة ”/ 44. النهاية 
لابن الأثير ؟'/ 29 القاموس المحيط ص7/17. 
أدب الدنيا والدين للماوردي ص١‏ 0717017-87 . 
« مَسَاوَمَة 

وو راع. 220 ور ارو و 

المسَاومة في اللغة: المجاذبة بين البائع والمشتري 
على السّلعة وفَضِْلٌ نَّمَِها. يُقال: سَامَيَسُومٌ سَوْمّاء 
وسَاوَمَ واسْتام. 

أمَا بِيعٌالْمسَاوَّمةٍ عند الفقهاء: فيعني البيعَ بم| يتفق 
عليه البَيّعانِ دُونَ أن يخبر البائعٌ المشتري بِالقَّمَن الذي 
قام عليه المبيع به» سواءٌ عَلِمه المشتري أم لا. 


فشكيل 
وعلى ذلك عرّفه ابن مجرّيٌ المالكيٌ بقوله: 
«المساومة: أن يتفاوضّ المشتري مع البائع في التّمَن 
حتى يتَفْهَا عليه» من غير تعريف بكم اشتراها». 
وأساسٌ ذلك: أنَّ الفقهاء يقسمون البيعٌ باعتبار 
يقة تحديد الثمّن إلى: مساومة» وأمانةٍ. 
فأمَابِيمٌ المساوّمة فهو البيع الذي لا يُظهر البائعُ 
فيه رأسٌ ماله وأمَابِيعٌ الأمانة فهو الذي يُحَدَّدُ فيه 
اَن بد رأس المال أو أَزْيدَ أو لفقو قاد 
بيع أمانةٍ لأنَّ البائع مؤرٌ فيه في إخباره برأس المال. . 
وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مُرابَحة» 
وتّولية» ووَضِيعة. (ر. مرابحة - تولية - وضيعة). 
لا (التعريفات الفقهية ص 25/١‏ القوانين 
الفقهية ص554. الشرح الكبير مع الدسوقي 
“/ /ااء تحفة المحتاج 4717/5. المغني 755/4 
شرح حدود ابن عرفة ؟/ 277 كشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ /59, النهاية لابن الأثير '/ 8 517). 


وهه” 
« مسترسل 
الختريل لهأ من الانترسال :وهو الأطيفتاة 


بسعقن #طمافكة رع إل قر يضاقك مع والققة به 

قال ابن جُرَيٌ المالكييٌ: «الاسترسال: هو أنْ يقولٌ 
الرجلٌ للبائع: بغ مني بوسعر السوق أو بما تبيعٌ بن 
الناس). 

وعل ذلك عرف الفقهاء المسترسيل بأنّه: الحاهل 
شيذ القلعة زلا غير اباتع 


وقال الإمام أحمد: (الباريي هو الذي إلا 


ياكس»» فكأنّه استرسل إلى البائع فَأَحَلٌ ما أعطاه من 


5 ل 5 فو 2 
غير نماكسة ولا معرفةٍ بغبنه. 


رضن 


هذا وقد اختلف الفقهاءٌ في ثبوت خيار الردٌ 
للمستريسل إذا غُبِنَ عَبْنَا تحرحٌ عن العادة على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: للالكية والحنابلة» وهو ثبوت الخيار له 

والثاني: رواية عند الحنفية» وهو ثبوتٌ الخيار له 
إذا وَحِدَ معه تَغريرٌ من البائع. 
وهو عدم ثبوت الخيار له. 

لا المطلع ص ه"". القوانين الفقهية ص59 
47٠0١ /5‏ المغنى لابن قدامة / 5 08). 


المراد به بِمُسْتَغْرَقٍ الذَّمّة في الاصطلاح الفقهي: مَنْ 
كا كل ماله جراما: 

وهومن المصطلحات المستعمّلة على ألّْسنة المالكية 
دُونَ غيرهم من الفقهاء؛ ويُعَبّرون عنه أحيانًا بامُغْررّق 
الذكة ال بالحرّام) م ا 


بالَظالم والتبعات». 
َه «٠‏ 01 9 ع 
وقد جاء في «نوازل البَرْزْلي) و«المعيار) 


للوْشريسي: لايل صَدَقَةُ مُستخرق الذمة». 

وجاد اق تالاسر قي نؤاكامن الكل 
ماله حرامًا -وهو المراد بمُستغرّق الذمّة- فهذا مُتَع 
مُعاملته ومُداينته؛ ويُمتّع من التصرٌّفٍ الماليّ وغيره» 
خلاقًا كن قال: إنه مثل مَنْ أحاطً الدَّيْنُ بالِه فيُمنع 
من التبريّعات لا من التصبٌّف المالي. وسبيلٌ ماله إذا لم 
تكن رده لأربانه سبيا . الصدقة غل الفقراء لسن إلا 
وقيل: يُصرف في جميع منافع امسلمين كبناء القناطر 
سند التكويى. واختلف إذَا نع منه ليُصرّف في مصالح 


المسلمين: هل يُترك له منه شيءٌ أو لا؟ والمعتمَدٌ أنه 
يتك له ما يد رمَقَهُ ويَسبُر عورئه». ونحو ذلك جاء 
في (حاشية الصاوي على الشرح الصغير». 

لا (حاشية الدسوقي "/ //71؛ نوازل البرزلي 
0 المعيار المعرب 4/ 077 حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير / 20*37 فتاوى ابن أبي زيد 
القيرواني ص57 1 الحلال والحرام لابن أبي راشد 
الوليدي ص48 7 759 05ل هلل وهل ١ل‏ 


الال 5لا ملأت 8//ا؟). 


لمشتف لغة: من سة شيا ادليه افرع 


أَعْطّى . قاله الفيروزابادي. 

ولا يخرج الاستعمالٌ الشرعييٌ للكلمة عن معناها 
الأخريي شد سام ق اديه «الجانِبٌ المسَتَعْرِرٌ 
يكاب من هيّته). قال ابن الأثير: «الجانِب: الغريبٌ. 
يقال: جنب فلانٌ في بني فلانٍ ينُب جنابة؛ إذا نزلٌ 
فيهم غريبًا. أي إِنَّ الغريب الطالب إذا أَمْدَى إليك 
شيئًا يللب أكثرٌ منه فأعطه في مقابلة هديّته. فمعنى 
ا لمستغزر: الذي يطلب أكثرٌ ما أَغطَى». (ر. الربا 
الحلال). 

لا (القاموس المحيط ص 5754. النهاية لابن الأثير 
0" ). 


_- 


2-5 ا 
لعل في اللّغة : كل شيء يحص من ويٍْ الأرضي أو 
أجرتها ونحو ذلك؛ والجمع: غَلَاتٌ وغلالٌ. 
أمّامصطلح «المستكلٌ)» في باب الوقف: «فهو 
2 7 03 .. 7 ا - 6 5 5 8 
الملل الذي أوقف لكي يضمن بغلاته ووارداته سداد 
ما تتطلَيُه إدارةٌ المؤسّساتٍ الخيريةٍ والإنفاقٌ عليها». 
(م١٠١‏ من ترب الصترق) وجي المسكلاة: 


ولس 
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وعدااثال مديكرن عدازاء والعرع والسيعان 
والخان واي» أو منقولا؛ كال لوقو روط 
«كدك». (م5١‏ من إتحاف الأخلاف). 

والمرادٌ بالمؤسّساتٍ الخيرية في هذا المقام: الآثارٌ 
الخيريةٌ التى أنشآها وأوكقها أصيحاث الخير» من ييل 
الممستشفياتء والمدارس» والعماراتء ودُورٍ الكُتُب» 
ودُور المسافرين» ودُور الشفاءء» والجُسورء والآبار 
والقابر... إلخ. (م؟7١١‏ من ترتيب الصنوفء م5١‏ 
من إتحاف الأخلاف). 

لا (المصباح 5١/7‏ 5» ترتيب الصنوف في أحكام 
الوقوف .5085١/١‏ ١لا‏ 1/7 إتحاف الأخلاف ني 
أحكام الأوقاف ص160207575). 


وى >هء 


٠‏ مستوب 
يقال في اللّغة : وَقَ الشيءٌ وفاء؛ إذا تَم. والكافعةة 
ووناة إيناة؛ اى: أغطاه الانراويا نات :وانسورق عله 
وكوقاه؛ آأي: : أده كله كُلَهُ ومنه حديثُ عاصم بن عَدِيٌ: 
«وأَتَوّقُ كرك بكَيْرَ) . والوائي: اليب الام يقال: 

درهم م وافيء وكَيّلُ وافيء وأَوْقَيتٌ الكيلّ والوزن. 

أمّا المستوفي في الاصطلاح الشرعي: «فهو الرجل 
يبِعثّه الإما مُ ليقبضٌ امال من العّال ويستخلِصّه منهم» 
ويَقَدَّم به عليه». قاله الخُراعي والكتّاني. 

لا (المصباح 885/5, المغرب 57/5" 
المفردات ص2878 تخريج الدلالات السمعية 
ص /51, التراتيب الإدارية .)5٠١ /١‏ 


قال لعج 
شنا وسققة 


سَقففَ البيت > ل أي: ار له 
-بالتشديل- مالغ فهو سقف 


قال أبو الفضل الدُمشقى ي : (العقارز صنفان: 
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ور و ار 
المتَارَكَة المتناقِصَة 

أحدهما: المسقف؛ وهو الذرت والفعادق: 
ولكزائيك» واطراسات» والأرحية والمتامة 
والقٌواخيبُء والأفران» واكدابغ» والعرّاص. 

- و إن 

والآخر: المرْمرَع؛ ويشتمل على البساتين» 
والكُروم؛ واكّراعي» والغياض» والآجام, وما تحويه 
مق العيون واللنقوق في ميا الأجبازة. 
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وللوسطع اوباب رشعل 
«امُستعَلُ المشتملٍ على مَبانٍ مسقوفة» ويُجمَع على 
مُسَقَفَات). (م6١‏ من إقاف الأخلاف). 

وجاء في (م١١١)‏ من «ترتيب الصنوف»: 
القت الزن ا المستكَلٌ الذي له سَقَفٌ» كالدار 
والحانوت» ونحو ذلك. 

والأصلٌ في الُستَعَلٌ أنه أعج مطلقًا من الَسَقّف؛ 
وذلاك لشموله عن المتسقف #المررمة والسسعاق: 
مسقت أحَصٌّء ولكنْ نظرًا لجريانٍ العبارة 
ب«المُستعَلّات والُسقّفات الوَقفِية»» وإيراد العامٌ 
بمقابلة الخاصٌ في الاستعال» أصبح «غيد الَْسَقَف) 
هو القضوة بالستكلات: ]3 القاعدة انه فإذا كر 
العام في مقابلة الخاصٌ فإنَّه يُرَادُ من العام غيدُ ذلك 
الخاصٌ»» وإلا لَوجب التكرار. 

لا (القاموس المحيط ص59١٠.‏ المصباح 
0١‏ الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي 
ص 225 ترتيب الصنوف .5٠ /١‏ إتحاف الأخلاف 
ضر 
« المَارَكة المتتَاقِصَة 

المشاركة المتناقصة: طريئة فين يه مستجَدَّةٌ للتمويل» 
استحدئتها اكصار ف الإسلامية لأسخار أمرالحا وتلبية 
حاجات العملاء التمويلية ة بِمَنْأّى عن القُروض الرّبوية» 
وتنك الحانا ةالشارعة المتهية بالتّمليك». 


قرفن 


وهي في مُعظم صُورها عبارةٌ عن «اتفاق طَرَفينِ 
على إحداثِ شرِكةٍ ملك بينهها في مشروع أو عقارٍ أو 
غير ذلك يشتريانه» على أن تنتهيّ بانتقال حِصّة أحدٍ 
الشريكينٍ (المموّل) إلى الآخر تدريجيًا بعقودٍ مستقلَةٍ 
متعاقبة». 

وهذه المشارّكة يُساهِم فيها الَصرفٌ الإسلا 
عادةٌ في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو بناي 


ماع 
6 


أو 0 أو زراعة مع شريكِ أو أكثرء وعندئلٍ 
تسن يسح كل يق الشزكاء لمييه مع الأربانه باو يتب 
الاتفاق عند التعاقد» مع وَعْدٍ اصرف الإسلاميٌ أن 
يتنازلٌ عن حقوقه عن طريق بع أسهّمه إلى شركائه: 
والشركاء يعِدُون بشراء أسهم اصرف والحلول عله 
في اللْكيّةه سواءٌ على دفعةٍ واحدةٍ أو دفعاتٍ حسّب 
ما تقتضيه الشروط المتمّق عليها. 

ومن الخدبريالياة أن هنذة الغائلة ” تقوم على 
لاما اجات ري ورا تربار 
محدّدة وفقًا لشروط تَحَكّمُها كمُعاملةٍ واحدة لا تقبل 
التفكيكٌ والتجزئة والاتقضال. 

ولعلّ أقدمَ تعريفٍ لهذه الصيغة ما جاء في (م؟) 
من قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة 
اي ونس : «المشاركة المتناقصة 3: دخولٌ البنك 

شريكِ مول -كليًا أو جُزييًا- في متروع دي 

د ا 
الآخمربحصول البدك على حصّوٍ نسب من صافي 
الدخل المتحقّق فعلاء مع حقه بالاحتفاظ بالجزء 
المتبقّي أو أي قَدْر منه يتمق عليه؛ ليكون ذلك الجزمٌ 
خصّصًا لتسديدٍ أَصْلٍ ما قدّمه البنك من تويل». 

لا (الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية 
ه/ "٠‏ المعاملات المالية المعاصرة للدكتور شبير 
ص 757). 


« مُشَاعَ 

امُهَاعٌ في اللّغة: هو الشيء المشترلهُ غير امسوم 
أو هو مايحتوي على حِصّصٍ شائعةٍ. يقال: شاع اللبن 
في الماء؛ إذا تفرّق وامتزج به. ومنه قيل: سهمٌ شائع؛ 
كأنه مُتَزِج لعدم عَيْزه. 

وَالِلْكُ الَاعٌ في مصطلح الفقهاء: هو الِلْكُ 
المتعلقُ بجزءِ نسبيٌ غير معيّنٍ من مجموع الشيءء مَهْها 
كان ذلك الجزءٌ كبيرًا أو صغيرًاء وذلك كما يملك 
إنسانٌ نصف دارء أو رُبعَ بستانِء أو عُشْرَ سيارقه 
ونحوذلك. وهذامايُسَدُونه «الحصّة التَائعَة) في 
الشيعالمفترك. 

وبمقتضى قاعدة الشيوع يكون كل جُزْءٍ أو دَرَةٍ 
من المال المشترك غير خحصوص بأحدٍ من أصحاب 
الجصّصء بل تتعلّق به ملكيّاتُ جميعهم؛ وعلى ذلك 
عرف الفقهاءٌ الِصَّةَ الشائعة بأنها «السهمٌ الساري 
إلى كلّ جمزءِ من أجزاء امال لمشترَلكِ». ووّصهُوها بأها 


و وم 2 


جز مُنبثْ في الكل . 


ون لواضج أله ستى فيسع امل الشتي بن 
الشركاء زالٌ الشيوع من الملّك» وأصبحت ملكيّهُ كل 
واحدٍ في حِضَّيِهِ ملكية متمّرة. 

لا (المصباح 4٠ /١‏ المطلع ص“"42 1 التعريفات 
الفقهية ص488»: 045. المدخل الفقهي للزرقا 
900١‏ من المجلة العدلية» ١9/١199‏ من 
مجلة 0-00 الشرعية على مذهب أحمد). 


مشاه ة 


مُشَاهَرَة 
0 ومعناها: كلّ شهر بكذا. 
وتَردُ هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء في مَعْرض 
ذكر وقتٍ سَدادٍ أقساط الكَّمَنِ المؤجّل أو الأجرة 
في إجارة الأعيان أو الأعمالٍ ونحو ذلك» فيقال: 


شن 


ره و 


مَشَدُ المشكة 


تم التعاقدٌ على دفع الثَّمَنِ أو الكِرَاءِ القَدّرِ بكذا 
وكذاء على عشرة نجوم أو أقساط مُشّاهرة. أي: 
بأقساطٍ ور 70 

وقد جاء في «الْْلِم للازريٌ: «وأجمعُوا على 
جوَاز إجارة الدارٍ مُشَاهَرَة مع جواز أن يكونّ الشهرٌ 
ثلاثين أو تسعًا وعشرين». 

لا ١المعلم 15١/5‏ ءالمفهم للقرطبي 51/4" 
العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ .)١18٠١‏ 
٠‏ مُشِدٌ الدُواوين 

ويقال فيه أيضًا: «شادٌ الدَّوايين)». وهوكى] قال 
التاج الشّبكي: اسم َنْ وظيفته استخلاصٌ ما يتقرّر 
في الدّيوانٍ على مَن يَعْسّر استخلاصّه منه. (ر. ديوان). 


لا (معيد النعم لابن السبكي ص86 3). 


ره و 


« مَشَدَ المسكة 

هذا مصطلحٌ فقهيٌ جرى استعاله من قبل 
متأحري الحنفية في العهد العثاني: ولا يُعرّف عند 
غيرهم» وهو يعني استحقاقٌ الجراثة في أرض الغير. 
مأخوذ من الْسكة» و«الْمسكة -بضِمٌ الميم وسكون 
السين وض الاق لغشو كل سا لتمكدك به 
واصطلاحًا: هو استحقاقٌ الحرث؛ أي: تملّك أحد 
لحقٌ الزراعةٍ في أرض الغير». ١41(‏ من ترتيب 
الصنوف). فكأنّ المنسلَّمَ للأرضي المأذونَ له من 
صاحبها في الحرث صار له مُسْكةٌ يَتمسّك بهافي 
الحرث فيها 

ووجه تسميتها مُْكة أنَّ من ثبتت له بالقِدّمية 
لاترقع يدّهعن أرضها مادام يزرعهاء ويدفع إلى 
المتونّ ما عليها من أجرة الول أو العُمْر أو الرَاجء فله 
الاستمساك بها ما دام حيًا. 


ل 


وهي حقٌّ محرةٌ؛ لأنها وصففٌ قائمٌ بالأرض؛ لأنها 
مجرّد الكراب والحرث فإن كان لَنْ بيده الأرض أعيا 
كأشجارء أو كبس الأرض بتراب» سمّيت «الكِرُدَار) 
وَل نض مد الشكةء وإن كانت الأعيان قد وضعها في 
حانوت وكانت ثابتةً سمّيت «الكَدَك). 

و 
بِيتِ المال» وهي الأراضي الأميرية. 

لا (العقود الدرية لابن عابدين ؟/ 219/8 2199 
المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص؛ 4» قانون العدل 
والإنصاف م٠‏ ”277 ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 


0 

2 3 مشغول 

الْمْغُول لغةٌ: ما كان فيه شاغلٌ. من الشّغل: وهو 
ضد الفراغ. 


1 ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها 
الُغوي. هذاء ويستعمل الفقهاءٌ هذا اللفظ أثناء 
كلامهم عن تسليم المعقود عليه في المبادلات المالية» 
حيث ورد على ألسنة فقهاء الحنفية والشافعية: يُشترط 
لصحَّة القبض أن يكونٌ الَبِيعُ غير مشغولٍ بحقٌ البائع؛ 
فلو كان الَبِيعُ دارًا مشغولة بمتاع للبائع فلا يتم ابض 
ع يدها فارغة. 

وقد جاء في (م550) من «مرشد الحيران»: 
الييشترط في التسليم أن يكون الْبِيعٌ مُفْرَرًا غير مشغولٍ 
بحقٌ البائع فإنْ كان المبيعٌ دارًا مشغولةً بمتاع للبائع 
أو أرضًا مشغولة بزرعه فلا يصح التسليمٌ إلا إذا فرّغْ 
الدارَ من المتاع والأرضّ من الزرع». 

لا (القاموس المحيط ص"7١21‏ بدائع 
الصنائع ”/ 5؟7١.‏ مغني المحتاج ”/ 7/اء فتح العزيز 
2)2. 


فضا 


1- 
ص 2 


© مسرقه 

الْسشَّقَةُ في الّغة معناها: الشّدَّة والصّعوبةٌ والضيقٌ. 
من الشَّقَّ» وهو الكَسْرء وقد سمت بذلك لأنها نُورتُ 
انكسارًا يلحقٌّ النفسٌ أو البدن. 

وقدا 93 ١‏ ستعملت هذها للفظةٌ في الاصطلاح الشرعي 
بنفس ذلك المعنىء غير أنَّ الفقهاء فرّقوا في التكاليف 

- 

بين نوعين من المشاق: 

أحدهما: المشقّة المعنادة المألوفة» وهي ملازمةٌ 
ججميع التكاليف:الترعية: إذ لو حلا العمل المطلوث 
شرعًا من كلفةٍ -وهي نوع مشقّةِ- - كا سمي تكليفًا. 

والثاني: المث اشمّة البالغة» وهي التي 5؛ تشوش على 
ا لا ا 
000000 أت ل وقوع خال في 
نفس المكلّف أو ماله أو حال من أحواله؛ وهذا النوع 
من المشقّة جعله الشرعٌ سببًا للترخيص والتخفيف با 
يتناسبُ مع أحوال المكلّفين. 

لا (النهاية لابن الأثير .»5494١/'9‏ مفردات 
الراغب ص 7/١‏ الموافقات للشاطبى / ك3 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص89. الفروق للقراني 
>0١‏ قواعد الأحكام للعز ١١/1‏ وما بعدها). 
« مصَادَرَة 

امضاذرةلغة: الطالبة: ثقال:ضداتت غل كذاء 
أي: طَالَبّه به. 

أكاالشائرة ة في استعمال الفقهاء فتعني ١حكمّ‏ 
ول الأمر بانتقال مِلْكيّة أشياءً معيّةٍ من الشخص إلى 
بيت المال»). 

وقد عرّفها صاحب «مجمع الأعثر» بأنها: «أخدٌ 
السلطانٍ أو غيره المالّ كاف فاق ابن عابدين بين 


دقن 


المصادّرة والغصب أن «المْصَادَرَة أن يأْمرَ فيآن يأقّ 
بالمال» والعَضب أخدٌ الما مباشرةً على وجه القَهْر). 


أمّا مصطلح «اُصادرّة على اطلوب» عند الَناطِقة 
والأصولبَّنَ فالمراد به: أن تجعلٌ النتيجةٌ جُرْءَ القياس» 
أو تلزمَ النتيجةٌ من جزء القياس» نحو: الإنسان 
بَدَدٌء وكل بكر ضكّاك فيج: الإنسان ضحّاك. 
فالمقدمة الكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد؛ إذ 
البكّرُ والإنسانُ مترادفان» وهو اتحادٌ المفهوم» فتكون 
الكبرى والنتيجةٌ شينًا واحدًا. 

لا (القاموس المحيط ص"؛ 0. التوقيف ص26 
التعريفات للجرجاني ص4 »١١‏ إعلام الموقعين 7/ /4: 
الطرق الحكمية ص27”17 التعزير للدكتور عبد العزيز 
عامر ص8””. غاية البيان في) يأخذ سلاطين الزمان 
لمحمد طاهر سنبل» مطبوع في آخر الحموي على الأشباه 
ص ”1/7 بدائع الصنائع ”/ 4» مجمع الأنهر /١‏ 2.1945 رد 
المحتار ؟/ 4 5/ 377865 ه/ 88 ). 
« مُصَائَعَة 

تأي السائسا فق اللمتقييسي لتقو تتاك: 
صائَحَة بالمالٍ؛ أي: رَشَاه. والتعبير عن الرَّشُوةٍَ 
بالمصائّعة من قبيل الكناية كه) ذكر الراغب الأصبهاني. 
وفي «القاموس المحيط» أن الُصائعة مُطلق على الرّشوة 
واكداراة والمداكعة, وقال الععالبي ##الصائعة هدية 
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العامل»؛ أي: ما يدَى للعامل» وهو الوالي. 

وفي الاستعمال الفقهي: قال التّسَفي: «المصائّعة: 
المداراة؛ أي: المسَامَلةٌ بإعطاء شيءٍ دون ما يطلب 
لحف عنه؟ أي: يَمْسك». ومراذه بذلك إعطاء 
الظالم المتسلّط. 

لا«الغرب /١‏ 466 المصباح ١7 /١‏ 4» القاموس 
المحيط ص 5 40 المفردات للراغب ص ”41 4» مشارق 


الأنوار /١‏ 77. طلبة الطلبة ص44 »١‏ فقه اللغة 
للثعالبى ص5 ؟77). 


00 
و دهم 


«مَصَدق 

امُصَدَّقُ في الاصطلاح الشرعي: «هو عاملٌ الزكاة 
الذي يجمعها ويستوفيها من أربايها». يقال: صَدَّكَهُمْ 
يُصَدّفَهُمْ فهو مُصَدَّقٌ. 

ما الرف -يتشديد الصاد والدال معًا وكسر 
الدال- فهو صاحبٌ المال» وأضلة: امدق 
فأذغمت التاء في الصاد. 

لا (المصباح المنير 937/١‏ النهاية لابن الأثير 
*/8ل). 
« ممَصرف 

الَضْرِفٌ في الاستعمال الفقهي: الجهة التي يُنمَقٌ 
فيها اكال: من حََ فت امال -ق اللقةت بمعتى: الفقته. 
وعلى ذلك قيل: مَصارف الزكاة كذاء ومصارفٌ بيتِ 
المالِ كذا وكذا؛ أي: مُستحقو الزكاء ومن لهم الحقٌ في 
بيت المال... إلخ. 

أمَا تسميةٌ البنكِ مَصرقًا في الاستعمال المعاصر 
فهى مستفادةٌ من الصَّرفٍ بالمعنى الاصطلاحيٌّ الذي 
هو تبائلة كبلة بكثلة ا خرئ: أو بالتعبين الفقهى: 
البيع التّقد بالتّقد»» باعتبار أنه المكان الذي دم فيه 
هله العاملة. 

نا ١المصباحالمنير١/‏ 0 5 ءالمغرب 2/١‏ 
المعجم الوسيط ص7١‏ 0). 
5 سَ 6 / 3 

الَضْلَحَةُ لغةً: مأخوذةٌ من الصَّلاح» وهو ضد 
الفساد. يُقال: في الأمر مَصْلّحةٌ؛ أي خية. 
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وقال الطوفي: «أمّا لفظها: فهو مَفْعَلَة من الصلاح» 
وهو كونٌ الشيء على هيئةٍ كاملةٍ بحسب ما يُراد ذلك 
الشيءٌ له؛ كالمّكّم يكون على هيئته الصا حة للكتابة به» 
والكي عل حيس الضاةة الشررب به 

وأما حَدَّها بحسب العُزف: فهي السببٌ المؤدّي 
إلى الصلاح والنفع؛ كالتجارة المؤدّية إلى الربح. 
وبحسب الشرع: هي السبب المؤدّي إلى مقصود 
الشارع عبادةً أو عادةٌ». 

وجاء في «شفاء الغليل» للغزالي: «الصْلحة في 
الأصل عبارةٌ عن جلب منفعة أو دفع مَصَرِّ). 

وتَرِدُ كلمة «الَصُلّحة) على أليسنة الفقهاء بمعنى 
اللذَّةِ وأسبايها والفرح وأسبايه» ضدٌ الَفْسَدةٍ التي 
تعني الألم وأسبابّه و وأسبابّه. قالوا: وكلاهما 
نفسي وبِدَني ودنيوي باغو 

وقال صاحب «المستصقّى): «إننا نعني بالَصْلحةَ 
ال ور اام ا 
عليهم ديهم ونفسّهم وعقلهم وتَسْلّهِم ومالهم. فكل 
ماشيان حاظا ننه لأصيول فوس اع وكا ما 
يفوت هذه الأضرل فهو كسد وفك ملح 

وقال القاضي ابن العربي: «الشلح ره ىكل 
معنّى قام به قانونُ الشريعة» وحَصّلتٌ به المنفعةٌ العامة 
في التّليقة». 

لا (المصباح 408/١‏ المفردات ص9١4»‏ 
المستصفى للغزالي /١‏ 585» القواعد الكبرى للعز 
0١‏ "٠ح‏ القبس 0/4/5 التعيين في شرح 
الأربعين للطوني ص779. شفاء الغليل للغزالي 
ص4 »١5‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي 21١/١‏ 
شرح تنقيح الفصول للقراني ص445» مقاصد 
الشريعة لابن عاشور ص4/١-/817).‏ 
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٠‏ اللَصْلَحَةٌ الخاصّة 
قسّم الفقهاءً المصلحة باعتبار عموم نفعها 
وخصوصه إلى قسمين: خاصّة, وعامّة. 
5 بأئبا كل مائوظلة 
جزئيٌ يعود على فردٍ معن أو أفرادٍ قليلِينَ من الأمّة. 
وقد سّاها الشيخ ابن عاشور: اكَصْلحة الُرئيّة. 
لا (مقاصد الشريعة لابن عاشور ص8/اء 
شفاء الغليل للغزالي ص ٠١‏ ”. القواعد الكبرى للعز 
15" ). 


2 00 
« المصلحة العامة 


وعرّفواالمصلحة الخاصّة 


دهي كل ما يه نفع حا يعود حل مجموع الألة أ 
جماعة كبيرةٍ منها. 

وقد سّاها الشيخ ابن عاشور: الَصْلحة الكُلَية 

وقَسِيمٌ المصلحة العامّةِ عند الفقهاء: الَصْلحة 
الخاصّة. 

وقد ئبّه إلى هذا التقسيم الغزالي في «شفاء الغليل» 
حيث قال: «وتنقسمٌ الَصْلحةٌ قِسمةٌ أخرى بالإضافة 
إلى مراتبها في الوضوح والخفاء؛ فوئها ما يتعلّق 
بمصلحة عامّةٍ في حقٌّ الَلّق كافّة» وها مايتعلّق 
بمَضلحة الأغلب. ومِنْها ما يتعلق بِمَصْلحةٍ تَخُصٍ 
معن في واقعةٍ نادرة». 

وذكر العزٌ بن عبد السلام في «قواعده الكبرى» 
أنَّ اعتناءً الشرع بالمصالح العامة أوفرٌ من اعتنائه 
بالمصالح الخاضّة. 05 ذلك جاء في القواعد 
الفقهية أن «الَصالِح العامّة مُقدٌ مُقدّمة على الّصالح 
الخاضّة»؛ أي: عند تعارْضِهم)ء وأن «الَصُلحة العامّة 
كالضّرورة الخاصّة». 


لا (القواعد الكبرى ١5/8/75‏ 315" الموافقات 
؟/ .ولا 5لالاء شفاء الغليل ص١١7.:‏ مقاصد 
الشريعة لابن عاشور ص8 65). 
ه مُضَارَيَة 

الضاربة ق اللفة: فاقلا مى الكدب هوهو السبه 
في الأرض 

وتُطلق في الاصطلاح الفقهي: على دفع مال معي 
معلوم لمن يَّجِرٌ فيه ببجزء مُشاع معلوم له من رِبْجه. 
روليات 

يشو نها قر 

م العقدٌ مضاربةً لأنَّ اضرب يسيدُ 
في الأرض غالبا طلبًا للرّبح. وقيل: لأنَّ كلّ واحدٍ 
منهما يضربٌ في الربح بسهم. وقيل: يا فيه من الضرب 
بالمال والتقْليبِ. 000 

وقد عرّفت «مجلة الأحكام العدلية» في (م505١)‏ 
المضاربة بأغها: «نوعٌ شركةٍ على راض الال سق 
طَرّفِء والسّعْيّ والعمل من الطَّرَفٍ الآكَر». ويقال 
لصاحب رأسٍ المال: رب المال. وللعامل: مُضارِب. 

وقد يَيّن الجُرجاني طبيعتها وتكييقّها الفقهيّ 
بقوله: «وهي إيداعٌ أوّلّا. وتوكيلٌ عند عمله» وشركةٌ 
كَرَط كل 
الربج للمالك؛ وقرضٌ إن شَرَطّه للمضارب». 

واللقارية عفد الققهاء نوغان: مطلقة» ومقيد 
لاود املق مس اس ل ملل بزسانولذ مكان 


اشاس 0 ٠‏ 1 8 
إذ رَبعَ» وغصبٌ إن خالف, وبضاعة إن 
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ولانوع تجارة ولا بتعيينٍ بائع ولا مشتر» فإن تقيّدت 
يواح مو حذه فقون تارم ققيلة 

لا (المغرب 0/1" مهذيب الأسماء واللغات 
»0١‏ أنيس الفقهاء صل472 27 التعريفات 
للجرجاني ص5١١»‏ كشاف اصطلاحات الفنون 


ملفل 


المضْمُون بغيره 

الى م56 1 من المجلة العدلية, 
م717٠‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
٠‏ مَضَامِين 

الَضامِينٌ لغة: ما في أصلاب الفُحُول» وهي جمع 
مَضْمُون. قال الأزهري: ١‏ وسُمّيَ ما في ظهور الفحول 
مقبنافية لآن اللة 2 وجل ) َزدَعَيها طوويهاه. وقال 
صاحبٌ «المحكم): «الَضامِينُ: ما في بطونٍ الحوامل 
من كا قبي لأنبا تضم 

وحَكَى صاحب «مَطَالِع الأنوار» عن الإمام 
مالكِ أنه قال: «الَضايِينٌ: الأجنّة في البطون». 

ع8 5 0 

وعن ابن حبيب -من أصحابه- : «هي ماني ظهور 
الفُحول». قال: «وقيل: هي ما يكونٌ في بُطونٍ الأجنة 
مثل حَبلٍ الحبلّة). 

وعلى أيّة حالء فسواءً *أكان المرادٌ الأول أو الثاني» 
فإنَ بيمَ الَضامينٍ في النظر الفقهي يُحَدٌ من قَبيل 
بيع مجهولٍ الصّفة وغير مَقدورٍ التسليم» وقد نبى 

لا (الزاهر ص17١١.‏ تبذيب الأسماء واللغات 
/١‏ ؛ الموطأ مع المنتقى 47/0 شرح السنة 
المغنى 5/ 5994,. القبس ”/ 745, التتف 
للسغدي »451/١‏ الزرقاني على الموطأ */ 71). 
« المضْمُون بغيره 

قسّم فقهاءٌ الحنفية الأعيانَ المضمونة إلى قسمين: 
أعيان مضمونة بنفسهاء وأعيان مضمونة بغيرها. وهو 
نظير تقسيم الشافعيّة للضمان إلى ضمان يد وضمان 
قو هيف إن ساكان مقييوكا بشيده فضاله فيان 
يدِء وما كان مضموئًا بغيره فضمأنّه ضِمانُ عقي هذا 
في الجملة. 


الَضْمُون بنفسه 

وقد مثّل الحنفيةٌ للأعيان المضمونة بغيرها بالبيع 
في يد البائع إذاتَلِفَ قبل تسليوه للمشتري. فإنّه 
مضمونٌ عليه بالنّمَنْء فينفسحٌ العقدٌ ويسقط التّمنُ 
عن المشتري. قالوا: وكالعينٍ المرهونةٍ إذا تَلفَّثْ في يدٍ 
الرتين» فإنها تكون مضمونة بالأقل من قيمتها ومن 
الدَِّْنِ؛ فلو كانت قيمةٌ المدهون مساويةً لقدر الدَّينٍ 
سقط الدَّينُ بتمامه عن الراهن وصار المرتمنٌ مستوفيًا 
لحقّهء أمّاإِذا كانت قيمةٌ المرهون أكثرٌ من الدَّينٍ 
فيسقط الدَّينُ عن الراهنء أمّا الزيادة فلا تلزمٌ المرمنَ 
ولا يضمئها للراهن إن كان هلاك الرهنٍ بدون تَعَدّيه 
أو تفريطه ولوكانت أقلّ من الدَّينِ سقط من الدّينِ 
بقدره ورجعم المرتبنٌ بها بقيّ له من الدَّينٍ على الراهن. 

لا (التعريفات الفقهية ص185١.‏ رد المحتار 
8 مما بعدهاءم١٠101: 1١17501١1١‏ من 
مرشد الحيران, الأشباه والنظائر للسبيوطي ص17 07). 
٠‏ الَضْمُون بنفيه 

قسّم فقهاءٌ الحنفية الأعيانَ المضمونة إلى قسمين: 
أعيان مضمونة بنفسهاء وأعيان مضمونة بغيرها. 

قالوا: فأمًا المضمونةٌ بنفيها فهي ما يجب وِدْلّها 
إذا هلكَث وكانت مثْليّةٌ» وفيمتها إن كانت قيميّة؛ 
كالمغصوب. والمقبوض على سوم الشراء؛ ونحو ذلك. 

وهذا التقسيمٌ عند الحنفيّة نظيرٌ تقسيم الشافعية 
الضمادٌ إلى: ضمان عق وضمان يلٍ. قال السيوطي في 
«الأشباه والنظائر»: «والفرقٌ بين ضمانٍ الَقدِ وضمانٍ 
التدَ ان عياة النعو هم ذدها اتفى علب المتعاقداق آو 
بدلّه وضمانٌ اليد مردّه المثلُ أو القيمة». 


وعلى ذلك فالمضمونات بنفسها عند الحنفية لما 
نفسٌ مفهوم المضمونٍ ضمانّ اليد عند الشافعية. 


أكرضسن 


لا (التعريفات الفقهية ص1854. الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص07"”517). 


الَطْلٌ لغةّ: إطالةٌ المداقّعة عن أداء الحقٌّ. يقال: 
مَطَلَهُ بالدّين؛ إذا سوّقه بوعدٍ الوفاء مرَّةٌ بعد مرّةٍ. 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها 
الُعوي» غنال الحافظ ازن سجر #ويدخمل ف اكطل 
كَُ من لَزِمَه حقٌ؛ كالزوج لزوجته؛ والسيدٍ لعَبْدِه 
وا حاكم لرَعِييه وبالعكس». 

ولا تُعتبر المداقعةٌ والتّسوِيفُ في قضاء الذي عند 
الفقهاء مَطْلُا إذا كان ذلك الْدينُ موَجَّلًا في الذمّة ‏ 
يحلّ أواله؛ لأنّ صاحب الدَّيِنٍ نَارَضِيَ بتأجيله» فقد 
أسقط حقّه في التعجيلء ول يَعُدْ له قِبَلَ اكَدِينِ حقّ 
في استيفائه قبل حُلول الأججل» ومن نَم لا يعتبر 
الح مو وناو ونوزل ار بل برو 
بحقٌّ شرعي. 

ثم إِنَّ مَطْلّ المدِين بالدَّينِ الحالٌ في الشريعة 
نوعان: مَطْلُ بحقٌ ومَطْل بباطل. 

فأمًا المطلّ بحقٌ: فهو مطل اكَدِينٍ المُمِرِ الذي لا 
يجدٌ وفاءً لدَينِهء فإنه يُمْهَلُ حتى يُوسِرَ» ويُثْركُ يطلبُ 
الرّزْقٌ لنفسه وعياله ودائزيه. 

وأمّا المطلٌ بالباطلٍ : فهو مطل الور القادر على 
قضاء الدَّينِ بلاعُذرِء وهو من كبائر الإثم» ومن الظَّلم 
الُوحِبٍ للعقوبة الحاملة على الوّفاء. 

لا «الزاهر ص١7"3.,‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص١ 2٠١‏ 
المصباح ٠١/5‏ فتح الباري 4/ 2.450 455» 
المنتقى للباجي 6 المقدماث الممهدات "١5/7‏ 
الزواجر للهيتمي /١‏ 149). 


-- 2 
ا 
ا ا 0 
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أمّا مصطلح «المظالم المشتركة» فالمراد به عند 
الفقهاء: النوائبٌ والضرائبٌ والكُلَفُ السلطانيةٌ التي 
تُهَرَضُ بغير حقٌ على أقوام؛ مثل ا مشتركين في قرية 
أومتيفة أ رصترفية > وظير ذلك طن عدو رفيلة 
مشترك- على عدد رؤوسهم. أوعلى قدر أموالم» 
أو على عدد دوابم أو أشجارهم؛ أو تُوضّع على 
المتبايعين للطعام والثيابٍ والدوابٌ والفاكهة وغير 
ذلك فتكون تارةٌ على البائعين وأخرى على المشترين» 
ونحو ذلك. 

وتسميتها «مَظَال) ورث على ألسنة فقهاء 
الحنابلة والف فيا اث تمي رسالة مقسردة تاها 
«المظالم المشترّكة)». أمّا الحنفية فيطلقون عليها م 
«العٌرامات»؛ وقد عرّفها ابن عابدين من عققهيم 
باالأساياعة الظّلَّمةٌ من المال من أهل قرية أو محَلَةٍ 
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أو حرفة مرنًّا في أوقاتٍ معلومة» وغير مرنّبِ بسبب 
وبلا سبب». 

وحكم هذه اكَظالم في الجملة أن هؤلاء المُكْرّهِين 
على أداء تلك الأموال بحسب نفوسهم أو أموايهم أو 
مبايعاتهم أو غير ذلك يجب عليهم لزومٌ العدلٍ فيا 
اليد سيم ويس لبمضهم أن بطام الببض الآخر 
فيا يوحَذُ منهمء فم فيه أن أصلّ الطلب كان طلم فإنها 
زم العدالة ني توزيع ذلك الم عليهم؛ جلا يا 
أحدٌ الأطرانٍ أو الأشخاص فيه ظُّلً ثانيًا فيِصِمِ 
الظلمٌ في حقّه مكرّرًاء وأصلٌ ذلك أنه ىا يجب عليهم 
التزامٌ العدلٍ فيه| يذ منهم بحٌّ فإنَّ عليهم التزاَ 


- 


#خرذنا مَعَاطاة 


لا (المصباح 458/7. المغرب ”/ 0" أساس 
البلاغة ص 5١‏ 5. فتح الباري ه/ 16. مجموعة فتاوى 
ابن تيمية ١‏ / 5-111 ه ”7 رد المحتار ©/ 211/7 مختصر 
الفناوى المصرية لابن تيمية ص١5”,‏ الاختيارات 
الفقهية للبعلى ص 44. مطالب أولي النهى / 059). 
« مُعَارضَة 

محَارَضَةٌ في اللغةٍ والاستعمالٍ الشرعي: بِيعٌ 
العَرْضٍ بالعَرّض؛ أي: مُبادّلة مال بهالٍ كلاهما من غير 
الثقود. 

قال ابن الأثير: «وفي الحديث: اثلاث فيهن 
البركةٌ... منهن: البيعٌ إلى أجَل» والحَارَضِةٌ)؛ أي: بيع 
الْعَرْضٍ بِالعَرْضٍ. وهو بالسكون: لمتاغ بالمتاع لا تَقدَ 
فيه. يُقال: أخذت هذه السلعة عَرْضًا؛ٍ إذا أعطيتٌ في 
مقاباعها سلعة ار زر امقايضة). 

لا «النهاية لابن الأثير "/ ١5‏ 7). 
٠‏ معَاطَاة 

المْحَاطاةٌ لغةً: الُْناوّلة. مأخوذةٌ من عَطَّوْتٌ الشى2؟؛ 
إذا تناولّتّه. غير أن الفقهاء استعملوا هذه الكلمةً في 
ا 0 ل 
بر مات ع اد مومي كارو رار 

وقد عرّفها الزركشيٌ بقوله: «المعاطاة: أن يوجَدٌ 
في أحد شق العقدٍ لفظ صدرٌ من أحد المتعاقِدَينٍ 
ويلنتك الكعة بالفعل | ولآي جد افيا أصللاء ولكن 
يصدر الفعلٌ بعد اتفاقهما على الثَّمَنَ وَالثّمّنَ). 

وامُحاطاة قد تكون في البيع» وقد تكون في غيره 
فخ دوق العاوضات اثالة: ولك هيل النقهاة 


لا المصباح ؟44/7.: المطلع ص558. 
التعريفات الفقهية ص١‏ 77. المتشور في القواعد 
*/ 86 1» الدسوقي على الشرح الكبير / "0 البناية 
على الهداية 191//5). 
« مُعَاوَضْة 

مادقا لسااسة العف هر الشل وان 
البَدّل الذي يُبدَّل في مقابلة غيره . يقال: استعاضة؛ أي: 
سأله العِوّصَ. فْعَاوّضَةُ؛ أي: أعطاه إِيّاه. واغْتّاضصَ: 
أسحَدَ العوّض 

أمّا المُحاوّضة اصطلاحًا فتعني عند جمهور الفقهاء: 
البادلة بين عِوَضَينِء وجمعها: مُعاوّضات» وهي 
عندهم تمان علقة :وغ علش ةاذانا المعاوضة 
الكحضةٌ فهي التي يُقصّد فيها المأ من الجانبين» وأمًا 
المعاوضة غير اكبضة فا لست كذلك: 

وها لالكية بنوع من المبادّلات المالية» وهو 
بيع المقايّضة»؛ فجاء في شرح ميّارة» لاو غنة 
مُفَاعَلَةٌ من التعويض» وهي بيعٌ الحَرْضٍ بالعَرْض» 
فهي من جملة أنوا اع البيع» إلا هن كان العوّضانٍ فيها 
متساويينٍ في كونها في العادة م؟ تَمَينْ لقب 
بيع أحدهما بالآخر في اصطلاح الفقهاء باسم غاص 
وهو اللمعاتضيق و تبنكبيا العاكة العاملة) . ولا مُشاحَة 
في الاصطلاح. 

أمَا اعقود امُعاوّضات» في المصطلح الفقهي فهي 
عبارةٌ عن ضرب من التمليكات» تقوم على أساس 
إنشاء حقوقٍ والتزاماتٍ متقابلةٍ بين العاقدّين» خلاقًا 
للتبرعات التي تقوم على أساس الرّفق وا معونة والمنْحة 
من طرفي لآر دُونَ مقابل. 

لا (القاموس المحيط ص”8”5, المصباح 
؟/ 01 المطلع ص5١7؛‏ ميارة على العاصمية 
64/7 المنثور في القواعد "/ 165, رد المحتار 


مَثْمُوَينِ لا 


رفن 


177/5 الالتزامات لأحمد إبراهيم ص8 4» القوانين 
الفقهية ص ”57 7 البهجة ؟/ .)١56©‏ 

0 - 
« مُعَاوَضَة الإزفَاق 

هذا مصطلح مستعمّل على ألسنة الشافعية دون 
غيرهم من الفقهاء» ومرادّهم به: امبادّلة المالية التي 


- و و 
يُقصّد بها المعونة والإرفاق والمعروف ويُشترط فيها 


المائلة التامّةٌ بين البدل والْمِدَّل في الجنس والقّدْر 
ويه للمُعاوّضة الحضة ام 
0 

ونظرًا لوجود معنى الإرفاق والمعونة في هذين 
العقدين حُكِمَ بجوازهما شرعاء استثناءً من قاعدة ربا 
الببوع التي تُوجب تعجيلٌ البدلَينٍ (في مبادلةٍ النقدٍ 
بالنقن) للحاجة؛ ذكر ذلك الشيخ زكريًا الأنصاري. 
والخطيبٌ الشربينى» وغيهما من فقهاء الشافعية. 

ويَرِدُ هذا المصطلحٌ أحيانًا في كتب الشافعية بلفظ 
«معاوضة الارتفاق»» والمعنى واحد. 

لا «(نخفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
168" مغني المحتاج ”/ 145, أسنى المطالب 
21. 
5 مَعَاوَمَة 

007 000 

يُقال في اللّغة: عاملته مُعَاومة. مأخوذةٌ من العام؛ 
وهو السَّنة كا يُقال: مُشِاهَرة من الشهر» ومُيّاوَمة من 
اليوم» ومُلايْلة من الليلة. 

وني الاصطلاح الشرعي: يَطلق الفقهاء مصطلح 
"بيع المُعاوّمة» على بيع السّنِين؛ أي: بيع ما يُثمره شجرٌه 
أو نخلّه أو بستاه أكدرّ من عام -ستتينٍ أو ثلانًا أو 
أربعا... إلخ- قبل ظهوره. 


وقد روى مسلم والترمذي وأبوداود: «أنَّ 
النبىّ يَكِةِ تى عن اكتف 

قال القاضي عياض: «وبيع المُعاوَمة هو بِيعُ ثمر 
الشجر سنين» وهو من بيعه قبل طيبه. وقال بعضهم: 
هو اكتراء الأرض سنين»). 

لا (المصباح ؟005/7. المهذب مع النظم 
المستعذب ١‏ © القبس التتف 5/1 
مرقاة المفاتيح "١9 /٠"‏ التعريفات الفقهية ص4 59» 
مشارق الأنوار ٠١5/7‏ . القواعد النورانية الفقهية 
ص179, عارضة الأحوذي 5/ 57., النووي على 
مسلم /٠١‏ 2146 شرح السّنة للبغوي // 205 مختصر 
سنن أبي داود للمنذري ه/ 10). 
٠‏ مُعَايرَة 

٠‏ 0 ذه بون 

يقال في اللغة: عَيَرْتٌ الدنانير تعييرًا؛ أي: 
امتحنتها لمعرفة أوزانبها. وعَايَرْتٌ المكيالٌ والميزانٌ 
مُعايّرةَ وعِيارًا؛ إذا قايَسْتَهُ بغيره لمعرفة صحّته. 

والعِيَارَ: المعيار الذي يقاس به غيره. وقال 
الفيومي: «عيازٌ الشىء: ما جعِل نظامًا له. أمّا عِيارٌ 

لق ل و 5 0 

الخالصة أو الذهب الخالص». 

نا (المصباح 076/7 المغرب47/79., تخريج 
الدلالات السمعية ص0 .)5١‏ 
ين 
© 


م8 


قال ابن الأعرابي: عَرَاه واعتراه وعَرّه واعتره؟ 
أي: أنَاهُ وطلبَ معروقه. وقال صاحب '«المحكم): 
«امُعبرُ: القَّقِير». وجاء في التنزيل: 9 وَأطْمِمُوا الما 
ا اا 


و للع في الاصطلاح الشرعي معنيان: 


ضف 


مَْدن 


الحدساة الشحث اندي لاتسال نيوان 
يتعرّض لك بشخصه ويُّريك نفسّه دون أن يسألك. 

والغاني: الفقيرٌُ الذي يقصِدٌ الأبواب ويعتري 
الناسّ سائلًا يفيه وشخصه؛ من قولهم: اعْتَرَرْتٌ فلانًا 
اعترارًا؛ أي: قَصَدتّه قصدًا. ولذلك قيل للمُعْمَرٌ: 
فتك ؛ لقصده الأبوات والئاي سائلا: 

لا (مهذيب الأسماء واللغات 7/ ,17-١7‏ شرح 
غريب ألفاظ المدونة للجبي ص95). 
« مَعْجُورُ التَسْلِيم 

العَجْرٌ في اللعة: معناء الضعف. ثقال؛ عكر فلااق 
عن الشيء؛ إذا ضَعْفَ عنه. 

ومَعججوز التَّسلِيم في أبواب المعاملات عند 
الفقهاء: ما كان غير مقدور على تسليوه. وما كانت 
هذه صِمَنهِ لا يجوز بيعُه عند جماهير الفقهاء, كالعبد 
الآبق والبعير الشّارِد اللذّينِ لايُعرّف مكائهم| ونحو 
ذلك؛ لأنّه من بيوع العَرّر. 

كا أنَّمَعجُورٌ التسليم من ابيعات إذا طرأ عليه 
هذا لوضف بآكز بيار تسر ذلك حيعدما كات 
مَقَدُورّه- قبْلّ قبض المشتري. فإنَّهِ يُوجب انفساحٌ 
العقدِ ضرورةً؛ لاستحالة تنفيذه» وانتفاء الفائدة من 
بقائه منعقدًا. 

لا المصباح 7/1 . رد المحتار 27/5 المتتقى 
للباجي 0/ 47. المغني 5/ 3٠١‏ المجموع ١49/9‏ 
بدائع الصنائع )2). 
« مَعْدِن 

يُطلق اَعْدِنَ لغةٌ: على المكان الذي يَثبّت فيه أهلّه 
فلا يتحؤّلون عنه شتاءً ولا صيفًاء كذلك يُطلّق على ما 
خلق الله في الأرض من الذهب والفضة؛ لأنّ الناس 
يقيمون به الصيف والشتاءً. وقيل: لإثبات الله فيه 


مَعدوم 


جوهرّهماء وإثباته إِيّاه في الأرض حتى عَدَنَّ فيها؛ أي: 
نت نطق ابتساعل الأضل كإقدال: منون كل 
شىءع: أضلةة وجمعه مَعَادِنْ. 

أما في الاصطلاح: فيُْطلِق الفقهاءٌ لفظً المعادن على 
أحد معنيين: 

الأول: البقاع أو الأماكن التي أودّعها الله جواهرٌ 

والثاني: ما يخرج من جواهر الأرض بعمل 
وتصفية» كالذهب والفضة والحديد وغير ذلك. 

كا يقسّم الفقهاءٌ المعادنَ إلى قسمين: 

معادن ظاهرة: وهى المعادن التى لا يحتاج 
# 2 
تحصيلها إلى طلب» فهي تتميز عن الأرض»ء ويوصّل 
إليها من غير مؤونة. 

4# 2 2 0 
ومعادن باطنة: وهي التي يحتاج تحصيلها إلى 
و 

طلب. فلا تتميز عن الأرض ولايوصّل إليها إلا 
بالعمل والمؤونة. 

لا (المصباح »47١/7‏ المغرب 55/7.» المجموع 
/١ ١‏ 5 ى5, الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ه 77 
رد المحتار 231//7. نباية المحتاج 59/0" المغني 
47١/5‏ . تبذيب الأسماء واللغات ؟/ .)٠١‏ 

رمع 

ل معدوم 

الَعْدُومُ في اللّغة: خلاف الَؤْجود؛ من العَدّم الذي 
نحي الْمَقدَ وإضسفاء الرنضوف عن أن المَد شم ء إذ 
يعني عدم الشىء بعد وجوده. والعَدّم يقال فيه وفيا 
لم يوجد بَعْل. 

وقدنصٌ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة على بطلانٍ بيع المعدوم الذي 
سيوجّد في المستقبل» إلا السَّلّم بشرائطه الخاصة» 
وخالمهم في ذلك ابن تيميّة وابن القيم فقالا بِجَوَازِ 


ا 


بيع المعدوم الذي لا يتضمّن غَررَا ومقامرةً» وحظره 
قال ابن القيم: والمعدومٌ على ثلاثة أقسام: 

- معدوم موصوف في الذمّة: وهذا يجوز بيعه 
اتفاقًا. 


- ومعدوم تَبَّع للموجود وإن كان أكثرٌ منه. وهو 
نوعان: تَوْعٌ متف عليه» وهو بيع الثارٍ بعد بُدُوٌ 
صلاح ثمرة واحدةٍ منها وإن كانت بقيةٌ أجزاء 
الثار معدومة وقت العقد. وتَوْعٌ متف فيه» 
كبيع المقائي والمباطخ إذا طابت. 

- ومعدوم لايُدرَى أيحضّل أو لايحصّلء ولا ثقة 
لبائعه بحُصوله؛ والمشتري منه على تحطّرء فهذا 
الذي منع الشارعٌ بيعه؛ لاالكونه معدوماء بل 
لكونه عَرّرَا كبيع حَبّل الحَبَلّة» وبيع الملامئسة 
واَابّذة واكلاقيح واكضامين. 
لا (المصباح "/ ال ؛. زاد المعاد ه/ 6١8‏ وما 

بعدهاء نظرية العقد لابن تيمية ص »77١‏ المجموع 

5/89 ؟ء المغني 5/ .7١9‏ البدائع ه/ 178, الكليات 

للكفوي / 77/9 201 إعلام الموقعين "99/١‏ 

منح الجليل / 07). 


وه ء 


» معرصن 

الْمْرِضُ لغةً: الذي يَعترض الناس يَستدِينُ 

ومنه حديتثٌ عمرّعن أصَيْفِع جَهَيئة: «فادَانَ 
مُعْرِضًا». قال ابن الأثير: «يريد بِالْمُرِض الذي 
يعترضٌ لكل من يُفْرِضُه. يُقال: عَرَض لي الشي؛ 
وأفوقن وتكرقن واعاتفي بعد والحدووقيل هو 
الذي إذا قيل له: لا تَسْئَدِنْء فلا يقبل؛ من أَعْرَضَ عن 
الثيء: إذا ولّاه ظَهْرّه. وقيل: أراد مُعرضًا عن الآدَاء». 


لا (معجم مقاييس اللغة 0/"/5”. النهاية 

لابن الأثير / 7318). 
رمه 
و 
الى 2 5 

المعلومٌ لغة: مأخوذ من العِلم, وهو اليقين 
والمعرفة. والشيءٌ المعلومٌ خلافٌ المجهول. 

وقد ذكرالفقهاء: أنه يشترط لصحّة عقود 
اللحاؤقظيات الثالية علوم الممقو و غلبيا؛ أن تعنها 
-وهو التراضي الذي دل عليه قوله تعالى: :إل أن 
تكرت در عن وض يكم 4 [النساء: 9+]- لا 
يُمكِن تحققه إلا إذا كان كل واحدٍ من العاقدين عاكًا 


وعلى ذلك فإذا ما اختلّ شرطٌ «المعلوميّة» فيها 
لعدم معرفة العاقد عند إنشاء العقد بمقدار ما سيأخذ 
أو ما سيدفع أو وضّفه بموجبه» كان ركن الرّضا غتلًا 
مَعِيبّاه ونتج عن ذلك حظرٌ المعاقّدة وفسادُّها شرعا. 

ومن جهة أخرى فإنّ اختلال هذا الشرط قد يمنع 

من التسليم والتسلّمء وهو مقصود العاقدينء ويؤدّي 
إلى تنازّعِهم| فيهماء وصيرورة العقد غيرٌ مُفيد. 

وتتحقق المعلوميّة بأيّةٍ طريقة تحصّل بها معرفةٌ 
الشيء المعقودٍ عليه معرفةً نافيةً للجهالة الفاحشة 
وقاطعةً للخصومة وانارّعة» وهي تختلف باختلاف 
الأشياء» وإن كان قِوَامُها إدراك الشيءٍ بأوصافه المميّرة 
له عن غيره؛ كرؤية» أو وصفي يبن الجنسٌ والنوعَ 
وَالقَدْرَ ونحو ذلك. 

وعلى سبيل المشال: جاء في (م١ )7١‏ من المجلة 
العدلية: «يصير البيع معلومًا ببيان أحواله وصفاته 
التي تميّره عن غيره» مثلًا: لو باعّه كذا مدا من الحنطة 
المتورانية» أو باعه أرضًا مع بيان حدودهاء صار المبيع 
معلومًا وصح البيع». 


المي 


مُغَْارَسَة 


والعي العلوسيةالإدراة القارت للعقدآر 


المتقدمٌ عليه بزمن يسيرٍ لا يتغيّر فيه الشيء. 

رعش اللدلومكة: انقبالةة وقلاذ سر القراف أن 
عدم المعلوميّة إذا كان راجعًا إلى حصولٍ الشيء أو عدم 
عضرله فهر اكور وإن كان راجكا إل عيقة النىء 
نقظ فهو المجهول: 

لا (المصباح 1 الفروق ”/ 3560,» درر 
الحكام /١‏ 16ء وانظر م١٠35: 7٠١‏ من المجلة 
العدلية وم55*؛ 1/٠‏ من مرشد الحيران» وم759 
77١١‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
الإمام أحمد, المدخل الفقهي العام للزرقا ؟/ 584). 
« مَُارَصَة 


المخاسة لق من الكزاس» وهو قيبيل التخل وها 


يُعْرّس من الشجرء والعْرْسٌ مثله 


أمّا في المصطلح الفقهي: فقد قال الحنفية: هي أن 
يدفع شخصٌ أرضًا له بيضاءً -أي: ليس فيها شجر- 
إلى رجلٍ مدَّةٌ معلومةٌ ليغرس فيها شجرّاء على أنَّ ما 
يحصّل من الفِرَّاسٍ والثارٍ يكون بينهما نصفينٍء أو 
غير 3لاق: 

وقالالحنابلة: (المقارسة والناقبة هي دفع 
شجرٍ معلوم ذي تمر مأكولٍ غير مخروس مع أرض 
أويكرشه فيا ريسل علض لكي بجوو قناع 
معلوم من الشجر عينه أو من تَمَرِهِ أو منهم|». ْ 

وقال ادن يوس عق المالكيةة «المعاوبية: أن بعطية 
أرضّه يغرسٌّها نوعا أو أنواعا من الشجر يسمّيهاء فإذا 
بلغت حدًا سنّاه في ارتفاعها كانت الأرضُ والشجرٌ 
بينهيا عل جزء معلوم )ب 

وذكر القاضي أ بو الوليد ابن رشدٍ في «المقدمات» 
أن الكارية ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تكون على وجه الإجارة؛ مثل أن 
يقول له: اغرِسٌ لي هذه الأرض كَرْمًا أو تِينًا أوما أشبة 
ذلكء. ولك كذا وكذا. 

والثاني: أن تكون على وجه الجعالة؛ مثل أن يقول 
:اعيرس وهيل الأرقى ينا أوكزكا أرما اضبة 
ذلك؛ ولك في كل ثمرة تنبثٌ كذا وكذا. 

والثالث: أن يَغارسَه في الأرض على جزءٍ منهاء 
فياشاعل ما حورل الشسة ف الساقاة فهذة بست 
بإجارة منفردةٍ» ولا جِعَالةٍ منفردق» وإنما هي سَئَةٌ على 
حِيَائاء وأصلٌ في نفيهاء أُخِدّت بشبه من الإجارة 
والجعالة؟ فهي تشبه الإجارةً في لُزومها بالعقده وتشبه 
الجعالة في أن الغارسٌ لا يجب له شيءٌ إلا بعد ثبوت 
الغرس وبلوغه الحدّ المشترطً» فإن بطل الغرسٌُ قبل 
ذلك لم يكن له شي ولا يحقّ له أن يُعِيدَه مرة أخرى. 

لا (المغرب ؟7/١١٠.,المطلع‏ ص 55 1؟, العقود 
الدربة لابن عابدين 7/7 1415» شرح منتهى الإرادات 
؟/ 5" الذخيرة 17//5. 19.» عقد الجواهر 
الثمينة */ 8 المقدمات الممهدات 2775/7 م/914١‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. معونة 
أولي النهى ؛ / 728). 

يمال في الغ : قَصَلْتَهِ عن غيره قَضْلًا؛ أي: ؟ 
أو قطعته. فَالْمَصَل. ال د 
الحكم بقطعها. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقد وردت كلمة 
(للناظلةاعل السعة يعظن فيا المالكية معت 
«تَصفية ما بين الشريكينٍ عند انحلالٍ الشَّركة»» ذكره 
محمد الفاضل بن عاشور. 


سمه 
نحته 


يا 


لا المصباح ”/ .517١‏ ومضات فكر لابن عاشور 

ص 5 .)1١‏ 
0 ص 2 7 

ل قَصَصْتٌ الأثَرَ؛ أي: تتبّعته. 
وقاصّصْتَهٌ قصاصًا ومُقاصّة: إذا كان لك عليه دَيْنٌ 
مثل مالَهُ عليك فجعلتٌ الدَّيْن في مقابلة الدَّين؛ 
مجو مرق اقتصاص الذأكر. قاله الفيومى. 

وني الاصطلاح الفقهي: عَرّفَت الّقاضَّة بأنها 
الإسقاط دَيْنِ مطلوب لشخص من غريوه في مقابلة 
دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه». 

وقال القرافي: الْقاصَةٌ: سقوط قبالةً سقوط 
كما أن البيعَ نقلّ قبالةً نقل. أو يُقال: المْقاصَّةٌ مقابلة 
إسقاطٍ بإسقاط». 

8 2 558 

وتنقسم المقاضّة في النظر الفقهيّ إلى 
جبرية (تلقائية)» واختيارية (اتفاقية). 

لا (المصباح ؟/ .51١‏ م7754-١711‏ من مرشد 
الحبران» روضة الطالبين 53 شرح تنقيح 
الفصول ص 55 5. القوانين الفقهية ص97 ؟, إعلام 
الموقعين 27١/١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ؛ 5" تحفة المحتاج ١414/٠١‏ حاشية الدسوقي 
وذ يف58 الخرشى ف العناية على الهداية 
1 70 شرح منتهى الإرادات 7/ 5 77). 

3 « 3 
« المقاصّة الاختياريّة 

وهي التي تتم بتراضي الطرفينٍ دُونَ أن يترنّبَ 
على ذلك محظورٌ شرعئٌ؛ كما إذا كان الدَّيْنَانِ من 
جنسينٍ مختلفِينٍ أو متفاوتينٍ في الوصف. أو أحدهما 
حال والكعة مو كات أو احدها قويًا والاحة ضعيفاء 
فإنها لا يسقطانٍ قصاصًا إلا بتراضي الْتَدايئّينِ سوا 
اتحدَ سببها أو اختلف. 


0م 


ود يشترط 4 لصحة العامة 
المتقابلة: 

أولا: تراضي الطرفينٍ عليها. ولا خلاف بين 
الفقهاء في اشتراطه 


انيًا: استقرارٌ الدَّيْئَينِء فإن كانًا أو أحدهما دَيْنَ 


الاختيارية في الديون 


سكم فلا تقع؛ لأءها تَصَوّفَ في دَيْنٍ السّلَّم قبل قبضه. 
وقد اشترطه الحنابلة. 


المًا: حلولٌ الدَيْتينِ معًا إذا كانًا نقدين ختلفين؛ 
لئلّا تؤولٌ إلى صرف مستأخر. وقد اشترطه المالكية. 

رابعًا آلا يكونالدَيْنانِ من بيع إن كانًا من الطعام؛ 
لأنّه من بيع الطعام قبل قبضه. وقد اشترطه المالكية. 

خاسا: الا بعلي باحد الدَيْيّنَ حن الغين. وقد 
اشترطهاللتايلة. 

لا(مرشدالخيران الى سي فى افد 
القوانين الفقهية ص5917. الزرقاني على خليل 
ه/ 3*7" ردالمحتار 5/ 779 714٠‏ أسنى المطالب 
4 447» مغني المحتاج 4/ 070 حاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج 1/٠١‏ 4» كشاف القناع */ 795). 
٠‏ المقاصّة اكَبريّة 

وهي التي تقع بين دَيْنَينٍ متقابلنٍ في ذمّتِينِ 
ماين من كل وجيء بصورة تلقائية دون توق على 
تراضي الطرفين أو طلب أحدهماء وذلك لعدم الفائدة 
من بقائهما. 

وصّورتها: أن تنشغل ذِمَّة الدائنٍ للمَدِينٍ بمثل ما 
لهعليه في الجنس والصفة والحلول» فيسقط الدينانٍ 
معًا إذا كانًا 0 وام 
سقط من الأكثر بقدر الأكلّ وب بَقِيّت الزيادةٌ» فتكون 
اناد صَّه في القدر المشترك» قن أحذهما مَدِينًا للآخر 
با زاد» وهذا عند جمهور الفقهاء. 


مُقَاصَرَة 

وقال المالكية: لا تقع الْْقاضصَّةٌ إلا إذا طلبّها 
أحدٌ الطرفين. وذهب بعض الفقهاء إلى أئّا لا نتم 
إلا بالتراضى. 

ويُشترط لوقوع الُقاصَّة الجبرية في الديون: 

أولا: أن يكون الدَّينانٍ منساويين في الجنس والصفة 
ووقت الأداء» ولا خلافٌ بين الفقهاء في اشتراطه. 

انيًا: حلول الدَّيْئْنِ؛ فإن كان الدينانٍ مؤجَّلِينٍ 
إلى أجل واحدٍ فلا تق المقاصَّةٌ الجبرية بينهما. وقد 
اشترطه الحنفية. 

ثالًا: استقرارٌ الدَّيْئَينَ؛ فإن كان أو أحدّهما دَيْنَ 
سَلّم فلا تَقَاصٌ. وقد اشترطه الشافعية والحنابلة. 

رابعًا: أن يكونًا من النقود؛ فإن كان الدّينان 

520 و 
من المملِيّاتِ الأخرى كالطعام والحبوب وغيرها فلا 
يحصّل التّقاصٌ. وقد اشترطه الشافعية. 

خاتنا: آلا رتعلى باحد اليك سل الغير )لو 
باع الراهن النعية الرهونة لتوفية دين الرتين كن له 
ممتي ا ادي تراه اد ار 

لا (مرشد الحيران م6 "1١0-77‏ شرح منتهى 
الإرادات 775/7, كشاف القناع /7945. رد 
المحتار 5/ 550-79 أسنى المطالب 5/ 597. 
مغني المحتاج 4/ ه51 روضة الطالبين /١5‏ ”71/7 
المنثور للزركشى /١‏ 295-797 الشرواني على التحفة 
6 القوانين الفقهية ص41 7؛ الخرشى ه/ 178 
هل الزرقاني على خليل ه/ .)77-87١‏ 


م كح س هه 
ب صرة 
هذا مصطلحٌ فقهيّ حنفيٌ المورده د 


عندهم: ابيع م أحد الشريكينٍ في الدوابٌ حِصَّتَه : 
لشريكه الآخر). 


5-4 
5 - 


مُقاطَعَة 

جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «وكذا تعارنوا 
في بيع أحد الشريكينٍ في الدوابٌ حِصَّتَه لشريكه 
التقزر لفظ "العاف هو قرول قاض تنك ينذا 
ومراده: بعتك حِصَّتِي من هذه الدابّة بكذا. فإذا قَبلَ 
الآخرٌ صحّ؛ لأئهَا من ألفاظ التمليك عرقًا». 

لا (رد المحتار 4/ 4» المدخل الفقهي العام للزرقا 
"هم ). 
٠‏ مُقَاطَّعَةَ 

هذا مصطلحٌ فقهيٌ جرى استعمالّه في باب الوق 
من قِبَّل متأخري فقهاء الحنفية ني العهد العثماني» ولا 
يُعرّف عند غيرهم» ومرادُهم بالمّقاطّعة: «الأجْرةٌ 
السّنويةٌ التي تُدفّم للوقف من قبل المتصرّف في التقار 
الذي وَقِقَتْ أرضه ومُلِكَتْ أبزيته وكرومّه وأشجازه». 
(م477١‏ من ترتيب الصنوف). 

وتُسمِّى هذه الإجارةٌ بإجارة الأرضٍ أيضاء 
وص الأرض متى ريطت بالمقاطعة «حكرا». 

فلو استأجر أحدٌّ من المتول أرضًا بأجر مِثْلِها 
السنويّ على أن يتملّك كلّ ما يدنه عليها من أبنية 
أويغرسّه من كروم وأشجار سُمِيّت إجارثّه هذه 
«حكرًا»» وسَمّيّ أجد الخل الذي يتقاضاه المتول ستويا 
منه «بدل الحكر» أو «أجرة اللأرض». 

لا (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /١‏ الاء 
إتحاف الأخلاف ص ه"). 
ه مُقَايِضَة 

ايض لغةً: البادلة. من قوهم: تَقَيّص فلان أبَاهُ؛ 
إذا نزعَ إليه في الشّبّه. وها قيْضانِ؛ أي: مثلان. 

أمَا المقايّضة في الاصطلاح الفقهي: فتعني 
مُعاوّضة عَرْضٍ بِعَرْضٍ؛ أي: مُبادَلةَ مال بمالٍ كلاهما 
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من غير التُقُود. وعرّفها بعضُهم بأنها: بيع العينٍ 
بالعين. أو: بيع السّلعة بالسّلعة. 

وتسميةٌ هذه المعاملةٍ ١مُقَايَضِة»‏ هي الدارجة على 
ألينة حمهور الفقهاء عَدَا المالكية» أمّا المالكية فقد 
اصطلحوا على تسميتها «مُعاوّضة». (ر. معاوضة). 

لا (المصباح ؟/ .57١‏ الزاهر ص 7١‏ ". التعريفات 
الفقهية ص .50٠‏ تحفة الفقهاء 4/7: م7١١‏ من 
المجلة العدلية» ميارة على العاصمية 7/ 59). 
« مُقْتَضَى العقّد 

مُقَتَمَى الَقد في الاصطلاح الفقهي: «هو كل ما 
رنّبَ الشرعٌ على العَقْدِ من أحكام والتزاماتٍ تهدفٌ إلى 
فين متسودوالغرض الذي شرع لكلا ركسكن 
أيضًا «مُوجَب العَقد). 

فمُقتقّى عقد البيع مثلا: نقل يلكيّة المبيع إلى 
المشتري ومِلْكيّة الثْمَن إلى البائع» والغزامٌ البائع 
بتسليم ابيع إلى المشتريء والتزامٌ المشتري بدفع كَمَنه 
إلى البائع. 

يوضح ذلك ماجاء في (707) من لمرشد 
الحيران»: «عَقَدٌ المحاوّضة من الجانبينِ الواردٌ على 
الأعيان الماليّة» إذا وقع مستوفيًا شرائط الصحّة يقتضي 
برك ازنك اكز د حوس الفانين وال رلعة 
والتزام كلّ منهما بتسليم مِلْكِه المعقودٍ عليه لللآخر». 

وماجاء في (م08) منه: اعفد ا معاوّضة من 
الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيًا 
شرائط الصحَّةٍ والنفافء يمستوجبٌ التزامً المتصرّف 
في العين بتسليمها للمُنتفع» والتزام المتنِع بتسليم ما 


و كه اس 
استجق من يدل المنفعة لصاحب العين». 
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آذك 


لا (شرح مرشد الحيران للإبيان وسلامة .)١59 /١‏ 


0 مُقَدَّوَات 

العَدّرات: جمع مُقَدَّرء وهو في اللّغة من التقدير 
الذي موتيين ككية الك 

وَالْمَثْراكَ عند الفقهاء: هى الأشياء التى تتيكن 
مقاديرُها بالكَيْل أو الوزن أو الذَّرْع أو العَدٌ وهي 
الوحدات القياسية العرفية التى تعامل الناس بها في 
العصور السالفة لاغير. 

والمراد بالوزن: امتحان الشيء با يُعاونُه ليُعلّم 
ُقَلّه وحََتُه. والكيل: اختبار الشيء ب يُعاولُه ليُعرفٌ 
مقدارٌ حجمه. والذّزْع: اختبار الشىء ب باد 
ليُعرفَ مقدارٌ طولِه بالذّراع. والعَدّ: معرفة مقدار 
الشيء بحسّب عَدَّدٍ وحداته الثليّة. 

لا (المصباح ال المفردات ص95ه. 
التعريفات الفقهية ص 2560١‏ ان بكسن من 
المجلة العدلية» م91١‏ من مجلة الأحكام الشرعية على 

ا مكابلة لغةٌ: مُفاعَلة من الكَبْل؛ وهوالقَيّب 

ع 55 0 د 

والجمع: كبول. والكَبّل -كم) قال ابن فارس- أصل 
صحيحٌ يدل على حبس ومنع؛ يقال: كَبَلْدّك دَيْتك؛ 
أي : حبشئه حتلك: 

ومن هنذا البناب «الكائلة): زهي ة الفاخين 
في الدّيْن. كذلك تُطلّق المكابَلةٌ في الاصطلاح 
الشرعي بمعنى: أن تُباعَ الدارٌ إلى جنب دارك وأنت 
تريدّهاء فتؤخر شراءتها حتى يشتريّها غيذك ثم 
تأخلها بالشفعة. 

لا (المصباح ؟/*59. المغرب "/ 5٠6‏ معجم 
مقاييس اللغة ه/ .١16‏ النهاية لابن الأثير ؛/ .)١5©‏ 


عم مَكَائبَة 


ه مكَائبة 
وو را و و 00ل د 
المكاتبة والكتابة في اللغة: مأخوذة من الكتب» 

وهو الضمٌ والجمع. يُقال: كتبتٌ الشيء؛ إذا جمعتّه. 

وكتّبّتٌ الكتاب؛ إذا ضَمَّمْتَ حروقه وكلماته. 
والمراد بالمكائبة في الاصطلاح الفقهي: عقدٌ 

الكتابة» وهو أن يتواضع السيّد مع عبده على بدلٍ 


ىى اس. #60 ل عابر 
يعطيه العبد نجومًا في مدّةٍ معلومة فيَعتِقَ به. والنجوم: 


الوظائف. جمع نَجْمء وهو الوظيفة. يقال : نَم المال 
0 

0 
و السلا 
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: شتَّى» ليتيسّر عليه تمَخُلٌ شيءٍ بعد شيء» ويكونٌ أسلمَ 
من الغرور». 

وكامو درا المكاتبة بأنّهَا: 
«إعتاقٌ المملوك يداني الحال» ورقبةً عند أداء المال؟ 
حتى لا يكونٌ للمَؤْلى سبيلٌ على أكسابه». 

قال النووي: «وعقدٌ الكتابة خارجٌ عن قياس 
الداقداف؛ لكباجارية بين السيه والعيد؛ لآن 
ارصن سن السيذ؟ لان لكايه مارقدين احبر 
والعببد» لاييستقلٌ كالحر ولاه شق تشَيّقٌ العيده 
لكن الحاجة دعت إليها فأييحت؛ فإنَّ السيدٌ لا يسمح 
بالإعتاق حجنا فاحتمل الشرعٌ فيها ما لا يحتمل في 
غيرها تشِوّفًا إلى العتق». 

لا (المصباح 593/7 المغرب 27١/7‏ تهذيب 
الأسماء واللغات ”7/١١١.ء‏ الزاهر ص479» حلية 
الفقهاء ص9 2.7١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 45 7. طلبة 
الطلبة ص54 5. التعريفات للجرجاني ص/11). 


8 شتى في أوقاتٍ 


يقال في اللّغة: كارَّمْتٌ فلانًاء أكاره مُكارّمة؛ أي: 
أهديْتٌ إليه ليكافِتّي. قاله الزغشري. 

وجاء في «النهاية» لابن الأثير: «المكارّمة: أن 
مِدِيَ لإنسانٍ شيئًا ليُكافتك عليه وهي مُفَاعَلَة من 
الكَرّم». والكرَمٌُ: ضدٌ اللؤم. 

لا (القاموس المحيط ص 584 .١‏ النهاية ؛/ 2١517‏ 
أساس البلاغة ص١9‏ ”7). 


٠‏ المكَارِي المفْيس 

عرّفه الفقهاء بأنه: الذي يُكاري الدابّةٌ ويأخدٌ 
الكراء» فإذا جاء أوان السفر ظهرَ أنّه لا دابةَ لهء ولا 
ظهرٌ يحمل عليه» ولا مال ليشتريها به. 


وقال الزيلعي: «هو الذي يتقبّل الكراءَ ويؤجر 
الجال» وليس له جمالٌ ولاظهرٌ يمل عليهاء ولا 
لذمال يشتري به اندواتةوالثاس يعتميتوق عليدة 
ويدفعون الكراءً إليه» ويّصرف هو ما أَحَذ منهم في 
حاجته؛ فإذا جاء وقثٌ الخروج يختفي» فتذهب أموالٌ 


و 
4 


الناس وتوت حاجاتهم». 


وهذا المصطلح مستعمَّلٌ في كُتب الحنفية؛ حيث 
إن المشهورٌ عن الإمام أبي حنيفة أنه لا تجري الحَجْرَ 
إلا على ثلاثة: التي الماجنء والطبيب الجاهل» 
والكاري الفلسء 

قال الكاساني: «وليس المراد منه حقيقة التجر» 
وهو المعنى الشرعي الذي يمنع نفودً التصرف... وإنما 
أراد به المنم الْسَّي؛ أي: يمنع هؤلاء الثلاثة من عملهم 
حسًاء لأنَّ المع من ذلك من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكّر؛ لأنَّ التي الماجنّ يُفسد أديانَ 
السلعيق: والطييت الخاهل تسد أبدان السيلمين: 
والكارِي المفلس يُفسد أموال الناس». 
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التي الماجن: هو الذي يُعَلّم العوامً اليل 
الباطلة؛ كتعليم المرأة الردَةَ لتَّينَ من زوجها أو لتسقط 
عنها الزكاة» وكالذي يفتي عن جهل ولا يُبالي بها يفعل 
من تحليلٍ الحرام أو تحريم الحلال. 

لا (التعريفات للجرجاني ص72١١.2 21٠١‏ 
التعريفات الفقهية ص98 5» ” ٠‏ 5. رد المحتار ©/ “247 
تبيين الحقائق ه/ 7 بدائع الصنائع /1/ .)١59‏ 
ه ممَكَاكَاَة 

عاق المكاقاة في اللْغة بمعنى السناواة والجاناة: 
يُقال: كَاقَآهُ مكاقاةً وكِمّا؛ أي: جازاة. وكَاقََ: سَاواه. 
وتَكَافْوٌوا: تَسَاوَوًا. 

قال الفيومي: ١وكل‏ شِيءٍ ساوى شيئًا حتى صارٌ 
مله غير تكافة له واكاقاة بن الناس من هذا»: 
وعرّف الراغب المكافأة بأنها: «المساواة والقابّلة في 
الفعل». وجاء في «المغني» لابن باطيش: «ومعنى 
قويهم: «الدنيا قروضٌ ومكاقّأة؛ أنَّ من فعل فعلًا 
ججوزِيَ بمثل فِعله من خيرٍ أو شرٌ». وقال صاحب 
«الكلّيات»: «المكافأة: مقابّلة نعمةٍ بنعمة هي كُفؤها». 

وني الاصطلاح الفقهي: عرّفها الُجِدّدي من 
الحنفية بقوله: «هي مقابّلة الإحسان بمثله أو بزيادة». 
وجاء في «دستور العلماء»: «المكاقأة: مقابلةً الإحسان 


2 ل 


8. 


بمثله أو زيادة. والأصحٌ تعميمُها بأنْ يقال: هي مقابلة 
عمل خيرًا كان أو شرًا بجزائه». 

وذكر أبوهلالٍ العسكري وجوة الفرق بين 
المكافأة والشكرء فقال: إن الشكرٌ على الذعمة يُسئَّى 
شكرًا عليها وإن لم يكن يُوَازِيها في القَدْر كشكر العبد 
ِنِعَم الله عليه» ولا تكون المكافأةٌ بالشيء مكافأةً عليه 
حتى تكونّ وثْلّه... وإنَّ المكافأة أيضًا تكون بالنفع 
والضرٌء والشكر لايكون إلاعلى النفع أو ما يؤدّي 


ص 


إلى النفع» والشكر لا يكون إِلّا قولاء والمكافأة تكون 
بالقول والفعلٍ وما يجري مجراهما». 

لا (القاموس المحيط ص”"57. المغرب 7/ 27177 
المفردات ص6١",‏ الكليات للكفوي 2١18/5‏ 
المصباح 7/ .10٠‏ المغني لابن باطيش 847/١‏ 
دستور العلماء ص 887» الفروق للعسكري ص١‏ 4» 
التعريفات الفقهية للمجددي ص" ٠‏ 5). 
« مَكْس 

بر الكش في اللعة بمعتى: الجبّاية. وقد سمُيت 
الدراهمٌُ التي كانت تؤْحَحذ من بائعي السّلَّع في 
الأسواق في الجاهلية مَكْسَاءِ تسمية بالمصدر. كذلك 
يرد بمعتى الظلو: ويمحتى الانتقاض من القينه زمئة 
أَطلِقٌ على الدّرهم الذي كان يأخذه المُصَدِّقُ بعد فراغه 
من الصدقة؛ ويجمع على مُكُوس. 

وقدعرّفه الخوارزمي بقوله: اهو ضريبةٌ تؤتحل 
من التجار في المراصد». وقال أبو هلال العسكري: 
«ويطلّق على الضريبة التي تؤتحذ في الأسواق»؛ أي: 
على البيع والشراء. 

هذاء وقدغلب استعمالٌ اكَكْس في الاصطلاح 
الفقهي على الضرائب غير الشرعيّة» ومن هناعدٌ 
الميتمي في «الزواجر» جباية المكُوسٍ من الكبائر؛ لأنَّ 
الماكسٌ يأخذ هذه الضريبة بغير حقٌ» وتُنفّقَ في غير 
حقٌ فتدفَع لغير مستحِقٌ» وعلى ذلك حمل الفقهاءٌ 
قولّ النبي كَلِِ: «لايَدخُلٌُ الجنة صاحبٌ مَكُْس"» 
رواه الحاكم. ّ 

وقدكان المكس في الدولة العباسية عبارةً عن 
ضريبة تجبَى من البضائع المنقولة من منطقةٍ إلى أخرى 
برا أوبرًا داخل العراق» أو على البضائع الَجلُوبة من 
خارج البلاد. 


5/ 


ملاع 
ع6 


أمّا مصطلح «اللكس في البيع» فالمراد به في كلام 
الفقهاء: نقصٌ الثَّمَنِ من قِبّل المشتري؛ من المْاكسة 
التي تُطلّق في اللغة المشاحّة والمكاكّة في النتققص 
من المع 

لا (معجم مقاييس اللغة ه/ 45" القاموس 
المحيط ص57 7. المصباح المنير 7/ 212١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات 7/ ».١ 5١‏ الزواجر 57/١‏ ١ء‏ الفروق 
للعسكري ص1556١.,‏ مفاتيح العلوم للخوارزمي 
ص85 معلمة الفقه المالكي ص5١"‏ المبسوط 
؟/ 7ه الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠‏ 77). 
٠‏ مَلّاءة 

اكاءةٌ لغةٌ: تعني الغِتّى. يقال: رَجَلٌ مَلِءٌ؛ أي: 
غنيٌ مقتدر. وقد مَلُوَ مَكَاءةٌ؛ أي: صارَ غتيًا. وهو أمكةٌ 
القوم؛ أي: أَقدَرُهم وأَغْنّاهم. 

ودعي الإمامٌ أمد «اكليِء» الذي جر المحتالٌ 
على اتباعه -ّا روى البخاري ومسلم عن النبي يلل أنه 
قال: «وإذا بع أَحَدكُمْ على مَلِءٍ فليتَْع)- ينه القاوة 
باه وقوله وبَدَنِه. ومراده باكّلاءة في المال: القدرة على 
الوفاء. وبائّلاءة في القول: آلا يكونٌ تاطِلًا. وبالاءة 
في البَّدّن: إمكان حضور مجلس الحكم. 

ويُطلق فقهاءٌ المالكية مصطلح «ظاهر اكلاء» على 
الَدِينٍ الذي يغلبٌ على الظنٌ أنه قادرٌ على وفاء دَيِهء 
ولم تظهر له عروضٌ أو أموالٌ تَفِي بدَيْنِه. 

فإنظهرٌ له ذلك سَمّوه «معلوم اكلاء»» ويعبّر 
بعضُهم عن معلوم اكلاء المُاطل ب: المتقعّد على أموال 
الناس. وطاق عليه يعشهم: املد 

لا ١المغرب‏ ؟177/1, المصباح ٠١17/7‏ الزاهر 


ص١77.‏ فتح الباري 4/ 5454: جامع الأصول 
5 مرقاة المفاتيح *//##, طلبة الطلبة 


ل 


مُلَارَمَة 
ص ١15١‏ حاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة 
/ "29 كشاف القناع ع 3 النظم المستعذب 
١440م‏ من مجلة الأحكام الشرعية 
« مُلارّمَة 

الحارّمةٌ في اللّغة: عدم الفارّقة. ولا يخرج 
الاستعمال الفقهى للكلمة عن معناها اللغوي. 

ويرِدُ هذا المصطلح على ألْسِنة الفقهاء في مُعرض 
كلامهم عن اَدِين الْاطِل بغير حقٌ» والمؤيدات 
الشرعية مله غل الوقاء)حيث درا عنها كلؤرمة 
الدائن له وقصدوا بذلك «أن يكونّ الدائنٌ أو وكيله 
مع اين حيث كان» وذلك في وقت كَسْبهء من غير 
منهه من التردُدِ في حاجته وقضاءٍ أعماله ومصالحه). 
وذكروا أن الغرضٌ من هذه الملارّمة أمران: 

أحدهما: إضجارٌ اين الوسر المْاطِل ادر إلى 
وفاء دَيْنِهِ حيث إِنَّ ملازمته نوج من الأأشر. 

والشاني: اطلاعٌ الدائنٍ أو نائبه على مايأتيه من 
العُسرة مهيا من وفاء الدَّينَ وآداء الحق. 
2”71-5 المعتصر من المختصر من مشكل 
الآثار ؟/ 74 الأشباه والنظائر لابن السبكى "19/١‏ 
ل" 

ع اماه 
٠‏ ملامسَة 
2 3 

اللامّسة في اللغة: من النّمْسء وهو الإفضاءٌ 
والمل باليذه 

وقد روى البخاري ومسلم عن أب هريرةً 


ع بس قو عر 7 صََلال 0 
صَِلنَدَعَنهُ: أن رسول الله يَكَِةِ تبتى عن الملامّسة. وقد 


اختلف الفقهاءٌ في معنى بيع الّلامَسة على أربعة أقوال: 


1/ 


أحدها: للإمام مالك وهو أن يلمسّ الرجل 
الشوبَ ولايَنشّره ولا يتبّن ما فيه» أو يبتاعه ليلا وهو 
لايعلمٌ ما فيه. قال الباجي: وإنها سمي بِيعَ مُلامسةٍ 
ككل لاحطا دام النظر والمعرقة لصفاته إلا له 
واللمسٌ لايَعرفٌ به المبناعٌ مايحناج إلى معرفته 
من صفات المبيع الذي يختلف تَّمنْه باختلافها أو 
يتفاوت. ومعنى ذلك أنَّ البيمَ انعقد على شرط أن 
يكتفيّ المشتري بِلّمْيسه فعلَةٌ النهي العَرَرُ الناشئٌ عن 
الجهل بأوصاف المبيع. 

الثاني: أن يتساومَ الرجلانٍ في سلعة» فإذا لّسها 
المشتري لم البيع» سواءٌ رضي مالكها بذلك أولم 
يَرْضَْء وبذلك يكون اللمسٌ أمارةً على لزوم البيع؛ 
سواءٌ أكان المشتري عانًا بالبيع أو غير عام به. قاله 
الحنفيةٌ» وعلّلوا حظره بأنه من جنس القمار. ْ 

الثالث: أن يقول البائعٌ للمشتري: إذا لمت 
الشوب فقد بعتكّه بكذا. فيَجعلانٍ اللمسّ قا مقامَ 
صيغة العقد. وبه قال بعض الشافعية. 

الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى سه انقطع 
خيارٌ الشرطٍ أو المجلس. وهو وج ةٌآحرعند الشافعية. 

هذا وقدعلّل النوويٌ حظرّه بأنه من بيوع 
العَرّرء وأنه داخلٌ في النهي عن بيع الغَرّرء وإنا أفرده 
النبيٌ كل بالذّكر لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة. 

لا (المصباح ؟/ 57/7. الموطأ مع المنتقى 0/ 4 4 
صحيح البخاري ؟/ ٠‏ لا صحيح مسلم مع النووي 
©/ /اه١ء 155/٠١‏ بدائع الصنائع / 175 الهداية 
مع فتح القدير والعناية ١145/0‏ المغني 7١1/4‏ 
نباية المحتاج */ *47» رد المحتار 4/١15غ‏ نيل 
الأوطار ©//51 ؟7). 


20000 
يقال في اللغة: مَلَِسّ الشيءٌ ملاسة؛ إذا لم يكن له 
شِيءٌ يستمسكٌ به. وقد لان ونَعُمَ مَلْمَسّه مَلْمَسَة دقير املس 

والأنثى مَلْسَاء. 


ويقال في اليسع: «اكَلَسَى لا عهُدةً له»؛أي: لا 
علق له يقول البائع: أبيعك الَلَسَىء لا عهدة. قال 
الأزهري: أي: بِيعًا يَنْملِسٌ ويَنْقَلِت» فلا ترجمٌ عل 
ولاعٌهدةً لك عل وقال ابن فارس: «أي: تنا عن 
إحكام, فلم يبقّ في الأمر ما يحتاج إلى تعمد بأحكام؟. 

وذكر بعضهم أن معنى قوهم: «الْلَسَى لا عهدة 
له» أي: ذُو اكَلَسَى لاغهدةَ له 
وهونعتٌ لفَعْلِتِ ومعناه: حرج من الأمر ساكَاء 
فانْمَصى عنه لا له ولا عليه. 

وقيل: معنى اكَلّسَى: أن يبيع الرجلٌ سلعةً يكون 
قد سرقهاء فيقبض الثَّمِنَء ثم يغيب» فإذا انتّرعت 
من يد المشتري فإنه لا يتمكّن من مطالبة البائع 
بضهان عهدتها. 

لا (المصباح المنير ”/ 6 ٠/اء‏ معجم مقاييس اللغة 
ل عه" ). 
٠‏ ملك 

اللّكُ لغةّ: احتواءٌ الشيءِ والقدرةٌ على الاستبداد به. 


فلل بي كدي 
. وهو ذهات ف خفية» 


وني الاصطلاح الفقهي: هو عبارةٌ عن اتصالٍ 
شرع بين الشخص وبين شيء» يكون مُق عمف 
فيه» وحاجرًا عن تصرَّف غيره فيه» وهو قدرة يثيتها 
الشرعٌ ابتداءً على التصرف. 

وقد قبل في تعريفه: إنه احكمٌ شرعي يُقدرُ في 
عِينٍ أو منفعة يَقتضي تكن من ينب إليه ومن انتفاعه 
به والعِوّض عنه من حيث هو كذلك». 


84 


للك غير الْمستقِر 
لا (القاموس المحيط ص”1777., التوقيف 
ص 7/0" التعريفات للجرجاني ص ١17١.؛‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص5١‏ "؛ فتح القدير ©/ ”480» 
الواضح لابن عقيل .)١55 /١‏ 
« الك التَام 
اللْكُ الام في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يحول 
صاحبّه حٌّ التصرف المطلّقٍ في الشيء الذي يملكّه؛ 
فِيسوْغ له أن يتصرّف فيه بالبيع وايبّة والوقف. وأن 
يتصرّف في المنفعة بأن يستوفيها بنفسه أو يُملّكَها 
لغيره فيؤجرهاء وكذا يُسوغ له أن يعِيرَ العينَ وأن 


الا الء 
يوصي بمنفعتها. 


وقد نصّت (م١١)‏ من «مرشد الحيران» على أنَّ 
للك التامّ من شأنه أن يتصرّف به المالك تصرٌّ * ذا مطلنًا 
فيه يَمْلِكُه عينًا ومنفعة واستغلالاء فيتتفع بالعينٍ 
المملوكة وبِعَلّها وثمارها ونتاجهاء ويتصكّف في عينها 

بجميع التصرّفات الجائزة. 

وَقَسِيمٌ اللْكِ التامٌ: اللّكُ الناقصٌ. وسمّاه الزركشي 
بالملك الضعيف؛ حيث جاء في «قواعله»: «الملك 
قسران: تام وضعيف. فالتامٌ يستتبعٌ جميمَ التصرّفات» 
والععيف بخلافه» .. وقد ضبطابنْ الرّفعة فعةالملكٌ 


الضعيفف با يَقدِر الغيرُ على إبطالِه قبل استقراره». 


لا (القواعد للزركشى 277/7 شرح مرشد 
الحيران للإبياني وسلامة ص48» شرح منتهى الإرادات 
/١‏ المحداية وشروحها /١‏ 2 كشاف 
القناع 1/١‏ ). 

0 و 5 
« الملك غير المستقر 

قسّم الزركشيٌ في «قواع ده املك إلى قسمين: 
مستقرٌ وغيره. ثم عرّف غير المستقرٌ بأنه: «ما يحتمل 


السقوط بتَلّفِه أوتَلّفِ مُقابله»» مشل الأجرة قبل 


اللّكُ المستقر 
استيفاء المنفعة؛ لتعرّض مِلْكِها للسقوط بانهدام الدار» 
بل كلما مضى زمنٌ من المدّة استقرٌ كه على مقابله 
من الأجرة, ومثله الثّمَنُ قبل قبض المبيع غير مستقرٌ 
ولهذا لوباع بتِصاب وكَبَضَه ول قيض المشتري البيعَ 
حتى حال الحولٌ» لم يب على البائع إخمراجُ الزكاة 
حتى يقبضّه المشتري في الأصحٌ كالأجرة. 

ثم أتبعٌ ذلك التقسيمّ والبيانَ بالقاعدة الفقهية 
الآية «اليلك شب السعزة التعقية بالزوال 
لايْتَزّلُ منزلة الملْكِ الْمستقِرٌ»» وما يتفرّع عنها من 
المسائل الفقهية. 

لا المنشور في القواعد للزركشي "/ "5٠‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص7 77). 
ه املك المستقة 

عَرَفَ الزركشينٌ في «قواعده» الك المستقِرٌ بأنه «ما 
لا يحتملٌ السقوط بَكِّه أو تَلَفٍ مقابله»» وذلك كمِلْكِ 
لمن في الببمع بعد قيهن الشاري الشيع::والأجرة ف 
الإجارة باستيفاء المتفعة» أو بقبض العين المُؤجَرةٍ 
وإمساكها حتى مضي مدة الإجارة وإن لم يتتفع بهاء 
والصَّدَاقٍ بعد الدخول. هذا فيا يتعلق بولك التَّمَنِ 
والأجرةوالصداق» 


أمّا فيهم| يتعلّق بامبيع ونحوه من الْمسْلَّم فيه 
الصاح عليه فإنَّ اللْكَ يستقرٌ فيها بالتسليم كا 
نصّ السيوطي في «الأشباه والنظائر». 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2*8 75 37). 


و هلم 


وو 
٠.‏ الملك المطلق 
ه و يبروس 5 َه ع 
الملك المطلق: هو الذي لم يقيّد بأحد أسباب الملك؟ 
كالإرث» والشراء من شخص مين والاتباب» 


أمّا الملك الذي يُقَيّد بأحد هذه الأسباب فيقال له: 
«الللك سيب» أو «الملّك الميّد). 

مثلا: إذا ادّعى المدّعِي قائلًا: إنَّ هذا المالّ مالي 
والدّعى عليه واضعٌ اليدَ عليه بغير حقٌ» فأطلبُ أخدّه 
منه. فيكون قد ادّعى ملكا مطلقًا. 

أمَا إِذا ادَعى قائلًا: إِنَّ هذا امال مالي» قد اشتريثه 
من فلان بن فلانء أو إن فلانًا وهبني إيّاه أو تصدّق به 
عل وسلَّمني إِيّاهه أوإنه موروثٌ لي من والدي فلان» 
تأطلب اخددهته. فكون قد اذعن ملكا مقيدا: 
441١5‏ التعريفات للجرجاني ص .)١7١‏ 

يه و 
« املك الناقص 

اللْكُ الناقصٌ في المصطلح الفقهي: هو الذي لا 
يكون لصاحبه فيه كيال التصرفي. 

كما في حالة تَلّك العينٍ دون منفعتها؛ كيلك 
الورثةٍ للعَيِنِ في حالة الوصيّة بمنفعتها مؤقتًا للغير» أو 
تملك المنفعة دونَ الرقبة؛ كوملك المستأجر للمنفعة في 

0 : 

عقد الإجارة أو ملك الانتفاع الذي ينشأ عن الإذنٍ 
للغير بالانتفاع دون أن يملكَ صاحبّه المُحَاوَضةً عنه. 

وكما إذا كان التملّك للعينٍ والمنفعة معًا لكن مَنَعَ 
مانعٌ من التصرّف فيهما؛ مثل مال الَدِيونٍ المحجور 
عليه فيه؛ فإنَّ صاحب الدَيْنِ يستحقه عليه» فيكون 
ملكا ناقصًا. 

لا١«الحداية‏ وشروحها١/١/485.:5»الأشباه‏ 
والنظائر للسيوطى ص" زضرة اخغضة بدائع الفوائد 
/١‏ ”", مهذيب الفروق .197/١‏ القواعد لابن رجب 
ص ١‏ 4. الملكية للعبادى ١/ه"‏ ومابعدها). 
« ماكَسَة 

الماكَسة لغة: تعنى مُطلق النقص. ووخلها المكْسش. 


5 55 ع 2 7 -ذ- 

ويقول الفقهاء: ماكس فلان في البيع ومكس: 
بمعنى استنقصٌ الثمن» والماكسة في البيوع؛ أي: 
إعطاء النقص في الكّمن. 

وضدٌ ااكسة: الاسترسال. قال الإمام أحد؛ 
#الممنترسل هو النذي لا كسا كانه استرسل إلى 
البائع فأخدّ ما أعطاه من غير تماكْسةٍ ولا معرفة بِعَبيِه. 

لا ١المصباح‏ ”/ ,7١‏ المغرب 71١/7‏ مشارق 
الأنوار /١‏ 23179 التعريفات الفقهية ص" ٠‏ 5. طلبة 
الطلبة ص 56 .١‏ المغنى 7/ 5 /60). 


رمه 


٠‏ تملوك 
الشيء الّملوك: هو ماثبتّ عليه اللّكء فتمكن 
مَن نسب إليه بحُكم الشرع من انتفاعه به والمعاوّضة 

عنه وحَجْرْ غيره عن التصرّف فيه. 

لا (التعريفات للجرجاني ص١17.‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص5١‏ "؛ فتح القدير / 555). 
« مَُابَدّة 

الناكذة ةرمن التل وه اللالقاف يشال تيد 
الي من يده: طَرَحَه ورَمَى به. وتَبَذ العهد: نَقَضَه. 
وهو من ذلك؛ لأنّه طرحٌ له. 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير «بيع الُْنابَذة» على 
أربعة أقوال: 

أحدها: أن ينبدٌ الرجلٌ إلى الرجل بثوبه» وينبدٌ 
الآخرٌ إليه ثوبّه ويكون ذلك بيعههما من غير نظر ولا 
تراض. وهو قول مالك. 

والثاني: أن يتساوم الرجلانٍ في سلعةٍ» فإذا نبدّها 
البائع إلى المشتري وجب البيع بينهماء ولزِمّ المشتري 
البييع» فليس له ألا يقبلّ. قاله الحنفية. 


١م‏ مُتَاجَرَّة 


والثالث: أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب نبَذْنّه 
فقد اشتريته بكذا. وهو ظاهر كلام أحمد. 

والرابع: أن يقول البائعٌ للمشتري: إذا نبذثّه إليكَ 
أو نبذنُ إِيّ فقد يعتكّه بكذا. وهو قول الشافعي. 

ويلاحظ في الصورة الأولى والثالئة جهالة المببع 
بالنسبة للمشتريء وفي الثانية تعليقٌ العقد على شرطٍِ 
هو نبدٌ الشوب إليه» وفي الرابعة جعل المتبايعين نفس 
النبذٍ بيعّاء اكتفاءً به عن الصيغة. 

لا (المصباح 7٠١/١‏ المغرب 1/7/7: شرح 
غريب ألفاظ المدونة ص 275 النووي على مسلم 
0 لمنتقى على الموطأ ه/ 44» رد المحتار 
615 المغني .7١1//4‏ نهاية المحتاج / 478 
المقدمات الممهدات 7/ .17١‏ البدائع ه/ 175). 
« مُتَاجَرَة 

انعو لمة :سن الخو وهر التعقل «يقال: 
الجزقه ونَجَرْتَ به؛إذا عَجَلْتّه. وشيء ناجرٌ؛ أي: 
حاضِرٌ. وبغته ناجرًا بناجز؛ أي: يدا بِيلٍ. ويغته غائبًا 
بناجز؛ أي: نسِيئة بتقَدِ. 

ومصطلح «اُْناجّزة» من الألفاظ التي يستعملها 
فقهاءٌ المالكيةني أبواب المعامّلات المالية» ويعنون 
بها: قَبْضَّ العِوّضينٍ عند العقدء أو اليد باليدِ. وقال 
ابن راشدٍ القفصي: «النَاجَرَةٌ عبارةٌ عن سرعة 
التقايض». 

لا (المصباح 7700/7 المغرب 7/ 27/94 الذي 
على صحيح مسلم 757/54 لباب اللباب ص/111 
الشرح الصغير للدردير 7/ /5). 


النّداءٌ لغة: رفعٌ الصوتٍ وظهوره. ويقال: 
ناديت فلانًا أناديه مُناداةٌ ونداء؛ إذا دَعَوتّه. والمنادي: 
اسم فاعلٍ. 

وقد ورد على ألينة فقهاء الحنابلة استعمالٌ 
مصطلح «امُنادِي» بمعنى الدَّلَالٍ الذي يُنادِي على 
السّلعة ابتغاءَ الزيادة في ثمهاء مُقابل عل يأخده 
على ذلك. وقال البعلي: «اَُادِي: هو السّمسار الذي 
يدل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع». 

لا (المصباح ؟/""ل. المفردات ص”95/ء 
المطلع للبعلي ص55 ”2 الفروع 4/ 05"). 


<َ 


« مُتَاسَحَةٌ 

المناسَخة لغة: مُفاعَلةٌ من النُسخ» وهو التّقْل 
والتبديل. قال الراغب: «والْنَاسَحَةٌ في الميراث: هي أن 
يموت وَرَنةٌ بعد وَرَئةِ والميراثُ قائمٌ لم يُقسَم) 

ولا يخرج استعبال الفقهاء لمذه الكلمة عن 
مدلوها اللْويء وعلى ذلك عرّفها الشريف الجُرجاني 
بأحيا: اقل نصيب بعضي الورثة بِمَوْتِه قبلّ القسمة إلى 
مَن يرث منه). 

فإذا مات إنسانُ عن مالٍ وورثة» وقبلٌ أن يُقسمَ 
بينهم مات بعضّهم فصار نصيبّه لغيره؛ فيقسَم 
الميراثانٍ على أنصباء الباقين» فتلك هي الُْناسَخة» 
وعثياالاضكات: 


قال الفيومي: «وتَناسُخ الأزمنةٍ والقرون: تتابعها 

وتَداوُهًا؛ لأنَّ كل واحدٍ ينسح حكم ما قبْلّه يت 
الحكم لنفيه فالذي يأتي ويعتمتيسخ حكمَ ذلك 
الغبوتٍ ويخيّره إلى حكم يختص هو به . ومنه ناسح 
الورثة؛ لأنَّ الميراتٌ لايُّقسّم على حكم الميتٍ الأول» 
بل على حكم الثاني» وكذا ما بعده». 


بان 


لا (المصباح ”/ /”الاء المغرب 79/ 7374. المطلع 
ص؛ 20 التوقيف ص578. المفردات ص47 /ا 
طلبة الطلبة ص 217١‏ التعريفات للجرجاني ص١١‏ 
التعريفات الفقهية ص8٠‏ 6). 

المناقّصة أو «الشّراء بالمناقّصة» مصطلح قانوني 
حديثء لم يرد له ذكرٌ في مُدوّنات الفقهاء. مفاذه 
والغرضٌ منه وصولٌ المشتري إلى أنقص تَّمنٍ للسّلعة 
أو المنفعة التي يريد شراءهاء وذلك بأن ينقصّ الناس 
في يسعر الأعيان أو المنافع المعروضة للشّراء بعضهم 
على بعض» حتى تقف على أدنى سعر مُناقص فيه 
فتشترى به. 

وقدعرّفت الموسوعة الفقهية الكويتية الشراءً 
بالمناقصة ب«أَنْ يعرض المشتري شراءً سلعةٍ موصوفة 
بأوصافٍ معيّنة معيّنة» فيتنافس الباعةٌ في عرض ابيع بتَمنٍ 
أقلّ» ويرسو البيع على مَنْ رَضِيَّ بأل سعر). 

وتخضيع المناقضة البوم لنظام عدو في شراء السلعة 
أوالمنفعة أو الخدمة يتح بموجبه دعوةٌ الناقصين لتقديم 
عطاءاج هم (عروضهم) وَفْقّ شروطٍ ومواصفاتٍ 
محدّدة» من أجْلٍ الوصولٍ إلى أرخص عطاءء بافتراض 


لا (النجش والمزايدة والمناقصة للدكتور رفيق 
الكويتية 9/ 9). 


ى بي 


النافلةً لغةً: مُفاعَلة من التَقْل وهوا 
5 من التق هو التحويل. 


هه 


اوم سه 


ويستعمل فقهاءٌ الحنابلة «اُْناقلةً» في الوقفي 
بمعنى مُقايّضة العقار الموقوفٍ بعقار غيره؛ وذلك بأن 
يُباعَ الوقففٌ بالك الحُرٌ مباشّرةً وتُجْعلٌ وقفًا مكانٌ 
الأول» ويَصِيرَ الوقفٌ الذي بِيعَ طِلْقَا. 

وعلى ذلك فالْاقَلةَ ضربٌ من استبدال الوقفي» 
وإن كان مصطلح «استبدال الوقف» يُطلّق غالبًا على 

بيع الوقفي بالنقود. ثم الشراء بتلك النقود عقارًا 
كرف وكا بدل الأول 

كذلك ورد مصطلح «الّنافّلة» عند المالكية في باب 
الشّفعةٍ بمعنى؛ بيع حِصّةٍ شائعة من عَقارٍ بعقار آنتر 
أو بحة بحِصَّةٍ شائعة منه؛ قال الدردير في «الشرح الكبير»: 
فو لاا بِيعٌ العَقار بوثله. وله صَوَّر؛ منها: أن يكون 
لشخص حِصّةٌ من دار ولآكر حِصّةٌ من أخرى» 
تقل كل منهمالآكَره فلشرييك كل منهاالأخدٌ 


0 


بالشّفعة من تقل شريكهء ويخ رجان معًا من الدّارينِ». 


لا (الدسوقي على الشرح الكبير 7 51/5» 
الزرقاني على خليل 2117/5 الخرشي 2155/5 
الشرح الصغير /٠"‏ 5 57. المناقلة والاستبدال بالأوقاف 
لابن قاضى الجبل ص47» رسالة في المناقلة بالأوقاف 
لابن زريق الحنبل ص١5 ,.١‏ وكلاهما مطبوع ضمن 
مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقافء القاموس 
المحيط ص7170١»‏ ترتيب الصنوف في أحكام 
الوقوف م١5١).‏ 

ه مُتَاهَدَة 

ا ال 0 

نفقاتهم وخلطّها عند المرافقة قة في السفر. وأصل الكلمة 
-ئ) قال أبن فارسٍ- يدل على إشراف شيم وارتفاعه. 
ومنه 5 عبك؛ ن؛ أي: كريم يَنْهَد يَنْهَدٌ إلى مَعالي الأمور. 

وني الاصطلاح الفقهي: عُرّفت بأن يُحَرِجَ كل 


واحدٍ من رُفقةٍ في سَمَّرِ شينًا من النفقة وإن لم يتساوواء 


ويدفعوه إلى من يُنفق عليهم منه. ويأكلوا جميعًاء ولا 
بأسّ بأن يأكل أحذّهم أكثرٌ من رفيقه 

ودليل مشروعيّتها ماروى البخاري في اصحيحه» 
عن النبي يك قال: «إنَّ الأشعريَّينَ إذا أَرْمَلُوا (أي فَنِي 
زادهم) في الغزو, أو كَل طعامٌ عيالهم في المدينة, جمعوا 
ما كان عندهم في ثوب واحد, ثم اقتسموه بيتهم في إناء 
واحدٍ بالسّويّة فهم مثي وأنا منهُم». 
أنه فسّرها بطعام الصّلح بين القبائل» ثم قال: 
والأول أصح. 

لا (معجم مقاييس اللغة "5١/0‏ المغرب 
؟'/ ه“", المصباح 7/ 59/اء مشارق الأنوار 2*٠ /١‏ 
المبدع /ا/ وك المغنى 1/1" شرح منتهى 
الإرادات / 47 البخاري مع الفتح ©/ 211١21174‏ 
أعلام الحديث للخطابي ”7/ .)١751‏ 
ه منحة 

الله لعة:ما تعطى ليساول المعطلى ها يعو لد مله 
كالدّمر والببنٍ ونحو ذلك: على نير الأصل بعد 
فترةٍ من الزمن؛ كما إذا مَنَحَه ماشية ليشرب لَبَنها أو 
شجرة ليأكلٌ تَمَرَها ثم يَعِيدّها. ويقاللمها: «منحة» 
و«مزيحَة» هذا أصلُ معناهاء ثم ' التوي »| عله 
فيقال: ل 


ا ل مر 


كتكةا ياك ان 
الاك شر رض 

قال القاضى عياص: «المنحة عند العرب على 
وجهين: الرعن: العَطِيّة بَثْلُا كالهبة والصّلة. 
والأخرى تختصٌٌ بذوات الألبان وبأرض الزراعة؛ 
يدخدالافة اليا ار البشر؟ يعم باجرها وويرقا 
وصوفها مدةً ثم يصرفها إليه» أو يعطيه أرضّه يزرعها 
لنفيسه ثم يصرفها عليهء وهي الميحة أيضًا... وأصله 
كلّه العطيّة؛ إما للأصل أو للمنافع». 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلويها 
في اللغة. 

لا المصباح المغرب ”7075/7, طلبة 
الطلبة ص8١٠.‏ مشارق الأنوار 254/١‏ شرح 
غريب ألفاظ المدونة ص 275 إعلام الموقعين /١‏ 2*9 
مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟/ 479). 
« مَنْفَعَة 

مقع لغةّ: كلّ ما يُستفاد من الشيء عَرَضًا كان 
أمْ مادة؛ كاللّنِ والولد بالنسبة إلى الحيوان» والثمرة 
بالنسبة إلى الشجرة» ونحو ذلك؛ مأخوذةٌ من التّفع» 
وهوفي اللغة: الخير. وأصله ما يستعان به في الوصول 
إلى الخيرات: وما يُتوصّل الإنسانٌ به إلى مطلوبه. 

ويرى أكثرٌ الفقهاء أن المنفعة لا تُطلّق إلاعل 
الفائدة العَرّضِيةٍ التي تُستفاد من الأعيان بطريق 
استعمالها؛ كسُكنى المنازلء وركوب السيارة» ولْبسِ 
الشوب» وعمل العاملء ولاتتناولٌ الفوائد الماديةٌ؛ 
كائلبن بالنسبة إلى الحيوان» والثمر بالنسبة إلى الشجرء 
والأأجرة بالنسبة إلى الأعيان التي ُُستأجر» وماأشبه 
ذلك وإنَّا يُسَمَى ذلك عندهم: َلَّة. 


وقد جاء في «المبسوط» للسرخسى: «النفعة: 
عَرَضُ يقوم بالعين» والعينُ جوهرٌ يقوم به العَرَضء 
ولايخفى على أحدٍ التفاوث بينهما؛ فالمنافعٌ لا تبقى 
وقتِينِء والعينُ تبقى أوقانّاء وبين ما يبقى وما لا يبقى 
ا 
العينٍ لذلك المعنى الاي لد متها انتاد متهيكة 
للشُكنى. والتَهَيّوٌ موجوةٌ الآنء وتتوالٌ أمثانّه في 
الأزمنةٍ المستقبلة). 


ع6 


وقد نب القراني إلى أنَّ من الأحكام التي تُبنى على 
العوائد وتختلفٌ باختلافها: المنافمٌ في الإجارات؛ أي: 
المنافعٌ التي يَرِدُ عليها عقدٌ الإجارة. 

لا (المصباح 7/ 01/» المفردات ص 2755 المنافع 
لعلي الخفيف ص ١ء‏ 7 الفروق للقراني */ 157 
المتشور للزركشي "/ ,1١‏ المبسوط 28١/١١‏ درر 
الحكام لعلي حيدر ٠ /١‏ شرح حدودابن عرفة 
للرصاع ؟/ .05٠١‏ تبذيب الأسماء واللغات 7/ 171). 
« مَنْقُول 

تقول في اللّغة: مشتقٌ من التَّقْلء وهو التحويلٌ 
بن مرضيع إل موضج. 

أما المتقولٌ من الأموال في الاصطلاح الفقهي: 
نبو شاف العنان وقد 2 فاته تمك كلذل 
وتقويلت: فيسم القرة والخروق واطبواناتة 
والسيارات» والسفن» والطائراتء والمكيلات» 
والموزوناتء وما أشبة ذلك. 

لا (المصباح 27/1١‏ التعريفات الفقهية 
ص١1‏ 6 م" من مرشد الحيران» م174 من المجلة 
العدلية: م191 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحجمد). 
مُهَايَاة 

الهَايَأةٌلغةً: الناوَبة. وهي عند الفقهاء: قسمةٌ 
المنافع على التعاقبٍ والتناوبٍ» وذلك بأنْ يتواضم 
المتشاركون على أمر فيتراضّوا به؛ بمعنى أنَّ كلا منهم 
يرضى بحالةٍ واحدةٍ ويختارها. 

واّهايَأةٌ بهذا المعنى نوعان: زمانية» ومكانية. 

امهايأة الزمانية: كا لو عا انان على أن يزرعا 
الأرض المشتركة ببنهما هذا سنة والآخرٌ سنةً أخرى. 


أوعلى سُكنى الدار المشتركة بِامُناوَبة هذا سنةٌ والآخرٌ 
بيدة خرف 

وامهايأة المكانية: كما لو مهايا انان في الأراضي 
المشتركة بينهم على أن يزرعَ أحدّهما نصمّها والآخرٌ 
نصقّها الآخرء أو ني الدار المشتركةٍ على أن يسكنّ 
أحدّهما في طرفها والآخرٌ في الطرنٍ الآخرء أو 
أحدّهما في الدور الأعلى والثاني في الدور الأسفل؛ أو 
في الدارينٍ المشتركتينٍ على أن يمسكن أحدهما في الأولى 
والثاني في الثانية. 

لا المصباح 14/5 المغرب 9175/9 
التوقيف ص”585. تحرير ألفاظ التنبيه ص"277 
التعريفات الفقهية ص١١‏ ه. مجمع الأغبر ؟/ 491» 
البدائع / ”"ء فتح القدير "8١/8‏ م175١1ء‏ 
5 من المجلة العدلية» م578 من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 
«مَهْر 

اكَهْرٌ لغةّ: صَدَاقُ المرأة. ومَهُرٌ البَفِيٌّ: هو 
أجرةٌ الفاجرة. 

ولايخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوها 
اللخري: وقد عرّف بعض الفقهاء اكَهْرَ بن «ما يُقابل 
البِضْعَ من المالٍ حَلالُا». 

ومن أسائه: الصَّدَاقء والصَّدُقة» والتخلّة. 
والمّريضة. والأجر. والعُقر. والحبّاءء والعّلائق 

لا (المصباح الى المطلع ص””", التعريفات 
الفقهية ص5١5.‏ م/ا/ا من الأحكام الشرعية في 
الأحوال الشخصية؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
2)0. 


همهم 


أحة 
7 
الوائة عل وؤة شفاعلة عو الزقوب» وهو 
في اللّغة: القَفْز. قال الفيومي: «والعامةٌ تستعمله 
ع اماق ا 
أمّا قول الفقهاء: «الشفعة كن وائبّها» أي 
تن طلئماعل وج هالمسازعة والمبائرة»غل سيبل 
الاستعارة؛ لأنَّ مَن يَقِبُ هو الذي يُسرع في طيّ 
الأرض بشي 


وقد عرّف الفقهاءٌ طلبه المُوائّبة بقولمم: هو أن 


يُبادِرَ لشفي بطلب الشُّفْعةٍ فورًا في مجلس عليه بالبيع 


والشترى والتكوء سعى وتو مان هله للك يل 
حينء طاكًا أنه لم يصدر منه ما يدل على الإعراض. 

وجاء في (م74١٠)‏ من «مجلة الأحكام العدلية»: 
سد 
أناشفيعٌالبيع. أو: أطبّه بالشّفعة. ويقال لمذا: 
عَلث الراتية: 

لا ١المصباح 66١7/7‏ المغرب "54١/7‏ طلبة 
الطلبة ص .١17١‏ التعريفات الفقهية ص 5" شرح 
المجلة للأناسي ”7/ 507:.م18١١‏ من مرشد ال حيران؛ 
لين ٠‏ من المجلة العدلية). 


ه مُوَاجبَة 


الوَاجَبةٌ: مُاعَلةٌ من وجب لَهُ اليم 


> عي 5 
نجب؟؛ اذا 
مر م 2 


لَم. ومعناها ىم قال الوَقّئِى: «أن يُوجِبَ الشىء على 


صاحبك. ويوجبّه عليك). 
03 5-7 أذ مم -_ 0 
قال صاحب «الأفعال»: «ووجب الحق والبيع 
- 8 .- 01 03 
جبّة ووجوبًا؛ أي: لَزِمَ». ويقال: أَوْجَبَ لك البيع 
مُوَاجَبَةَ ووجَابًا؛ أي: عَفَدَهُ وألْرّمَ به. 


3 


مَوَاريث 


ويُطلّق المصطلح «مُواجَبة البيع» في الاستعمال 
الفقهي بمعنى عقدٍ البيع؛ أي: انعقاده. قال القاضي 
عياض: «ووجَبَ بينها البيعٌ: انعقدَ ولزم». 

وقد جاء في «الموطأ»: «قال مالك فيمن باع من 
رجلٍ سلعة» فقال البائعٌ عند مُواجبة البيع: أبيعُكَ على 
أن أستشيرٌ فلاناء فإن رَضِيَ فقد جاز البيع» وإن كَرِه 
فلا بيع بيننا... إلخ». 

فالمرادٌ بمُواجبة البيع: انعقاده» وهذا المصطلح لم 
أجِده مستعملا عند غير فقهاء المالكية. 

لا (الموطأ ؟/١50.‏ الزرقاني على الموطأ 
*/ 7”37", المنتقى للباجي ه/ 59. التعليق عل الموطأ 

بابي 0 

للوقّمى 7/ *14» مشارق الأنوار 7/ 23/١‏ القاموس 
المحيط ص .)16١‏ 


كواريف 

اكَواريثٌ: جمع وميراث» وهو لغةٌ: أن يكونٌ الشىمٌ 
لقوم ثم يصيرٌ إلى آخرين بِنّسَبٍ أو سبب. 

أمًا في المصطلح الفقهي: فيُطق على ما خلّقَه المت 
من الأموالٍ والحقوقٍ التي يستحقها بموته مَن ثبت له 
ذلك شرعا. 

ع و و 

أمّا«فقه المواريث» فهو معرفة من يرث ومن لا 
يرث والنصيب المخصّصن لكل من الرارئن بحسب 
اختلاف الأحوال. 

لا (معجم مقاييس اللغة5/ ٠١5‏ . رد المحتار 
ه/ ه 4 البهجة للتسولى ؟/ .)5١‏ 
« مُوَاسَاة 

2 8 52000 

يقال في اللّغة: آسَاهُ باه مُوَاساةً؛ أي: أَنَالّهِ منه 
وجَمَلَه فيه إسْوّةٌ. قال الفيروزآبادي* ولا يكن ذلك 
إلا من كَمَافِء فإن كان من قَضِلَةٍ فليسٌ بمُواساقٍ». 
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وقال ابو الكثير: «المواسساة: م والمساهمة في 
المعاش والرزق» وأصلها بالهمزة» فقا 
وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفها المي الحنفي 
بقوله: «هي أن يُنزلٌ غيرّه منزلة نفسه في النفع له 
والدفع عنه». ثم قال: «وأصله الهمرٌ والواو لغةٌ فيه». 


فقليّت واوًا تخفيمًا». 


وذكر الماوردي في «الحاوي» أن الُواساةً اصطلاحًا 
أحدٌ أقسام العَرّاياء حيث ذكر أنَّ العرايا على ثلاثة 
أقسام, ثم قال: افآنًا المواساء: فهي أن يتصدقٌ الرجل 
ببعض نَخْلِه على الفقراء» أو يمن به قوم بأعيا:هم من 
المساكين ويُفردّه عن باقي مِلْكِه فيصير عَرِيَة متميّزةً». 
ل( عرايا. 

لا (القاموس المحيط ص"5؟"15٠.‏ النهاية 
لابن الأثير .5٠ /١‏ التعريفات الفقهية للمجددي 
ص؟١ه.‏ الحاوي 5/ 767). 
0 

لمُواطَأَةفي اللّة: 7 تعني المُواقَقَةَ» وَالتّواطُوٌ معناه 
التوافقٌ. يقال: واطَأتّه على الأمر 
قال الراغب: «وأصلّه أن يَطَاً الرّجُلُ بِرجْلِه مَوْطِىَ 
صاحبه». وقال ابن فارس : «اُواطأة: المُواققة فقة على أمر 
بوطنةك ا واس و لتاسيةة: 

وفي الاصطلاح الفقهي: يُطلّق لفظ «التواطؤ) 
و«الُواطأة» على عِدَّة أمور أهمّها: 


راط أي: وافقئه. 


- تَوافْقٌ إرادة طرفينٍ -صراحةً أو دلالةً- على 
إضمار قصدهما التعاملٌ بحيلة أ و ذريعة ربوية في 
صورة عقودٍ مشروعة؛ استحلالا يا حرّمه الله. 

3 لت بإظهار الطرفينٍ عقدًا غير مقصوو لما 
باطناء وهو ما يُطلّق عليه «التَّلْجئَة). 


- الاتفاق الْمستَرُ المتقدّمُ بين طرفينٍ على إتيانٍ 
كضِة ف اوكعاملة مغروضة #توشل هما إل خر: 
شرعيٌ (حيلة محمودة). 

5 0 إرادة الطرفينٍ في اّداوَلةٍ التمهيدية التي 

تسبقٌ إبرامٌَ الاتفاقيةٍ (الصفقة) المركّبةٍ من 

مجموعة عقودٍ ووعود متتابعةٍ مترابطةٍ -وفقًا 
لشروطٍ تحكمها كمنظومةٍ واحدةٍ تهدفٌ إلى 
أداء وظيفةٍ محدَّدةٍ مقصودة- على تنفيذها عَقِبَ 
إبرامها على النحو الذي تقدّم الاتفاقٌ عليه 
(وذلك في المعاملات المالية المستحدّثة). 
وللمُواطأة على العقودٍ والوعود في النظر الفقهي 

ثلاث خصائص: 


5 


الأولى: أنها اتفاقٌ متقدّمٌ على إجراء عقودٍ وتنفيذٍ 
وعود محدَّدةٍ في المستقبل. 

الثانية: أن هذا الاتفاقٌ في حكم الشرط المتقدّم 
على تلك العقودٍ والوعود وتسري عليه أحكامٌه من 
حيث الجل والخّرمة» والصحَّة والفساد. 


الثالشة: أن القوةً اللزمةً للمُواطأة نفس القوة 
الملزمةِ للشروط المتقدّمة على العقود (والوعود الْلحَقة 
بها)» التي اختلف الفقهاءً في شأنها على قولين: 

أحدهما: للحنفية والشافعية والظاهرية؛ وهو أن 
الغرط الست هل البقد انان لدلي النقو أعباد: 


وام 


ومن نَم فلا يجب الوفاءٌ به قضاءً؛ إذ هو لغو لا يعد به. 
والثاني: للمالكية والحنابلة؛ وهو أنَّ الشرط المتقدّمَ 
على العقد كالمقارِنٍ له في الصحةٍ ووجوب الوفاءء أو 
في الفسادٍ والإلغاء؛ إذ الشرطٌ الملحوظً كالملفوظ» ولا 
فرقٌ بين الشروط المنصوص عليها في صلب العقدٍ 
وبين المتَمَق عليها قبله ما دام العقدٌ قد اعتمدٌ عليها. 


/اه ” 


مُؤَاكرَة 
لا (معجم مقايبس اللغة5/ ٠١٠١‏ المفردات 
ص 870 , القاموس المحيط ص 2“١‏ النهاية لابن الأثير 
,"١ 7/5‏ نظرية العقد لابن تيمية ص؟ ,7١‏ الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية 2٠١8/5‏ العقود والشروط 
والخيارات ص١١/.‏ المجموع للنووي 4/9/ا"ا؛ 
إعلام الموقعين / 21١8‏ 2355171170156, كشاف 
القناع 6 بيان الدليل ص 1ه مجموع فتاوى 
ابن تبسية 9 +68 
« مَوَاعَدَة 


عَرَءٌ لغد 


المْوَاعَدَةٌ لغةّ ة: تعني إنشاء وَعْدَيِنٍ متقابلّينِ من 
شخصين؛ فهذا يَعِد فلانًا بكذاء والآخر يَعِدّه بكذا في 
مقابلة ذلك» من الوَّعد وهو: الإخبار عن فِعْل المرء 
أمرًا في المستقبل يتعلّق بالغير. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فهي عبارة عن «إعلان 
شسخصينٍ عن رغبته) في إنشاء عقلٍ في المستقبل تَعُود 
آثاره عليهما». 

وأكثرٌ الفقهاء استعالّا لهذا المصطلح: المالكية 
وقد عَبَرَ الحطّاب عنه -في التكاح- بقوله: «امُواعَدة: 
نيد كل واحدٍ منهما صاحبّه بالتزويج» فهي مُفاعَلّة 
ولااتكون إلا من اثنين؛ فإنْ وعدّ أحدّهما دُونَ الآخر 
فهذه العِدّة». 

لا (معجم مقاييس اللغة ”/ 2.١٠١5‏ بصائر ذوي 
التمييز ه/ /77. مواهب الجليل */ 517). 


قال ابن الأثير: المُؤاكرة: المْزارَعة على نصيب 
معلوم مامُزرع في الأرض؛ وهي المُخايّرة . يقال: 
أكَرْتُ الأرض؛ أي: حَمَرْتها. والأكرة: الُفرة. 

لا «النهاية /١‏ لاه). 


قال ابن الأثير: اي 
على الرجل دين فبّهِدِي إليه شيا لِيؤْخْرَهُ ويُمسكٌ 
عن النضافه شك تواكلةٌ لآن كل رادو متها يؤكل 
مل 1 
لا ١«النهاية‏ ١/8ه).‏ 
و 
»موحت 


الوح حبااكييت لله التسو يقال الغعه 


و اه و و 
يوجبء فهو موجب. 
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أما في الاصطلاح الفقهي: فيُطلق الموجَت» على 
ا وعلى ذلك قال النووي: «مُوججب البيع: 
مقتضاه» . و« امُوجِبُ» : هو انض 
وذكر صاحب «(دستور العلماء» أن هناك فرقًا بين 
ا موب وين المتعكى (عند الأضوليّين)؟ هن حيك 


إنه متقدّم والموجب متأخر -كم) يفهم من «التلويح)- 


فقال: «والفرق بينهم| هو أن المقتضى متقدَّمٌ) بمعنى 
أن الشيء يكونُ حَسَئًا ثم يتعلق به الأمرٌ؛ ضرورة أنَّ 
الأمر لايتعلق إلا بها هو حَسَنٌ والموبجب متخرٌ 
بمعنى أن الأمرّيوجبٌ خُسْنه من جهة كونه إتيانًا 
بالمأمور به» ولا يتصوّر ذلك إلا بعد ورود الأمربه». 
(ر. مقتضى العقد). 

لا (القاموس المحيط ص١18.‏ المصباح 
٠١7/7‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص17 الدر النقي 
لابن عبد اهادي ,٠١ 7 /١‏ دستور العلماء ص5١4:‏ 
المغني لابن قدامة /١‏ 558). 


1 عو 
© المولفة قلوبهم 


الولف لغة: من الإلف. وهو الاجتماعٌ مع 
الاليعام. يقال: تَالَمَهُِ أي: تَكَلّف معه الإلف. 


لالحكوا 


والمراد بِامُلَمَةٍ قلوبهم في الاصطلاح الشرعيء 
الذين هم أحد أصناف مستحقّي الزكاة: الذين تُسْتَالُ 
قلوبّهم إلى إلإسلام بإكرامهم بالبَذّل والعطاءء أو هم 
الذين لم يستقِرٌ الإسلامٌ في قلوبهم» فيُعطّؤن من المال ما 
بهم وهم في الإسلام وأهله. 

أما المؤلّفةٌ قلويهم الذين كانوا في العهيٍ النبويٌ 
فقدعرّفِهِم المطرّزي بقوله: «هم قومٌ من أشراف 
العرب كان النبيٌ يكل يعطيهم من الصدقات؛ بعضّهم 
دفعًا لأذاه عن المسلمين» وبعضّهم طمعًا في إسلامه» 
والبعض تثبيًا لقرب عهده بالإسلام». 

لا (المصباح .15/١‏ المغرب /١‏ 47» المفردات 
ص 7 بدائع الصنائع 7/ 45. السياسة الشرعية 
لذبن عياض 
٠‏ مَؤُّونة 

اَؤونة لغة: على وزن (فَحُولة) وتعني التُقّلء أو 
غل وو للخل بن الأرن وهر الع والهذة. 

وتَرِد هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء في أبواب 
الزكاة والحج بمعنى النفقة؛ فيقولون: «مَؤونة 
العيال»» ومرادُهم بها: ما يتحمّله الإنسانٌُ من يقل 
النفقة التي يُنفقها على من يل 
59 القيام بكفايتهم. 

كما تَرِد في البيوع بمعنى العِبْء والمصاريف؛ 
فيقولون: امؤونة الإقباض»؛ ويريدون بها ا مصاريفت 
لمتعلقة بتسليم امبيع؛ كأجرة كيلٍ ووذنٍ وأجرة لاله 
واللتعلقة بسليم اتن كأجرةتقيه ووؤيه وأجرة 
كتابة الستّدات والُجج. 

وأما وَضْفْهم البدلّ في المعارّضات باما له حمل 
ومَؤونة». فمرادهم به: ما لهثْقلٌ يحتاج في عَملِه إلى 
ظَهرِ أو أجرة حمّال. 


من أهله وولده من 


لا (طلبة الطلبة ص55 .١1‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص .١١١‏ المصباح المنير 7/ 217١0‏ التعريفات الفقهية 


ص 2»5"”١‏ المطلع ص 2157 المغرب ره" 
20/1 


ل ميرّة 
يُقال في اللغة: مَارَ أَهُلّه مَبْرَا؛ أي: أتاهم بالِيرّة» 


4ه" 


هيرة 
وقد جاءفي الحديث: «واحَمُولَةُ اكائِرَةُ ُمْ 
لاغِيةٌ». قال ابن الأثير: يعني الإبلّ اللني مُحَمَلُ عليها 
الميرةٌ -وهي الطعامٌ ونحؤه مما يُجلّبٍ للبيع - لا يُوْحَذْ 
منها زكاةٌ؛ لأخبا عوامل: 
لا <المغرب 08١/5‏ المصباح 7/ /1١/2ء‏ النهاية 
لابن الأثير 5 / 1/9"). 


66ه6ية 


لل 


الثبىء التّاجِرٌ في اللّغة: هو الحاضر» وأصله 
التعجيل. و«التَّاجِرٌ بالنّاجز» أي: التَقْد بالتّقْده خلاف 
«الكالئ بالكالئ»» وهو النّسيئة بالتّسيئة. 


ع 


ويقول الفقهاء : باعه ناجرًا بناجز؛ أي 


و«باعه غائيًا بناجز) أى: نسيةٌ بتقد. 
و و 


# 
: يدا بيد 
يدا بيد 


لا (المصباح المنير ؟/ 778» المغرب للمطرزي 
؟"/ 9 طلبة الطلبة ص08). 
#كال (الواقاك) 

النّاظِر: اسم فاعل من التَلّر الذ ذي يرد في اللّغة 
بمعنى الْحفُظء وهو مأخودٌ من التّظّر الذي هو التأمّل 
والتفكّر في أمر التدبير. 

وقال الفيروزآبادي: «التَظر: الفكر في الشيء 


و 


ده ه ونقفيسه). 


وجاء في «الدر النقي»: «ناظر الشىء: هو الذي 


يَنظّر في أموره» كناظر الوقف ونحوه). 


وقد جاء في (م0٠18)‏ من «قانون العدل 
والإنصاف»: «وظيفة ناظِر الوقف هي القيامٌ بمَصالحه 
والاعتناءً بأموره؛ من إجارة مستعّلاته و تحصيل 
أجوره وغَلّاته» وصرفٍ ما اجتمع منها في مصارفه 
الشرعية على ما شر طّه الواقف». 


8 
فإِنْ كان للوقف ناظرٌ متو فلا يجوز للمتوي 
أن يتصرّف في الوقف مالم يأخذْ رأيّ الناظر في 

ذلك التصرف. 

وقد جاء في «إتحاف الأخلاف»: «ناظر الوقف: 
هو المنصوب للتّظارة على تصرّفات المتون في الوقف. 
وليكونٌ مرجعًا للمتوُ برأيه في أمور الوقف. وني 
بعض البلاد يُطلق الناظرٌ على المتوثي جريًا فيها على 
الكرف بانشعيال كلية النظارة بمعتى التزلية»: 

ويُطلق فقهاءٌ الحنفية على الناظر أحيانًا اسم 
«الُشْرف»» ومن ذلك ماجاء في )١5/6(‏ من «قانون 
العدل والإنصاف»: «وإنْ جعل لوقفه مُتوليًا ومُشرقاء 
فلا يستقل مدو بالتصرّف في أمور الوقغ من بيع 

وإيجار وغيرهما! إلا بإِذْن الُشرف ورأيه واطّلاعه». 

(ر. متولٌّ- نظارة الأوقاف). 

لا (القاموس المحيط ص575. الدر النقي 
*/ 19 » ردالمحتار "/ ١‏ الإسعاف في أحكام 
الأوقاف ص ه؛. قانون العدل والإنصاف ص48» 
4 المصباح 2759/7 النظم المستعذب 759/١‏ 
ترتيب الصنوف .50٠ ,05/١‏ إتحاف الأخلاف 
0 
« نَافِق 

النقد النّافِق في الاستعمال الفقهي: هو العُمْلة 
الرااجةةتاعرذ بو لقاو التو يني ف الله 
الرّواج. وعكسه: النقد الكاسد. 

وقد جاء في حديث ابن عمر: (إنا نَقَدَمُ أرضص 
الشام ومعنا الوَرِقٌ التُقَالُ النافقةٌ» وعندهم الوَرِقٌ 
الفا الكايسدة...إلخ». والمراد بها ما ذكرنا. كذلك 
يقال: تَقَقَت السّلعة تَقَانَا؛ أي: كَثْرَ طُلّاثها 09 
بها والحريصّون عليهاء وذلك مُسَبّبٌ لسّرعة 


لا المصباح ؟/لادلاء المغرب "١9/5‏ 
المفردات ص75 طلبة الطلبة ص7١١:‏ مشارق 
الأنوار 7١/7‏ نصب الراية للزيلعي 54/ 85). 
« تائبَة 

الَائِبَةٌ لغةٌ: النازلة» وهي مايّنوبُ الإنسانٌ؛ أي: 
ينزل به من الات والحوادثء والجمع توائِب. يقال: 
ناب أمر يَنُويّه نَوْبَة؟ أي: أصابه. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بأنها: «ما 
يَضْرِبُ السلطانٌ على الرَّعِِّة من الأموال آصلحتهم؛ 
كعمل القناطر (أي: الجسور) وإصلاحهاء وسدٌ 
الوق (جمع بق وهو المكان المنفتح في أحد جازبي 
النهر)» وكَّرْي الأممار (أي حفْرها وتنظيفها)» 
ونح و ذلك». 

ويُطلق عليها أيضًا: نوائب الرعِيّة» ونوائبٌ 
المسلمين. (ر. ضريبة). 

نا (المغرب ١/١‏ المصباح 7/ 7/ا/اء النهاية 
لابن الأثير ه/ “2.177 التعريفات الفقهية للمجددي 
ص9١5,‏ ه7ه, المطلع ص9١7.‏ أساس البلاغة 
ص 5068 ). 
فج 

الاج في اللّة والاستعيال الفقهي: اسم 4 
تَضَعٌ البهائم من العَنّم والإبل والبَقّر وغيرها. وقد 
فرّق كثيرٌ من الفقهاء بين الاج والرّبح بأنَ الاج 
ما كان متولَّدًا من امال بنفيه؛ أي: ما كان من عين 
الأئّهات» بخلاف الربح فإنه إنا يُكسب بحُن 
التصرف في التّجارة وتقليب المال مع تحمّل الكُخاطر. 
ومن هناقيل في باب الغصب: إن يَدْدٌ الغاضِبٌ 
التْتاجَ دون الرّبح). 


مه 


م تعتتي 


لا (المصباح 6/5"'لاء المغرب 5860/5 
التعريفات الفقهية ص577. المقدمات الممهدات 
ص"١2”3‏ قليوبي وعميرة "'/ .)07١‏ 
« نار 

القار --يكسر التون وضهّها- لغة: بمعتى المأثورء 
وهو مارُمِيَ متفرّقًا. وقيل: الٌشار هو ما يتناثر من 
الشيء؛ تشبيها بالفضلة ادي تُرمى» واشتقائه من 
اللكرووسوة] ةالذاين فارسية ذاه ] يلعل إلقاء 
شيءٍ متفرّق2. 

وني الاصطلاح الفقهي: يُطلّق على ما ينث على 
الناس في الحُرس من الْجَؤْز واللَّوْز والشّكّر وغير 
ذلك. فيلتقطونه ويتجادّبونه» فمّن التقط منه أو حصلّ 
في حجره شيء منه فهو له. 

لا (معجم مقايبس اللغة 84/0 المصباح 
7*/7 0 المطلع ص5”"؛ #بذيب الأسماء واللغات 
156/7 المغني 308/٠١‏ كشاف القناع 4/0 ٠١‏ 
المبدع 2187/1 الخرشي 
الإرادات */ 931). 


وا ره شرح منتهيم 


© تتبن 
3 2 

أصل النجش في اللّغة: الإثارةٌ والاستخراج. 
ومنه سمي الصيّادُ ناجشا لإثارته الصيدَ واستخراجه 
من مكانه. 

ومعناه في الاصطلاح الفقهي: «أنْ يزيد في ثمن 
السّلعة» لا لرغبةٍ في شرائهاء بل ليخدع غيره ويَغرّه 
ليزيد ويشتريها». 

الام ل 2 و م ا 2 

وقد سَمّيَ فاعله بذلك لأنّه يُثير الرغبة في السّلعة» 
ويستخرج من السائم في ثمنها ما لا يريد أن يخرجه. 

وهو حَدِيعَةٌ محظورةٌ في قول جماهير أهل العلم؛ 
يِإروى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك 


29 


- 
55 


مم 
وأحمد عن ابن عمر وَدزئهء:: أنَّ رسولٌ الله يكل تتى 

وقد ذكر الفقهاء أنَّ النَجْص قد يقعٌ من الناجش 
بدون علم البائع» فيكون الإثمٌ مخضا به وقد يقعٌ من 
البائع حيث لا يعلم السائمٌ أنه مالك السلعة» وعند 
ارس سيم 

لبائع فيشتر فيشتركان في الإثم. 

قال الشافعي: «النّْشُ خازيهة: وليس من 
أخلاق أهل الدّين». 

لا (تمذيب الأسماء واللغات .15١/7‏ المطلع 
ص ه2137 معجم مقاييس اللغة 295/8 حلية 
الفقهاء ص15: طرح التشريب .5١/5‏ الحاوي 
للماوردي 5/ »57١‏ اختلاف العراقيين للشافعي 
ع ٠‏ فتح الباري 5/ 5ه" الاستذكار ه/ ١ه‏ 
المفهم للقرطبي 517/5" مجموع فتاوى ابن تيمية 
*ل/اء 8/19ه"؛ إحياء علوم الدين ؟/١لاء‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي وه المغني 
د المعلم للمازري 47/7 البيان للعمراني 
6 * كشاف القناع "/ .)3١١‏ 


النّجْمُ لغة: الكوكب. والجمع أَنجُم ونُجوم. 
0 006 
يعرفون الحسابّء وإن) يحفظون أوقاتٌ السّنة بالأنواء» 


ته 2 
وكانوايُسَمُُون الوقتٌ الذي يحل فيه الأداءٌ «نَجَْ)) 


حورا لأن الأداء لا يعرف إلا بالنّجم. ومن ذلك قولُ 
الشافعي في تأجيل يدل الكتابة: «أقَلُ التأجيل نَجَْانِ)؛ 
أي: شهران. 1 

ثم توسّعوا حتى سَمَّوا الوظيفة التي تؤدَّى فيه 
نج؛ لوقوعها في الأمسل في الوقيت الذي يطلع 
فيه النجمٌ» واشتقوا منه فقالوا: نَجَّمْتٌالدَّيْنء إذا 


نض 


باتك انجرةا أي رعانت ل اشير كنا رليم 
الدَيَةَ وغيرّها: إذا أدّاها نجومًا. .ودين م مُنَجَمٌ؛ أي : 

ومنه حديث عمر: أنه حطً من مكاب له أولّ 
نَجْم حَلّ عليه. أي: أولّ وظيفةٍ من وظائف بدلٍ 
الكتابة. قالابن فارس: «النّجم: وظيفة كلّ شيء» 
وكا وشت 

لا (المصباح 77/7" المغرب ؟191/7, طلبة 
الطلبة ص57١»‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص ه ؟ ؟» الزاهر 
4ه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي /675). 
٠‏ نخلة 

الله في اللّمة: العَطِيةُ عن طيسب تَفْسٍ من غير 
عِوَضء وهي أَحَمُ من الهبة؛ إذْ كل حِبَةٍ نِخْلةٌ وليسَ 

وقد سمي الصَّدَاقٌ مها من حيث إِنَّه لايجب في 
مقابَليِه أكثرٌمِن تمنّع دون عِوّض مالي» وكذا عطيّة 
الرجل ابته. ْ 

أماني الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفها ميّارة 
المالكي بقوله: «النّخْلَة: ما يعطيه والدٌ الزوج لوليه 
عمد كاه ارروالة الزرجة بق عمد كاعيا 
وينعقد النكاح على ذلك». وهو من المصطلحات 
المستعمّلة في مذهب المالكية. 

لا المغرب ؟9/؟59, المصباح ا 
أساس البلاغة ص ٠‏ 5 4. المفردات ص 45"., الزاهر 
ص 0777 ميارة على تحفة ابن عاصم 216١/١‏ 
الفروق للعسكري ص”157.ء التعليق على الموطأ 
للوقغي .)21١7 /١‏ 


كش 


« نخاس 

يقال في اللّغة: تكس فلانٌ الدابة يَنْخْسُها نَخْسّاء 
أي: طَعَنَها بعودٍ أو نحوه فهاجت. فهو ناسٌء» 
والتخاش شبيكة مالقة نمه 

ويُطلّق النّحَّاسُ في الأصل على بائع الدَّوابٌ؛ 
. ا ارات ل ا با 
الجرفة: النّخّاسة 


الرقيقٍ بهذا الاسم أيضًاء وقد اشتهر 
على بائع الدوابٌ والرقيق» واسم 
والتكابية وكير الترث وقعها: 

وذكر المطرّزِي والفيومي أنه يقال لدلّالٍ الدوابٌ: 
كخاس. وحكى الثرؤق في لاتوازك»» أن التّخَاس أحد 
أنواع السّّاسرة. 

لا ١المغرب‏ 7/ 397» المصباح 77/7 مواهب 
الجليل 5/ .١61/‏ كشف القناع للمعداني ص١ 2٠١‏ 
التبصرة لابن فرحون ؟/ 777). 


النّحَةُ من احبر لغةً: مال يُعلم حقه من باطله. 
ومن الَطّر: الخفيف. 

وقد جاء في الحديث: «ليس في النّخَّةِ صَدٌ ةا كال 
امع القن والتكديى الكقية وقيل «الخيرووقيل: 
م كه 2. 8 42 5 2 
البّقر العَوّاملء وتفتح نوثما وتضّم. وقيل: هي كل 
دابّةِ استُعملت -ون النّحٌ» وهو السّوْق- وقال الفرّاء: 
القعهن اناعد الْصدّق ينانا هيعد قراغة 
من الصَّدّقة». وقال الفيروزآبادي: «واسمٌ الدينار 


8ع 


نخة ة أيضًا)». 


لا (القاموس المحيط ص5 ”", المغرب 2719/7 
النهاية لابن الأثير ه/ ١‏ "). 


« نَرَامَة 

أصل النَّرْ في اللّفة: البُمْد. والتتّرّه: التبامد. 
ومنه قولهم: فلانٌ يتنر عن اكطامِع الدَيّ والأقذار؛ 
أي: يُباعِد نفسَّه ويتصّوّن عنها. ويُقال: ثَزْهَ الرجل 


م 0 / ا 
ترّاهة ونرَاهِيّة؛ أي: تَبِاعَدَ عن كل مكروهء فهو نزية. 


ونه الله تعالى: تبْعِيدّه عا لا يَلِيقٌ به من التقائص 
وتَرّامَة التَّّْسِ تعني القناعة. 

أمّا النَرَاهةٌ في الاصطلاح الفقهي فهي كا قال 
الشريف الجُرجاني: «عبارةٌ عن اكتساب مالٍ من 
غير مّهانةٍ ولا ظّلم للغير». وقال المناوي: «هي 
اكتسابٌ امال من غير مَهانةٍ ولا ظّلمء وإنفاقه في 
انّصارف الحميدة». 

وأمّا صفة «التّراهة عن الطّمع» التي وردّثْ في 
خصال القاضى عن الخليفة عمر بن عبد العزيزء فالمراد 
ببا كا قال النسّفى: التباعد والتحرّز عن أخط الرّشوة. 

لا (القاموس المحيط ص9 .١15١‏ النهاية ه/ 241 
التوقفيف ص 25246 الكليات ا المصباح 
ا المغرب 01 التعريفات للجرجاني 
ص ,.١750‏ طلبة الطلبة ص١7".‏ التعريفات الفقهية 
للمجددي ص5 8ه. الألفاظ الكتابية للهمذاني 
ص57 ). 
٠‏ تَزْع اليلكيّة الجَرِي 

هذا مصطلحٌ قانونيٌ معاصرء معناه: عَلّك مال 
الغير قهرًا بِعِوّض. ومفهومُّه معروفٌ عند الفقهاء. 
وتندرج أحكامّه تحت مايُسمّى عندهم بالعقود 
القَهْرية والتملّكات القَهْرية لإزالة الضرر. ومن فروعه 
وصوره في الفقه الإسلامي: الأخدٌ بالشفعة» وبِيعٌ مالٍ 
المحتكرء وبِيعٌ مال المْفْلسء وقسمةٌ الإجبار.. إلخ. 

وقد ذكر الأستاذ مصطفى الزرقا له حالتين: 


الأولى: العقودٌ الجبريةٌ التي تقوم بإجرائها السلطةٌ 
القضائيةٌ مباشرةٌ وصراحة بالنيابة عمّن تجب عليهم 
إذا امتنعوا عن إجرائهاء وذلك كبيع مال اين جيرا 
لأجل وفاء الدَّينء وبيع الحاكم للأموال المحتكرة على 
أرباءها عندما يضر بالناس احتكارها. 

والثانية: حالة التمّك الجبري» ومن صورها: 
الأخدُ بالشّفعة» والاستملاكُ لأجُل المصالح العامة؛ 
كاستملاكٍ الأرض المجاورة اسهد جبرًا على 
أصحابها إذا امتنعوا عن بيعِها وضاقٌ المسجدٌ بأهله 
واحتاجَ إليهاء واستملاك الأرض لأجلٍ توسيع 
الطريق كذلك إذا دَعَتَ حاجة الناس إلى توسيعه» 
وذلك بالقيمة التي يساويها العقارٌ المستملك. 

لا (القواعد لابن رجب ص "لاء *الاء “24817 إحياء 
علوم الدين /١‏ 85؛ القواعد للز ركشي "/ "7 
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص0؟١»‏ 
المدخل الفقهي العام للزرقا /١‏ ”5 ؟ وما بعدها). 


_- 


5 نسيئة 

النِّسِيئةٌ والنَّسَاءُ في اللّغة والاصطلاح الفقهي 
معناهما: التأخية والتأجيلٌ» خلاف التّقْدِ والتعجيل؛ 
ين كوكم نكا الغيك إذا سوه ومنه التروغ 
الذي كانت العربٌُ في الجاهلية تفعلّه» وهو تأخيه 
الأشهر الرّم. 

أمّا مصطلح ابيع التّيسيئة» فالمراد به: بِيعٌ الثيء 
الحاضر على أساس تأخير تَّمِنِه. وعلى ذلك عرّفه 
الشّغدي الحنفي بقوله: «هو أن يبيعَ شيئًا بمئة درهم 


إلى أجل معلوم». وقال ابن ججرَّيٌّ المالكي: «هو أن 


يؤر الثمنَ ويعجّل الدَمُون». وجاء في (م187) من 

«المجلة العدلية»: في بيع النيسيئة: ليس للبائع حق 
00 بل عليه نيلم اليم لمشتري على أن 
يقبض الثمنّ وقتّ لول الأجَل). 


2 


لا (المصباح 9/7"/اء المغرب 7/ /59. المطلع 
ص 2779 تحرير ألفاظ التنبيه ص 2.١7/5‏ طلبة الطلبة 
ص١١١٠.,‏ الزاهر ص٠١٠7,,.‏ المفردات ص59/اء 
التوقيف ص598. التتف للسغدي 4١/١‏ 4» القوانين 


الفقهية ص؟ .)7١9‏ 
« نِصَاب 
نِضَابٌ كلّ شيء لغةً: يعني أضْلّهء والجمع: 
مجو اع 60 الى ١ ١‏ 
نصبٌ وأنصبة. 


أمّا في الاصطلاح الفتهي : فيد لفظ «التصاب» في 
باب الزكاة» ويّراد به القَدْرٌ المعتيرُ لوجويهاء وهو كل 
مالٍ لا تجبٌُ فيا دُونّه الزكاةٌ. 

لا (المصباح ”/ "4/ء تحرير ألفاظ التنبيه 
ص7١٠.‏ طلبة الطلبة ص15١.‏ التعريفات الفقهية 
ص/7١07).‏ 


يقال في اللّغة: نض المك: إذا خرج قليلًا قليلًا. 
وت الامو الين: إزاتيع. ويقال يا تسر و حصا 
ف الذيث! كادن: وا تعجّل فلكم ناي أيضًا. 
وأهل الحجازيسَمُون في لغتتهم الدراهم والدنانير 
غاص تشاءوتاتا: 
والزكاة؛ فيقولون: انض المالُ»» ويعثون به صَيْر وركه 
نقدًا بعد أن كان متاعا؛ أي: سَلَعَا وتضائع. 

لا ١المصباح‏ 2757/7 المغرب 09/7 تحرير 
ألفاظ التنبيه ص”7١١ء‏ 5١١ء‏ النهاية لابن الأثير 
ه/ الا النظم المستعذب .)151//١‏ 


35 نِظارَة الأؤكّاف 
قال دري 


:«اللتاره دري بفتح النون- كلمة 
بمعنى البره في الرُياض والبّساتين». 


وقال الفيروزآبادي: «والنَظارَةٌ بمعنى التنره لحن 
يستعمله بعض الفقهاء». 

وجاء في «شفاء الغليل» للخفاجي: «نظارة 
الأوقاف: لفظ م يرد في كلام العرب بهذا المعنى؛ لأنه 
أمرٌ ححدَثء وإن كان بمعنى غيره صحيحًا. ورأيت 
في تأليف لبعض أصحابنا ما نصّه: أن النظارة بكسر 
النونء بوزن كتابة وِراسة؛ من التَظَر في حال الشيء» 
استجيرت يا هو الآن متعارّفٌ بين الناس» ولا يصحٌ 
فيه فتح النون لأنه لحن بمعنى لَه يستعمله بعش 
الفقهاء ىا في «القاموس» اه. ولسث على ثقة منه». 
نا 

لا (القاموس المحبط ص577. المصباح ؟/ 59/اء 
شفاء الغليل ص07 "7). 


6ه 


© بعمة 

يقال ف الثقة: انمث عل فلاف آى: أوضلك 
إليه نِعْمةً. والنّعْمّة تأت بمعنى المعروفيٍ والخير والمالٍ. 

أكاالئتية: هن التتكي. قال المطرّزي: «يقال: كم 
ذِي نِعْمَةٍ لاتَعْمَة له. أي: كم ذِي مال لا تَتَعُمَ له». 

وقال الراغب: «والإنعامٌ: إيصالٌ الإحسانٍ إلى 
الغير. ولا يُقال إِلّا إذا كان اُوصَلٌ إليه من جنس 
الناطقين؛ فإنه لا يقال: أَنْحَمَ فلان على فَرّسِه). 

أمّا اصطلاححًا: فقدعَرّفَ الشريف الجرجاني 
التّعمةَ بأنها: «ما قُصِدَ به الإحسانٌ والنفٌ لا لكَرَضٍ 
ولالعووّض». 

لا (التعريفات للجرجاني ص5١1١.‏ التعريفات 
الفقهية للمجددي ص0515. النهاية لابن الأثير 
/ 8 المفردات ص ,8١5‏ المغرب ”7/ 17"). 
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ل 


« نَقَاذ العَقَدِ 

يُقال في اللّغة: تقد لشي ددا وتقاذا و تقرذاك 
الثبي2: خَوَقَه وجارّعنه وخَلّصٌ منه. ويقال: تقل 
الأمدٌ والقول تَقَادَاه آي: مَكّى. كأنّه مستعارٌ من نفاذ 
السهم في الرَّمِيّة؛ فإنَّهِ لا مَرَد له. 

أمَّا مصطلح «تفاذ العقد» عند الفقهاء: فيعني 
أنَّ العقد مُنتجٌ لتتائجه المترئّبة عليه شرعًا بمجرّد 
انعقاده؛ فتفاذُ البيع مثلا يعني أَنَّهِ منذ انعقاده صحيحًا 
قد تَقَلَ ملكيّةَ المبيع إلى المشتري وملكيّةٌ النّمن إلى 
البائع» وأوجبَ بين الطرفينٍ سائرٌ الالتزاماتٍ 
العقدية الأخرى التي تترئّب عليه؛ كوّجوب التسليم 
والتسلّم وضمانٍ العيب القديم في المبيع إذا ظهر فيه 
ما ل 


وعكسٌ العقدٍ النافذ: العقدٌ الموقوفٌ» وهو الذي 


لا تترتب عليه آثاره بمجرّد انعقاده رغم انعقاده 
صحيحًاء بل إنها تكون معلقة محجوزةً على إجازة 
ع قي وك عي ناك م اص د لي 8 

من توقف لحقه. فإن أجارّه تَمَذٌ وترتبت عليه نتائجه 
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مستندةً إلى وقت الانعقاد؛ وإِنْ رده بَطلّ. 
لا (معجم مقاييس اللغة ه//45» المصباح 
*/ ههلق المدخل الفقهى العام للزرقا 1/١‏ 


البحر الرائق 5/ 5/. مجمع الأغبر ؟/ 5, درر الحكام 
0/١‏ من المجلة العدلية). 


التق في اللّغة: اسم من الإنفاق» وهو الإخراج. 
قال التهانوي: «والتركيبٌُ يدلٌ على مضي بالبييع» 
نحو: تَمَقّ البيعٌ تََاقَا؛ أي: رَاجَّ. أو بالموت؛ نحو: 
تَمَقّت الدابّة تُفوقَا؛ أي: ماتت. أو بالقّناء» نحو: تَفِقَت 


الدراهمٌ تَمَقَاه أي: قَنِيتُ. 


ما 


نقد 


أمّا مصطلح «التَنَّمَّة؛ عند الفقهاء فالمراد 
به: الإدرارٌ على الشيء با يقوم بقاؤٌّه به. وقيل: 
هي ما يتوقف عليه بقامٌ شيء؛ من المأكول 
واكلبوس والسّكنى. 

وقد عُلِم بالاستقراء أنَّ الأسبابٌ الموجبةً للنفقة 
شرعا ثلاثة: الزواج» والملكء والقرابة. وعلى ذلك 
عرّفها اُْناوي بقوله: «النفقةٌ شرعًا: مايّلزمُ المرء صَرْفه 
لمن عليه مَؤوننّه من زوجته أو قِنّهِ أو دابّته». 

أمّا مصطلح «النفقات العامّة» الدّارحٌ استعالّه 
في عصرنا الحاضر» فهو غير معروفٍ عند الفقهاء 
هذه التسمية» أمَا مفهومّه فهو أي عندهم» 
ومرادهم به: كلّ حنٌّ وجب صرقه من بيت امال في 
تصالح السلمين. 

وقدقسّم الخوارزمي هذا النوعّ من النفقات 
إل تسيل 
- نفقات راتبة: وهي الثابتة التي لا بد منها. 
- ونفقات عارضة: وهي التي تَحدّث بحسّب 

الدواعي التي تَعْرض. 

لا (التعريفات الفقهية ص”"5. المصباح 
517/7 التوقيف ص8١‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون 1477/7.» مفاتيح العلوم للخوارزمي 
ص 81, الأحكام السلطانية للماوردي ص21 نظام 
النفقات لأحمد إبراهيم ص2 شرح حدود ابن عرفة 
1م 
ه تقد 

اند ف اللّعة كا فال ابن فارس-:«أصل يدل 
على إبراز شيء وبروزه». 

ومن الباب: تقد الدراهم» وهو تميزُها والكشفٌ 
عن حايها في جودتها أو رَيْفِها أو غير ذلك. 


لضن 


والتاقد والتقاد: هو الذي يعرف اليد والردي+ 
منها. 

وَالتَقَدُ عند الفقهاء: خلاف النيسيئة» وإنهم 
لَيُطلِقونه بمعنى الإقباضي والتسليم إذا كان الشيمٌ 
المعطّى تُقودّاء فيقولون: تَقَدتٌ الرججلٌ الدراهمَ 
-بمعنى أعطيته- فَانْتَقَدَها؛ أي: قَبَضَها. 

وإنما سَمّوا إقباضٌ الدراهم والدنانير اتقدًَا) 
تقناع ل الأيل لبع اا كال د اجافا من نعي 
الخودةور سرك الريئن بنياتتق قل العطي رالاجاة. 

كذلك يُطلِقونه على نفس الذهب والفضة» ومن 
هناك عرّفوا عقد الصّرف بأنه: "بيع التَقَدٍ بالتّقْد)ء 
ومرادّهم به الدراهم والدنانير. 

ما مصطلح (بيع التّقْد) فهوى| قال ابن جَرَّيٌّ 
المالكيٌ: «أن يُعَجَلَ الثمن وَالَْنُمونُ». وقال المازري: 
«هو ما قد تناقدًا فيه العِوّضِينٍ جميعًا». 

لا (معجم مقايبس اللغة ه//ا55» المصباح 
؟/ ٠5ل‏ المطلع ص 5 7 765 تحرير ألفاظ التنبيه 
ص54١1.ء‏ مشارق الأنوار 7/ 273 القوانين الفقهية 
ص 4 76 م10 من المجلة العدلية» وم”47١‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد, النظم الممستعذب 
/١‏ عل المعلم 195/7). 
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٠‏ نقص 
النَقّصٌّ في اللّغة: ضد الزيادة. يقال: تَقَصّ زيدًا 
حقّه تقْصَاء إذا لم يؤدّه إليه بتَامِه. ونقّصٌ المالُ نقصاناء 


آخكل 


وانتَقّصٌ؛إذا ذهب منه شيءٌ بعد تَامِه. والدرهم 
الناقِص: غير تام الوزن. 

ولا يخرج الاستعمالٌ الفقهي للكلمة عن مَدلُوها 
اللغوي. 

لا المصباح 7/ ١5لاء‏ المغرب 7/ 071717). 


«ناء 

النَّاء في الأّغة: الزيادة. وقد قبل: كل شيءٍ على 
وجه اللأرض ما نام وإما صامتٌ؛ فالنامى مثلٌ النباتِ 
والأشجارء والصامتٌ كالحَجّر والجبّل. 

وقد ذكَرٌ الأُغويون أن الناءً في النقودٍ مجارٌء 
بخلاف الماشبة فإلّه فيها حقيقة لكتها تريذ بتو الدها: 

ار اد 
من العين؛ كلَبّنِ الماشية وولدهاء في مقابلة الكَسُبٍ 


الذي هو «ما حَصّل بسبب العينٍ وليس بعضًا مِنْها»؛ 
ككّسْب العبدٍ ونحوه. 


أكافيا يتعلّق يال التجارة فقد قال الكل بن 
0 «الناء في مال التجارة بزيادة القيمة» ولم تنحصر 
تاد كينها في السّمّن الحادثٍ (أي: في المواشي)» بل 
قد يحصّل بالتأخير من فصل إلى فصل أو بالنقل من 
ا 

يقسّم فقهاء الالكية في اصطلاحهم النَّاءَ إلى 

لا أقساء : ربْح» وعَلّق وفائدة. فكل ربح في نظرهم 
نا وكلّ عل نيا وكل فائدة نياة» ولييس كل نماء 
ربحًا بالتحديد آوقلة بالتقييد أو فائدة؛ لأنَّ الَّاءَ أعم 
منها مطلقًا. (ر. غلة - فائدة). 

لا (المطلع ص2”7”0 التعريفات الفقهية 
ص ه””7, الفروق للعسكري ص 2.46 البداني على 
الزرقاني 2١57/7‏ فتح القدير ”/ .)١517/‏ 

النكوذ والأنْمُودجُ لفظ فارميٌ معرّب معناه: ما 
يدل على صِمّة الشيء ٠‏ وقيل: معئاه: القليلٌ من الكثير. 

ويستعمل الفقهاءً كلمةً «التَمُوذْج) ويريدون بها: 
يشال الشيء الذي يدل عل سناكه رعسائيه ع لا 
تتفاوثٌ آحاده. كن يُرِيَ شخصٌ آخرٌ صاعًا من صُبْرَةٍ 


ينض 


من 


نمب 
قمح مثلاء ثم يبيعُه الصَّبْرة على ابامو خسن ذلك 
الصَّاءء فيقال لذلك الصّاع المعروض على المشتري: 
تشوكم والقوح. 
لا (المصباح 5/لثلاء المغرب 78/5" 


التوقيف ص ١ 00 ٠‏ التعريفات الفقهية ص ه017. رد 
المحتار 5/ 57 كشاف القناع "/ 187). 


«تجب 

النَهْبُ والانتهابٌ في اللّغة: هو أَحدٌ المرء ما ليس 
له جهارًا؛ أي: قَهُرًا. والنم لنب أيضًاهو: دما انتب 
من المال بلا عوّض» ال : هي المرةٌ من ا ل 
والمْتهبُ: اج فاع من اتج ]لقي إن نايا قيرا 
وعَلَبَة. وقال الأزهمري: «ولا يكون يدا حعى تقوية 
الجماعةٌ فياخ كل واحد شيئاء وهي الها . ويقال: 
نبب فلان مالّه؛ إذا أباحه ين أحَدّه. 


ولا يخرج الاستعالٌ الفقهئ للكلمة عن معناها 
اللغوي؛ وعلى ذلك عرّفَ بعص الفقهاءِ النَّهْبَ بألّه: 


أَحَد مال من بلدٍ أو قري قهرًا. وقال غيثهم: المرادٌ 


عه إلى م 3 كاله 
أما الفرق بينه وبين الاختلاس: فهو أن النهبّ 
لبس قيه استخفاة تطلقاء فى ين أن الاختلان 


يستخفى فيه المختلس في ابتداء اختلاسه؛ كذلك 


يعتمد الاختلاسٌُ على شّرعة الأخذء بخلان التَهْبِ 
إن ذلك غير مُعتير فيه. 

لا (المصباح 759/7. الزاهر ص١‏ 47» المطلع 
ص 037876 التعريفات ص/51. الدر النقي 7/ ,55٠‏ 
رد المحتار / 149» المغني 4٠/8‏ 7, فتسح الباري 
ه/ ٠٠١‏ المعلم للمازري 14١/7‏ إعلام الموقعين 
ا 


66 إقكيرة 
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١ 
1١ 

35 
#1 
5 


-- 


«مَاءَ ومَاءً 

قال الجبّي في «اشرح غريب ألفاظ المدونة»: «مَاءَ 
ومّاء» أي: خذ وأغط يتابيك. وقال الخطّابي: «مَاعَ 
وقناة» ماه الشاتض, ولافاءة إثرا عو فقول الرجل 
لصاحبه إذا ناولّه الشي: هالً؛ أي: خذّء فأسقطوا 
الكافّ من اللفظ وعرّضوه بالمدٌ بدلا من الكاف. 

وتعبير «مَاءَ ومَّاء» جاء في قوله جَكهُ: «الذَّمَتُ 
بالذّهَبٍ ربا إِلَامَاءَ واء. ..إلخ» الحديث بولانك 
الفقهاء بأنَّ هذه الييّاعاتٍ لاتجورٌ! لإذا قال كل 
واحدٍ من العاقدينٍ لصاحبه: «مَاءَ)؛ أي خخدووائراه 
بذلك القبض. 

لا (شرح غريب ألفاظ المدونة ص”"ا/؛ معالم 
السنن للخطابي ه/ 2٠١‏ البناية على الهداية 5/ ؟ ؟ 0 
مختصر سنن أب داود للمنذري 0/ »٠١‏ تبيين الحقائق 
للزيلعي 4/ 69). 
« هبة 

لبَةٌ لغة: الإعطاء بلا عِرّض. وقد ذكّر جمهورٌ 
التتهيناء أن الب والقدكة والمّدّفة والتلكة الفاقاً ذاثك 
عبدالاسقاربنة. وكاو الاك ل اللباقيي عرض 
واسمٌ العَطِيّة شاملٌ لجميعهاء وكذلك الهبَة. 

غد أن عماك ننان بيخ الكداقة والهدية لأن 
النبّ يك كان يأكل الهديّةٌ ولا يأكلٌ الصَّدقة والفرقٌ 
بيهم أن مَن أعطى شيئًا يتقرّب به إلى الله تعالى 


لخن 


للمُحتاج فهو صَدقه ومّن دفع إلى إنسانا شيا مجان 
للتقرّب إِلد ليه نيل ححبيِه فهو هديّةٌ. 

لا (المصباح 7 التوقيف ص /ا*الاء المغنني 
4/6 .» روضةالطالبين ه/ 5” شرح الأحكام 
الشرعية للإبياني ؟/ ”2 وانظر م878 2874 
0" من المجلة العدلية» تبذيب الأسماء واللغات 
)2). 
« مِبَةٌ النُواب 

والمراد بها في الاصطلاح الفقهي: «العَطِيةُ التي 
بتي الواهبٌ بها الثوابَ (العِوّض) من الموهُوب له). 

واعند الفقهاء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يب على ثوابٍ يرجوه ولا يُسمّيه 
ولايشترطه 

الثاني: أن ييَبَ على ثوابٍ يشترطه ولا يُسمّيه. 
ا 

ولك وخدمنيا ا حكاته اناما به 

قال القاضي ابن رُشد (اجَدٌ): «وأصلٌ جواز الب 
للشواب قولّه تعالى: « ا علدت قن را ينيدا 8 امول 


الرجلٌ الرجلٌ الشيء ليُعطيّه أكثرٌ منه؛ فلا أخبر الله 
َل أن مَنْ أعطى عطيّة يتفي بها الناءَ والزيادةً في 
مالاين غال العطى آذ للك 9 ريو عمد وله يزكر 
لربّهء دل ذلك على أنه ليس له بعطيّةِ إلا ما قصدّ بها من 
الزيادة في ماله والثواب من الُحطى لا من الله عرَترٌ 
وأنَّ ذلك جائرٌ فليس كن أعطى عطاءً للثواب في 
عطيّته أجرٌ ولا عليه فيها وزرٌ؛ لأنها بيعٌ من البيوع» 
فهي من قيبل الجائز المباح» لان قييل المندوب إليه 
والمرغوب فيه». 


تسريه الدراب في الظر القع بمتزلة البيع؛ 
وتّسري عليها أحكامّه ومنها اشتراطً معلوميّة النّمَنْ 
وانتفاءٌ ربا البيوع فيها. 

وقد جاء في «القوانين الفقهية»:«وخحكم هِبَّة 
الشوابٍ كحُكم البيعء يجوز فيها ما يجوز ني البيوع» 
ويمتنعٌ فيها ما يَمتنمٌ فيها من النّسِيئةِ وغير ذلك». 

وقال مالكٌ في «المدوّنة): «ابِةٌ على الْعِوّضٍِ 
بيعٌ من البيوع» يُصنّع فيها وفي الِعِوّض ما يصنّع 
في البيوع». 

لا ١المقدمات‏ الممهدات 57/7 5»؛ كشاف القناع 
١ /4‏ "". القوانين الفقهية ص47 ”. المدونة ؛ / “88 
حلية الفقهاء ص5؟1١.,‏ أحكام القرآن لابن العربي 
441 الكشاف للزمخشري */ .7٠١0‏ روضة 
الطالبين ه/ 85؛ أحكام القرآن لإلكيا المراسي 
١/8‏ “ا", الذخيرة 5/ .71/١‏ السيل الجرار */ 1968 
نهاية المحتاج ه/ 47 م866 من المجلة العدلية, 
م8 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
٠‏ كَذْي 

الحَذيٌ لغةٌ: مايُتقرّبُ به من الأذنى إلى الأغل. 
وني الاصطلاح الشرعي: «هواسمٌ لا يُنَخْذ فِداءً من 
الأنعام لتقديوه إلى الله» وتوجيهه إلى البيت العتيق». 

وقال الجُرجاني: «هو ما يُنَقَل للذبح من النَّحَم إلى 
الْخرّم». وحكى النوويٌ عن صاحب «البحر» أنه اسم 
إيمدَى إلى مكّةٌ وحَرّها تقرًّا إلى الله تعالى من النّحَم 
وغيرها من الأموالء إِلّا نه عند الإطلاق اسم للنّحم. 

وجاء في «المغرب:: «اَْذّي: ما جِدَى إلى ارم 
من شاةٍ أو بقرةٍ أو بَعير» الواحدة هَذيَةُ. ويقال: َدِيّ 
-بالتشديد- والواحدة هَدِيّة). 


2> 


4م دية 


وقال الأزهري: «اَديُ أصلّه مدي : دافق 
هله يْتَالهدي أهْدية فهو هَدِيٌ ثم ف 0 


هَذَي) والواحدة 0 وكلام العرب: أَهْدَيِت 
الذي إِهْدَاءً». 


لا (التعريفات للجرجاني ص15 » التوقيف 
ص 2725١‏ المفردات ص89 المصباح "/ ,لا 
المغرب ,"/0١/7”‏ الزاهر ص165١.»‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص65 ١ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ .)١18١‏ 


9 إدية 
0 2 56 - 
الدِيّةٌ في اللّغة: ما أَنِْفَ به. وقيل: مابَعَْنّه 
لغيرك إكرامًا 


وفي الاصطلاح الفقهي عرّفت بأنها: «البَة بقصد 
الإكرام أو التودٌدٍ أو المكافأة». 

وجاء في (م5 87) من «المجلة العدلية»: «الحليّة: 

هي المال الذي يُعطَّى لأحدٍ أو يرسَل إليه إكرامًا له». 

أمَا الفرق بينها وبين الصَّدّقة فقد أوضحه 

انع البعية يقوله: #الشذاقة ما فطل لوه اللهديانة 

وعبادةً محضة؛ من غير قصدٍ إلى شخص معن ولا 

للب عرض مين بجهتة:ولكين بوضيع لبمواضع 

تَدَقة كأهل الحاجات. وأما الهديّةٌ فيقصّد يها 


إكرامٌ شخص معيّنٍ؛ إما لمحبَّةٍء وإما لصَداقق وإما 


-ه 
لطب حاجة. 


ولهذا كان النبي كِيَبلُ ا هديّة ويثِيبُ عليهاء فلا 
يكون لأحدٍ عليه من ولا يأكل أوساحٌ الناس التي 
يتطهّرون بها من ذُنوبهم؛ وهي الصَّدّقات». 

وأمّا الفرق بينها وبين البّةَ فقد شَّرَحه أبو هلال 
العسكري بقوله: «إنَ ادي ماه يتقرّبُ به الْهدِي إلى 
الممسدى إلبهة ولس كذالاك المبة؛ هذا لا صوزان 
يال إذ انل قن لاله كايفال: لدي لد 


لاك 
قال تعالى: «! فَهَبَ ل من دك وكا )1 * [مريم: 0]» 
وتقول: أَهدَّى المرؤوس إلى الرئيسء ووَّمّبَ 


الرئيس للمرؤوس. 
وأصل اهديّة من قولك: مَدَى الشيم؛ إذا تَقَدّم. 


وي » ع 


وسمّيت امد بذلك لأنها تقدم أمام الحاجة». 

6 «الكاترين امعط حر 4 ااه تتريقاك 
الجرجاني ص1735١.,‏ التوقيبف ص ٠2“5ء‏ المفردات 
ص 25٠١‏ الفروق للعسكري ص 2157 ختصر 
الفتاوى المصرية لابن تيمية ص »55”١‏ تبذيب الأسماء 
واللغات ١‏ ). 
«مَلاك 

ا 50 5 
الشيء وفناؤٌه. 


6ض 


وحكى الراغب الأصبهاني أنَّ الهلاكَ على عدّة 
أوجه؛ منها: افتقادٌ الثيء عنك؛ وهو عند غيرك 
موجودٌ. ومنها: هلاكٌ الشىء باستحالةٍ وفسادٍ. ومنها: 
الموث ومتها: بُطلان الشيء من العام وعدمّه رأسَاء 
وذلك هو الحلاك الأكي المسكى قَناءً. 

وقد جرى عل ألينة الفقهاء استعمالُ المملاكِ 
والتلفٍ بمعتّى واحدء وهو خروجٌ الشيء عن أن 
يكون مُنْتفَعًا به المنفعة المطلوبة منه عادةٌ. 

لا (المفردات ص*741, البدائع 1/ »١15‏ البهجة 
شرح التحفة ؟/ 45 "). 


6ب 6رقكيره 


و 


الوَاقِعَةَ في اللّغة: من الؤقوع» وهو السّقوطء ولا 
ثقال إلا في المّدة والمكروة: 


جه سرجو 
« واقعة 


أمَا الواقعة -أو النَازِلةُ- في الاستعمال الفقهي: 
فهي مسألةٌ أ 007 
واعس فياه + تشريعيٌ خاصٌء فيَعمد الفقية إلى 
استنباط حكمها من الأدلّة الشرعية:؛ أو تخريجه 
على قواعدٍ مَذهبِهء أو الإفتاءِ بها وفقًا لإحدى 
الرواياتٍ أو الأقوالٍ أو الوجوه في المذهب. وجمعها: 
الواقعات والتوازل: 

وأمامايُسبّى بكب الواقعات أو التوازل» 
فهي كُتْبٍ الفتاوى؛ أي: أجوبة المسائل التي ولَّحَتْ 
وضركة»فاسسيطيا اليد ون التاخروة الوا 
عنها ول يجدوا فيها روايةً عن أهل اذهب المتقدّمين. 
قال ذلك ابن عابدين في معرض بيانِه لمراتب المصتّفات 
في المذهب الحنفي» وهى على ثلاث طبقات: 

الأولى: مسائل الأصولء وتُسمّى: ظاهر الرّواية. 

الثانية: مسائل التّوادر. 

الثالثة: الفتاوى والواقعات. 


أمّا المصطلح الفقهي الحديث «الواقعة الشرعية» 
التي جرى جممُها على «وقائع»: فهي عبارةٌ عن حادثة 
أو حالة تتم بغير اختيار الإنسان؛ كالميلاد» والوفاة» 


والجنون» والغنى» ومرور الزمان. وللشرع فيها حكم؛ 


لام وَأي 


فهي ليست تصرٌ 5 قوليًا كالعقودء أو فِعايًّا كالقتلٍ 
والعَصب والالتقاطٍ وإحياءٍ اكَّوَاتء بل هي عملٌ 
ماديٌ يقع بدون اختيار الإنسان» وللشرع فيه حكم. 

لا (المصباح ؟8860/1. المفردات ص؟2877 
التعريفات الفقهية ص579. رسائل ابن عابدين 
٠0‏ التصرفات والوقائع الشرعية لمحمد 
زكي عبد البر ص .)1١‏ 
. وَأي 

الوأ ف اللحة:مطاء الوطد. وقد جاء ف ديق 
عبد الرحمن بن عَوف: «كانّ لي عند رس ول الله وك 
وَأي)؛ أي: وَعذل. وقال الزمخشري: «الوَأَيُ الْوَعَدٌ 
الذي يونّقه الرجلٌ على نفسه ويعزِم على الوفاء به». 

وقد فرّق أبو هلال العسكري بين الوَأي والوعد 
فقال: «إنَّ الوعدٌ يكون مؤقَنًا وغيرَ مؤقَّت؛ فالمؤقّت 
كقولهم: جاء وعد ربّك. وغيدُ المؤفّت كقولهم: إذا 
وَعَدَ زِي د ألّفَ وإِذاوَعَدَ عمرٌو وَق. والوّأي ما 
كوة سن الوعوغيد مولت الأخرى انك تفول: إذا 
وَأى زيدٌ أخلف. أؤْوَقٌء ولااتقول: جاء وَأَيُ زيدء ىا 
تقول: جاء وعذّه؟». 

وقال القاضي عياض: «الوَّأَيُ: العِدَةٌ المضمونة. 
وقيل: الوَأي: العِدَةٌ من غير تصريح. والعذة: 
التصريح بالعطيّة». ّْ 


وذكر المغراوي في «شرح غريب الرسالة» 


لا (مشارق الأنوار 7//ا/ا5» الفائق 5/ /ا" 
المجموع المغيث لأبي موسى المديني / 1//0", الفروق 
للعسكرىي ص8 5. غرر المقالة ص7١7).‏ 


يقال في اللّغة: وَيِقْتٌ بالشيء: اعتمدثٌ 
عليه. والوّثيقة في الأمر: إحكامٌه والأحدٌ بالئّقةء 
والجمع: الوثائق. 

والوثيقةٌ بالدّيْنِ في المصطلح الفقهي: هي ما 
يزداد الدَينُ مها وكادة. سُميتٌ بذلك للاعتماد عليها 
في استيفاء اين عند التعدّر 


ولو تتبّعنا استعال الفقهاء لمصطلح «توثيق 
الدّينِ) لُوجدناهم يُطلقونه على أمرين: 

أحدهما: تقوية وتأكيدٌ حنٌّ الدائن فيا يكون 
له في ذِمّة المِين من مالٍ بشيء يُعتمّد عليه كالكتابة 
والشهادةٍ؛ يّنْع الَدِينٍ من الإنكار, وتذكيره عند 
النسيان. وللحَيُّولةٍ دون ادّعائه أقلّ من الدَّيْنِء أو 
اذّعاءِ الدائن أكثرٌ منه أو لوه أو انقضاء الأجَل 
وقد ازاف» يسيك ]ذا عظ ل ورا اوحلدف ين 
لمتعاملين فيُستبّر هذا التونين وسيلةٌ قوية تج با 
لإثبات الدَيْنٍ المتنارّع فيه أمام القضاء. 

والأمر الثاني: تثبيث حقٌ الدائن فيا يكون له في 
ذِمّة اين من مالٍ وإحكامّهء بحيث يتمكّن عند امتناع 
المِين عن الوفاء لأيٍّ سبب من الأسباب من استيفاء 
َيِه من شسخصب ثالث يكفل اَدِينَ بهايه» أو من عَبْنٍ 
مالي يتعلّق بها حقٌّ الدائن وتكون رَهِينةٌ بيه 

لا (المصباح 0 المطلع ص57 7, أحكام 
القرآن لإلكيا المراسي ١/١47»؛‏ دراسات ني أصول 
المداينات ص 0 /1). 


عجو 
٠»‏ وجيبة 
ا ا ال كم 
لوَجِيبَة لغة: الوّظِيفة» وأن توجب البيع ثم 
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امبِيعَ أوّلّا فأوَّلّاء حتى تّسْتوقّ وَجِيبتكٌ. 


فس 


ويُطلق فقهاءٌ المالكيَّةٍ مصطلح «الوّجيبة» في 
باب الكراء على المدّة الميّنة؛ أي: المحدّدة. ومن ذلك 
قوطهُم: عقدٌ الكِرَاءِ في الدُورٍ والوانيتٍ والرّباع يقع 
على وجهين: 

الدروعياة سني الا لكل شهر أو سَنةٍ أو 
يوم مع إبهام الدّت ويُسمّى كراء اليَاوَمةِ والمشاهّرة 
والُساكبة؛ مثل: اكتريثٌ منك هذه الدارَ كلّ يوم بكذاء 
أوكلٌ شهر بكذاء أوكلٌ سَنة بكذاء من غير تحديد 
مُدَّة الكراء. 

والثاني: تعيينُ امد وتسميةٌ الكِرَاءِ ويُسمّى «كِرَاءَ 
الوّجيبة)؛ أي: المدذّة المعيّنة المحدّدة؛ كأن يقولٌ: اكتريتٌ 
منك هذه الدارٌ هذا الشهرَ أو شهرَ كذا بكذاء أو هذه 
السّةَ أو سنة كذا بكذاء أو اكتريتها إلى شهر كذا أو سنة 
كذا بكذا. قال ميّارة: «هذا اصطلاحٌ القدماءء وأهل 
زمانينا اليوم يُطلِقون «الوَجِيبةً؛ على الأجرة المدفوعةٍ في 
لمنافع» فيقول المونّق: اكترى فلانٌ من فلانٍ جميمَ الدار 
مثا لسَنةٍ مثا بوَجيبةٍ قدرُها لكل شهر من شهور المدّة 
المذكورة كذا تارحّه). 

ل (القاموس المحيط ص 18١‏ ميارة على التحفة 
"/ 87, مواهب الجليل والتاج والإكليل ه/ 64 ). 
٠‏ وديعة 

الؤدفة الل وا عو من: وَدَعْتَ الشيء» 
إذا ترَكنّه. 

ويُطلِق الفقهاءً كلمة الوديعة شرعًا على العينٍ 
التي تُوضَّع عند الغير ليحفظهاء وعلى الإيداع بمعنى 

غير أنَّ الفقهاء احتافوا في تعريف هذا العقد تبعًا 
لاختلافهم في بعض شروطه: 


إرفضا 


فالحنفيّةٌ والمالكيّةُ الذين اشترطوا في الشيء الْمودع 
أن يكون مالاء ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرّعَاء 
عقوو يآلة؛ #سليط الالك ضيه غل حفظ ماله. 

والشافعيّة الذين شَرَطوا في الشيء لودع أن يكون 
مالا أو خحتضا حُمًا كنجس مُنتفع بهه وم يشترطوا في 
القفط أن كرون مرغا هن افق عر فوويانة : «توكيلٌ 
بالحفظٍ لمملوك أو مختص». 

والحنابلةٌ الذين اعتبروا في الشيء الُودَع أن يكون 
مالا أوحٌتضاء واشترطوا أن يكونٌ حفظه من الوديع 
على سبيل التبرّع» عرَّفوه بأنه: «توكيلٌ في حفظ مملوكِ 
أو ترم محص تبرّعًا من الحافظ». 

لا (المغرب ؟57/9”, طلبة الطلبة ص2:48 
حلية الفقهاء ص4 .١15‏ المطلع ص7124» التعريفات 
الفقهية ص47 5, كشاف القناع 4/ 186 القوانين 
الفقهية ص4/ا. روضة الطالبين 5/ #75 الدر 
المختار 4/ 947" م١١‏ من مرشد الحيران» م7717 
من المجلة العدلية): 
٠‏ وِرَاط 

الوواط لع القديمة والعش: 

وني الاصطلاح الشرعي: قال ابن الأثير: «هو أنْ 
تجُعلّ الغنمُ في وَهْدةٍ من الأرض لتَخْمَى على المصَدّق . 
مأخودٌ من الوَرْطوٍ وهي اْوَّةٌ العميقةٌ في الأرضء ثم 
استعيرٌ للناس إذا وَقَعُوا في بَلِيّةِيَ عسْرٌ الخْرَجُ منها». 
وقال المطرّزي: «الورَاطً: أن يكون له أربعون شاة 

وقال الفيروزآبادي: «الوِرَاطٌ في الصَّدّقة: سه 
بين متفرّق» أو عكشه أو محَبتُهها في إبل غيره أ «أو في 
وكنوسن الأرضن لكل يراه الصد قاد أن مف قهاء 
أو هو أن يقولٌ أحدّهم للمُصَدَّق: عند فلانٍ صدقةٌ 
ولسية عدده ملفا 


٠ 6 سس‎ 


وصضف 


لا (القاموس المحيط ص 2/47 المصباح وال 
المغرب 755/١‏ النهاية لابن الأثير ه/ .)١/5‏ 


ور 

الوٍضْبٌ في اللّفة والاصطلاح الشرعي: كتابُ 
الشّراء. ويقال: أَقْطَعَهُ أرضًا وكتَبَ له الوضرٌ 
والوَصَدَةٌ؛ وهو الصَّكُ. قاله الزغخشري. 

وجاء في حديث شُريح: (إنّ هذا اشترى مني 
أرضًاء وقبض وضرّهاء فلا هويَرٌدإيَّ الور ولا 
هويُعطِيني التَّمَنَ». قال ابن الأثير: «والأصل فيه: 
الإِصْرُء وهو العَهُدٌ فقّلِبت ا همزةٌ واوّاء وسُمّي كتابُ 
الشّراء بد : فيه من العهود». 

لا «أساس البلاغة ص١ ٠‏ ش. النهاية لابن الأثير 
ه/ ١9١‏ ). 
٠‏ ووؤصف 

راشف اللعة الث يعالة زفت القررك 
الجسم وضْمًا: إذا أي حاله و ينّ هيئتّه. وقال 
الراغب: الوصف ذِكْرٌ الثيء 58 ونَعْته. 

والوصفُ عند الفقهاء: هو مقابلٌ الأصل؛ 
أي: ما يكون تابعًا لشيء غير منفصل عنه. وون هنا 
ماف ل انهه السك أنه ساكان يقررما 
بأصله ووّضّفه». أمّا علماءٌ الأصولٍ فيُطلقون الوصفٌ 
غل العلة: 

وأمًا اخيارٌ فواتٍ الوصفي المرغوب؛ عند الفقهاء 
فالمراديه : حنٌّ الفسخ لتخلّفٍ وصف مرغوب اشتر ترطّه 
العاقة ق اروس مدل أذ يري سيكس بصنا 
على أنه عرب أصيلٌ فيتبينَ أنه مَجِينٌ أو أن يشتر 
بقرةً على أنها حَلُوبٌ فتَظْهرَ خلافٌ ذلك. 

لا (المصباح 855/15, المغرب ؟/ لاهلا 


تعريفات الجرجاني ص .١1757١‏ التعريفات الفقهية 


وصى 
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ص"؛ 5, المفردات ص877, الخيار في العقود 
للدكتور عبد الستار أبو غدة ؟/ .)1/١9‏ 


دضي 

فال ف الله اذمتك لعو وو ةن 
ووصّيْتٌ إليه؛ أي: جِعَلْثّه وَضِيًا. وأَوْصَّى فلات إلى 
فلانٍ بكذا إِيصَاءً؛ أي: طلبَ منه فِعلّ ذلك الشيء على 
غيب منه حال حياته وبعدّ وفاته. والاسم: الوصّاية. 


أمّا في الاصطلاح الفقهي: فالوصايةٌ مقصورةٌ 


على إقا مة الإنسانٍ غيرَه مَقامَ نفيسه بعد وفاته؛ لِينظرٌ 
في 2 شؤون تَرِكَيهِ وما يتعلّق بها من دُيونٍ ووّصّاياء وفي 
شؤون أولاده القاصرين ورعايتهم. ويسكّى ذلك 
الشخصٌ الّْقامُ: ويه والجمع: أَوْصِياء. 

أمّا إقامة غيره مقامً نفسه في القيام ببعض أموره في 
حال حياته فلا يقال له في الاصطلاح الفقهي وصاية» 
وإنما يُسمّى وكالة. 

وقد جاء في «التعريفات الفقهية» للمجدّدي: 
«الوَصِيٌ شرعا: مَنْ يقامُ لأجلٍ الحفظ والتصرّفٍ في 
مال الرجَلٍ وأطفاله بعد موته». 

والفرقٌ بين الوّصِيٌ والمَيّم : أن الوّصِيّ يُفَوّضُ 
ا ل 
دون التصرفي. 

لا المغرب 8/5ه". المصباح ؟/8”0, 
بذيب الأسماء واللغات ”7/ ».١97‏ التعريفات الفقهية 
للمجددي ص 47 0 مغني المحتاج */ “الا رد المحتار 
ه/ 1 هه فتاوى قاضيخان "/ 517). 


أ له 
هووضيية 


الوصية يد ق اللعةامن: وَصَيْت الشيء؛ إذا وَصَلْتّه. 
أماف الاصطلاح الفقهى فهى: «تمليكٌ مضافٌ 


إلى ما بعد الموتٍ بطريقٍ التبرّع». وقد سمت بذلك 


6ن 


لأنّ انُوصِي وَصَلّ ماكان في أيام حياته بها بعدّه من 

لا (التوقيف ص27277ء المصباح 7/ 8717 , المطلع 
ص 755. تحرير ألفاظ التنبيه ص٠‏ 5 ”., التعريفات 
الفقهية ص؟ ؟ ه. مكم من مرشد الحيران). 


5 
الوَضْعْ في اللّمة: ضِدٌ الرّفع. والوَضْعٌ من 
الدَيْنِ: الحَعذّ والإسقاطٌ . ووَضَعْتٌ عن فلان دَيْنّه؛ 
أي: أسشقطة: والشكف السُوقٌ: كَسَدَتْ وال 
الشيك قبها 
وقد جاءفي الحديث النبوي: فز اله تيد ص 
أَوْوَضَعَ عَنهُ؛؛ أي: حا عنه من أَصْلٍ الدَيْنِ شيئًا. 
وجاء في حديث آخر: ١وإذا‏ أَحَدُهمَاي: يَسْتَوْضِعٌ الآخَرَ 
ويَسْرَدفِقَةُ)؛ أي حمل من اانة ويَطلبٌ منه 
أن نقضه: 
لا (المصباح 878/7 المغرب ؟7/ ٠١‏ مشارق 
الأنوار ؟/ »”59٠‏ النهاية لابن الأثير ه/ .)١9/‏ 

ا 1 ع 
»وضع اجولزج 

روى مسلم وأبوداود والدارقطني والحاكم 
والبيهقي عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله كَكةِ أمر 
بِوَضْع المتوائح». 

والجائحةٌ في اللّغة: هي الْآقَةُ ال ممملكة» وكذا المصيبةٌ 
تحلّ في مال المرء فتستأصِلُه والجمع: الجوائح. 

والوَضع فيها يرد بمعنى الخفض والخطً والتقص 
والإسقاط؛ يقال : وَضَعَهُ يَضَعَهُ وَضْعًا؛ٍ أي: خط 


ووَضَعَ عن غَرِيمِه؛ أي: نَقَصَّ ماله عليه شيئًا. 
ووَضَعْتٌ عنه دَيْنّه؛ِ أي: : أَسْقَطئة. 


أمّا مصطلح «وَضْع المتوائح» فيعني حط البائع 
عن مشتري الثار منه بعدما قَبَضَّها بعضّ الثَّمَنِ إذا 


كلف بعض الثمرة ب لا يُستطاع دَفْعَه أو حَطه كله 
إذا تَلقَتْ كلها به. 


وعلى ذلك عرّفه ابن القيم بقوله: «هو أنْ يُسقط 
عن مشتري الثار من الثمّن بقدر ما أذهبّث عليه 
الذافعة من #مرقهه تساك الباق بتسطدمو الذكن): 


- . 
8 


ومسألة «وَضع المتواح) -التي تعني أنَّتَلّفَ 
الثار المبيعة بجائحة بعد أن قَبَضَّها المشتري يكونُ من 
مال البائع- استثناءٌ من الأصل الفقهيٌ الكل وهو أنَّ 
اليم إذائلت 3 أو ريا يد التي بعد تبه رن 
ذلك يكون في ضانه؛ لأنّهِ في ملكه وتحت يده قال به 
المالكية والحنابلةً والشافعييٌ في القديم» خلاقًا للحنفية 
والشافعيّة والنوريٌ واللستدوابن ضرم الذين قالوا 
بِعَدَم وَضْع المتوائح» وأنَّتَلَمّها بجائحة وهي في يد 
القتري يكوة فى شباله لآ جافنحة): 

لا (القاموس المحيط ص445؛ المصباح 
87 زاد المعاد ه/ 2877 مجموع فتاوى ابن تيمية 
8/٠‏ كشاف القناع */ 8/7؟» المبدع 5/ 11/7 
البهجة /١‏ “*» المنتقى 4/ 777ء بداية المجتهد 
7 ؟,؛ شرح السنة 8/ .٠٠١‏ روضة الطالبين 
/ 57ه, شرح معاني الآثار 4/ ”2 تهذيب مختصر 
سنن أبي داود ه/ .)١1١9‏ 


الوَضِيعَةٌ لغةّ: الخطيطة والتقصان. ويُقال: وضع 
في تجارته وَضِيعَة؛ أي: حمر ولم يَربح. وقال ال همذاني: 
(الوَضِيعة والوَكْسٌ والتقصان واحِدٌ». وقال الوقثى: 
«الوضيفةة اسار والنقص», 

500 
الوَظِيفةٍ التى تكون عل الملّك. قال ابن الأثير: (وهى 
مايَلْزِمٌ الناسٌ في أموليهم من الصَّدَّقَةٍ والزكاق). 


يض 


وَظِيه 


وقد جاء في حديث طَؤفةً: الكُم بيني عبد ودائغ 
الشّرك ووَضَائِعٌ اليألّك». قال ابن الأثير: أيْ لكّم 
الوظائفٌ التي تَلْرْمٌ المسلمين. لا نتجاوزُها معكم؛ 
ولانزيدٌ عليكم فيها شيئًا. وقيل: معناه ما كان ملوكُ 
الجاهلية يوظّمُون على رَعِيّيهم» ويستأيْرون به في 
الحروب وغيرها من الَفْتّم؛ أي: لا نأخذٌ منكم ما كان 
ملوككم وَظَمُوه عليكم؛ بل هو لكُم. 

لا (القاموس المحيط ص4947. المغرب ؟/ 9ه 8 
الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 5 7 1. النهاية لابن الأثير 
6 التعليق على الموطأ للوقّفِي ؟/ 178). 


24 
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٠‏ وظيفة 
ا 0 5 
الوَظِيفة لغة: هي ما يُقَدْرٌ من عملٍ ورزقٍ وطعام 

وغير ذلك. والجمع: الوّظائِف. ويقال: وَظَفْتُ عليه 

العمل توظيفًا؛ أي: كَدَرْتّه. 
وقد استعمل الفقهاءٌ هذه الكلمةً بمعانٍ متعددة 

لا تخرج عن أصل وَضْعِها في اللغة: 

[ك-. لقتال الخوار مي + #التوظيف: افير ظنغل 

رم مم 

عامل حَمْلَ مالٍ معلوم إلى أجل مفروض» 
فالمال هو الوّظيفة». وذكر أن هذه الكلمةً من 
مُواضَّعات كُتاب ديوان الخزن. 

ب- وعوقها القُونوي في لأنيس الفقهاء؛ بقوله: دهي 
ما يُقَدّرُ للإنسان في كل يوم من طعام أو رزقي». 

ج- وعرّقَها العلامة علي حيدر في باب الوّقف 
أئسا: «الراتبٌُ المخصّصٌ الذي يُعطّى من عَلَة 
الوَقف). (م16١‏ من ترتيب الصنوف). فا 
و 7 ع 
أعطِيّ منها شهريًا سمي «جامكية»» وما أعطِيّ 
منها سنويًا سُمّيَ #عطاءً». 

د- وأطْلّقها كثِيد من الفقهاء بمعنى الصَّرِيبة الْقدّرة» 
أو المتراج الُْسَمَى. 


اس 6 


وعد 


لا (القاموس المحيط ص17١1١»‏ المصباح المنير 
8170/1 مفاتيح العلوم للخوارزمي ص8:85 
ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 25١/١‏ 257 
أنيس الفقهاء ص185. الأموال لأبي عبيد ص" 
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص .)١6١‏ 


إن 


« وعد 

الوغذاق اللعاوصد كرمع الفقيا ءانغو الإخياة 
عن فِعْلٍ المرء أمرًا في المستقبّل يتعلّق بالكير» سواءٌ أكانَ 
خيرا أمْ شرًا. 

وعلى ذلك فقد يكون الوعدٌ بمعروف؛ كقٌرض 
حَسَنٍء أو تمليكِ عَيْنٍ أو منفعةٍ ينا للموعود» وقد 
يكون بِصِلَةٍ أو برٌ أو مؤانَسةٍ؛ كعيادة مريض» وزيارة 
صديق» وصِلَة رَحِمٍ) ومُرافقة في سَمَرٍ وحُاوَرةٍ في 
سكن وقد يكون بنكاح كما في خطبة النّساءء وقد 
يكون بمعصية؛ كياإذًا وَعَدَ شخصًا بمعونة على شرب 
خمرء أو فِعُل فاحشةء أو إتلافٍ مال ظُّلً وعُدوانًاء 
ولخو ةلاق" 


وتان ابن عقيل التبيل: َوالوخة رالعدة عه 


أيضًا. وححدّه: إخبارٌ بمنافم لاحقةٍ بِالْمُخْيرِ من جهة 
لخر في المستقبّلء ووَعْدُ لله بالثواب كن أطاعَُ داخل 
تحت هذا الخد وقال أهل اللغة: الوَعْدُ في الخير» 
وَالوَعِيدٌ في الشر. يقول أهلٌ اللغة في الخير: وَعَذْنّه 
وفي الشء: أَوْعَدّْه وتَوَاعَدْمُه. والوَعِيدُ في الأصل: 
هو إخبارٌ بمَضَارٌ لاحقةٍ بِالُخْبَر من جهة امُخْر في 
المسغقيل. ويدخل تحتّه وَعِيدُ لله للفْسّاق والكُمّار على 
مخالفته وارتكاب تّواهيه». 


وقد عد بعض الفقهاء الوَعْدَّ نوعًا من شهادة المرء 
على نفسه. 


لا (الواضح لابن عقيل »٠١6/١‏ معجم 
مقاييس اللغة5/ ١75‏ عمدةالقاري 2١15/١١‏ 


كحض 


مشارق الأنوار 2551/7 بصائر ذوي التمييز 
). 
« وَفَاء 

الؤفاةق اللعية: يعدي ثلازمة: طريق امُواساق 
والمحاقّظة على العُهودء وحفظ 5 المحكّة 


- 
فٌَ 


والمخالطة كا وغلانية: ضور وعية 


ا والإنجا 7 زر 
أن الرفاكيكرة فى الثهودء والإمهاق ف الزغوه: 

أمّا الوفاءٌ بمعناه الأخصٌّ في الذبوث والالتزامات 
فيد عل اليئة الفقهاء بمعنى الآداء. 

لا (المصباح ؟885/7. المفردات ص287”9 
التوقيف ص" ٠‏ لك التعريفات الفقهية ص ه ؟ 26 
الفروق للعسكري ص58). 
«وَقص 

2001 
براكبها وَقْضَاءِ أي: رَمَتْ به فدقّت غنقه. 


أما «الوّقَص» -بفتح القاف وإسكانهاء والمشهور 
الفنح- فهو واحدٌ الأوقاص» وهو في الاصطلاح 
الفقهي (ني زكاة الأنعام): ما بينَ المَريضتنٍ مما لا 
سلوب رم دواديل الالسساهياهاة 
لانيل الزياضسي نل سيد 
بين الحَمْس إلى العَشْرِ و وَقَصٌ. وهو مشتقٌ من قوهم: 
رجلٌ أَوْقَصٌ؛ إذا كان قصير العُنق لم يَبلّعْ عيْقه حدّ 

فلس + 


أعناق الناس. فِسَمَىّ وَقص الزكاة كذلك لنقصانه 
عن النصاب. 


وقيل: الأوقاصٌ إنا تكون في البقر والعَّنّمم دون 
الإبل. وقيل: هي في البقر خاصّة. 


سف النافة 


لا (المصباح ؟/8850, المغرب 58/9" 
التعريفات الفقهية ص5 5 5. حلية الفقهاء ص9 29 
#بذيب الأسماء واللغات ؟/ .)١97‏ 

5077 
الوَقفٌ 0 لغٌ: الحَبْسٌ مطلقاء سواء كان خمما أو 
كوا . يقال: وَكَفْتٌ الدَابَةَ وَقَفا (يتعدى ولا يتعدى)» 

ووقَفْتُ الدار للمساكين وَفْمَاء وأَوْقَفتَها لغة رديئة. 


قال الُراعي: «وأصل الوقفي: المنعٌ والحبس» 
فهوفي الدابَّةٍ منعغها من السير وحَبّسّهاء وفي الدار 
منعها وحَبْسَّها أن يتصرّفَ فيها على غير الوجِهٍ الذي 


حسث له). 


والوقفُ -كا عرّفنا- مصدرٌ ثم اشتهر إطلاقٌ 
هذا المصدر على نفس الشيء الموقوف من قَبيل إطلاقي 
المصدر وإرادة اسم المفعولء فيقال: هذا البيتٌ وَقَف؛ 
أي موقوف. 

والوقفٌ في الاصطلاح الفقهي: «هو تحبيس 
الأصل وتسبيلٌ المنفعة)؛ أي: التصدقٌ بالمنفعة على 
افير اس ولوق اللقملية رعل وتو من 1 بسوو ال 
وهذايعني أنَّ التصدق بالمنفعة قديكون من أوّل 
الأمر إلى جهة خيرية؛ كالفقراء والمساجد واشافي» 
وقد يكون الرّيْعٌ أولًا للواقفي ما دام حيّاء ثم لأولاده 
مو يله كو وكوي ]لع قإذا افر ظيك الذثبا يرف 
الرَيْعُ إلى جهة خيرية يُعينُها الواقف. 

وَلايِحْمَى أن التعريف الذي ذكرناه فيه خروجٌّ من 
الخلاف الفقهي في حُكم العينٍ الموقوفة: هل تنتقلٌ إلى 
ملك الموقوفٍ عليه» أم إلى ِلك الله تعالى» أمْ تَبْقى على 
ملك الواقف؟ حيث إِنَ الفقهاءً ذهبوا في هذه المسألة 
إلى ثلائة اتجاهات» وعَرِّفَ كل فريق منهم الوَقُفَ بناءً 
على مذهبه في كم العينٍ الموقوفة» فتَباينث تعريفاتهم 
للوقفي تبعًا لذلك الاختلاف. 


امام الوَّقْفٌ الأهلي 


وبيانٌ ذلك أنَّ الشافعيةً والصَّاحَبَيْنِ من الحنفية 
ذهبوا إلى أنَّ العينَ الموقوفةٌ تتتفلٌ إلى ِلك الله تعالى» 
بع ذه ]بو ديفة وتلاكبة إل ابا َبْقى عل مِلّْك 
الواقف. وذهب الحنابلةٌ إلى أنها تنتقلٌ إلى مِلْك 
الموقوفٍ عليه. 


وينقسم الوقفٌ في النظر الفقهي إلى قسمينٍ: 
وَقف حَبْرِيٌ» ووقف أَهْيَ. وبيان ذلك فيما يأتي. 

لا (المغرب 55/95" التوقيف ص١‏ "لاء 
ره المحتار 6 روضة الطالبين 1 
نباية المحتاج ©/ /0". منح الجليل 4 / ؟ 2 شرح 
الرصاع على حدود ابن عرفة ؟/ 4ه كشاف 
القناع 4/ .٠١*‏ ميارة على التحفة ”/ 175» تهذيب 
الأسماء واللغات ”/ 21944 تخريج الدلالات السمعية 
ص 2677 مباحث الوقف للإبياني ص 2١‏ ؟" خلاصة 
أحكام الوقف لعلي حسب الله ص8). 

3 .0 
« الوقف الأهلٌ 

قم بعضٌ الفقهاء المُحْدَئين الوقف باعتبار صفة 
الجهة الموقوفٍ عليها إلى قسمين: أَهْلٍ» وخَيري. 

وعَنّوا بالوقف الأهلي: ما جُعِلَ استحقاقٌ الرَيْع 
فيه أ إلى الواقفي مثلا ثم لأولاده -أو لأولاده أو 
يلسا يُحَدُ من جهات البرٌ الخالصة- ثم 
0 لك 0 
المذاهمب الإسلامية» ولكن بدونٍ هذه التسميات. 

لاالملكية العامة في صدر الوإسلام للدكتور 
الروبي ص/57؛ محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص » 
4 وما بعدهاء مباحث الوقف للإبياني ص ”". خلاصة 
أحكام الوقف لعلي حسب الله ص8, المرهفات اليمانية 


مهو ” ) يه 

لمحمد بخيت المطيعي ص/ وما بعدهاء رد المحتار 
ل ل م-858 من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 

082 و 1 له 

قَسَم بعض الفقهاء المُحدّثين الوَفْفَ باعتبار صفة 
الجهة الموقوفٍ عليها إلى قسمين: حَيْري» وأهلي. 

اتح ترفك دري مايل د 
والمساجدء والمدارس. والملاجى» واشافي» والمكتبات» 
والحصونء وطلبة العلم» ونحو ذلك. 

وإنما سمي هذا النوعٌ من الأوقاف حَيْريًا لاقتصار 
نفعه على المجالاتٍ والأهداني الخيريّة العامّة. 
أحكام الوقف لعلي حسب الله ص8» الملكية العامة في 
صدر الإسلام للروبي صلاه حتره). 


8 3 
6 وفقف السبيل 
المراد به في الاصطلاح الفقهي: ماوَقِفٌ على 
العانّة؛ كوقف المسجدء والّقبرة» والمدرسة» ونحو 
ذلك,. كى) جاء في (9/6) من «ترتيب الصنوف». 
لا(ترتيب الصنوف ني أحكام الوقوف لعلي 
حيدر ١//اه).‏ 
8 ا 
هوفمف العوّؤارض 
000 1 ف رةه 
أي: الطوارئ» وهو ني الاصطلاح الفقهي: وَقف 
مؤسَسٌ على أن تُصرّف عَلَتُه على عَوارض أهل قرية 
أوعَلَةٍ وعلى حاجاتهم» وذلك كالأوقاف المؤسّسة 
على أن تُصرّف غَلَاثها على تجهيز وتكفينٍ مَن يُتَوق 
من فقراء القرية أو المحلَّةٍ وعلى الإنفاق على اكَرمَى 
أو الحلَد وتعمير يحاري مياههما حين الحاجة. 


كفنا 


لا (إتحاف الأخلاف ني أحكام الأوقاف ص4 ”). 

جاء في (مه 1) من تحاف الأخلاف»: «الوقفية: 
هي الح الشرعية المحارة الفتغيلة عل ما قرره 
الواقفٌ في وَقَفِهء وعلى تسجيل الحاكم الوقف)»؛ أي: 
الحكم بلٌزومه على حِدَّتّه. (م” من إتحاف الأخلاف). 

ونضّت (م179) من #ترتيب الصّنوف» على أنَّ 
«الوَقْيّة: هي الوثيقةٌ الشرعية المتضمُّنة كم الحاكم 
بلّزوم الوقف بنتيجة المحاكمةٍ الجارية بحضوره. بناءً 
على دعوى الواقفي باسترداد الموقوف). 

لا (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 2.55/١‏ 
إتحاف الأخلاف ني أحكام الأوقاف ص77 79). 


الوَكَالةٌ في اللّغة: التفويضٌ إلى الغّير ورد 
الأمر إليه. 

ومعناها في الاصطلاح الفقهي: إقامةٌ الغَيرِ 
مقامَ النفس فيز يَقبلٌ النيابة من اللتصبٍّفات. فهي 
عبارةٌ عن تفويض تَصرّفٍ إلى الغير ليفعلّه في حياته 
بشرائط خاصّة. 

وقد عرّفها الناوي بقوله: «الوّكالة شرعا: 
اسيّنابةٌ جائز التصرفي يِثْلَهُ فيا له عليه تَسلّطٌ أو ولايةٌ 

وجاء في (م110) من «مرشد الحيران»: «التوكيل: 
هو إقامةٌ الغير مقامَ نفيسه في تَصرّفٍ جائز معلوم». 

لا المغرب5947/7". التوقيف ص ”2777 البدائع 
5 » تبيين الحقائق 5/ 45: مطالب أولى النهى 
*/ 8 1 نحفة المحتاج ه/كل م41١‏ من مجلة 
الأحكام العدلية). 


- و 3 

ه المَكَالةٌ الخناضة 

2 0 عو و 
ل #8 و عم : 5 
فيختص با جعل الموكل للوكيل فيها من قبضء أو 
بيع؛ أو خصومة أو نكاح. أو هِب أوغيرٍ ذلك ما 
فيز الناةموتسك الركا نهنا «الري] الخاق» 
و«الوكيلٌ المختصّ). 


وقَيِيمُ الوّكالةٍ الخاصةٍ عند الفقهاء: الوكالةٌ 


لا«بداية المجتهد "٠7/7‏ القوانين الفقهية 
ص”77”7, درر الحكام */ ه"ه. البحر الرائق 
١41/10‏ رد المحتار 4/ 2949 فتح العزيز 2١١1 /١١‏ 
وانظر م977 من مرشد الحيران). 
ف الوكالةٌ الدؤرية 


ري الزكالة النادر والمتجدّدة» التي كلا عَرّل 
امْوكّل وكيلة ُفيها عاد وَكِيلًا من جديدء فهي وكالةٌ 
م متجّة مع وكالة معلقة بالعزل؛ كما إذا قال شخصٌ 
لوقه وسنء ركل فتك يرن 
فيصير ذلك الشخصٌ وكيلا بقَبولِهه وكلًَ عَرَلّه موك 
تجدّدت وكالثه دوريًا. 

والسببٌ في تسمية هذه الوكالة بالدوريةٍ هذا 
اتتجدةٌ؛ حيث إِئّها تدورٌ مع العزل فكلا عَرَلَه الموكّل 
عاد وكيلا. 

لا (كشاف القناع 455/9 » المبدع 958/4 
شرح منتهى الإرادات 0/5" درر الحكام '/ نانف 
بدائع الصنائع 5/ 0*8 العقود الدرية 4٠ /١‏ ؛ روضة 
الطالبين ١/54‏ ٠؛‏ وانظر م89١١‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 


ا 


ع يي 
الوكالة المقبّدة 
رايت و - 
« الوكالة العامة 
وهي تفويضٌ عام لا يختص بشيء دون شيء» مثل 
أن يقولٌ شخصٌ لآتحر: أنت كيل في كلّ شيء. أو: في 
03 04 2 00 2 و 
أموري كلها التي يجوز فيها التوكيل. فيدخل تحته جميع 
مايّقبلٌ النيابة من الأمور المالية» والتكاح» والطلاق» 
والمخاصّمة» وغير ذلك. إلا ما يَستئِزيه المفوْض من 
الأشياء. ويُسمّى الوكيل فيها «الوكيل العامً) ويسمّيه 
المالكية أحيانًا «الوكيلٌ المفُوّضٌ إليه». 
وقّسِيمٌ الوكالةٍ العامّة عند الفقهاء: الوّكالةٌ 
الخاصة. 
لا (المغني / .,5١05‏ المهذب /١‏ 0ه" شرح 
منتهى الإرادات ”/ ٠7‏ ”7 القوانين الفقهية ص ”27 
بداية المجتهد ”"/ "٠7‏ المقدماث الممهدات "/ 7ه 
البحر الرائق ١ /٠7‏ هءردالمحتار؛؟/ 0 ٠‏ وانظر 
م47 من مرشد الحيران وم١١١‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد). 
26 و وم 
« الوكالة المطلقة 
ا تي 
وكَلْتّك ببيع داري الفلانية» أو: بشراء سيارة لي» ونحو 
ذلكء من غير تعليقٍ لذلك التوكيلٍ بالبيع أو الشراء 
بشرطء أو إضافة إلى زمَن معيّنء أو تقييد بصِمَّةٍ محدّدةٍ. 
وقَيِِيمُ الوكالة الطْلقَةٍ عند الفقهاء: الوكالةٌ 
امد 
لا («درر الحكام "/ هام وانظر م555١‏ من 
المجلة العدلية وم 477 من مرشد الحيران). 
عر 
« الوكالة المقفيدة 
وهي التي يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو 
ضاقنا إل رقت او هك زاشبد. وال ذتلك ها لى 


وَكْس 
قال شخص لآخر: و5 كلتك على أن تبيع سيارتي إذا 
أتى فلان التاجر إلى هناء وقَبِلَ الوكيل ذلك. فتنعقد 
الوكالة معلقة بمجيء التاجرء وللوكيل بيع السيارة إذا 
أتى التاجرء وإلا فلا. أو قال له: وكلتك على أن تبيع 
بضاعتي هذه في شهر رمضان. وقَبِلٌ الوكيل ذلك» 
فيصير بحلول رمضان وكيلًا له» وله أن يبيع البضاعة 
فيه. وأما قبل حلوله فلا. أو قال له: وكلتك على أن 
تبيع ساعتي هذه بألف درهم. فقبل الوكيل ذلك» 
فتكون وكالته مقيّدة بعدم البيع بأقل بما حدّد له. 
وقسيم الوكالة المقيدة عند الفقهاء: الوكالة 
المطلقة. 
لا<درر الحكام "/ واوفنة وانظر م555١‏ من 
المجلة العدلية وم 477 من مرشد الحيران). 
«وكْس 
دس و 2 6 
لوكس في الّغة والاستعمال الفقهي: يعني البَخْسَ 
واللقضاة يقال وأكقنة وككانتاي: يفا رتقة 


ومنه قولّه بلِهِ: «لاوَكْس ولا قََطّطً)؛ أي: لا 


نَقْصّ ولا جماوزة حدّ. قال القاضي عياض: أي: لا 
نَقْصّ ولا زيادةً على القيمة» ولا مُبالغة في الشْمَن. 


وقال ابن باطيش: «الوَكْسٌ هو البَحْسٌ في القيمةٍ 
والنقصانٌ عن تَّمَنِ المثل». ويقال: وُكِس فلانٌ في 
قارة رارك الى حي 

وقول الفقهاء في قسمة البناء: :يُنظر إلى صاحب 
الأركسن؛ . يعني: الذي فيه موقي أتل قيدة وألق 
فخ الآخر. 

لا (المصباح 888/5. المغرب 58/5" 
التعريفات الفقهية ص”545. مشارق الأنوار 
8/7 المغني لابن باطيش .457/١‏ النظم 
المستعذب ”/ .٠١©‏ سنن النسائي 217١/5‏ مختصر 


ا 


سنن أب داود للمنذري ”/ 6١‏ عارضة الأحوذي 
ه/). 


الؤكيل المشخر 

لنُّسخير في اللّغة: استعيالٌ الشخص بغير أَجْر. 
يقال: سَخَّرتهِ في العمل: استعملته حجانا. 

أمّا الوكيلٌ الَْسَخَّرٌ في الاصطلاح الفقهي: فهو 
الوكيلُ المنصوبٌ من قبل الحاكم للمدَّعَى عليه الذي لم 
عش سكي ة عازاءر ل إسفال الفيكة 
جبراء ويُطلّق عليه: الختصم واي 

وببان ذلك : أن المدّعَى عليه إذا امتنع من ا لإتيانٍ 
وإرسالٍ وكيلٍ إلى المحكمة» ول يَمْكِن إحضاره يُذَعَى 
إلى المحاكمة بأن يُرسّل إليه ثلاث مراتٍ ورقة الدّعوى 
المخصوصة بالمحاكمة في أيام متفاو تة بطلب المدّعِي؛ 
نإذ أبى أيضا نهم اقاضي أنه سينصب له وكيله 
وسيسمع دعوى المدّعِي وبيّته فإذالم يحضر المدّعَى 
عليه بعد ذلك إلى المحكمة ول يُريل وكيلاء نصب 
القاضي له وكيكا مُسَخَوًا حُافِظ على حقوقه» وسمع 
الدعوى والبيّنة في مواجهة الوكيل المذكور ودقّقهاء 
فإذاتحقّق أنهامقارنةٌ للصحةٍ وثبت الحقٌ حَكَمَ 
بمقتقّى ذلك. 

وهذا المصطلح جرى استع اله عند الحنفية في 
العهد العثماني. 

لا (المصباح "١8/١‏ المغرب "88/١‏ 
التعريفات الفقهية ص5؛ 5: درر الحكام 4/ 5 57 وما 
بعدهاء شرح المجلة للأناسي 5/ 168216١159‏ 
م1 1885 من المجلة العدلية). 


9٠‏ ولاء 


الوّلاء لغة: من الولى» م يدل على الغ فية: 
قآل الراقني: وتسععار ذلك للثري مو نحي الكاةه 


ومن حيث النُسبة» ومن حيث الدّين» ومن حيث 
الصَّدَاقة والتّضرة والاعيقاد. 

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقد عَرَّفه الحيتميٌ بأنه: 
اعَصُوبة اكدفة ضبن 312 كتقث عد زوالملك: 
مُتراخيةٌ عن عُصُوبةِ َب تقتضي للمُحْتِقٍ وعَصَبيِه 
الإرتٌ وولاية التكاح؛ والصلاةً عليه» والعقلّ عنه). 

عذال لتعياط ا يواض الف ستدزوال 
الملك بالرٌية. قال الحصني: «وحُكُْمُّه حَكْمْ التعصيب 
جاو مر الحقِقء فينتقلٌ الوَّلاءٌ إلى 
عَصَّباتِ ا معتّق دون سائرٍ ئر الوّرّثة؛ أي: أصحاب 
الفروض ومن يعصبهم العاصب». 
تفقت كلمة الفقهاء على أنَّ مَن أعتقٌ عبدّه 
عن نفسه فَإِنَّ ولاه له بسبب إنعامه عليه بإعتاقه؛ كِا 
روى البخاري ومسلم وأصحاب السّنن عن النبي يكل 
أنَّه قال: دم الولاة إن أَعْتَقّ). 

قال ابى قدامة «اعسواهل أن السيد يرت 

عتيقّه إذا مات جميمٌ ماله إذا اتة نف وينامسا ول يل 

واركا يسواه؛ وذلك لقولة يله: «الولا تمه علشمة 
التسَبِ)». (ر واه الدارمي والبيهقي والحاكم). 

وتسكن هذا الؤلاةغل البسئة الفقياء: ولاه 
العتق» وولاء العتّاقة. وليس هناك ولاءٌ آخرٌ سواه عند 
جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة» خلاقًا 
للحنفية ويعضي أهل العلم الذين ذهبوا إلى أ أنَّ هناك 
ولاءً آرٌ إلى جانبه يث كن بعد الو اله ويسمّى «وَلاءَ 
الموالاة». (ر. عقد الموالاة). 


وقد اتفة 


لا (معجم مقايبس اللغة ١5١/5‏ المفردات 
ص 8/6 المصباح / ١‏ تحفة المحتاج ضرت 
كفاية الأخيار ؟/ /الااء رد المحتار ©/ 7/5 البدائع 
5" مجمع الأنبر 477/1 المغني 4/ 75١8‏ 


لخن 


ولاية 


المبدع 5/ 2759 بداية المجتهد 7/ 251١‏ كفاية الطالب 

الرباني ”/ 76”» القوانين الفقهية ص87”). 

٠ولاية‏ 
يقال في اللّغة: وَل الأمرَّ ولاية» بمعنى: قام به 

بنفيسه. ووَّيّ عليه ولايةً: إذا مَلَكَ أمرٌّ التصرّف فيه. 

ذلك أنَّ الولاية كَرِدُ بمعنى النضرة واكحبّة» كيا تأتي 

نمع القدوةوالسلطان. 
وني الاصطلاح الفقهي تنقسم الولاية إلى قسمين: 

عامّة» وخاصّة. 
فأمّاالولاية العامّة: فهي سُلطة تدبير ِر المصالح 

العا لأة؛ وتصريف توي الناس والأمر الي 

الشرعية؛ كالإمامة العُظُْمىء وإمارات الأقاليم 

والبلدان» والوزارة» والقضاءء والشرطة» والَظالم» 

والجسبة» والإمارة على الجهادء وجباية الصَّدقاتٍ 

والخراج... إلخ. 
ونا الولاية الخاصّة: فهي سَاطة من صاحبّها 

من مباشرة العُقَودٍ وترتيب اها دُونَ توفي على 

رهن لقره ولا كملق لا هدي الافسون العاكة ريغن 

نوغاة:ولاية عل التقسيء :وؤلاية غل افال: 

أ- ا مومه 
حاجة تنك وأسباتها: الث وَالأَيُوئق 
والككون والعكة 

ب- والولاية على المال: عبارةٌ عن سُلطَةٍ التصرٌّفٍ فيه» 
وهي نوعان: قاصرة ومتعدية. 

ل 


وَليمَة 


وأمّا المتعدّية: فهي سلطةٌ المرء على مال غيره» 


وهي ضرباق: 
بنلظ افناكة : وهي الئي تنبت يت بإثبات الشارع 
من غير حاجة إلى مُثِبتٍ من البَشّرء وتنحصرٌ في ولاية 


الأب والجدٌ على مال ولدهما القاصر. 


: وهي التي يستِودُها صاحبّها من 
شخص آخرء كالوّصيّ والؤكيل: 

لا ١المغرب‏ ؟١/‏ ١/ا"‏ المصباح 841١/7‏ , بصائر 
ذوي التمييز ه/ 27/17 الولايات للونشريبى ص" 
وما بعدهاء الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص78 
الولأية هنل اال لعل سس اهاضر 4 الرلاية 
لأبي زهرة ص9١).‏ 
٠‏ وَلِيمَة 


الوليمة مُشتقة مُشجقة من الوَّلْء وهو الجمْع. وهي في 
اللّغة: اسم لطعام العْرْسٍِ خاصّة» لايقع على غيره؛ 
سمي بذلك لأنَّ الزوجين يجتمعان فيه. 


.204 
وسلطة نيابية 


كنا 


وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقعٌ دعل كل 
طعام يَُدٌشْرورٍ حادثء إِلَّا أن استعمانها في طعام 
العرّسٍ أكثر. 

قال ابن قدامة: «لاخلاف بِينَ أهل العلم في أنَّ 
الوَلِيمةً سه في العْرْسٍ مشروعةٌ؛ كَا رُوي أنَّ النبيّ كله 
أَمَرَ بها وفَعَلّها». 

لا (معجم مقاييس اللغة5//١5١.‏ المصباح 
05٠/1‏ المغرب ؟7/ ٠/الاء‏ مشارق الأنوار /١‏ 2785 
المطلع ص78 المغني لابن باطيش 077/١‏ 0. المغني 
لابن قدامة /٠١‏ 141١ء‏ كشاف القناع ه/ 187 المبدع 


١79 /‏ شرح حدود ابن عرفة /١‏ 11). 


6ب 6روكيرهة 


« اليد 

لح مذي اللاعل الخاريدة العروقة من 
اكب إلى أطر اف الأصابع» وتشتعاز للتعية وال لأية 
والحوز والِلّكِ. 

ويستعمل الفقهاءً كلمة «اليّد) بمعنى حوز الثىء 
عزن البتع له و لقاع يدوو ناك ترم 
ابية ذي اليد في 00 مُقدمة على ب ةِ الخارج». 


27 


وقال الزركثي: اليد فسيان: حَسَيَةء ومعتوية. 

فِالسيّة عندنا من الأصابع إلى الحوع» ويدخل 
الذراعٌ في ذلك بكم التبَعيّة لا بالحقيقة. 

وأما المعنويّة: فالمرادٌ بها الاستيلاءٌ على 
الشيء بالجيازة. وهي كنايةٌ عمّا قبلها؛ لأنَّ باليد 
يكون التصرّف. 

وقال العز بن عبد السلام: «اليدٌ عبارةٌ عن القَربٍ 
والانصالء وللقرب والاتصال مَراتبٌ بعضُها أقوى 
من بعض في الدلالة». 

أمّا مصطلح «يذًا بِيّدِ) الواردٌفي بيع الأموالٍ 
الرّبوية ببعضهاء فيُطلّق في عرف جمهور الفقهاء على 
لتَّايْضٍ في البَدَلِينِ في مجلس العقد. ومنه قوهّم: ايحت 
يَدَابِيَدٍ. أي: مُعجَّلُا مقبوضًا في المجلس قبل افتراق 
أحبيهما عن الآخر. قال الفيومى: «والتقدير: بعْته 
في حال كَوْنِهِ مَادَايَدَهُ بالعّضء وني حال كَوْن مادًا 


ممدودتينٍ بِالعِوَضَين)». 

وخالمّهم في ذلك الحنفية» وقالوا: إِنَّ معنى (يّدَا 
بيد في بيعها: التعبينُ وليس التَقَايْصٌ في البَدَلِينِ. 

لا (المصباح 854/5. المغرب 96/5" 
المفرداتث ص855. المبسوط 7/١7‏ ١14981ءالمنثور‏ 
للزركشي 7/ 2759 قواعد الأحكام ص581. مرقاة 
المفاتيح / 037؛ العدوي على كفاية الطالب الرباني 
71 البحر الرائق 2١4١/5‏ تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي عليه 6/ 89, شرح الشّنة 4/ .)5١‏ 
« يَدَ الأمانة 

والمراد بها ني الاصطلاح الفقهي: يَدُ الحائز 
للشيء ذو مايهلا ,فصر لك لصالعة تعر 
مالك (كالوديع» والوكيل» والأجيرٍ الخاصٌ» 7 
والوّعِيٌ على مال اليتيم؛ والناظر على الوقفي 
زيف ]مال)» أ علخ تسر العادر ا لنتا جره 
والرصوة والمستعير» والقابض على سوم النظر)ء 
أو مصلحة مشتركة بينهها (كالُصاربه والشريك» 
والمرارع» والُساقِي). 

وحكمٌ هذه اليد أئّها ل تحمل تَبِعةَ هلاكِ ما تحتّها 
من الأموالٍ مالم تتعد أو تُفرّطْ في المحافظة عليهاء 
فَإِنْوقعَ منها شيءٌمن ذلك صارت ضامنة ولَزِمها 
عُرْمبَدَلٍ التالفي لمالكه؛ ادل في المثليّات» والقيمةٌ 
في القيميّات. 


ومع أنَّ الفقهاء ات تفقوا على أن يدّ الوديع والمستأجر 
وَالْصارِبٍ والشريكِ والرسولٍ والأجير الخاص 
والوكيلٍ بغير أجرٍ والوَيّ والوَّصِيٌ والقيّم واللتقِط 
بقصد التعريف ومن لقت الريخ في بيه متاًالغيره.. 
يدٌ أمانة» فقد اختلفوا في ب يد المستعير والرتمنٍ والوكيلٍ 


زعا 


6» 


يَدُ الضّمان 
بأجر والأجير المشتركِ والصّنَاع؛ فقال بعضهم: هي يَدُ 
أمانة. وذهب غيرُهم إلى أنها يد ضمانٍ. 

لا (الحاري للاوردي /ا/ الال 8/١وء‏ 
4 4/ "0 7ء المغني /1/ 01/85 47 السيل الجرار 
*/11 85 الإشراف لابن المنذر /١‏ ال ه “اا 
0١‏ الفروق للقراني ؟/7017. 2777/54 القواعد 
لابن رجب ص5ه-257 شرح منتهى الإرادات 
؟/ "١١‏ المنثور 7/ 77" القوانين الفقهية ص 27/17 
مح ١‏ البدائع ٠١/4‏ الاك مقول 
ملحت لحت لدت دلت "دي 8١581‏ من 
المجلة العدلية). 
»يد الضّمان 

وتعني عند الفقهاء يَّدَ الحائز للشيء بدون إِذْنٍ 
مالكه (عدوانًا) كالغاصب والسارقء أو بإذنه ولكنْ 
بقصد كه كالقابض عل صَوْمالشراء» امعط 


وقد ذهب الشافعيةٌ والحنابلةٌ إلى أنَّيَدَ المستعير 
يد ضمان» ووافقهم المالكيةٌ فيا يُغاب عليه من الأعيان 
المستعارٌة (وهي مايُمْكن إخفاؤه كالخُيّ والثياب)» ىا 
ذهب الحنفية إلى أن يَدَ المرتين يَدُ ضمانِء وهي كذلك 
عند المالكية فيا يُغاب عليه من الأموال. 

وحكمٌ هذه اليد الضمانُ مطلقًا؛ أي: غُرْمُ ما يتلفُ 
تحتّها من الأموال أيّا كان سببٌ هلاكها أو ضياعهاء 
على صاحبها ردٌمِثْلٍ التالفي إن كان علي وقيمته إن 
كان قيمبًا. ١‏ 

لا («الفروق للقراني ؟/1017. المتثور للزركشي 
؟/ #الاسل لاماسعى 4 لا القواعد لابن رجب ص »5١0‏ 
م5 من المجلة العدلية» الحموي على 
الأشباه 1١١/7‏ المغني 4/ "/الاء /1/ 247 نيال 


1 


الأوطار ه/ 917 ", مغني المحتاج ”2717/7 بداية 
المجتهد 7/ 7517. المهذب .)"557/١‏ 
«يسَار 


ليَسَارُ في الذلّغة: الهِتّى والكّروة» افنن منة بسر 
الرجل [ِيسَارًا؛ إذا كَثْرَ مالّه واستغنى. 

وقال آمو هلال العسكري:#الفرق ين الى 
والجدَةٍ واليَسَارِ؛ أن الجدّة: كثرةٌ المالِ فققط. ورجلٌ 
واجدٌ؛ أي: كتير المال. والهِتّى: يكونٌ بالمالٍ وغيره 
من القوّة واكتعةٍ وكلّ مايّافي الحاجة. أمًا اليسَار: 
فهو المقدارٌ الذي يتيسّر معه المطلوبٌُ من المعاش» 
فليس ُنْب عن الكثرة؛ ألا ترى أنَّك تقول: فلانٌُ تاجرٌ 
مُويِوٌ ولاتقول: مَلِكّ مُويِرٌ؛ لأنّ أكثرٌ ما يملكه 
التاجرٌ قليلٌ في جنب ما يملكّه اكَلِكُ». 

ولايخرج الاستعمالٌ الفقهيٌ للكلمة في الجملة عن 
مدلوها اللّْوي» وأكثر ماتَرِدُ على أليسنة الفقهاء عند 
كلامهم عل تَمَقةِ الزوجة والقريبء غير أئَّم فرّقوا في 
ضابط اليسَارٍ بين المسألتِينِ؛ فقال الخطيب الشربيني: 
«الِيَسَارٌ المعتبرٌ في نفقة الزوجة غيرٌ المعتيرٍ في نفقة 
القريب؛ لأن الُوسِرَ في نفقته: مَن يَفْضْلُ ماله عن قُوتِه 
وقُوتٍ عياله. وني نفقةٍ الزوجة: من يكونٌ دخله أكثرٌ 
من حَرْجه). 

لا (المصباح ؟/ 6 المغرب ؟991//9 
التعريفات الفقهية ص 555., الفروق للعسكري 
ص159١.‏ مغني المحتاج 7/ 1617 حاشية عميرة على 
شرح المنهاج 7/ .)751١‏ 


- 


© يسبر 
التسة ق الله يان بن الشبهل الى شر 
تخضيله أرظلته كا بأى بمعى القليل. 


ان 


أما في الاصطلاح الفقهي: فيأتي اليَسِِدُ صفة لعددٍ 
من الأشياء؛ كالعَرّر والعَبّنء والجهالة» والضرر» 
وغير ذلك. فيقال: عَرَرٌ يَسِينٌ و: عَبْنيَسِيٌ و: جهالةٌ 
تسر و: صَرَر سير .. إلخ. ومرادّهم بذلك: «ما 
كان قَلِيلّا يسامح الناسٌ بِوِئْلِه)» وإنّه لَيُعتر مَعمُوًا 
عنه شرعًا في التعاملء فلا يترئَّبُ على وجوده فسادٌ 
للعقد أو خيارٌ أو ضمانٌ مالي أوغيد ذلك؛ وذلك لعدم 
انفكاك المعاملات اماليّة في الجملة عن يَسيرٍ الجهالةٍ 
أو العَبْنِ أو الكَّرّرِه وعدم إمكان ملوٌ علاقات الجوار 
عن يسيرٍ الضَررِء فعَمًا الشارعٌ عن ذلك رفعًا للحَرّج 
عن العباد. 
تابح التهرفى فده كدو قل ف سنا 
يسير من هذه الا مور فلا يعر يار 
ابت مُتَقَلّ عليه بين الفقهاء؛ لعدم وُرودٍ نص شرعيٌ 
بتحديده» ورجوعهم فيه إلى الأعراف والعوائد» وهي 
تختلف باختلاف الزمانٍ والمكان والأشياء وغير ذلك. 
قي أن الققية ومسو راب لب غلى 


معرفته وتحديده: 


4 


ساد 


فقالواني حدٌ العَبّن اليَسِير: هو الزيادةٌ على تَّمَن 
المثل التي يتابن الناسٌ فيها عادةٌ» فتدخل تحت تقويم 
المقوّمِينَ من أهل الخبرة السالمينَ من العَرّض. 

والعَرّر الِيسير: هو الذي لا تنقّك البيوعٌ منه ومن 
شأن الناس التسامح فيه. 

والجهالة التيبيرة: هي عدمٌ معلوميّةِ الصفاتٍ التي 
لا تؤدّي إلى المنارّعةٍ والخصومة بين العاقِدَين. 

والضَّرّر اليَسِير في العلاقات الجواريّة: هوما 
يمنع المنافعَ التي ليست من الحوائج الأصلية -أي: 

57 2 و 

المقصودة من البناء- ولا يجلبٌ له وها أو يكون 
سبيًا لانهدامه. 

لا (المصباح ؟رأادل الفروق للعسكري 
ص43 27 المقدمات الممهدات 777/١‏ البحر الرائق 
١" /‏ الفتاوى الخيرية “٠/١‏ االأشباه والنظائر 


للسيوطي ص 5٠‏ ”". م09 من مرشد الحيران وم58١»‏ 
١8‏ من المجلة العدلية). 


6ب 6رةكيرة 
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ثبت المراجع 


إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف: لعمر حلمي» ط. دلة البركة بجدة (د.ت). 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي. مط. الميمنية بمصر سنة ١١‏ 7١اه.‏ 
أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية» ط. دار العلم للملايين ببيروت سنة ١/9١م.‏ 

الأحكام السلطانية: للماوردي» ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 11917 ه. 

الأحكام السلطانية: لأبي يعلى الفراءء ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١185‏ ه. 

أحكام القرآن: للجصاصء ط. إستانبول سنة "111 ه. 

أحكام القرآن: لابن العربي» ط. عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 11175 ه. 

أحكام القرآن: لإلكيا الهراسي» مط. حسان بمصر سنة 19175 م. 

إحياء الأرض الموات: للدكتور محمد الزحيلى» ط. مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى بجدة 
(د.ت). 

إحياء علوم الدين: للغزالى» ط. مؤسسة الحلبى بمصر سنة /1ه. 

الاختيار لتعليل المختار: للموصلي, ط. محمد علي صبيح بمصر (د. ت). 

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية: للبعلي» مط. السّنة المحمدية بمصر سنة 1759١ه.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح» ط. مكتبة ابن تيمية بمصر سنة ١19/17‏ م. 
الاستخراج لأحكام الخراج: لابن رجبء ط. مكتبة الرشد بالرياض سنة 9٠5١ه.‏ 

أسنى المطالب شرح روض الطالب: لزكريا الأنصاري» مطء الميمنية بمصر سنة *1711ه. 
الأسواق المالية: للدكتور محمد القري» ط. دار حافظ بجدة سنة 51١5‏ ١ه.‏ 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: للعز بن عبد السلام» ط. دار الفكر بدمشق (د. ت). 
الإشارة إلى محاسن التجارة: لأبى الفضل الدمشقىء ط. دار ألف باء بلبنان سنة "07٠5١ه.‏ 
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الأشباه والنظائر: للسيوطي» ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١11/8‏ ه. 

الأشباه والنظائر: لابن نجيم» ط. مؤسسة الحلبي بالقاهرة سنة /1181ه وط. دار الفكر بدمشق 
سنة "07 5اه. 

أصول الاقتصاد الإسلامي: للدكتور رفيق المصريء ط. دار القلم بدمشق سنة 9٠15١ه.‏ 
الاعتناء في الفرق والاستثناء: للبكري» ط. دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١١5١ه.‏ 

أعلام الحديث: للخطابي» ط. جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 5٠04‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» مط. السعادة بمصر سنة 1"75١ه.‏ 
أقضية الرسول يَكِِ: لابن الطلاع القرطبي» ط. دار الكتب اللبناني ببيروت سنة 7٠5١ه.‏ 
الاكتساب في الرزق المستطاب: لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للسرخسيء مط. الأنوار 
عضر سنة /اة أن 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» ط. دار الوفاء بالمنصورة سئة 519١ه.‏ 
الالتزامات في الشرع الإسلامي: لأحمد إبراهيم» ط. دار الأنصار بالقاهرة (د. ت). 

الألفاظ الكتابية: لعبد الرحمن الهمذاني؛ ط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة ١٠/19م.‏ 

الأم: للشافعي» ط. بولاق سنة 5 11"7١ه.‏ 

أمناء الشريعة مع ثلاث عشرة رسالة أخرى: للشوكاني» ط. دار النهضة العربية بمصر سنة 191/5 م. 
الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط. قطر سئة /19/1م. 

الإنصاف: للمرداوي» ط. القاهرة سنة 9055١م.‏ 

الأهلية وعوارضها: لأحمد إبراهيم» مجلة القانون والاقتصاد بجامعة القاهرة سئة ١91١‏ م. 
إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام: لابن حجر الهيتمي» ط. دار الراية بالرياض سنة 
5ه 

إيضاح المسالك لقواعد الإمام مالك: للونشريسيء ط. الرباط سنة ٠٠5١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم» ط. دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة 11707ه. 
البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي» مط. السعادة بمصر سنة 1179ه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» مط. الجمالية بمصر سنة /1571ه. 

بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» مط. المنيرية بمصر (د. ت). 
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لمكن ثبت المصادر والمراجع 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد» مط. الجمالية بمصر سنة 1"379١ه‏ ومط. 
مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 111/9ه. 
بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزآبادي» ط. دار التحرير بمصر سنة 
8ه 
البهجة شرح التحفة: للتسولي» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١/111ه.‏ 
البيان شرح المهذب: للعمراني» ط. دار المنهاج ببيروت سنة ١57١ه.‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل: لابن تيمية» ط. مكتبة لينة بمصر سنة 51١5‏ ١ه.‏ 
بيع التقسيط: للدكتور رفيق المصريء ط. دار القلم والدار الشامية سئة ١٠5١ه.‏ 
تاج العروس شرح القاموس المحيط: للزبيدي» ط. دار صادر ببيروت سنة ١1857‏ ه. 
التاج والإكليل على مختصر خليل: للموّاق. مط. السعادة بمصر سنة 1179 ه. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي» ط. بولاق سنة 1117١ه.‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي» ط. دار القلم بدمشق سنة 508 ١ه.‏ 
تحرير الكلام في مسائل الالتزام: للحطاب» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 5 ٠5١ه.‏ 
تحرير المقال فيما يحل وبحرم من بيت المال: للبلاطّسيء ط. دار الوفاء بالمنصورة سنة 
8ه 
تحفة الفقهاء: للسمرقندي» مط. جامعة دمشق سنة /ا/ا11ه. 
تحفة المحتاج شرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي» مط. الميمنية بمصر سنة 1"10١ه.‏ 
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: للعلائي» ط. مجمع اللغة العربية بدمشق. 
تخريج الدلالات السمعية: للخزاعيء ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 65٠5١ه.‏ 
تخريج الفروع على الأصول: للزنجاني» مط. جامعة دمشق سنة ١187‏ ه. 
ترتبب الصنوف في أحكام الوقوف: لعلي حيدر» ط. بغداد. 
تسهيل النظر وتعجيل الظفر: للماوردي» ط. دار العلوم العربية ببيروت سنة /19/1م. 
التصرفات والوقائع الشرعية: للدكتور محمد زكي عبد البر» ط. دار القلم بالكويت سنة 57٠5١ه.‏ 
التعريفات: للشريف الجرجاني» ط. الدار التونسية للنشر سنة 191/١‏ م. 
التعريفات الفقهية: للمجدديء ط. كراتشي سنة /1٠14١ه.‏ 
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التعزير في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز عامر» ط. دار الفكر العربي بمصر سنة 
5ه. 

التعليق على الموطأ: للوقّشيء ط. مكتبة العبيكان بالرياض سنة 47١‏ ١ه.‏ 

تفسير آيات أشكلت: لابن ثيمية؛ ط. مكتبة الرشد بالرياض سنة ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

التكافل الاجتماعي في الإسلام: لمحمد أبو زهرة» ط. الدار القومية بمصر سنة 9575١م.‏ 
التلخيص في معرفة الأشياء: لأبي هلال العسكري» ط. دار صادر ببيروت سنة ١9917‏ م. 

تنبيه الرقود على مسائل النقود (ضمن رسائل ابن عابدين): لابن عابدين» ط. إستنابول (د. ت). 
تهذيب الأسماء واللغات: للنوويء» مط. المنيرية بمصر (د. ت). 

التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي» ط. دار الفكر بدمشق سنة ١551١ه.‏ 

تبسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
اه 

الجامع من المقدمات: لابن رشد الجد, ط. دار الفرقان بعمان سئة 060٠5١ه.‏ 

جامع الأصول من أحاديث الرسول: لابن الأثير» ط. دار البيان بدمشق سنة ١979‏ م. 

جامع الفصولين: لابن قاضي سماونة» مط. الأزهرية بمصر سنة ١٠11ه.‏ 

جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» ط. دار المعرفة ببيروت (د. ت). 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» ط. دار الشعب بالقاهرة (د. ت)» وط. دار الكتب المصرية 
سنة 19607م. 

جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: للدكتور علي الندوي» ط. شركة الراجحي 
المصرفية سنة ١517١ه.‏ 

جواهر الإكليل: للآبي» ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر (د. ت). 

حاشية البجيرمي على شرح المنهج: مط. دار الكتب العربية الكبرى بمصر سنة ٠117ه.‏ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي: ط. عيسى البابي الحلبي بمصر (د. ت). 
حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم: ط. إستانبول سنة 5٠79١١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: مط. مصطفى محمد بالقاهرة سنة “/17017١ه.‏ 
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مخنصر خليل: ط. بولاق سنة 5 ١2١١ه.‏ 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي: مط. مصطفى محمد بمصر (د. ت). 


دكن ثبت المصادر والمراجع 


17- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للمحلي: ط. عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 1165١ه.‏ 

- الحاوي الكبير: للماوردي» ط. دار الفكر ببيروت سنة 5١5١ه.‏ 

4- حجة الله البالغة: لولي الله الدهلوي» ط. دار الكتب الحديثة بمصر (د. ت). 

- الحدود: لابن عرفة مع شرحه للرصاعء المطبعة التونسية سنة ١175.ه‏ وط. دار الغرب 
الإسلامي ببيروت 194917م. 

.ه١١؟9٠ حدود الفقه: لابن نجيم» (مطبوع ضمن رسائله) في إستانبول سنة‎ -١ 

7- الحسبة: لابن تيمية» ط. دار الأرقم بالكويت سنة "1551١ه.‏ 

“41 - الحلال والحرام: لابن أبي راشد الوليدي» مط. فضالة بالمغرب سنة ٠99١م.‏ 

5- حلية الفقهاء: لابن فارس» ط. بيروت سنة "5*7 ١ه.‏ 

6- الحوالة: للدكتور إبراهيم عبد الحميد (ط. تمهيدية للموسوعة الفقهية بالكويت) سنة 191٠‏ م. 

7- خلاصة أحكام الوقف: لعلي حسب الله مط. لجنة البيان العربي بمصر سنة ١117/8‏ ه. 

- الخيار وأثره في العقود: للدكتور عبد الستار أبو غدة» ط. الكويت سنة 064٠5١ه.‏ 

14- دراسات في أصول المداينات: للدكتور نزيه حماد» ط. دار الفاروق بالطائف سنة ١١51١ه.‏ 

4- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: ليوسف بن عبد الهادي» ط. دار المجتمع بجدة سنة 54١١‏ ١ه.‏ 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر» ط. مكتبة النهضة ببيروت وبغداد (د. ت). 

-١‏ دستور العلماء: للأحمدنكريء ط. حيدر آباد الدكن بالهند سنة 779١ه‏ وط. مكتبة لبنان 
ببيروت سنة 151/1 م. 

7- الذخيرة: للقرافي» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 995١م.‏ 

.ه١5٠0/ الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصبهاني» ط. دار الوفاء بالمنصورة سنة‎ - ٠ 

- رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين» ط. بولاق سنة 117177١هه‏ وط. مصطفى البابي 
الحلبي بمصر سنة 1185ه. 

٠5‏ - الرسالة: للإمام الشافعي» بتحقيق أحمد محمد شاكر» ط. المكتبة العلمية ببيروت (د. ت). 

7- رسالة التمليك: لابن عظوم المالكي» ط. مكتبة الرشد بالرياض سنة 51١9‏ ١ه.‏ 

- رسوم القضاة: لأبي نصر السمرقندي» ط. وزارة الثقافة والإعلام ببغداد سنة ١95‏ م. 

- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: للدكتور صالح بن حميد» ط. مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة سنة 7٠5١ه.‏ 
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4- روائع التفسير الجامع لتفسير ابن رجب: ط. دار العاصمة بالرياض سنة 571١ه.‏ 

.م١9/.6 -الروح: لابن قيم الجوزية» ط. دار الفكر بعمان سنة‎ ٠ 

-١‏ روح المعاني: للآلوسي» مط. المنيرية بالقاهرة (د. ت). 

57- روضة الطالبين: للنووي» ط. المكتب الإسلامي بدمشق سنة /8 ١17‏ ه. 

- زاد المسير: لابن الجوزيء ط. المكتب الإسلامي بدمشق (د. ت). 

4 - زاد المعاد: لابن قيم الجوزية» ط. مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1199١ه.‏ 

65 الزاهر: للأزهري, ط. وزراة الأوقاف بالكويت سنة 799١ه.‏ 

5 الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي» ط. دار المعرفة ببيروت (د. ت). 

7- السنن الكبرى: للبيهقي» ط. حيدر آباد الدكن بالهند سنة 1167١ه.‏ 

- سنن ابن ماجه القزويني: ط. عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 111/7ه. 

49- شجرة المعارف والأحوال: للعز بن عبد السلام» ط. دار الطباع بدمشق سنة ١٠15١ه.‏ 

- شرح الأبى غلى صحيح مسلم: مط. السعادة بمصر سنة 1874ه, 

-0١‏ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: للإبياني» ط. مصر سنة 5 197م. 

5- شرح البناية على الهداية: للعيني» ط. دار الفكر ببيروت (د. ت). 

.م١9/5 شرح حديث: اما ذئبان جائعان»: لابن رجبء ط. الدار السلفية بالكويت سنة‎ -١ 

4- شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي عليه: ط. بولاق سنة 1118ه. 

6- شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني عليه: مط. محمد مصطفى بمصر سنة 
/ ١ه‏ 

5- شرح الزرقاني على الموطأ: ط. دار المعرفة ببيروت سنة /19١ه.‏ 

.ه١508 شرح سبط المارديني على الرحبية: ط. دار القلم بدمشق سنة‎ -١7 

- الشرح الصغير: للدردير» وحاشية الصاوي عليه: ط. الإمارات العربية المتحدة سنة ١٠5١ه.‏ 

4- شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين (ضمن رسائل ابن عابدين)» ط. إستانبول (د. ت). 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ط. مكتبة الكليات الأزهرية بمصر سنة 1191 ه. 

.ه١5٠07 شرح غريب ألفاظ المدوّنة: للجبي» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة‎ -١ 

7 - شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي» ط. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة 
٠ه‏ 


ايذكنا ثبت المصادر والمراجع 

1- شرح مجلة الأحكام العدلية: للأتاسي» مط. حمص سنة 1167١ه.‏ 

5 - شرح مختصر سنن أبي داود: لابن القيم» مط. السنة المحمدية بمصر سنة /95١م.‏ 

0- شرح مرشد الحيران: للإبياني وسلامة» مط. المعارف ببغداد سنة ١11/8‏ ه. 

5- شرح مشكل الآثار: للطحاوي» ط. مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 6١5١ه.‏ 

.ه1١7/1/ شرح معاني الآثار: للطحاويء مط. الأنوار المحمدية بمصر سنة‎ -١ 

- شرح منتهى الإرادات: للبهوتي» ط. مصر (د.ت). 

4- شرح ميارة على التحفة وحاشية الحسن بن رحال عليه: مط. الاستقامة بمصر (د.ت). 

.ه١7‎ 549 شرح النووي على صحيح مسلم: مط. المصرية بالقاهرة سنة‎ -١ 

-0١‏ شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة: للسجلماسي» ط. مكتبة الرشد بالرياض سنة 
6١ه.‏ 

5 - الشركة: للدكتور إبراهيم عبد الحميدء الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية بالكويت (د. ت). 

-١ 57‏ شفاء الغليل: للغزالي» مط. الإرشاد ببغداد سنة 191/١‏ م. 

4 - صحيح مسلم: ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 77/54١ه.‏ 

65- ضمان العدوان في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد سراج» ط. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والشو سروكسكة اه 

5 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم» ط. دار البيان بدمشق سنة ١٠5١ه.‏ 

١‏ - طلبة الطلبة: للنسفيء المطبعة العامرة في إستانبول سنة ١١7١هه‏ وط. دار النفائس ببيروت 
سنة 19965م. 

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: للونشريسيء ط. دار الغرب 
الإسلامي ببيروت سنة ١٠54١ه.‏ 

4- العذب الفائض شرح عمدة الفارض: لإبراهيم الفرضيء ط. القاهرة (د. ت). 

- العرف والعمل في المذهب المالكي: لعمر الجيدي» ط. المغرب سنة 5 ٠5١ه.‏ 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاسء ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت 
سنة 6١51اه.‏ 

57- العقد المنظم للحكام: لابن سلمون الكناني» مط. العامرة بمصر سنة ١١١١ه.‏ 

١07‏ - العقود والشروط والخيارات: لأحمد إبراهيم» مجلة القانون والاقتصاد بجامعة القاهرة سنة 1915 م. 
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4 - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لابن عابدين» ط. بولاق سنة ١٠٠11١ه.‏ 

6- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: للعيني» ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر (د. ت). 

7- الغرر وأثره في العقود: للدكتور الصديق الضرير» ط. مصر سنة 1"85١ه.‏ 

١01‏ - غرر المقالة في شرح غريب الرسالة: للمغراوي» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 
5ه 

- الفائق في غريب الحديث: للزمخشريء ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 191/١‏ م. 

48- الفتاوى البزازية (بهامش الفتاوى الهندية): ط. بولاق سنة ١١٠١7١ه.‏ 

- الفتاوى الخيرية: لخير الدين الرملي» ط. بولاق سنة ١٠11١ه.‏ 

-0١‏ فتاوى صديق حسن خان (دليل الطالب على أرجح المطالب): ط. دار الداعي بالرياض سنة 
7ه 

7- الفتاوى الطرسوسية (أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل): لنجم الدين الطرسوسي» مط. الشرق 
بعمضرسة 414 اه 

.ها١١١ فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية): ط. بولاق سنة‎ - ١ 

.ه١11٠١ الفتاوى الهندية (العالم كيرية): ط. بولاق سنة‎ -١5 

6- فتح باب العناية بشرح النقاية: للملا علي القاري» ط. دار الأرقم ببيروت سنة /١5١ه.‏ 

57- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» مط. السلفية بمصر (د. ت). 

17- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك: لعليشء. مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر 
سنة 111/8اه. 

4- فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١100‏ ه. 

4- فتح القدير على الهداية: للكمال بن الهمام» ومعه شرح العناية» ط. بولاق سنة 5١1١هه‏ 
والمطبعة الميمنية بمصر 9١1١ه.‏ 

- فتح المبين لشرح الأربعين: لابن حجر الهيتمي» ط. دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١148‏ ه. 

-١‏ الفروسية: لابن قيم الجوزية» ط. دار الكتب العلمية ببيروت (د. ت). 

- الفروق: للعسكري» ط. القدسي بمصر (د. ت). 

“17 - الفروق: للقرافي» مط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 45 ١1‏ ه. 

5- الفعل الضار: للأستاذ مصطفى الزرقاء ط. دار القلم بدمشق سنة ٠9‏ 5١ه.‏ 


وم ثبت المصادر والمراجع 
0- فقه اللغة: للثعالبي» ط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة ١/19١م.‏ 


57- فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج: للرحبي» مط. الإرشاد ببغداد سنة 


1وام. 
//- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للحجوي الثعالبى» ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
سنة /791اه. 


- الفوائد: لابن قيم الجوزية» ط. دار البيان بدمشق سنة /551١ه.‏ 

4- فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت: لعبد العلي الأنصاري؛ ط. بولاق سنة 17077١ه.‏ 

- فيض القدير على الجامع الصغير: للمناوي» مط. مصطفى محمد بمصر سنة 17057١ه.‏ 

.ه١55٠5 القاموس المحيط: للفيروزآبادي» ط. مؤسسة الرسالة ببيروت سنة‎ -0١ 

7- قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف: لقدري باشاء ط. بولاق سنة ١17١ه.‏ 

17- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: الطبعة الثانية» دار القلم بدمشق سنة /51١ه.‏ 

5- قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار: لعلاء الدين ابن عابدين» مط. الميمنية بمصر سنة ١‏ 7 11ه. 

5 - القسمة: للدكتور إبراهيم عبد الحميد» (طبعة تمهيدية للموسوعة للفقهية) بالكويت (د.ت). 

7- قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد: للدكتور نزيه حماد» ط. دار القلم بدمشق سنة 
١ه‏ 

17- القواعد: لابن رجب الحنبلي» مط. الصدق الخيرية بمصر سنة 757١ه.‏ 

- قواعد الأحكام: للعز بن عبد السلام؛ ط. المكتبة الحسينية بمصر سنة 1167ه وط. دار 
الطباع بدمشق سنة 517 ١ه.‏ 

4- قواعد الفقه: للمجدديء ط. كراتشي سنة /501١ه.‏ 

- القواعد الفقهية: للدكتور علي الندوي؛ ط. دار القلم بدمشق سنة 555١ه.‏ 

.ه١57١ القواعد الكبرى: للعز بن عبد السلام» ط. دار القلم بدمشق سنة‎ -١ 

- القواعد النورانية الفقهية: لابن تيمية» مط. السَّنة المحمدية بمصر سنة ٠/ا7١ه.‏ 

١9‏ - القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي» ط. دار العلم للملايين ببيروت سنة /1947١م:‏ وط. الدار 
العربية للكتاب بتونس سنة 19/7١م.‏ 

4- الكافي: لابن عبد البر» ط. دار الكتب العلمية ببيروت (د. ت). 

6- الكافي: لابن قدامة المقدسيء ط. دار الفكر ببيروت سنة 519 ١ه.‏ 
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7- الكشاف: للزمخشريء مط. العامرة بمصر سنة /110ه. 

17- كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي؛ ط. كلكتا بالهند سنة 18575م. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي» مط. الحكومة بمكة المكرمة سنة 1185١ه.‏ 

84- كشف الأسرار على أصول البزدوي: للبخاري» ط. إستانبول سنة /101١ه.‏ 

- كشف الأخيار: للحصني» مط. المنيرية بمصر سنة /11"51ه. 

-١‏ كفاية الطالب الرباني: لأبي الحسن المالكي ومعه حاشية العدوي عليه» ط. مصطفى الحلبي 
بمصر سنة /ا1"'0١اه.‏ 

٠7‏ - الكليات: للكفوي» ط. إستانبول سنة /1741١ه‏ وط. دمشق سنة 19/7م. 

77- لباب اللباب: لابن راشد القفصيء مط. التونسية بتونس سنة 11"55١ه.‏ 

5 - مباحث الوقف: لمحمد زيد الإبياني» مط. علي سكر بمصر سنة 1179ه. 

مبادئ علم المالية: للدكتور محمد فؤاد إبراهيم» مكتبة النهضة المصرية (د. ت). 

7- مب د ًالرضا في العقود: للدكتور علي القره داغي» ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 
5ه 

- المبسوط: للسرخسيء مط. السعادة بمصر سنة 5 ؟١١ه.‏ 

المبين المعين لفهم الأربعين: للملا علي القاري» مط. الجمالية بمصر سنة 178١ه.‏ 

4- مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: لأحمد بن عبد الله القاري» ط. تهامة بجدة سنة 
١ه‏ 

-٠‏ مجلة الأحكام العدلية» ط. بيروت سنة ١18‏ ه. 

-١‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: للشيخ زاده» مط. در سعادت بإستانبول سنة 11"717ه. 

5- مجمع الضمانات: للبغدادي» مط. الخيرية بمصر سنة 1108١ه.‏ 

7- مجموع في الاستبدال والمناقلة بالأوقاف: لابن قاضي الجبل والمرداوي وابن زريق» ط. وزارة 
الأوقاف الكويتية سنة ٠5١ه.‏ 

5- المجموع شرح المهذب للنووي مع تكملته: للسبكيء مط. التضامن الأخوي بمصر سنة 
4ه 

6- مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط. الرياض سنة 
1ه 
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7- محاضرات في الوقف: لمحمد أبو زهرة» ط. دار الفكر العربي بمصر سنة 1917/١‏ م. 
17- المحرر: لمجد الدين ابن تيمية» مط. السنة المحمدية بمصر سنة ٠960١م.‏ 
- المحلى: لابن حزم الأندلسي» مط. المنيرية بمصر سنة ٠16١ه.‏ 
9- مختصر في فضل الجهاد: لبدر الدين ابن جماعة» ط. دار الحرية ببغداد سنة "19/17 م. 
-٠‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: للبعلي» مط. السنة المحمدية بمصر سئة ١17548‏ ه. 
-١‏ مدارج السالكين: لابن قيم الجوزية» مط. السنة المحمدية بمصر (د. ت). 
7- المدخل الفقهي العام: للأستاذ مصطفى الزرقاء مط. الجامعة السورية بدمشق سنة 916057١م.‏ 
“77- المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: للزرقاء ط. دار الفكر ببيروت (د. ت). 
5 - المدوّنة الكبرى: للإمام مالك مط. السعادة بمصر سنة 1777١ه.‏ 
5- مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لقدري باشاء مط. الأميرية بمصر سنة ١91١‏ م. 
7- مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح: للملا علي القاري» مط. الميمنية بمصر سنة 9١1١ه.‏ 
7- المرهفات اليمانية في عنق مَن قال ببطلان الوقف على الذرية: لمحمد بخيت المطيعي» مط. 

السلفية بمصرسنة 44١٠اه.‏ 
المسائل والأجوبة: لابن قتيبة» ط. دار ابن كثير بدمشق سنة ١٠١5١ه.‏ 
4- مسائل السماسرة: للإبياني» تقديم وتعليق محمد أبو الأجفان» مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
بجدة سنة 5 5٠‏ اه. 

- المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» ط. حيدر آباد الدكن بالهند ١‏ 15١ه.‏ 
-١‏ المستصفى: للغزالي» ط. بولاق سنة 170١ه.‏ 
١‏ - مشارق الأنوار: للقاضي عياض» ط. المغرب سنة 1777 ه. 
77- المصباح المنير: للفيومي» مط. الأميرية ببولاق سنة 5 17١ه.‏ 
4- مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: للرحيباني» ط. المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١1"8١ه.‏ 
- المطلع على أبواب المقنع: للبعلي» ط. المكتب الإسلامي بدمشق سنة 1"86١ه.‏ 
5- معالم السئن: للخطابي» مط. السنة المحمدية بمصر سنة /95١م.‏ 
7- المعاملات الشرعية المالية: لأحمد إبراهيم» ط. دار الأنصار بمصر (د. ت). 
- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد عثمان شبير» ط. دار النفائس 


سماةسنة كاقاف 
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4- المعتبر: للزركشيء ط. دار الأرقم بالكويت سنة 5 155١ه.‏ 

45- المعتصر من المختصر من مش كل الآثار: لأبي المحاسن الحنفي» ط. حيدر آباد الدكن بالهند 
بئة 757 أب 

-0١‏ المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلى» ط. دار المشرق ببيروت سنة 191/5 م. 

5- معجم لغة الفقهاء: تأليف الدكتور محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» ط. دار النفائس 
ببيروت سنة 5٠0‏ ا١ه.‏ 

47 7- معجم مصطلحات الاقتصاد: لنبيه غطاس» ط. مكتبة لبنان ببيروت سنة 1ام. 

4 1- معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة /175١ه.‏ 

5 - المعجم الوسيط: ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (د. ت). 

7- المعلم بفوائد مسلم: للمازري» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1997١م.‏ 

71- معلمة الفقه المالكي: لعبد العزيز بن عبد الله» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1٠5١اه.‏ 

- معونة أولي النهى شرح المنتهى: لابن النجار الفتوحي» ط. دار خضر ببيروت سنة 517١ه.‏ 

4- المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب البغدادي» ط. المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة (د. ت). 

- معيد النعم ومبيد النقم: لابن السبكي» ط. دار الكتاب العربي بمصر سنة /1751١ه.‏ 

.ه١5557 المغرب: للمطرزي؛ ط. حلب سنة‎ -0١ 

7- المغني: لابن قدامة» ط. مكتبة الرياض الحديثة سنة ١0٠5١ه‏ وط. هجر بمصر سنة ١٠5١ه.‏ 

0 1- المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء: لابن باطيش» ط. المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة سنة ١١51١ه.‏ 

4 1- مغني المحتاج: للخطيب الشربيني» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 171/1١ه.‏ 

0 - مفاتيح العلوم: للخوارزمي», ط. دار الكتاب العربي بلبنان سنة 19/65 م. 

7- المفردات: للراغب الأصبهاني» ط. مكتبة الأنجلو المصرية» وط. باكستان سنة ١18١ه‏ وط. 
دار القلم بدمشق سنة 17١5١ه.‏ 

0 "- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي» ط. دار ابن كثير بدمشق سنة 
7ه 


”- مفهوم المال في الإسلام: للداودي. مجلة كلية الشريعة بفاس» العدد(0) سنة ٠٠5١ا١ه.‏ 
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4- مقاصد الشريعة الإسلامية: لمحمد الطاهر ابن عاشورء ط. الشركة التونسية للتوزيع سنة 
ام. 

- المقدمات الممهدات: لابن رشد (الجد)» ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 558 ١ه.‏ 

-0١‏ مقدمة ابن خلدون: ط. دار نهضة مصر بالفجالة (د. ت). 

5- المكاسب: للحارث المحاسبي» ط. مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة /01٠5١ه.‏ 

177- الملكية: لعلي الخفيف, ط. معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة سنة ١979‏ م. 

5- الملكية في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد السلام العبادي» ط. مكتبة الأقصى بعمان سنة 
4 ه. 

65- الملكية العامة في صدر الإسلام: للدكتور ربيع الروبي» ط. مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
بجدة (د. ت). 

5- المنافع: لعلي الخفيف. مجلة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة ٠96١م.‏ 

7- المنتقى في شرح الموطأ: للباجي» مط. السعادة بمصر سنة 7؟117١ه.‏ 

- منتهى الإرادات: لابن النجار الفتوحي» ط. دار الجيل للطباعة بمصر سنة ١118١ه.‏ 

49- المنثور في القواعد: للزركشي» ط. وزارة الأوقاف بالكويت سنة 057٠5١ه.‏ 

- منح الجليل شرح مختصر خليل: لعليش» ط. بولاق سنة 1795١ه.‏ 

-١‏ منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين: لأويس وفا بن محمد الأرزنجاني» ط. إستانبول (د. ت). 

- المهذب: للشيرازي» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 111/9ه. 

77- الموافقات: للشاطبي» ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر (د. ت). 

4- مواهب الجليل على مختصر خليل: للحطابء مط. السعادة بمصر سنة ١179‏ ه. 

05- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 
اه 

571- الموسوعة الفقهية: ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

/7107- ميزان العمل: للغزالي» ط. دار الحكمة بدمشق سنة /1٠5١ه.‏ 

- النتف في الفتاوى: للسغدي» ط. مؤسسة الرسالة ودار الفرقان سنة ١19/5‏ م. 

4- النجش والمزايدة والمناقصة والممارسة: للدكتور رفيق المصريء ط. دار المكتبي بدمشق سنة 
اه 
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-٠‏ النظائر في الفقه المالكي: لأبي عمران الفاسي الصنهاجي, ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت 
م71 اه 

-١‏ نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي: لعبد السلام العسري» 
ط. وزارة الأوقاف المغربية سئة 9957١م.‏ 

7- نظرية العقد: لابن تيمية» مط. السنة المحمدية بمصر سنة 574١ه.‏ 

“17- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: للركبي» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
4ه وط. المكتبة التجارية بمكة المكرمة سنة 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

4- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة ١117‏ ه. 

6- نهاية المحتاج شرح المنهاج: للرملي» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة /1101ه. 

7- نيل الأوطار: للشوكاني» مط. مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١17١ه‏ وط. دار الكتب 
العلمية ببيروت سنة ٠7‏ 5١ه.‏ 

17- الواضح في أصول الفقه: لابن عقيل» ط. مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ١57١ه.‏ 

- الواضح في شرح مختصر الخرقي: للبصري الضرير» ط. دار خضر ببيروت سنة ١57١ه.‏ 

65- الوجيز: للغزالي» ط. دار المعرفة ببيروت سنة 199١ه.‏ 

- الولاية على المال والتعامل بالدين: لعلي حسب الله مط. الجبلاوي بمصر سنة /195717م. 

-١‏ الولاية على النفس: لمحمد أبو زهرة» ط. دار الفكر العربي بمصر (د. ت). 

5- الولايات: للونشريسيء» مط. الجديدة بالرباط سنة 19137 م. 

14- ومضات فكر: لمحمد الفاضل ابن عاشورء ط. الدار العربية للكتاب بتونس سنة 19/7 م. 
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2 
قفير الطحان ل 
1 2 إالك: 
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الوَكَالةٌ الخاصّة اااي 12111111100 
الوَكَالةٌ الدّوْربة 251311111 
الوَكَالةٌ العاّة ل ا 
الوَكَالةٌ المُطلقة ا 
الوكالة المُقَّدة ”2252# 


وكسن 0 
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الوّكيل المُسَخَر 2521 
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وس روات 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة لعو لم اللو ان امو لوقك ا لوه كم و ل لأ ووم لك او ا وأا لوقن و 1/1 
مقدمة الطبعة الأولى ووم دسو ستعر يعدا اجا سي ديه ربياه امسا رسيي وده مجهي 1 
حروف المعجم 

حرف الألف 1 
حرف الباء 000 
حرف التاء 1 
حرف الثاء 00 
حرف الجيم 1001 1 000001011 
حرف الحاء ااخوة ون مج عو اللو قر لد اط ل اي كمون عون الس قو ل رو اعرد اط ل جزل لع ل م لط 11/1 
حرف الخاء لقعي مسق عه ناعة ونا يرقم ل ف عر لمعن تن رعرعب ع عل لان اع ع2 ات بعد ل زان جر ل رز م ا ع رق جع 1 18 
حرف الدال 000[  [‏ [ 0 
حرف الذال ا ا ا ا ا 
حرف الراء 0000 
حرف الزاي 000 
حر البين 0 
حرف الشين مي وما جا علد 6 ا علدا انط وروا لي اه لوز عام لوا و ل ولط اه وا مرو عا ل 151 
حرف الصاد اموا دو يا الم ال اه صف وا وا ل يوا ولط لوعو لا 5117 
حرف الضاد ل 
حرف الطاء ووم الول لالجل ل ل لطا ا وو لم كي وا ار و1 04 1 لوالا ا ا 1 11151 
حرف الظاء محف امب ل مق اد تراه وال نان لاط عق وشم 33 من لال ولو قط رقم ابابا لط اام ع 71151 
حرف العين عق مط عه ارق ةجو وده حدمو لطتو للا طحي ماوع عق وز سي رو وو م راطو 7015 
حرف الغين ا ا و 75 
حرف الفاء م ا م مم 1 
حرف القاف عه ا وا ل الع لع اق ألم ل عازن عع ا و عالط م ورك ل ع ع لع 4 رو قي ل جا 1117117 
حرق الات ا 01110101 000070 
حرف اللام 0 
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الموضوع رقم الصفحة 
حرف النون ب 00020 ل 
حرف الهاء ادج ان ور متم وه و ان ون جا بج لانن وا طره اسولة د مجان وا لخ لال بور نا لوم و ل ا 
حرف الواو 000000 ا ا 
حرف الياء 1#1#151ذآ017111ا ااا :0001212121211 ا 
فهرس المراجع م اا اام اا ا ا 20 لود 
فهرس المصطلحات 1 1 151 5 151515151515151[ 1[ [ز[ 1 1 1 0 
فهرس الموضوعات 52 


جج سو جح بي ل لي ير ا ل 0 


بنك الجزيرة 
ه نواعملام )الزمع 


نسعى جاهدين في المجموعة الشرعية إلى الإسهام في نمو المصرفية 
الإسلامية عبر تطوير الصيغ والعقود وابتكار المنتجات وحل الإشكالات. 


وتأتي سلسلة الإصدارات ضمن هذا الاتجاهء سائلين الله أن يبارك الجهود. 


د. فهد بن علي العليان 
نائب أول للرئيس التنفيذي 


رئيس المجموعة الشرعية 
ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 
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002 22 
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2 م وكير 


0-7 0 23500 


ى 
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يمثل هذا المعجم ثمرة خبرات علمية رفيعة في مجال علم الفقه وأصوله. 
فقد حاول مؤلفه -من خلال عمله الموسوعي المعجمي- جمع 
مصطلحات الفقهاء من سائر المذاهب مرتبة تريبًا أبجديًا؛ ليسهّل على 
المطالع الحصول على مبتغاه؛ حتى غدا مرجعًا شاملا يحوي تعاريف 
وشروحات للمصطلحات المستخدمة في الفقه الإسلامي وعلوم الأصولء 
توضح معانيها واستخداماتها الشرعية. 

ويهدف هذا المعجم إلى توفير مرجعية موثوقة للدارسين والمهتمين 
بالفقه وعلوم الأصول؛ حيث يقدم توضيحات دقيقة وشاملة 
للمصطلحات المتخصصة في هذه العلومء الأمر الذي يعين المبتدئين في 
إدراك المفاهيم الفقهية والأصولية الأساسيةء ويوفر للباحثين والعلماء 
والدارسين مصدرًا قيمًا للاستشهادء ومن هنا يعد هذا المعجم تتويجًا 
لمؤلفات قيمة سبقته في هذا المجال. 


ويتضمن المعجم مجموعة واسعة من المصطلحات التى تشمل الأحكام 
الشرعية والمبادئ والمفاهيم الفقهية والأصولية الأساسية. فضلاً عن 
التعاريف. كما دعمه مؤلفه أيضًا بأمثلة وتوضيحات إضافية لتوضيح 


الا 
اه 


السياق واستخدام المصطلح ف الفقه الإسلامى. 


ملم 0 


لمزم . مهمد أق ا احرج جا . اثاثثانانا ب بنك الجزيرة | | ا 
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